فونه 7 ا 2 و ار 


سراما رت طنز لأضياء 


اليفك 
الشيخ الإمام المجنهد قاضى قضاة القطر اليان 
حمد بن على بن مد الشوكاق 


ءالخ مسن 


0 سر 
الطبعة الآخيرة 


23 هر الطب الخو 
يسكب وتطبمة مضل بال حل وكارلاد جسم 
بكو د تصذا را كدئ وسشركاء - لضا 


تقر الل امثراة مهم مسقالتى فوَعاه فاده كا أسمسها 
( حديت نميف » 


أفات ما جتليه الحرم وما باح له 
باب ما يجتنبه من اللبا س 


5 (عن ابن عم قال” وسثل 0 الله صَلَى الله عليله وآله وسكلم” 
ها يكين" المحرم ؟5 قال” : لايلبسي” المُحخرم القسصيص” 1 ولا العمامة” 0 ولا 
رانس" » ولا الستراويل” » ولا شا مسه وراصس” ولا زَعفران “ ولا المسسين 


إلاة أن' لاتددة تلن فلئيةئطئهئما حّى يكونا أسفل” من > الكتعبين ١‏ رواءة 
المتماعة” . وق روايةر لأخمد” قال> : معت رَسلول” الله صَلَّى الله عليه واله 


سم يول على هذا المثبر » وذ كر مَعئناه” . وى روابة. للدارمطلى أن 


ع ال » 


ل نادى فى السجد : ماذ] تيترله” المُحْرم” من الشياب ؟ 0 ) ١‏ 


( قوله ما يلبس الحرم ؟ قال لايلبس الخ ) قال التووى : قال العلماء : هذا االحواب من 
بديع كلاد أن لبمس مح معدل شري ب . وأما الملبوس الخائز فغير ملحصر 
فال : لابلبس كذا : أى ويليس ما سواه . قال البيضاوى : سئل عما يلبس فأجاب ‏ 
با ليس يلبس ء يدل" بالإلزام من طريق المفهوم على ما يجوز » وإثما عدل عن اراب 
لأنه لخر . وفيه إشارة إلى أن حق” ال لسكال أن بكون عما لابلبس لأنه لحك العار من 
فى الإحرام انمختاج إلى بيانه » إذ ابلهواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ؛ وكان اللائق 
الال عما لاليس : وقال غيره : هذا شبه الأسلوب الحكيم » ويقرب منه قوله تعاى 
د يس ل أل نلك ما ذا بتفقون ؟ قل ما أنفقتم الخ » فعدل عن جنس المفق , وهوالمسثول عته 
إلى سعكي المنفق عليه لأنه الأهم” . قال ابن دقيق العيد : يستفاد منه أن المعتير ف ابغواب 
ما حصل به المتتصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة » ولا يشترط المطابقة انتبى . .رهذا 
كله مينى على الرواية الى فيها السرئال عن اللبس ..وأما على رواية الدارقطى المذكورة 


سدس 


فليس من الأسلوب الحكيم » وقد رواها كذلك أبوعوانة » قال فى الفتح : وهى شاذةة » 
وأخرجه أحمد وأبوعوانة وابن حبان فى صحيحههما بلفظ « أن رجلا قال يأرسول الله 
ما يجتنب المحرم من الثياب ؟ 4 وأخرجه أيضا أحمد بلفظ : ما يترك ه وقد أحعر ا على أن هذا 
مختص" بالرجل فلا يلحق به المرأة . قال ابنالمنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس جيم ذلك + 
وإنما تشترك مع الرجل فى متع الثوب الى مسه الزعفران أو الورس » وسيأق الكدللام على 
ذلك . وقوله « لايلبس » بالرقع على الخبر الذى فى معنى النبى » وروى باللمزم على اللبى : 
قال عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لايليسه إنحرم » وقد نبه 
بالقميص على كل مخيط » وبالعمائم والبرانس على غيره » وبانخفاف على كل ساتر ( قوله 
ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ) الورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهماة : نيت 
أصفر طيب الرائحة يصيغ به . قال ابن العربى : ليس الورس من الطيب ولكته نبه به على 
اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاعة الم" ؛ فيواخل منه تحريم أنواع الطيب على أخرم وهو 
مجمع عليه فيا يقصد به التطيب » وظاهر قوله و مسه » تحريم ما صبغ كله أو بعضه ء ولكنه 
لابد عند االحمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة » فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك ( قوله 
إلا أن لايجد نعملين ) فى لفظ للبخارى زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهى 
« وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » فإن لم يجد النعلين فليلبس اللفين » . وفيه دليل 
على أن واجد النعلين لايلبس احفين المقطوعين : وهو قول اللمهور . وعن بعض الشافعية 
جوازه ؛ والمراد بالوجدان : القدرة على التحصيل ( قوله قليقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين ) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك + 
وظاهر الحديث أنه لافدية على من ليسهما إذا لم يحد النعلين » وعن الحنفية يجب » وتعقب 
بأنبا لو كانت واجبة لبينها البى صلى الله عليه وآ له وسام لأنه وقت الحاجة » وتأخير البيان 
عنه لاجوز . واستدل به على أن القطع شرط بلنواز لبس اللحفين خلافا للمشبور عن أحمد 
فانه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآنى . وأجاب عنه اللحمهور بأن 
هل المطاق على المقيد واجب وهو من القائلين به » وقد تقدم التنبيه على هذا فى باب منع 


ما يصتع من أراد الإحرام » ويأق عام الكلام عليه فى شرح حديث ابن عباس . 
' - (وعن ابن “عسر أن الشَى صل الله عليه وآله وسلم قال" ٠‏ لاتتتقب 


المأة اللحرمة” » ولا تبس" القلفازين ٠‏ رواه مدا والبخارى والسسائ* 
ير لس ا جتن ٠.‏ ل ا 6 3 2 02 5 2 575 

والرمدى وعسي” . وف رواية قال و سمعت الى صَلَى الله" عليه وآله 
عمد ع اي جلها لفك م 0 10 1 1 
وسلم ينهى النساء ف الإحرم عن الففازين ‏ والنقاب ؛ وما مس الورس 
والرعفرآن” من" الشياب ارواه أمد" وأبنو د اود » وراد « ولتئيس" بعد ذلله” 


همد 


«اسع ل 0 


ما أسيت من" ألوان اباب عفرا 2 أؤ حرا أو حُليًا » أو سراويل » 
أو تميصنا و ).., 
الزيادة الى ذكرها آبوداود أخرجها أيضا الحاكم والببيق ( قوله لاتنتقب المرأة ) نقل 

ابيرق 6 عن الخاكم عن أنى على ” الحافظ أن قوله « لاتنتقب » من-قول ابن عمر أدرج ف الخبر 
وقالك صاحبالإمام : هذا يحتاج إلى إلى دليل . وقد حكى أبن امك لباقت عل عر من قل 
ابن عمر أو من -حلديثه ؟ وقد رواه مالك ف الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا . وله طرق 
البخارى موصولة ومعلقة » والانتقاب : لبس غطاء لاوجه فيه نقبان على العبنين ننظر 
المأة منهما . وقال فى الفتح : الثقاب : الخمار الذى يشد على الأنف أو تحت امخاجر 
( قوله ولا تلبس القفازين ) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الأئف زاى : ما تليس المرأة 

فى يديها فيغطى أصابعها وكفها عند معاناة الثى ء ء كغزل ونحوه » وهو لليد كاتف للرجل 
زقوله وما مس” الورس الخ ) تقدم الكلام عليه فى شرح الحديث الذى قبله ( قوله , ولتلسن 
ل لاقو لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق 

بين الخميط وغيره والمصبوغ وغيره . وقد خالف مالك قف المقصا فقال بكراهته ٠‏ ومنع 

منه أو حنيفة ومحمد وشيهاه با مورس والمزعفر » والحديث يرد ذلك . واختلف أيضا 
العلماء ى لبس النقاب ٠‏ مئعه الجمهور وأجازته الحتفية » وهو رواية عند الشافعية 
والمالكية » وهو هردود بنص" الحديث . قال ف الفتح : ولم يختلفوا ف منعها من ستر 
وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين ( قوله أو حليا ) بفتح الحاء وإسكان اللام وبهم 
لحاء مع كسر اللام وتشديد الياء غتان قرئ بهما فى السيع » وهو ما تتحلى به ال من 
جلجل وسوار » وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك.. 

 »‏ (وعن” جابر قال : قال رصبُول الله صل الل" عليه وآلو وَسَلّم ؛ 


100-00-0- ىلل م سه سن هه سل 


من" ]' عدا تسكن فلباتس: 0 03 يحد' إزَارًا قالْيئيس” 
متراويل” » زواة “تمد ومسئلم )+ 


: - (وعن ابر عباس قال" و سمعلت الدّبى" صل الله" علي وآلر وسلم 
طب بعترفاتٍ : من" ل يجد' إزارا فليئيس" سراويل » ومن" لم يحدا 


3205-2 2م وكد ا سس 


تعلكين تائيس ' فتن » مق" عليار . وف رواية عن” عرو بن دينار 
كم أي الم قاع أعتبره عن ابن عام أنه سمع الى افا عاتن وآله 


له ساع قلسل ب فاسع 


وسلّم- وهو علطب يقول” : من" ل' جد إزارا ووجد سَراويل” فليكيسها ؛ 


اس شا اها عي اسداس سه سا يه ام ا 0 


ومن يدا تعتين وود عئين فليليسهما . قلا : وم 3 4 


حت كات 


لا صصص د 


شره اناو 


ليقطعهما ؟ قال" لاو روآهة خم" ؛ وهذا بظاهرم ناسح لحديث ابن 0 


بقطع انين أنه قال بعرقات فى وقلت الحاجمة » وحدريث ابأنر عم “بها 


0 


بالمدينةر ا ث روايةر إحمد واد ارط ) . 

( قوله فليليس خحفين 4 نمسك بهذا الإطلاق أجل 8 فأساز المحرم لبس الف والسراويل 
الذى لاجد النعلين والإزار على حاهما واشتراط الحمهور قطع انف وفتق السراويل » 
ويازمه الفدية عندهم إذا لبس شيئا منهما على حاله لقوله قُُ حديث ابن حمر المتقدم 
د فايقطعهما » فيحمل المطاق على المقيد » ويلحق النظير بالنظير . قال ابن قدامة : الآولى 
قعلعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من اللدلاف . قال فى الفتح : الم + عند الشافعية 
والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد ؛ واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام 
الحرمين وطائفة . وعن ألى حنيفة منع الا اه 
واللمديئان المل كو ران فى الباب يران علييما » ومن أجاز لبس (١‏ لسراويل 12 , اله يلام 
بأن لايكون على حالة لو فتقه لكان إزارا ٠‏ لأنه فى تلك الخال يكون واجدا للإزار كا 
قال الحافظ . وقد أجاب الحنابلة على الحديث الذى احتيم به ابدمهور على وجوب القطع 
بأجوبة منها دعوى النسخ ما ذكر المصنف» لآن حديث ابن تمر كان بالمدينة قبل الإحرام 
وحديث ابن عباس كان بعرفات كا حكى ذلك الدارقطنى عن ألى بكر التيسايررى . 
وأجاب الشافعى فى الأم” عن هذا فقال : كلاههما صادق حافظ » وزيادة ابن عمر لاتخالف 
ابن عباس لاحتّال أن تكون عزبت عنه أو شلك فيها أو قالخا فلم ينقلها عنه بعض رواته اه . 
ومالك بعضهم طريقة الترجيح بين الحديثين . قال ابن الموزى حديث ابن عمر اختلف 
ف وقفه ورفحه » وحديث ابن عباس لم يختلف فى رفعه . ورد بأنه لى يختلف على ابن © سن 
م الأمر بالقطع إلا فى رواية شاذة . وعورض بأنه اختلف فى حديث ابن عباس 
فرواء ابن أنى شيبة بإسناد صميح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوقا . قال الحانظ : 
ولا يرتاب أحد من الدثين أن حديث ابن غمر أصمّ من حديث ابن عباس » لآن حديث 
ب حمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد » واتفق عليه عن ان عمر غير واحد من 
الحفاظ منهم نافع وسالم ؛ لاف حديث ابن عباس فلم يأت مرفوعا إلا من رواية جابر 
اين زيد عنه حتى قال الأصيلى : إنه شيخ مصرى لابعرف » كذا قال : وهو شيخ معروف 
وصرده بالنقه عند الأثمة . واستدل” بعضهم بقياس اللنف على السراويل فى ترك النطع . 
زود بأله مصادم للنص ' فهو فاسدٍ الاعتبار . واحتج بعضهم بقول عطاء . إن القطع قساد 
والله لاحب الفساد . ورد بأن الفساد إنما يكون فما مبى عنه الشارع لافها أذ فديل أوجبه 
بوقال ابن اللحوزى : يحمل الأمر بالقعلع على الإباحة لاعلى الاشتراط عملا بالحديثين » 


ولا حق أنه متكلف » والحق أنه لاتعارص بين مطاق ومقيد لإمكان الجمع يما حمل 
المطلق على المقيد » وابدمع ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح » ولو جاز المصير 
إلى الترجبح لأمكن ترجيح المطلق بأنه ثابت هن حديث ابن عباس وجابر كا فى الباب » 
ورواية الاثنين أرجح من رواية واحد . 

ه - (وعن“ عائشة” قات و كان الركبان” رون بنا وتنحطن متم رسولر 


0200-3 


اهو صل الله' عليه وآله وسلمة رمات 3 5 
نا ماعن “انبا عل وجوه عفاد ا جاورونا تاه روا امد وأبود اود 


وان مجه ). 
.اسك سمه بطري ده 


5 - (وعن ابره ادحا اه بحرن ان عمر كان بتقلطم اللنفا أبن 


المرأق المُحرمة 4م ا حدايث صفية > باثت أى عبيلدٍ أن" عائشة” 


كأ 0 اللو صل الل" عليه وآله روسكم انث للنساء 


0 


فى الحفين تفرك ذلك و روآاه ا 6 

نفيك الأول كقريت ارق خزعة : وقالاى القلت تسن تيزية بق أل ازناضء ولكق 
ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت ألى بكر وهى, 
جدتها نحوه » و صصحه الخاك . قال المنذرى : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث » 
وذكر اللخطالى أن الشافعى عاق القول فيه » بعنى على سحعته » ويزيد بن ألى زياد المذ كور 
قد أخرج له مسلم فى اللحلاصة عن الذبى أنه صدوق . وقد أعل” الحديث أيضا بأنه من 
رواية مجاهد عن عائشة . وقد ذكر يحبى بن سعيد القطان وابن معين أنه لم يسمع منها . 
وقال أبو حاتم الرازى : مجاهد عن عائشة مرسل . وقد احتج البخارى ومسل فى صحيحيهما 
بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة . والحديث الثانى فى إسناده محمد بن إسمق » وفيه قال 
مشبور قد قدمنا ذكره فى أوّل هذا الشرح ولكنه لم يعنعن ( قوله قاذا حاذوا بنا ) ق نسخ 
المصنف هكذا ( فاذا حاذوا بنا ) ولفظ ١‏ أنى داود د فاذا جازوا بنا » بالزاى مكان الذال . 
وف التلخيص وغيره « فاذا حاذونا » ( قوله جلبابها ) أى ملحفتها ( قوله من رأسها) تمسك 
به أحمد فقال : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها . واستدل" بهذا الحديث على 
أنه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فانها تسدل الثوب من 
فوق رأمها على وجهها » لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عيبا ستره مطلقا كالعورة 
لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لايصيب البشرة » هكذا قال 
أحصاب الشافعى وغيرهم . وظاهر اليد يث خعلافه لآن الثوب المسدول لايكاد يسلم من 


م 


إصابة البشرة فلو كان التجائى شرطا لبينه صلى الله عليه وآله وسلم ( قوله كان بقطع 
الحفين للمرأة ) لعموم حديث ابن عمر المتقدم » فان ظاهره شدول الرجل والمرأة لولا هذا 
الحديث والإجماع المنقدم ( قوله فترك ذلك ) يعتى رجع عر عن فتواه : وفيه دليل على أنه يجوز 
لمرأة أن تلبس الخفين بغير قطم . 


باب مايصنع من أحرم فى قميص 


1 (عن يعلى بن أميهة وأن” الى صل الله علي وآله لمعم حا 


وسامه 


رجل” مُتفتسُح بطيب فقال” : با سول" الل كيلف ترى ف جل أحرم 
ف جك بعاد" ما تمسح بطيب ؟ فَنظر إل ساعن ة” ع فتجاءءة' الوتحى ثم" سرى 
عه" فال : أبن الَذِى سألبى عن عاد زآنفا » فالتشمس الرآجل” فتجىء” 
به » فال> :أمنا الطيب اذى بك فاغتسلنه نه ثلاث رات . وأما الحسبةة فاترعنها 


و كو اساساه 


نم اصلتم' فى العلمئرة. كل ماحيقة تياد هتمق علس . وق رواية 
و د سام ك 1 3 
تم" د وهو ممعم با لور » وف روايةر لأنى داودة دفتان لت الى صلَى 


2# أن هو وعم .يد 


الله عليه وآله وتسم : احللم جبتلك” فخلعتها من" رأسه ») . 

( قوله جاءه رجل ) ) ذكر أبن فتحون عن تفسير الطرطومى أن أمعه عطاء بن منية 
ا ا ا ا ا 
وهى أمه ؛ وقيل جدته . وقال ابن الملقن : يجوز أن يكون هذا الرجل عمرو بن سواد 
وذكر الطحاوى أن الرجل هو يعل بن أمية الر از وا مومه القع المهملة 
وطبواراء المكسورة : أى كشف عنه ( قوله الذى بك ) هو أعم” من أن انكر ابثوبة 
أو ببدنه » ولكن تام قوله ووأناايتة ال 6 أنهااراء لطب الكاتن لى البدن ( قوله ثم 
اصنع ف العمرة 00 فى حجك ) فيه دليل على أثبم م كانوا يعرفون أعمال الحج : 
قال ا ن العرى : كأنهم كانوا فى بماهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب فى الإحرام إذا 
حجوا وكانوا يتساهاون فى ذلك فى العمرة فأخيره النبىّ صلى الله عليه وآ له وس أن شراه 
واحد . وقال ابن المزير : قوله ه واصنع » معناه اتركء لأن المراد بيان ما يجتنيه امخرم 
ايوخا هنه فائدة حبنة > ومن أن الارك دعل : . وأما قول ابن بطال : أراد الأدعية وغيرها 
ا ك فيه اليج والعمرة ففيه نظر » لآن التروك مشتركة يخلاف الأعمال » فان فى : الحج 
أشياء زائدة على العدر ةكالوقوف ومابعده . قال التووى كا قال ابن طال وزاك ويس 
من الأعمال ما يفقص” به الحجج . وقال الباجى : المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق 
لأنه صرّح له بهما فام يبق إلا الفدية هذا قال » ولا وجه لهذا الحصز لأنه قد ثيتَ عند مسلم 
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والنساقٌ فى هذا الحديث بلفظ دما كنت صانعا ى حجك ؟ فال : انزع عتى هذه الثياب 
واعسل عن هذا الخلوق » فقال : ما كنت صانعا ق حجك فاصنعه فىحمرتك ٠»‏ قال 
الإسماعيل : ليس فى حديث الباب أن اللخلوق كان على الثوب » وإثما فيه أن الرجل كان 
متشيمخا » وقوله و اغسل الطيب الذى بك » يوضم أن الطيب لم يكن على ثوبه وإتما كان 
على بدنه » ول وكان على ابحبة لكان فى نزعها كفاية من جهة الإحرام . واستدل” بحديث 
الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول 
عالك ومحمد بن الحسن . وأجاب الكمهور عنه بأن قصة يعلى كانت با فعرانة وهى فى سنة 
ان بلا حلاف » وقد ثيت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بيدها عند إحرامهما » وكان ذلك فى حجة الوداع وهى سنة عشر بلا خلاف » وإما يوخذ 
بالآمر الآخر فالآخر » وبأن المأمور بغسله فى قصة يعلى إنما هو اللخلوق لامطلق الطبب » 
فلعل” علة الأمر فيه ما خائطه من الزعفران » وقد ثيت النبى عن تزعفر الرجل مطلقا محرما 
وغير حرم . وقد أجاب المصئف يبهذا كما سيأنى » وقد تقدم الكلام على ما يجوز من الطبب 
للمحرم وما لامجوز فى باب ما يصنع من أراد الإحرام . وقد استدل” بهذا الحديث على أن 
حرم ينزع ما عليه من الْذيط من قميص أو غيره » ولا يلزمه عند الحمهور تمزيقه ولا شقه 
وقال النخعى والشعبى : لابنزعه من قبل رأسه لثلا يصير مغطيا لرأسه » أخرجه ابن 
أنى.شيبة عنهما » وعن على" نحوه » وكذا عن الحسن وأنى قلابة. ورواية أنى داود المذكورة 
فى الباب ترد” علييم . واستدل” بالحديث أيضا على أن من أصاب طيبا فى إحرامه ناسيا 
أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه » ولحذا قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وظاهره أن اللبس جهلا لايوجب الفدية . وقد احتج من منع من استدامة الطيب وإما 
وجهه أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل لالكونه محرما متطيبا انتبى . وقال مالك : 
إن طال ذلك عليه لزمه دم . وعن أنى حنيفة وأحمد فى رواية : يحب مطلقا ١‏ 
باب تظلل المحرم من الحر أو غيره والنهى عن تغطية الرأس 

ذوعن ألم" الخصين قات و حتجحجنا مع رول الله صل اللهذ عليه 
وآله وَسَلم جه الداع » فَرَأيُت أسامة” وبلالاة وأحداهما تعد" بخطام 
اق الى صَلَّى الل ليم وآله وسَلّم والاعسر رافعا توب يتاه مين" الحتر 
حّى رى تمرة العقبة و وى روايةره حتجتجلنا مم النشى صَلَّى اللا علب 
وصسلم” حَجنّة” الواداع_» فرأيئئه حينة رى جمارة” العتبة. واللصراف وهو على 


راحلته ومعه بلال” وأسامة” أحد هما قود به راحلته والآخر رفم ثوبة' 


فاه 


على رأسٍ الى صَلّى الله" عليه وآلم وَسَلّم” نُظله من الشتمسي ركاه 
يي" ومئلم”) 0 

١‏ -(وعنر ابن عباس دأنة جلت أوقعسئه ‏ راحلته” وهو عر م” قات 
فَقَال رسول” الله صَلَى للد عليه وآله وَسَكّم اغسابوه” عام ودار وكفنوه 
فتوبيه » ولا اموا وجهه” ولا رأسه ءفانه يعست يم القيامة ملب » 
ساسا اد عه عل خخ سا قر م 


رواه عمد وممسالم” وَالنّسائى وابئن” ماجه" ) » 

( قوله يستره من الحر . وكذا قوله يظله من الشمس ) فيه جواز تظليل ارم على رأسه 
بثوب وغيره من محمل وغيره » وإى ذلك ذهب الحمهور . وقال مالك وأحمد : لايجوز 
والحديث يرد علبهما . وأجاب عنه بعض أصعاب مالك بأن هذا المقدار لابكاد يدوم » فهو 
كنا أجاز مالك للمحرم أن يستظل” بيده فان فعل لزمته الفدية عند مالك وأحد » وأجعوا 
على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز . وقد احتجّ لمالك وأحمد على منع التظلل بما رواه 
البيوق بإسناد صحيحعن ابن عمر د أنه أبصر رجلا على بعبره وهو محرم وقد استظل بينه وبين 
الشمس » فقال : أضح من أحرمت له » وبما أخرجه البييق أيضا بإسناد ضعيف عن جاير 
مرفوعا ٠‏ ما من حرم يضحى الشمس حتى تغرب إلا غربت بذلوبه حَتى يعؤد كا ولدته 
أمه ؛ وقوله ه أضح » بالضاد المعجمة وكذا يضحى » والمراد : أبرز للفحى » قال الله تعالى 
- وأنك لاتظمأ فيها ولا تضحى ‏ ويجاب بأن قول ابن عمر لاحجة فيه » وبأن حديث جابر 
مع كونه ضعيفا لايدل' على المطلوب وهو المنع من النظلل ووجوب الكشف ؛ لأن غاية 
ما فيه أله أفضل » على أنه يبعد منه صلى الله عليه وآ له وسلم أن يفعل الفضول ويدع 
الأفضل فى مقام التبليغ ( قوله اغسلوه بماء وصدر ) قد تقدم الكلام على هذا فى كتاب الحنائز 
وساقه المصنف ههنا للاستلال به على أنه لاجوز للمحرم تغطية رأسه وواجهه لأن التعليل 
بقوله « فانه يبعث ملبيا » يدل على أن العلة الإحرام . قال النووى : أما تخمير الرأس فى سحى” 
أمحرم الى فجمع على تحريعه . وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة : هو كرأسه . وقال 
الشافعى والجمهور : لاإحرام فى وجهه وله تغطيته »وإئما يجب كشف الوجه فى حق” المرأة 
والحديث حجة عليهم » وهكذا الكلام فى النحرم الميت لايجوز تغطية رأسه عند الشافعى 
وأحمد وإحمق وموافقيهم » وكذلك لايجوز أن يليس الخيط لظاهر قوله ٠‏ فانه يبعث ملبيا؛ 
وخالف فى ذلك مالك والأوزاعى وأبو حئيفة فقالوا : يجوز تغطية رأسه وإلباسه الخخيط » 
والحديث يرد عابهم : وأما تغطية وجه من مات عرما فيجوز عند من قال بتحريم تخطية 
رأسه . وتأولوا هذا الحديث على أن النببى عن تغطية وجهه نيس لكونه وجها » إنما ذلك 


جات 


:صهانة للرأس » فائهم لو غطوا وجهه لم يمن أن يغطوا رأسه ء وهذا تأويل لايلجئ إليه 
.ملجئ » والكلام على بقية أطراف الحدبث قد تقدم فى الحنائز . 


باب المحرم - 00 


(عّن البراء قال و اعلتمر ال 0 به صلّى للها علي وآله وساكم” 
ده #ر ير اس ْ 


فى ذى القتعئدة » فى أهمل” مَكنّة أن' يدعوم يداخل” مكة ع ا 


00 


لايد خل مكلة سلاحا إلا ات ا 
١‏ (وعن ابنر عم « أن رسُول الله صَلَى اله علتبله وآلم وَسَكم 


سس م الم كت د عند ولد احمايق 7 عب .اننا 


خرج معتمركاء فحال كفار قر يشر بينه وبين البِينت »؛ فتحر هدابه ) 
وحلق رأسة بالحد يبية » وَقاضَاهُم” على أن ' يعلتمر العام المقبل ولا 00 
سلاحا عاههم' إلا سيئوفا » ولا يلقم إل ماتُحبُوا » فاعتتميى مين" العام. القتبل. 
تدتحلها كما كان" صاتلتهثم' ؛ فَلَما أن' أقام بها ثلاثة” د أمروه” أن* يرج 
فَمَرج : رواثها أخمد وَالسُخارئ وَهْوَّ دليل على أن" صر غير هدايهٍ 
حَيلث أأحتصر). 
(قوله إلافى القراب ) بكسر القاف : هو وعاء يمجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدا . 
ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه فى الرحل » وإنما وقعت المقاضاة بينه صلى الله 
عليه وآله وسلم , وبنهم على أن يكون سلاح الى صل الله عليه وآله وسام ومن معه 
فى الترابات لوحهين ذكرهما أهل العلم : الأول أن لايظهر منه حال دخوله دخول المغالبين 
القاهرين له . والثانى آنا إذا عرضت فتنة أو غيرها يكون فى الاستعداد للقتا ل بالسلاح 
صعوبة » قالهِ أبو إسمق السبيعى . وف الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة لاعذر 
والضرورة » لكن بشرط أن يكون ف القراب كا فعله صلى الله عليه وآ له وسلر فيخصص 
بذين الحديقين عموم حديث جابر عند مسلم قال : قال صل الله عليه وآ له وسام ؛ لابحل” 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح » فيكون هذا البى فيا عدا من حمله للحاجة والضرورة » 
وإلى هذا ذهب الحماهير من أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ؛ فان 
كانت حاجة سجاز . قال : وهذا مذهب الشافعى ومالك وععطاء . قال : وكرهه الحسن 
البصرى سكا بهذا الحديث » يعنى حديث الهى . قال : وشذ عكرمة فقال : إذا احتاج 
إليه حمله رجمليه الفدية » ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر أو الدرع ونحوها فلا يكون 
مخالفا للجماعة أنتهى . واحق ما ذهب إليه ابحمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث» وهكذا 


اا لانت 


بخصص بحديثى الباب عموم قول ابن عمر المتقدم فى كتاب العيد وأدخلت السلاح الحرم 
ول يدخخل السلاح الخرم » فيكون مراده لم يكن السلاح يدخخل الحم لغير حاجة إلا للحاجة 
فانه فد دل به صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة كا ى دخوله يوم الفتح هو وأصعابه 
ودخوله صلى الله عليه وآله وسلم للعمرة كا فى حديثى الباب اللذين أحدهما من رواية 
ابن عمر ٠‏ 


١‏ - (فى حديث ابن عر و ولا ثوب مسله وس" ولا زَعفرآان”؛ وقال” 
مس84 ىم و 


ف المحْرم الّذى مات ولا 'محتتطوه )) . 
؟ - (وعن'عائشة” قات و كأنى أَنظر إلى وبيص الي ؛ فى مقترقر رَسولٍ 


الهو صَلَّى 42 علي و1 لهو سكم بعل" يام وهو عخْرم” 4 متقتق” علي 3 
و للم والتّساق وألى داود « كأنى أنظر إل وبيص ال مسْكٍ فى متقرقر رسُولٍ 


الله صَلَى الله علي وآ له سكم وهو أعْرم” 0 

* - ( وعتن” عائشة” قالت « كنا مخرج مع الى صَلَّى الله عليه وآلو 
صلم إلى مك فْضّسد جياهنابالسّكٍ المُطبتّب عاد الإحثرام » فاذا عرقت 
إحدانا سال" على وجنهها ٠‏ فيراه” الى صَلَّى الل علَيله وآله وَسكّم وَلا 
انا » رواه أبود اود ) . 

؟ - (وعن سعيد بن تير عن ابئن. صمت و أن الى صَلَّى الله" عللينر 


ساعرتم سل نك ساس الع ري و ١‏ رج اام 


آله ١‏ 5 0 2 0 2 20 ا ١‏ ه 
و له وسلم دهن بزيا عير .متت وهو رم »)رواه أحمدك وابين فاحيه 
والترمذى وقال” : هذا حديث غريب لاتترقه إل من' حَديث ققد 
السنجى عن سعيك .بن جبيز © وقد تكلم نحسى بن مبعيك ق لرفكر . 
سرس و ساس ل 
وقد روى عنه الناس ) . 

حديث ابن عمر تقدم فى باب مايجتنبه انحر م من الاباس . وقوله ١‏ لانحنطوه ؛ تقدم فى باب 
تطييب بدن الميت من كتاب الخنائز . وحديث عائشة الثانى سكت عنه أبوداود والمتذرى 
وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن انيد شيخ أى داود ؛ وقد قال الدمالى .0 لابأس به . 
وقال ابن حبان فى الثقات : مستقم الآمر فها يروى . وحديث ابن عمر فى إسناده الال 

[ الذى أشار إليه الترمذى » ومن عدا فرقدا فيهم ثقات ( قوله كأنى أنظر إل وبيعس لطي ) 


نت 


فد لدم الكلام عل هذا انيرا ويد باب ها يصع من أراد الإحراح م وجزمنا هئالك 
بأ سيق" أنه خرم على شرم ابتداء الطيب لاستمراره ( قوله فنسصمد ) 5 الضاد المسجمة 
لم المكسورة : أى نلطخ ( قوله بالسك” ) 5 السين المهملة وتشديد الكاف : 
بع من ألطيب معروف ( قوله فإذا عرقت ) بكسر الراء ( قوله ولا ينهانا ) سككوته 
له عليه وآآله وسلم يدل" على ااتواز لزه لاسكت عا على باطل م قوله غير 0 
فا فى القاموس : زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأ هان طم 
جواز الأدهان بالزيت الذى لم يخلط بشىء من العليب . وقد قال ابن المنذر إن 53 العلماء 
ل أنه يجوز للمحرم أن يكل الريت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك ق جمبع 
بءنه سوى رأسه وخيته.. قال: وأجمعوا على أن الطيب لاوز استعماله فى بدنه » 3-0 
بين العليب والزيت ى هذا » وقد تعدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر » والكلام على هذا 
لباب قد مر فلا نعيده ؛ 


باب النهى عن أخد الشعر إلا لعذر وببان فديته 
١‏ (عن" كعلب بن عر قال وان 5 أذى من” رأبى 5 قتحلمالت 


0-0-0 3 


إلى رسولٍ الله صل الله عليه وآله سكم والقتمل' ينار على وجنهى فقال” 
ما كشت أرتى 7 أن" بهد قدا بع ملك ما أرّى» أ نجد” شاة ؟ قلت لا » قفارتت 


الآبة” - ققد'ية” من” صيام أو صد قة أو تساك قال” 2 هلو صّوام” ثلائة لم أيام 
عام ع مساكين نعف اع , تعلف صاعر متعاا لك مسكين ع متتق” 
عليه ٠‏ وف رواية « أ على" رسول” اللو صل الله" عليه وآله صلم سن 


شين يئبية فقال” كأن” هوام رأسلك” تؤذيك ؟ قتلذت أجل" » قال : فاحلقه 


وَاذبم شاة دم ثلانةد َم أو تمدق" بغلاثة آصعر ا 
مساكين » رواه” امد و1 وأبو داود” . ولأى داودة ف رواية و قداعا 
رسول” الله , صلَى الله" ليله وآله روسكمة فقال لى : احلق* رأسئك 9 25 
بام ال ستة- مساكين فرقا من ' ذبيب ء أو انسك” شا » فحلقت 
ذلى 2 بكب بم 

( قوله ما كنت أرى أن الحهد ) يضم الحمزة : أى أظن” » والحهد بالفتح : المدقة » 
قال النووى : والضم لغة فى المشقة أيضا » وكذا حكاه القاغى عياض عن ابن دريد » 


وقال صاحب المغنى بالضم : الطاقةء وبالفتح : الكلفة فيتعين الفتح هنا ( قوله قد بلغ منك 


ما أرى ) بفتح الحمزة من الروئية ( قوله نصف صاع ) فى رواية عن شعبة 8 نصف: صاع: 
طعام ؛ وفى أخرى عن أنى ليل « نصف صاع من زبيب » وى رواية عن شعبة « نصط. 
صاع حنطة » قال ابن حزم : لابد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنبا قصة واحدة. 
فى مقام واحد فى حق” رجل واحد . قال فى الفتح : المحفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث 
« نصف صاع من طعام » والاختلاف عليه فى كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرّف الرواة 
وأما الزييب فلم أره إلا ى رواية الحكى . وقد أخرجه أبوداود وفى إسنادها محمد بن إتق 
وهو حجة فى المغازى لانى الأحكام إذا خالف » والحفوظ رواية القر » وقد وقع اللتزم 
با عند مسلم وغيره من طريق أنى قلابة كما وقع فى الباب حيث قال « أو تصداق بثلاثة 
آصع من تمر بين ستة مساكين » ولم يختلف على ألى قلابة . وكذا أخرجه الطبرائى من طريق 
الشعبى عن كعب وأحمد من طريق سلوان بن قرم عن ابن الأصبهانى » ومن طريق شعبة 
وداود عن الشعبى عن كعب » وكذا ى حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراى » وعرف. 
بذلك قرّة من قال : لافرق فى ذلك بين المر والحنطة ء وأن الواجب ثلاثة آصع لكل” 
مسكين نصف صاع ( قوله وهوام > رأسك )اموا م" بتشديد المي جمع هامة : وهى ما يدب 
من الأحناش » والمراد بها ما يلازم جسد.الإنسان غالبا إذا طال عهده بالتنظيف » وقد وقع 
فى كثير من الروايات أنها القمل ( قوله فرقا ) الفرق : ثلاثة آصع كما وقع عند الطبرا 
من طريق يحبى بن آدم عن ابن عبينة فقال فيه : قال سفيان : والفرق : ثلاثة آصم » وفيه 
إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الآأخر كا فى رواية سلوان بن قرم 
عن ابن الأصبهانى عند أحمد بلفظ « لكل مسكين نصف صاع » وق رواية يبى بن جعدة 
عند أحمد أيضا ١‏ أو أطعر ستة مساكين مدّين ١‏ ( قوله أو انسك شاة ) لاخلاف بين العلماء 
أن النسك المذكور فى الآبة هو شاة » لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبوداود عن كعب ١‏ أنه 
أصابه أذى فحلق رأسه » فأمره البى صلى الله عليه وآ له وسلم الا تر اولراياة 
للطبرائى ٠‏ فأمره الى" صلى الله عليه وآ له وسلم أن يفتدى فافتدى ببقرة ؛ وكذا لعيد بن 
حميد وسعيد بن منصور . قال الحافظ : وقد عارض: هذه الروايات ما هو أصيح 00 
الذى أمر به كعب وفعله فى النسك إنما هو شاة » وروى سعيد بن منصور وعيد بن حميد 
عن أنى هريرة ٠‏ أن كعبا ذبح شاة لأذى كان أصابه » وهذا أصوب من الذى قبله . واعتمد 
ابن بطال على رواية نافع عن سلوان بن يسار قال : أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم مخالف. 
النى صلى الله عليه وله وسلم فها أمر به من ذبيم الشاة : بل واف د زات وتو لفيا 
بأن الحديث الداب على الزيادة لم ينبت . 


مهطا ا 


بات م الاق الحتعاه وهيل الراس لصوم 
١‏ (عتن' عبد الله بن “عتيلتةة قال> « احتتجم" الت صَلَى الل عتلتبه 


ع ساك ساس #سا#8مر م 


وآلد وسلم” وهو رم" يلح بعل ين' طريق مك فى وسسط وير » 


متفق عليه ). 


؟ - (وعن ابن عام «أن الى صل الله عليه وآله وسكلم احتجم 


هارم ابر اه 0-2 3 2 ا 0 ع زا 0 3 
وهو حرم ٠‏ معّفق” عليه . و للبسْخارئ « احتجم فق رأسه وهو محرم من 
وجع كان به بماء ينقال” 0 لحى الجمل ؛). 


5000-00-07 


* - ( وعن” عبد الله بئن حدلين « أن ابلن” تياس والمسور بن مجرمة 


اعتسلنها بالأبنواءر » مال ابثن” عام : يتغْسل” المحرم” رأسه » وقال المسور : 
لايتتسل” المحم رأسه" ؛ قال" : فأرسلتى ابن” عباس إلى أى أينُوبَ الأننصارى 
فود نه" يتتسل" بين القرانكينٍ ٠‏ وهو سير بوب فَائَّمْت عليه » فقال” 
من" هذا ؟ فقت : أنا علد الل ب دين أرساتى إتينك” ابلن” عام 


يساك" كيلف كان رَسسُول” الله صل الله عليه وآله وَسَلم يتغتسل وهو 
"رم » قال” : فَوَضمَ أبنو أينُوب يتدام على التّؤب فتطأطأ حدى بدا لى رأسه » 
7 قال” لإنسان 2 َك > :ا 5 50 سس على رأسه 7 عر 


واسه” بيده » فأقبل” _بهما وأد'بر » فقال> كذ رأيئئئه صلل الله" عليه 
وآله وسكّم قعل » روه الجتماعة” إلا" الترامذرى ) ؛ 

( قوله وهو محرم) زاد فرواية للبخارى بعد قوله و محرم ؛ لفظه صاثم: ( قوله بلحى 
جمل ) بفتح اللام وحكى كسرها وسكون المهملة وفتح ابحيم والميم : موضع بطريق مكة كنا 
وقع مبينا فى الرواية الثانية . وذكر البكرى ف معجمه : أنه الموضع الذى يقال له بثر جمل + 
وقال غيره : هو عقبة ابدحفة على سبعة أميال من السقيا . ووهم من ظن أن المراد به الى 
الحمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم . وجزم الخازى وغيره بأن ذلك كان 
فى حجة الوداع ( قوله فى وسط ) يفتح المهملة : أى متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيا بين 
أعلى القرنين . قال الليث : كانت هذه الحجامة فى فاس الرأس . قال التووى : إذا أراد 
ارم املتجامة لغير حاجة'فان تضمئت قطع شعر فهى حرام » وإن لم تتضمنه جازت عند 
ابلشمهور » وكرهها مالك : وعن الحسن فيها الفدية » وإن لم يقطع شعرا ٠‏ فان كات لضرورة 
جاز قطع الشعر ونجب الفدية » وخخص” أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس . وقال الداودى :0 


ل 


إذا أمكن مسك الحاجم بغير حلق لم يجز الحلق : واستدل” بهذا الحديث على جواز الفصد 
وربط ابقر.ح والدمل وقطم العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوى إذا لم يكن 
فى ذلك ارتكاب ما نبى ارم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر » ولا فدية عليه فى ثبىء 
عن ذلك ( قوله بالآبواء ) أى وهما نازلآن بها » وفى رواية « بالعرج » بفتح أوّله وإسكان 
ثانيه: قرية جامعة فريبة من الأبواء ( قوله بين القرنين ) أى قرفى البثر( قوله أرسلتى إليك 
بنعباس إلخ ) قال ابن عبد البر: الظاهرأن ابن عباس كان عنده ىذلك نص" من النى' 
صلل الله عليه وآ له وملم أخوله عن ألى أيوب أو عن غيره : وهذا قال عبد الله بن حنين 
لأى أيوب يسألك : كيف كان يغسل رأسه ؟ ولم يقل : هل كان يغسل رأسه أولا ؟ على 
حسب ما وفع فيه اخعتلاف المسور وابن عباس ( قوله فطأطأه ) أى أزاله عن رأسه . وق' 
رواية للبخارى « جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه ؛ ( قوله لإنسان ) قال الحافظ : 
هم أقف على اسعه ( قوله فال عكذا رأيته صل الله عليه وآ له وسام يفعل ) زاد فى رواية 
ليخارى ‏ فرجعت إليهما فأخبرتهءا » فقال المسور لابن عباس : لاأماريك أبدا : أى 
لاأجادلك . والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله . قال 
ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الحنابة . واختلفوا فها عدا ذلك . وروى 
مالك فى الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لايغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام . وروئ 
عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطى رأسه فى الماء . وللحديث فوائد ليس هذا موضع 
ذكرها . :. 


باب ما جاء فى نكاح المحرم وحكم وطثه 

١‏ وعن' عيان بن عفان أن رسئول” الهر صَلَى ان عليه وله وسلّم” 
فال ١‏ ابتكم المحرم” » ولا تطخ » ولا لطبا وراه” ابلتماعتة" إلا" البخارئّ 
ولينس” الرمذئ فيه دولا ينطب 0 . 

١‏ - (وعتن_ابلن عم و أنه سكل عن امثرأة, أراد” أن" يتزواجتها رجئل وهو 
خارج من" مكة فأرادة أن” ب بعتم أو احج » فال" : لا اتتزوجئها وأنت حرم . 
مجى رصول الله صل الله عتلَيئه وآله وسَلم عه » روام” أخمد” 

5 - ) وع* أنى اف ومن ل ع أبيهٍ ع 2 5 3 فرق 2 5 9 
- بصعي صر اه سل سا عراس قر ا وا ساس يي 0 إكساةه سل ع سرك ه.ا # 
رجلا تزوج وهو رم" » رواه مالك فى المُوَطا والد الطب ) . 


١ --‏ ون ابن عبآ سٍ « أن“ للَتبى" صَلى الل علي وآلم وسلم: ترج 


18س 


ان 0 روه اللتماعة” : وللْبُخارى و تزواج الى صَلَّى اه 
ال ل ارس ير لم 


عليه وآله ر وَسَلّ م ميمونة وهو عرم” وى بها وهو حلال” » وماتت 
همرفاو)ة 

ا ل 

سكم تزوجها حلالا » وَبّى_با حلالاة » وماتت بسرفا تتتاماً 


وآله مم ار 


2 وي 


سس ودبي 1 


فى الظلةر الى 0 مد “وَالترمذرى ورواه مُسلم وان ماجه" ع 
ولفظهما ة ها وهو حلال” » قال” : وكانتت خالتبى وخالة ابن عبلاس » 
ل ع ساس هنف ع 


0 داود وَلفظه وقاتت : تزوجتى وأنحن حلالان بسرفا »)+ 
© ( وعن "أ راقع وأن" رضولة اللو صل الله عليه عليه وآله روسكم تزوج 
ا ا ؛ وببى يها حلالاة ٠‏ كته الأستول” ايا زوه اليد 


اع تن قاعم 


وانرمدرى ء ورواية صاحب القصٍّ الا لأانه يرث وأعارف يا 


رَررَى أبو داوه أن" سعيد” بن المُسَبْبِ قال : وهم ابن عباس وله 
ا اس جاع 81 م مدا نه قار 
< تزوج ميمونة وهو غرم1): 
حديث ابنعمر فى إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد ولق : وحديث أنىرافم 
قال الترمذى : حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الورّاق عن 
.و بيعة . قال : وروى مالك بر نس عن ربيعة عن سايان بن يسار « أن النبى صلى الله عليه 
بارع بر مره رعر ات0؟ . روأه مالك مرسلا 0 
أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى » وف إسناده رجل مجوول ( قوله لايتكتح انحرم ولا 
بيلك » الأول يفتح ألياء وكسر الكاف 9 أى لايتزوج لئفسة والثانى بضم” إلياء وكسر 
الكاث : أى لانروج ار بولاية ولا وكالة فى مدة الإحرام . قال العسكرئ : ومن فتح 
الكاف من الثافى فقد حم ( قوله ولا يخطب ) أى لايخطب المرأة وهو طلب زواجها. وقبل 
لق ال مك ريست لد ااه ار اطول يدو د ره 
أأجيب عن هذا بأنه عالت لرواية أكثر الصحابة » ولم بروه كذلك إلا اين عباس كما قال 
عياض » ولكنه متعقب بأله قد صح من رواية عائغة وأنى حريرة #بوم كنا صرح بذلك 
فى الفتح . وأجيب ثانيا بأنه تزوّجها فى أرض الحرم وهوحلال » فأطلق ابن عباس على *ن 
ىالخرم أله حر 9 لقيدة يعياء . وأجيب ثانا بالمعار ضصة برواية عيعولة لنمسها وعى ماحة ل 
القمبة كاك برواي أن را وهو امقر وشا أشير بذلك 53 0 
ولكته يعارن سهأءا المر جح أن ابن عباس روايته مئيتة وهى أو! لى من إلنافية . وياب بأن 
, - نيل الأوطار - ه 


عدماك- 


رواية ميمونة وأنى رافع أيضا مثبتة لوقوع عقد النكاح والنبى" صلى الله عليه وآآله وسلم 
حلال : وأجيب رابعا بأن غاية حديث ابن عباس أنه حكاية فعل وهى لاتعارض صريح 
القول » ؛ أعنى التبى عن أن يتكتح انحرم أو يتكح ء ولكن هذا إنما يصئو إليه عند تعذار 
الجمع وهو تمكن ههنا على فرض أن رواية ابن عباس أرجح من زواية غيرم » وذلك بأن 
بعل فعله صلى 4 لله عليه وآ له وسام مخصصا له من عموم ذلك القول كا تقرر ف الأصول 
إذا فرض تخ ر الفعل عن القول » فان فرض تقدمه فقيه اللاف المشبور فى الأصول 
ق جواز تخصيص العام" المتأخر بانخاص” المتقدم كا هو المذهب الحق” , أو جعل العام" 
المتأخر ناسنا كنا ذهب إليه البعض . إذا تقرر هذا فالحق أنه يحرم أن يتزوج امحرم م أو يزوج 

غيره كا ذهب إليه الحمهور . وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة : يجوز للمحرم أن 
يتزوج كا بجو زله أن يشترى الخارية للوطء . وتعقب بأنه قياس فى مقابلة النص وهو 
فاسد الاعتبار . وظاهر لجع عدم الفرق بين هن يزوج غيره بالولاية الخاصة أو العامة 
كالسلطان والقاضى : وقال بعض الشافعية والإمام يحبى : إنه يجوز أن يزوج ارم بالولاية 
ا وهو تخصيص لعموم ألنص” بلا خصص (قوله بعك نع اليمة واصسر راف 
. موضع معروف ا لظاء وتشديد اللام: كل" ما أظل” من الشمس 
( قوله الى بنى ببا فيبا ) أى تى زفت إليه فيها ( قوله وهم ابن عباس ) هذا هو أحد 
الأجربة الى أجاب بها ابلمهور ر عن حديث أبن عياس « : 


لا ( وعن' عم وعا لى وأف هريئرةة ا سئلوا علن' دجلل أصَابة 
أهله وهر 1 احج » ققاثوا : تدان ر لوجههما حى امسا ويام 


ثم ليما حج قابل ' وَالهدئ » قال على” : فاذ] أهلا بلحت من" عام قايل ! 


تفرقا حّى بتقلضيا حجّهلما ) ) . 
(روعن ابن عبس « أنه سهل” ع ربل وقلع بأكلر وهو عق 


قبل" أن' بنفيض” » فأمره” أن" تطح بدانة” ١‏ والجميع . الك 0 
أثر حمر وعلى "واف هريرة هو ف اموطاكا قال اللصنف ء ولكنه ذكره بلاغا عتهم. ٠‏ 
وأسنده البييق هن حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال . وروآه سعيد بن منصور عن مجاهد 
و ن مر وهو منقطع وأخرجه ابن ألى شيبة أيضا عنه وعن ع لى » وهو منقطم أيضا بين 
الم وبطة. : وأثر ابن عباس رواه البيق من طريق ألى بشم ر عن برجل هن بنى عبد الدار 
عنه » وفيه أن أبا بشر قال : لفت سعيد بن جير فذ كرت ذلك له ::فقال : هكذا كان 


ابن عباس يقول : وف الباب عن ابن عمر عند أحمد أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع 


فالات 


والخاك والبييق نحو قول ابن عمر : وقد روى نحو هذه الآثار مرفرعا عند أنى داود 
فى الراسيل من طرين يزيد بن فعيم : أن رجلا من جفام جامع امرأته وهما رما * فيب 
النى صلى الله عليه وآآله وسلم » فقال : أقضيا نسكا واهديا هديا » قال الحافظ : رجاله 
نات مع إرساله . ورواه ابن وهب فى موطته من طريق سعيد بن المسيب مرسلا » وأثر 
على" المذكور فالباب فالتفرّق أخرج نحوه البييق عن ابن عباس موقوفا : وروى ابن 
وهب فى موطته عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا تحوه » وفيه ابن لهيعة » وهو عنه 
ألى داود فى المراسيل بسند معضل ( قوله حتى يقضيا حجهما ) استدل” به من قال : إنه 
يجب المضى فى فاسد الج دهم الأكثر . وقال داود : لايجب كالصلاة ( قوله م عليهما 
حي قابل ) استدل به من قال : إنه يحب قضاء احج الذى فسد وهم اخمهور ( قوله واشدى» 
سك به من قال : إن كفارة الوطء شاة لأنها أقل” ما يصدق عليه الهدى » وهو مروى عن 
أبىحنيفة والناصر » ويدل" على ما قالاه قوله صلى الله عليه وآاله وس و واهديا هديا » 
ما فىمرسل أنى داود المذكور . وذهب الحمهور إلى أنها جب بدنة على الزوج وبدنة على 
الزوجة » ونجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لامطاوعة . وقال أبو حنيفة 
وحد : على الزوج مطلتًا . وقال الشافعى فى أحد قوليه : عايهما هدى واحد لظاهر الخبر 
والأثر . وقال الإمام يحبى : بدنة المرأة عليبا إذا ل يفصل الدليل ( قوله تفرقا حتى يقضيا 
حجهما ) فيه دليل على مشروعية التفرتق . وقد حكى ذلك فىالبحر عن على" وابن عباس 
وعئان والعترة وأكثر الفقهاء . واختلفوا هل هو واجب أم لا؟ فذهب أكثر العترة وعطاء 
وماك والشافعى ىأحد قوليه إلى الهجوب . وذهب الإمام يحبى والشافعى فى أحد قوليه 
إلى الندب : وقال أبو حنيفة : لابجب ولا يندب : 

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة » والموقوف ليس بحجة » فن 
4 ل اسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو فى سعة عن التزام هذه الأحكام » وله 
فى ذلك سلف صالح كداود الظاهرى 6 


باب تحريم قتل الصيد وضمانه دنظيره 
قال الله تعالى - فجراء” مثل” ما فقتل" من التّحم يتكلم به ذوا عدال 


متكم' الايد 
سم" 2 اك امحع ال الالا دا 2 ,ف مسه اس ا ة اد 
١‏ - (وعن جاب قال و جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الت 


َُ ال ا اك درم كبشا وجعله مر > الصيد 0 أو داوّدة وان 9 257 
سه ال د ل سن : ب 


04 بشم 


الحديث أخرجه أيضا بقية أهل السئن وابن حبان وأحمد والحاكم فى المستدرك : قال" 
الترمذى : سألبةء + البخارى فصححه » وكذا صمحه عبد اليق” ٠‏ وقد أعل” بالوقف + 
وقال البييق : هو حديث جيد تقوم به الحجة » ورواه عن جابر عن عمر وقاك : لاأراه 
إلا رفعه . ورواه الشافهى موقوفا ومح وقفه من هذا الوجه الدارقطنى ؛ ورواه من وجه 
آخر هو والجاكم مر فوعا / وق الباب عن ابن عباس عند الدارقطزى والبييق . قال البييق : 
روى موقوفا عن ابن عباس » والاية الكريمة أصل.أصيل فى وجوب المزاء على من قثل 
صيدا وهو حرم ؛ ويكون الحزاء ماثلا المقتول » ويرجع فى ذلك إلى حكم عدلين كما ذهب 
إليه مالك وهو ظاهر الآية » وقيل إنه لابرجع إلى حكم العدلين إلا فيا لامثل له . وأما فيا له 
مثل فيرجع فيه إلى ما حكم به السلف وإلا. يحكم فيه السلف رجع إلى ما حكم به عدلان + 
واختلفوا فى أئ ثبىء تعتبر الممائلة ؛ فقيل فى الشكل أو الفعل » وقيل فى القيمة . والحءيث 
يدل" على أن الضبع صيد وأن فيه كبشا , 

(١‏ وعن عمد بان مييرين” ٠‏ أن" رتبلا جاء إلى سر بين الطاب فقال”: 
إف أجريلت“ أنا وصاحب لى فرتسين نساتيق' إلى نرة. لني » فأصبا ظلبئا 
ونحن مان » اذا ترى ؟ فقال- عد” لرجل يبه : تعال حتى كلمت 

0 


أنا وأننت » قال" : فتحكنما عليه بعر » فوى الرجل” وو يقئول” : هذا 
أمر الوم نين لاتستطيم أن" يكلم فى ظى_حتى دعا رجلا قحك 20 


فسمع عر قل الل ء فداعاه فسأله' هل ” تقثرا” سور المائدة ؟ فقال لا» 
فقال : هل' تعرف هذ" الرجل الى حكم- معى؟ فقال” لا » فقال” : ل" 


ألحتبرتتى أنّك تقر" سُورة” المائدة الأوجعتلك” ربا » “ثم قال : إن الله عد> 
وجل يقو ل “فى كتابه - تك ” به ذا عدال متكر' هديا برلع” الكعبة » 
وهذا عبد” الرجمن بسن وف 3 ا مالك" فى المُوطة ) 0 

* - ( وعن' جابر ( أن عبر قضى فى الضبع_ كاه .© وف الغرال يعر ) 


وفى الأرتب بعتاق » وى البوبتوع_ فرق رواه مالك” فى الوط ) : 

4 - ( وعتن الأجلتح. بن عتبئد الله عمن' أى الوتئير عنن' جابر عن الشّى 
صل اللهة عليه وآله وسَلّم” قال ه فى الشتبع إذا أصابه” لحر 7 كبش” 2 
وف الى شأة” ةوف الأرتب عنناق” » وف التدبوع_ جقرة” » قال" : وابلقرة : 
الى قد اراتعستا و يواه الدار ةيه ا ل ل لاه 


رب ع 2 ع 8< لاد ه و * 6م 
| أبن علرى : صدا وق . وقال أبوحاتم :لا ميج عديقه )0 


الأثر الآوّل رواه ماك فالموطاً عن عبدالملك بن قريب عن محمد بن سير ين » وحبدالملك 
ابن قريب هو الأصمعى وهو ثقة : والأثر الثانى لم يذكر مالك فالموطأ قوله عن جابر » 
بل رواه عن أنى الزبير « أن عمر بن اللخطاب قضى ف الضبع الخ ه وأخريجه 4< نا الشافعى 
بسند صحيح عن عمر + وأخرج الببيق عي ابن عباس أنه قضى فى الأرنب بعناق . وروى عنه 
الشافعى من طريق الضحاك « أنه قضى ف الأرنب بشاة : وأخرج البيبق عن ابن مسعود 
« أنه قضى فى الير بوع بيجفرة » ورواه الشافعى عنه من طريق مجاهد : وروى أبو يعلى عن ! 
عمر وقال : لاأراه إلا رفعه أنه حكم فى الضبع بشاة وى الأرنب بعناق وف الير بوع جغرة 
وف الى كبش : وأخرج ابن أنى شيبة عن عمر « أنه قفضى فى الأرنب يبقرة » وروى 
إبراهيم ال حربى فى الغريب عن ابن عباس « أنه قفضى فى اليربوع حمل ؛ والحمل ولد الضآن 
الذكر + وحديث جابر أخرجه أيضا البييق وأبو يعلى وقالا : عن جابر عن عمر رفعه ٠‏ 
وأما الدارقطنى فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن غطاء عن جابر يرفعه . وكذلك الحاكي + 
ورواه الشافعى عن مالك عن أى الربير مؤقوفا على جابر » وصحح وقفه الدارقطنى من 
هذا الوجه كا سلف فى أول الباب( قوله فحكا عليه بعنز ) قد وافقهما على ذلك على وعمان 
وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزيير » وكذلك وافقوا عمر فى إيجاب عناقه 
فى الأرنب » وجفرة فى اليربوع كما حكى ذلك المهدى فى البحر عنهم » وهو هوافق لما 
فى حديث جابر المرفوع المذكور: فى الباب » إلا فى الظى فإنه أوجب فيه شاة » ولكنها قد 
تطلق الشاة على المعز : قال فى القاموس : الشاة : الواحدة من الغثم للذكر والأنثى » أو 
يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش اتتبى ( قوله جفرة ) الخفرة 

يفتح ابي : هى الأنثى. من ولد الضأن التى بلغت أربعة أشبر وفصلت عن أمها » والعثز : 

بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاى : الأنثى من المعز » الجمع أعنز وعنوز وعناز 


مسد ا لم 
ولا أعان عليه 
١‏ (عرم عتن الصعلب بان + كامة أنه أهدى إلى رسول. اللو صَلّى الله عليه ' 


وآله وسلم حار وحشيًا وهو بالأبواءر أو بوّمان” فرده” عليه ؛ فَلَما رأى 


0 0 3 واه بر 


ماف وتجهية قال : إنا لم تردةه” عتلَينك” إلذة أنا حرم ١‏ متفق عله ولأخمادة 
ومسل م مار وَحّش 90). 

؟ - (روعن زر بْن أرقم 7 » وقال” له" ابثى” ابر تسد كرام د كيلف 
سَلَى الله عليه وآله وسّم” 


أخصب رتى ل مسد مدي إلى رسُول الله 


5 

وهر حرام * ؟ فقال> : أأعندرى له عضو من* 0 صَيلد فده وقال” : إن 
لانأكلله” إن حرم" )روا ل اوأد” وَالصّسافة) 04 

( قوله حمارا وميا ) هكذا رواية مالك » ول تختلف عنه الرواة 4- ٠‏ ذلك » وتابعه على 
ذلك عامة الرواة ع١‏ ن الزهرى » وخالفهم ابن عييئة فقال لحم حمار وحش » كا وقع 
فه الوواية الأخيرة » وبين الحميدى أنه كان يقول « حمار وحش » ثم صار يقوله ‏ لحم 
حار وحش »© فدل عا لى اضطرايه قيه : قال ف الفتح ' : وقد تويع على قوله « لحم حمار 
وحش ؛ من أوجه فيها مقال » ثم ساقها ؛ ولكنه يقوى ما رواه ابن عيينة حديث أبن عباس 
المذكور فى الباب . وقد أخرج مسام من وجه آخر عن ابن عباس أن الذى أهداه الصعب 
ابن جثامة لحم حمار . وأخرجه مسلم أيضا من طريق حبيب بن أنى ثابت عن سعيد فقال 
تارة حمار وحش » وتارة شق" حمار ( قوله بالأبواء ) , بنتح الممزة وسكون الموحدة وبالمد" : 
جبل من أعمال الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة ل 
السيول تنبووه : أى نحله ( قوله أو بود ان ) شك” ٠‏ من الراوى وهو بفتتح الواو وتشديد الدال 
آخره نون : موضع بقرب الححفة ( قوله فرداه ) اتفقث تفقت الروايات كلها على أنه رده عليه 
كا قال الحافظ إلا ما رواه ابن وهب والببيق من طريقه بإستاد حسن من طريق عمرو بن 
أمية أن « الصعب أهدى لان" صلى الله عليه وآ له وسلم عجز حبار وحش وهو بالمحفة» 
فأكل منه وأكل القوم ؛ قال الببيق : إن كان هذا محفوظا حمل على أنه رد الحىّ وقبل 
اللحم : قال الحافظ : وى هذا الجمع نظر » فان الطرق كلها محفوظة ‏ فلعله رده حيا 
لكونه صيد لأجله » وره” اللحم تارة لذلك ؛ وقبله أخرى حيث لم يصد لأجله » وقد.قال 
الشافعى فى الم" : إن كان الصعب أهدى له حمار! حيا فليس المخرم أن يذبح حمار وحش 
حيا » وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون قد علم أنه صيد .له انتبى 0 
يكون القبول المذكور فى حديث عمرو بن أمية ىوقت آخر وهو وقت رجوعه صلى | 
عديه وآ له وسلم من مكة إلى الممدينة ٠‏ قال اقول : يحتما م 
عديوحا ثم قطع طع منه عضوا بحضرة النبى' صلى الله عليه وآ له وسام مدمه لماع » فن قال أهدى 
حارا » أرد ام يوسا لاحيا » ومن قال لحم حار أراد قدمه الى ؟ صلل الله عليه 
وآله وسلم ؛ ويثمل أن يكون من فال ارا أطلق وأراد بعضه ازا ؛ ويحتمل أنه أهداه 
له حيا : فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إإنما رداه عليه للنى مختص” جملته 
فأعلمه بامتناعه الاسم الخزء من الصيد حكم الكل" وابشمع مهما أمكن أولى من توهيم 
بعض الروايات ( قوله إنا لم نرداه عليك ) قال فى الفتح : قال القاضى عياض : ضبطناه 
فى الروايات ت بفتح الدال » وأبى ى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا : الصواب أنه بفم 
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قدال ء لأن الضاعث من المجزوم يراعى فيه الواو التى توجبها ضمة الهاء بعدها .. قأل : 
وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب فى الفصيح نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأجازوا فيه 
الكسر وهو أضعث الأوجه » وهى لذ حكاها الأحفش عن نى عقيل » م إذا وليه ضمير 
الموانث نحو ردأها فالفتح لازم اتفاقا » كذا! قال النووى : ووقع فى وواية الكشمييى 
م تردده ) يفك الإدغام وهم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه ( قوله إلا أنا حرم ) 
راد النسائى م لانأكل الصيد »وق حديث ابن عباس 3( إنا لانأكله إنا حرم 6 وقد استدل” 
هذا من قال تبحر بم الأكل من لحم الصيد على حرم مطلقا ظ لأنه اقتصر ف التعليل على 
كونه محرما » فدل” على أنه سبب الامتناع خاصة » وهو قول على" وابن عباس وابن حمر 
والليث والتورى وإسمق والخادوية : واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى ‏ وحرم عليكم صيد 
الب ولكنه يعارض ذيك حديث طلحة وحديث البيزى وحديث أى قتادة » وستأق هذه 
الأحاديث + وقال الكوفيون وطائفة من انسلف : إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقا 
.وتمسكوا بالأحاديث الى ستأق » وكلا المذهبين يستلزم اطراح بعس الأحاديث الصحيحة 
بلا موجب . واليق” ما ذهب إليه الجمهور عن الجمع بين الأحاديث الختلفة » فقالوا : 
أحاديث القبول محمولة على ما يصيدة الخلال لنقسه ثم هدى منه الجر م وأحاديث الرد 
محمولة على ما صاده الخلال لأجل ارم . قالوا : والسبب ق الاقتصار على الإحرام عند 
:الاعتذار اصعب أن الصيد لامرم على امرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما » فاقتصر +لى 
كين الشرط الأصلى وسكت عما عدآه فلم بدل” على نفيه + ويؤيد هذا الخمع حديث 
تخائر الاق 

عو ( وعتن” على أن" « الى من اله عتليله وآله وسادم 


39 في رع ي» ع 3 2 


العام فال : إنا قوم حرم 2 أطعموه أهل الحل 1( رواه 


وعة ددا م 


عا ع قا موه و و قش ا حو 5 لود لح وج 1 4 
-.( وعن عبد الرحمن بن غناك بن عبد الله التيحبى وهو اين أخحى 

وى صو ا عر فاك كد ف ا روي عروه ماشه عا م سه سيم 
.مرتحة قال «. كسا ممع طالحة و 5 جرم »فأ هداى لنا طم وا حية رَاقدة 
ل هش معسرت ل 2 أده دم هاما ضف 880 ل م لاس ان واه_شام اسه اسم ل سم 
فثامن أكل” » وميا من' تورع فلم يا كل مما استفل طلللحة وفق 


م أسحتن” بقال” : أكتلئناه' مع رسُول الله صل الله عتاتيلم وآله وَسَكم ؛ رواة” 
م رسال 

حديث على" أخرجه أبضا البزار » وفىإسناده على" بن زيد ويه كلام وقد وثق » وبقية 
.رجاله رجال الصحيح » وهو حديث طويل هذا طرف منه ( قوله أطعموه أهل الخل ) 
؛لابد من تقييك هذأ الإطلاق بما سلف من اعتبار القصد بأن ذلك للمحرم ؛ فيحمل هذا على 
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أله أخيل الييض قاصدا بأن ذلك لآجل المحرمين جمعا بين الأدلة + وكذلك لابد” من تقييد 
حديث طلحة بأن لايكون من أهدى لحم الطير صاده لأجلهم : 

وقد اختلف فها يلزم امحرم إذا أصاب بيضة نعام ؛ فقال أبو حنيفة وأصعابه والشافعى ) 
إنه يحب فيها القيمة . وقال مالك فى رواية عنه : قيمة عشر بدنة : وقال الشافعى فى رواية 
عنه : قيمة عشر النعامة . وقال المادى : يحب فيها صوم يوم . واستدل” من قال بأن 
الواجب القيمة بما أخرجه عبد الرزاق والدارقطى والبييق من حديث كعب بن عجرة 
« أن الى صل الله عليه وآ له وسلم قضى بيض نعامة أصابه حرم بقيمته » ولى إسناده 
إبراهيم بن ألى يحبى وشيخه حسين بن عبد الله وهما ضعيفان : وأخرجه ابن ماجه والدارقطنى 
من حديث أ المهزم وهو أضعنمنهما . واستدل” الحادى بما أخرجه الشافعى وأبوداود 
والدارقطنى والبيبق وحديث عائشة « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حكم فى بيض 
النعام ىكل بيضة صيام يوم » قال عبد اللخق” : لايسند من وجه ضميح » وفى إسناد أنى داود 
رجل لم يسم" : وأخرج نحوه الدارقطى من حديث ألى هريرة وهو من طريق ابن جريج 
عن أنى الزناد ولم يسمع منه كا قال أبوحاتم والدارقطنى ( قوله ابنعبد الله التيمى ) كذا 

: فى نسخ المنتتى » والصواب ابن عبيد الله مصغرا ( قوله وفق من أكله ) أى صوبه » كذا 
: ف شرح مسلم ء ويحتمل أن يكون معناه دعا له بالتوفيق . 

ه د (وعن' عر بن سلتمة” الفتمرِى علن' راجلل من“ عير « أنه حرج 
مم رول اللو صلى الله عليه وآله وسكّم يريد مكنّة » حتّى إذا كاثوا 
فى بض وادى الرواحاء ود النّاس” حار وحلش عتقيرا » فذ كتروه للش 

صلى الل عليه وآله وَسلّم » فقال. : أقروه” حَى بق صاحبئه” » فاق البرئ 
وكان” صاحبه” ققال : يا رول الله شأتكثم' هذا الحمار » فأمر رسُول” الل 
صل الله" علي وآله وسلم” أبا بتكثر فقتسسّمَه” فى الرفاق وهلم' رون" » قال 
م مررنا حى إذا كنا بالأأثايتة إذا تنحن” بظى حاقف فى ظل فيه مهلم" » 
فأمَر رَسُول” الو صَلَّى الله عتلبئم وآله وَسَكّم رجلا أن' يقف عثداه حنّى 
يحبر الندّاس” عتتنه و رواه” أخمد والتّساق ومالك" فى المُوَطلّا ) . 

الحديث سسححه ابن خزيمة وغيره كما قال فىالفتح ( قوله أقروه ) أبى اتركوه ( قوله 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الخ ) ينبغى أن يقيد هذا الإطلاق بأن 
البى صلى الله عليه وآله وسلم علم أن البيزى لم يصده لأجلهم بقرينة حال أومقال للجمع 
بين الأدلة كا تقدم ( قوله ف الرفاق ) جمع رفقة ( قوله بالأثاية ) بضم الهمزة وكسرها بعدها 


©5 ل 


ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية : موضع بين الحرمين فيه مسجد لبوى أو بر دون العرج ‏ 
قال قالقاموس : هو بقعم الهمزة ويثلث ( قوله حاقف ) قال فى القاموس + الاقف + 
الرابض فى حقف من الرمل أو يكون منطويا كالحقف وقد انحنى وتثى فى لومه وهو بين. ؛ 
الحقوف انتبى ( قونه فأمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الخ م( إنما لم بأذن ليزي معه 
بأكله لأمرين ؛ أحدهها أنه حى وهو لايجوز للمحرم ذبح الصيد الى . الثانى أن صاحبه. 
الذى رماه قد صار أحق ادل راك نااك ا له وسلم 


فى حار إل زى ١‏ أقروه حتى أل هاه موق اين عل أنه يفرع الرقيس إذا ولي 
صيدا لايقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو بحناية أصابته أن يأمر من يحفظه 
من أصصابه . 

5 - ( وعن' ألى قتادة” قال" « جا لالظ وبر من" أصحابه 
الى" صن اله" علي وآله وتسكّم "فى منتزدر لاطرنز مك ررسرل ارتل 


كر سراصس ©« سل صساكة سم 


الله عليه وآاله 0 أمامنا وَالقم” مون "وأنا غير رم عام التديبية 4 
0 2 ل" أخصف تعلى فلم يوذ تُونى » وأحبوا: 


لز أنى أ لص ند ل والتيسة رانم له :لكشت إل فريس فأنش رجاه ع ألم" 
رينت وتيت لط والح » فقاشتا تم” : ناوثُونى الوط وَالرمْحَ » قاللُوا: 


لس سلس .رفلس سا سه 5-15 25 


الله لاتعيئك عليه » فغتضيئت فَإْرَلت فأتذ كيت نات 
و 6 مار 


امال متت نابا اكه نوا فيه بأكثوت” : 
فعمرن 1 فوقعو و 
وت شكرا فى أكلهم إيَآه وهم حرم وات ا 3 
فأ كنا سول الله صل الله “عليه وآله ر وَسّم فتسائناه عن" ذلك »> 8 6 
اه اس م شسخر ه# 000 2-08 اقاه" اقم م .له 5 ار 


ول مى منه 5م شىاء”؟ فقلدت نعم" » قناوثته العتضد فأكلها وهو 2 


لا 00 


ل ساك واملة مشر لتر ل روي »عد خلال كد + 
والسلدم وهل' أشار إلَيْه د 0 بعر ؟ قالوا: لاءقال” : فككلارء 4 
والبسُخارى ١‏ قال" :متكم 'أحد أمره أن" تينم ليها أ أشار لها ؟ قالوا :الا 
قال ا مها )). 

( قوله أمامنا ) يفتح الحمزة ( قوله عام الحديبية ) هذا هو الصواب » وديم روايةة 
للبخارى ١‏ أن البى "صا لى الله عليه وآله وسلم ترج حاجا ؛ وهو غلط كنا قال الإتماعيل » 
فان القصة كانت فى العمرة . وقال الحافظل : لاغلمل فى ذلك بل هر من اخجاز الغا" 4 0 


وأيضا فَالحسّ فى الأصل القصد للبيت » فكأنه قال خرج قاصدا لابيت وارهنا قال لسري 


0 


:الج الأصغر ( قوله والله لانعينك ) زاد أبو عوانة ٠‏ إنا محرمون + وفيه دليل على آثبم 
كانوا قد علموا أنه يحرم على الخحرم الإعانة على قتل الصيد ( قوله وخرأت ) ف رواية 
للبخارى 3 ف-ملتا ما بق من لحم الأتان ‏ ( قوله فكاوه ه) صيغة الأمرهنا الإراسة لالاوجوب 
لأنها وقعت جوابا عن سؤافم عن الخواز لاعن الوجوب فوقعت عنى متتفرى السؤال 
١‏ قوله قال منكي , أحد الخ ) فى رواية للبخارى « قال أمتكم ل 
0 هل منكم ألحد أمره »حفيه دليل على أن زد الأمر من ارم للصائد بأن تحمل على الصيد 
والإشارة منه مما يوجب عدم الل لفاك ضاف و توك أن عمل علي نأ أقاد ليان 
.الضمير راجع إلى الآتان لأنه لايطلق إلا على الى وهى مذكورة فى رواية البخارى » 
لفط انا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر مها أتانا فنزئنا فأكلنا من لحمها ثم 
قلنا : أتأكل لحم صيد ونحن محرمون » فحملنا مايق من لحمها » قال : منكم أحد أمره الخ» 
والروايات متفقة على إفراد الحمار بالروئية » وأفادت 00 من حملة 7 
.وأن الفتول حكان أنانا : أى أنى لقوله ١‏ فعقر منها أتانا » . والحديث فيه فوائد : منها أنه 
يحل" للخحرم حم ما يصيده الخلال إذا لم يكن صاده لأجله ول يقع منه إعانة له » وقد تقدم 
القلاف فى ذلك . ومنها أن عجرّد محبة حرم أن بقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير 
#قادحة فى إحرامه ولا فى حل" الأكل منه . ومنها أن عقر الصيد ذكاته » وسيأق الكلام عليه 
.إن شاء الله تعانى . ومنها جواز الاجتهاد فى زمن الننبى صلى الله عليه وآ له وسام وبالقرب منه 
ا ( عن" أى قتادة قال” رات رود ألله صَلى الله عليه روآلهو 


واكم ز ا من السك يبي 3 لحر أسحان 1 أحرم' 6 قرانة جار اميت 
ا 3 5-5 


ينه فاصصطد تله 0 نسي رت شائه لوصول الله صل الله عليه 1 وس م 


3 كرات أل 5 أكل* الحومت :وأن اام 1 نلك ء فأمر لبي صلىلقه” 


عليه وآلموسام أصحابه” او بأكل' منه حين أحرنه ألىاصملد نه 


2 0 


“له » رواة” انفد ولا ماجته' بإسلاد جيك .قال 0 التنسابُورى 3 


وشسايءع 


و إنى اصنطد ته" لك » وأنه 1 يأكل* مث » لاأعلتم أحدًا قاله” فى هذا الحدريث 


يعار ا اق لاد لتنا 
غير معمر ). 
5 


الحديث أخر جه أيضسا الدارقطنى والبيبيّى وابن خزعة » وقد قال بمثل عقالة التسابورى 
التى ذكرها المصنف ابن خزعة والدارقطى وابكوزق . قال ابن خخزعة : إن كانت هذه 
'الزيادة فوظة احتمل أن يكوؤن صلى الله عليه وآله وسام أكل من لحم ذلك الجمار من 
قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله » فلما عا م امتنع . وفيه نظر لأنه لوكان جراما 


الا 


[عليه صلى الله عليه وآ له وسلم ما أقره الله تعالى على الأكل حتى يعلمه أبوقتادة بأله صاده 
لأجله. : ويحتمل أن يككون ذلك لبيان الحواز » وإن الذى يحرم عا لى ارم إنما هو الذى يعلم 
أله صيد من أجله : وأما إذا أتى بلحم لايادرى أسلدم صيد أم لاء وها صيث لأجله أم لا؟ 
فحله على أصل الإ باحة فلا يكون حراما عليه عند الأكل » ولكنه يبعد هذا ما تقدم من أنه 
م ببق إلا العضد . وقال البييق : هذه الزيادة غريبة » يعنى قوله و إنى اصطلته لك » قال : 
والذى ؟ فى الصحبحين أنه أكل منه : وقال التووى فى شرح المهذاب : يحتمل أنه جرى 
لأى قتادة ىتلك السفرة قصتان . قال ابن حم 0 : لايشك أحد بأن أبا قتادة لم يصد الحمار 
إلا لنفسه ولأصحابه و عا أن صلى الله عليه وآ له و وسلى من أكله » وكأنه 
يقول بأنه يحل” صيد الخلال المحرم مطلقا ؛ وهوأحد الأقوال السابقة . وقال ابن عبدالير: 
كان اصطياد أنى قتادة الحمار لنفسه لالأصعابه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وجه أبا قنادة على طريق البحر مخافة العدرّ فلذلك لم يكن محرما عند اجّاعه بأصمابه » لأن 
مخرجهم لم يكن واحدأ . قال الأثرم : كنت أسمع أصعاب الحديث يتعجبون هن ن هذا الحديث 
ويقولون : : كيف جاز لأنى قتادة مجاوزة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته 
مفسرا فى حدديث عياض عن أنى سعيد قال و خرجنا مع وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فأحرمنا : فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأنى قتادة » كان النى' صلى الله عليه وآ له 
وس بعثه فى ثبىء قد سماه ) فذكر حديث الحمار الوحشى انتبى . والحديث من جملة أدلة 
الحمهور القائلين بأنه يحرم كلدك على ا حرم إذا ضاده لأجله » ويحل له إذا لم يصده 


لأجاهء وهذا لما أخبر الزى 0 
أصعابه بالكل . 
م ( وعلن” جابر أن" الى م نَى الله عتاتيلهم وآله وسلامة قال متك لبر 


عاولدمه 


كما حتالال” وانم حرم 06 تتصيد 0 3 مد ا ( روامة ا لد 


و 


“ابن ناته" . وقال” شافع : هذا أحسن” حدريث روى فى هذا الباب وأقئيس 4غ 


الحديث أخمرسده أنقنا ابن خحزريمة وابن حيات والحاكم والدار قطى والبييق » وهو من 
.رواية عمرء وابن أبى عمرو مولى المللب بن عبد الله بن حلطب عن مم ولاه المطلب عن جابر 
ل ل : لايعرف له 
سماع من جابر .و قال فى مضع آخخر : قال محمد : لاأعرف لء سماعا من أحد من الصحابة 
ححا وات دن يد ا وار ا الله عليه وآ له وسلم . وقد رواه الشافعى 
عن عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر . ورواه الطبراى عن تمرو عن المطلب عن 


أن موسي © وق إسئاده يوسف بن حالد السمى وهر متروك . وردآأه الخطيب عن مالا 


لاا 


عن نافع عن أبن صمرء وفى إسناده عبان بن خالد المخزوى وهو ضعي جدا : هذا الحديث 
صريح فالتفرقة بين أن يصيده امحرم أو يصيده غيرة له وبين أن لايصيده أنحرم ولا بصاد 
له بل يصيده الحلا لنفسه ويطعمه انحرم » ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب 
وطلحة وأنى قتادة وتخصص لعموم الاية المتقدمة . 


باب صيد الحرم وشجره 


١‏ - (عن ابن عباس قال : قال رسثول” شر مَل الله علتيله وآله 
وسلم بم فتلم مكلمه إن* هذ البسلل حرام" لابمعلضد” شوا كله" » ولا عامل 
خلاه » ولا يتف صيند اه » ولا ومسا لوت لقتطتله إلا المعراف ٠‏ قتقال العبآاسن : 
إلا الإذ لخر فإنهث لادب تلم ' مه" فإنه” القيون والبيو ت ء فقال” : إلا الإذاحنّ) 

؟ - (وعن' ألى هربرة ٠‏ أن" الى صَلَّى لله علي دآله وسكم كنا فت 
مكلة” قال : لابستقي صيسدنها ء وله ”, ختلَى شو كهاء ولا ميل ساقطشها إلالمئشدر 
فتقال” العتبنّاس” : إلا الإذاحن فا مله لقبورنا وبيُوتنا » فقال رسول” ار 
صل الله عليه وآله وسكمة : إلة الإذخر » متق- عليهما ٠‏ وف لقلظ تلثم* 


ب 4 سس 


« لايتعْضد شتجرها » ندال قتواله «دلايحختلى شؤكها,) : : 

( قوله لابعضد شوكه ) بضم أوله وسكون المهملة وفتح التماد المعجمة : أى لابقطع م 
وقؤرواية للبخارى « ولا يعضد بها شجرة » قال القرطى - خص" الفقهاء الشجر المهى, 
عنه با يذبته الله تعللى من غير صليع آدى . فأما ما ينبت بمعابحة آدى فاختلض فيه الجمهور 
على الحواز 3 وقال الشافعى . فى الجميع الحزاء »© ور جحه أبن قدامة , واختلفوا ق جزاء 
ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لاجزاء فيه بل يأتم . وقال عطاء : يستغفر'. رقال. 
أب و حنيفة : يواخل بقيمته هدى , وقال الشافعى : ف العظيمة بقرة » وفيا دونها شاة , 
قال ابن العرنى : اتفقوا على تحريم قطع شجر الخرم » إلا أن الشافعى أجاز قطع السوائء 
من فروع الشجرة » كذا نقله أبو ثور عنه » وأجاز أيضا أخذ الورق والثر إذا كان 
لايضراها ولا مبلكها 3 وبهذا قال عطام ومجاهد وغيرهما 2 وأجارو] قطع الشوك لكونه يوؤذى. 
بطلبعه فأشبه الفواسق . ومنعه الجمهور للبيه مل الله عليه ول له وسلم عن ذلك كا فى حدنٌ, 
الباب . والقياس «صادم لهذا النص” فهو فاسد الاعتبار ؛ وهو أيضا قباس غير صميح لقيام 
الفار ف » فان الفواسق الملدكو رة تقصد بالآذى يخلاف الشجر . تال ابن قدامة : ولا بأس 
بالانتفاع يما انكسر من الأغصان وانقطع دن الشجر من غير صنيع الآدى ولا بها سقط 


535 - 


عن الورق » نص "عليه أحد ولا نعلم فيه خلافا انتبى ( قوله ليخت وخلاه ) الحلا بالخاء 
المعجمة مقصور ؛ وذكر ابن التين أنه وقع فى رواية القابسى بالمد" : وهو الرطب من 
إلنبات » واختلاؤه : قطعه واحتشاشه : واستدل” به على نحريم رعيه لكونه أشد من 
الاحتشاش » وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبرى » وتخصيص"التحريم بالرطب 
إشارة إلى جواز رعى اليابس وجواز اختلائه » وهو أصح الوجهين للشافعية لأن اليابس 
كالصيد الميت : قال ابن قدامة : لكن فى استثناء الرذم إشارة إلى تحريم اليابس : ويدل” 
عليه أن ى بعض طرق حديث أنى هريرة ( ولا يمد متش" حشيشها » قال : وأحمعوا على إباحة 
أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم » فلا بأس برعيه واختلائه ( قوله 
ولا ينفر صيده ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة : قيل هو كناية عن الاصطياد » وقبل 
عل ظاهره . قال النووى : يترم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه » فان نفره عصى تلف 
1 وإن تلف فى نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا . قال : قال العلماء : 0 
لنبى عن التتفير تحريم الإنلاف بالأولل ( قوله و ولا تلتقط لمطته إلا لمعرف ) وكذلك قو 
فى الحديث الثانى دولا ل ساقطتبا إلا لنشد » يأق الكلام على هذا فى اللقطة إن شاء الله 
تعالى ( قوله إلا الإذتحر ) بكسر الهحمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المعجمة أيضا » 
قال فى النتح : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق » 
ينبت فى السبل والحزن » وأهل مكة يسقفون به الببيوت بين الحشب ويسدادون به الخلل 
بين اللبنات فى القبور : ووز ى قوله « إلا الإذخر ؛ الرفع على البدل مما قبله والنصب على 
الاستثناء : واستدل” به على جواز الاجتبهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم » وعلى جواز 
الفصل بين المستئنى والمسلتى منه » والكلام فى ذلك معروف ق الأصول . واستدل” يه ' 
أيضا علىجواز الفسخ قبل الفعل » وهو ليس بواضح كا قال الحافظ ( قوله فانه للقيون » 
جمع قبن : وهوالحد اد ( قوله لقبورنا وبيوتنا ) قد سلف بيان الانتفاع به ف القبور والببوت: 


مع ل (وعن” عتطاء « أن غلاما من" فرش عا مين" مام وك 


2 فيه اام ومع 
عباس ان دري عنه يشاة ( رو راع الشتافعبى ) : 


5 ابن أى شية 5 والبييق »ند من طرق .وف الباب عن مماعة من ن الصحابة 


شائمي واءن حمر عند ابن أنى شيبة » وعن عمر وعهان عند الشافعى رابن 
أل نكن غ2 فهثلاء فى كل واحد متهم بشاة فى الخمامة هة. وقد روى مثل ذلك عن حماعة 


بعاصم بن حمر » رواه عنه الشافعى والببيق وسلعيك بنك ن المسيب رواه عنه الل 20 
بن عبد الأعرث روآه عنه الشافعئى ؛ وروى عن مالك أنه قال : ف حمام ارم 


“اوه 


باب مايقتل منالدواب ف الحرم والإحرام 


١‏ - (عتن' عائشة قالَتْ «أمر رسُول” الله صل الله عليه وآله وسككم” 


إٍْ بقتثل حمس فواسق” فالخل" وَالحرّم : العراب » والحدأة » والعتقئرب » والفأرقر 
والكلب العقئور ‏ متتفق ”عليه ) + 
؟ ‏ ووعن' ابن عمر أن رسول” الل صَلَى للها عليله وآله وَسَكّم قال> 
«تفلس” من الدكوابة د - على ال مْحْرم فى قتذلهين” جناح : الغلرَاب » واليدأة » 
والعقرب والفأرة” » وَالكائب العقلورٌ ؛ » ركرَاه” التماعنة” إلا الْممذرىّ . وفى لفل 
تمنس” لاجلناح على من" قتلهئن” في الحم والإحرامر : الفأرة” » والعقرب »» 
وَالْغْرَابُ ؛ وَالممدديًا » والكتلئب العتقلون » رواه” امد" وملسئلم” والتّساى ) + 


2-7 .6 دوع فيه ا مانن سي أ مدع بام 
و 2 ( وعن ‏ أبن موسو وات الى صلى الله عليه وأ لهو وساسم أمسر 
رما يفل حبة_رعتى ‏ رؤاه” مسليم”) + 
ع الل ا ا ا ل ا الل 0 
+ - (وعن ابن عر «وسثل ميقتل الرجل عمسن الد واب وصو حرم ؟ 
فقال : حد تتبى إحتدى ذسوة النبى صلم الله عتنيئه وآله وسكم أنه كان” 
يأمرٌ بقتئل الكتللب العقئور » والفأرة والعقرب » والحدأة » والغرآب » والحية » 
سش #ر اج اه ل 


روأه مسلم 34 


ه-(وعتن ابأن عباس ع الى صل الله" علي وآله و سلم قال + 
تنس كته" فاسقة "يهن" المحم وينقتتائن فى الحرم : الفأرة » والعسقاربه 
والحية » والكلب العقور » والغرآاب » رواه أخمدا) : 

حديث ابن عباس أورده ث التلخيص وسكت عنه : وأخرجه أيشا البزار والطيراى 
الكبير والأوسط 3 وى إسناده ليق بن ألى سايم وهو ثقة ولكنه مدلس ( قوله خجس 2 
ذكر الخمس يفيد يعفهومه ننى هذا الحكم عن غيرها » ولكنه ليس يحجة عند الأكثر » 
وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صل الله عليه وآ له وسلم أولا ء “م بين بعد ذلك 
أن غير الخمس تشترك معها ثى ذلك الحكم » فقد ورد زيادة الحية وهى سادسة كا 
فى حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس المذكورة فق الباب . وزاد 
أبو داود من حديث أى سعيك السبع العادى 5 وزاد ابن خزبعة وابن المنذر من حديث. 
ألى هريرة الذئب والذر فصارت تسعا . قال فى الفتح : لككن أفاد ابن خزيعة عن الذهلى أن. 


ذكر الذئب والغر من تفسير الراوى للكلب العقور . قال : ووقع ذكر الذئب ىق حديثه 


حالمات 


مرصل أخرجه ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال : 
عي 1 ل : وأخرج أحمد. 
من طريق حجاءم بن أرطاة عن وبرة عن ابن عبر «.أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بقتل الذئب للمحرم » وحجاج ضعيف وقد خولف . وروى موقوفا كا أخرجة اب 
أى شيبة ( قوله مس فواسق ) قال النووى : هو بإضافة حمس لاتنويئه » وجواز ابن 
دقيق العيد الوجهين + وأشار إلى ترجيح الثاى . قال النووى : تسميته هذه انلحمس فواسق 
نسمية صميحة جارية على وفق اللغة » فان أصل الفسق لغة اخروج » ومنه فسقت الرطبة 
إذا خرجت عن قشرها » فوصفت بذلك الخروجها عن حكم غيرها من اللحيوان فى تحريم 
قتله أو حل" أكله أو خروجها بالإيذاء والإفساد ( قوله فى الحل والحرم ) ورد فى لفظ 
عند مسلم و أمر » وعند أنى عوالة 9 ليقتل امحرم ) وظاهر الأمر الوجوب : ويحتمل الندب. 
والإباحة . وقد روى البزار من حديث أنى رافع ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآله وسلم أمر 
بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة » وهذا الأدر ورد بعد نبى المْحرم عن القتل © 
وق الأمر الوارد بعف النبى حلاف معروف فى الأصول » هل بفيد الوجوب أو لا ؟ 
وق لفظ لمسلم و أذن » وى لفظ لأنى داود « قتلهن ع نه يك 
الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائقة بلفظ الأبقع : وهو الذى فى ظهره أو بطنه 
أبياض . ولاعذر بان قال يحمل المطلق على المقيد من هذا » وقد اعتذر ابن بطال 3 
عبد الب عن قبول هذه الزيادة بأنها لاتصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس : 
ذلك الحافظ بأن شعبة لايروى عن شيوخه ل 
من رواية شعبة » بل صرح النساثى بسماع قتادة . واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن. 
الروايات المطلقة أصح وهو اعتذار فاسد » لآن الترجيح فرع التعارض ٠»‏ ولا تعارض 
بين مطلق و ومقيد » ولا بين مزيد وزيادة غير منافية . قال الفتح : وقد اتفق العلماء على 
إخراج الغراب الصغير الذى يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع » وأفتوا يجواز 
أكله فق ماعداه من الغربان ملحقا بالأبقع انتبى . قال ابن المنذر : أباح كل من يحفظ 
الي ف الترابه والإخرام. إلااعقاء , وال الجماان علطام عل ج11 زقرلة, 
والحدأة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد * عل وزن عنبة » وحكى 
صاحب لمكم فيه امد" ( قوله والعقرب ) قال فى الفتح : : هذا اللفظ للذكر والأنى » وقد 
م ا 7 منها العقربان بل هى دويبة طويلة كثيرة القواثم . قال ابن 
. : لانعلمهم اختلفوا فى جواز 3ت قتل العقرب ( قوله والفأرة ) بهمزة ساكنة ويجوز فيا , 
00 + قال فى الفتح . ول يخخلف العلماء فى جواز قتلها للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم ‏ 


عه امد 


االدخعى فانه قال فيها جزاء إذا قتلها انحرم » أخرجه عنه ابن المنذر وقال : هذا لاف السنة 
وخلاف قول جيع. أهل العا م ( قوله والكلب العقور ). اختلف فى اراد بالكنب العقور 
غروى سعيد بن يتصور عن أن هريرة بإسناد حسن كا قال الحافظ انه الأسد , وعن زيد 
ابن أسلل أنه قان ٠‏ وأ كلب أعقر ٠‏ بن الحية . وقال زفر : المراد به هنا الذئب خاصة : 
.وقال فالموطأ :كل ماعقر الناس وعدا علبهم وأخافهم مثل الك سا والقر والفهد والذئب فهو 
عقور » وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور . وقال أبو حليفة : الراد به 
هنا الكلب خاصة ؛ ولا يلتحق به فى هذا الحكم سوى الذنب , احتيم تج الخمهور بقوله تعالى 
- وما علمثم من ابلتوارج مكليين - فاشتقها من انم الكلب » وبقوله صلى الله عليه وآله 
وس ١‏ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » فقتله الأسد . أخرجه الخاكر بإسناد بحسن ء 
وغاية ما فى ذلك جواز الإطلاق + لاأن اسم الكلب هنا متناول لكل ل 
وهو محل التزاع : فإن قيل اللام فى الكلب تفيد العموم . قلنا بعد تسليم ذلك لايم" إلا إذا 
كان إطلاق 2 لى كل واحد منها حقيقة وهو منوع » والسند أله لايتبادر عند إطلاق 
لفظ الكلب إلا الحيوان المعروطل. والتبادر علامة الدقيقة» وعدمه علامة اغجاز» وابابيع ؛ 
.بين التقيقة وانجاز لاوز .نعم إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقر ور تامع العقر 


:وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا ( قوله من الدواب ) بتشديد الباء اله مع 5 
.وهى ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره » ومن أختر ج الطير من الدواب 
فهذا الحديث من جملة ما يرد” به عليه ( قوله والحديا ) بم أوله نيد لا السارة 
ٍْ 0 ثم أدغم 
:( قوله والححية ) قال نافع : لما قيا قبل له اك 4 تان : لاختلف فيبا , ف رواية : ومن 
يشلك فيها ؟ وتعقبه ابن عبد البر ما ما أخرجه ابن ألى شيية عن الحكم وحاد 8 : لايقتل 
“حرم الحية ولا العقرب » والأحاديث ترد” عليهما » وعند المالكية خلاف فى فتل صغار 
الحيات والعقارب التى لاتوثذى + 


ع قأسم بر ع ثابت : الوجه ألم 


باب تفضيل مكة على سائر البلاد 


اس#ه 


0 عن" عبد الله نر عرف جار مسرا ا سمع اله ى" صلَّى الله : 
عليه وآله وسآتم” يقنُول” وهو وآقف” بالحزورة ف سوق مك : وهر تك 
ان الوه وأحب أرْض الله إلىاشرء وللا أل لقتر ته مط ا ْ 
يواه أخمد” وَابئن” ماجه' وال" ا ل 

؟-( وعن ابن عباس قال" : قال رسول ا صلى الله علياه وآلوَسل” 


اك 


المكةة «ما أطيبتك من" بد حبك إلى" » وكولا أن" قيى أعترجوفى مثكر 
بامتكتط تيف را الرليداءا عقت )+ 

( قوله هالحزوّرة ) بمتح الحاء المهملة والزاى وفتح الواو المشددة بعدها راء ثم هاء : هى 
الرابية الصغيرة . وى القاموس : المزورة كقسورة : الناقة المقتلة المذللة والرابية الصغيرة اه 
( قوله إنك تحير أرض الله ) فيه دليل على أن مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحبها 
إلى رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم » وبذلك استدل” من قال إنها أفضل من المديئة » 
قال القاضى عياض : إن موضع قبره صلى الله عليه وآ له وسلم أفضل بقاع الأرض » وإن 
مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض . واختلفوا ى أفضلهما ما عدا موضع قبره صلى الله عليه 
وآله وسل » فال أهل مكة والكوفة والشافعى وابن وهب وابن حبيب المالكيان : إن 
مكة أفضل ء وإليه مال الخمهور. وذهب عمروبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى أن 
المديئة أفضل . واستدل” الأوّلون يحديث عبد الله بن عدئ المذكور فى الباب . وقد أخرجه 
أيضا ابن خزعة وابن حبان وغيرهم . قال ابن عيد البرً : هذا نص' فى عل الحلاف 
فلا ينيغى العدول عنه . وقد اداعى القاضبى عياض الاتفاق على استثناء البقعة الى قبر فيها 
صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى أنها أفضل البقاع » قيل لأنه قد روى أن المرء يدفن فى البقعة 
التى أذ منها ترابه عند ماخلق كا روى ذلك ابن عبد البر فى تمهيده من طريق عطاء 
الحراسانى موقوفا . ويجاب عن هذا بأن أفضلية البقعة التى خلق منها صلى الله عليه وآ له 
وسام إبماكان يطريق الاستنباط ونصبه فىمقابلة النص الصريح غير لائق على أنه معارض بما 
رواه الزيير بن بكار أن جبريل أخذ التراب الذئ منه .خلق صلى الله عليه وآ له وسلم من 
قراب الكعبة » فالبقعة التى خلق منها من بقاع مكة » وهذا لايقصر عن الصلاحية لمعارضة 
ذلك الموقوف لاسها وى إسناده عطاء الخراسائى » نعم إن صم الاتفاق الذى حكاه عياض 
كان هو الحجة عند من يرى أن الإجماع حجة . وقد استدل” القائلون بأفضاية المدينة بأدلة 
منها حديث ١‏ ما بين قبرى ومنبر ى روضة من رياض اخنة ) "كا فى البخارى وغيره مع قوله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ موضع سوط فى ابلنة خبير من الدنيا وما فيها » وهذا أيضا مع 
كونه لاينتيبض معارضة ذلك الحديث المصرّح بالأفضلية هو أخص' من الدعوى » لآن 
غاية مافيه أن ذلك الموضع بخصوصه من المديئة فاضل وأنه غير مل النزاع . وقد أجاب 
ابن حزم عن هذا الحديث بأن قوله « إنها من ابكنة » مجاز » إذ لو كانت حقيقة لكانت 
"تنا وصف الله الحنة ‏ إن لك ألا تجبوع فيها ولاتعرى ‏ وإتما المراد أن الصلاة فيها توادى 
إلى ابلنة كما يقال فى اليوم الطيب : هذا من أيام ابغنة » وكا قال صلى الله عليه وآ له وصلم 
و ابنة تمت ظلال السيوف » قال : ثم لوثبت أنه على الحقيقة لما كان الفضل إلا لتلك البقعة 


م تيل الاوطار- ه 


مل 


خاصة . فان قيل إن ماقرب مثبا أفضل مما بعد لزمهم أن يقولوا إن الححفة أفضل مم 
مكة » ولا قائل به ومن خخلة أدلة القافلين بأفضلية مكة عل 'المدينة حدديث أبن الزير عند 
أحد وعبد ب نحميد وابن زنجويه وابن خزيعة والطحاوى والطبرانى والبييق وابن حبان و صصحه 
قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام ؛ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى 
بكائة صلاة ؛ وقد روى من طريق خمسة عشر من الصحابة 5 . ووجه الاستدلال ببذا الحديث 
ا ا ل الذى هو فيه . ومن جملة ما استدلوا به حديث ٠‏ اللهم 
نهم أخرجوى من أجب البلاد إلى" فأسكنى فى أحب البلاد إليك » أخرجه الحاكم 
فى المستدرك . ويجاب بأن النزاع فى الأفضل لافها هو أحب » وانبة لاتستازم الأفضلية » 
والاستنباط لايقاوم النص” . 

واعلم أن الاشتغال ببيان الفاضل من هذين الموضعين الشريغين كالاشتغال ببيان الأفضل 

من القرآن والتى صلى الله عليه او؟ له وسام والكل" من فضول الكلا م البى لاتتعلق به فائدة 
غير الحدال والخصام » وقد أنشى اننع فى ذلك وأشباه إل فتن رتلفيق حجج واهية » 
كاستدلال المهلب على أفضلية المدينة بأنها هى الى أدخلت مكة وغير ها من القرى فى الإسلام 
فصار الجميع فى صعائف أهلها ويأنها تنقى الحبث كا ثبت فى الحديث الصحيح . وأجيب عن 
الأول بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة » فالفضل ثابت للفريقين » 
ولا يلزم من ذلك تفضيل [حدى البقعتين . وعن الثانى بأن ذلك إنما هو فى خاص” من التاس 
ومن الزهان بدليل قوله تعالى ‏ ومن أهل المديئة مردوا على النفاق ‏ والمنافق خبيث بلا شك 
وقد خرج من المدينة بعد البى صلى الله عليه وله وسلم معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة » ثم على” وطلحة والزبير وعمار وآنحرون » وه من أطيب الخلق » فدل” على أن 
المراد بالحديث محصيص ناس دون ناس » ووقت دون وقت ء» على أنه إنما يدل” ذاك على 
أنها فضيلة لاأنها فاضلة , 


باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 
١-(علن‏ على عليه 0 قال : قال رَسُول الله صل الله* علي 
2 0 « المدرينة' حرم" ما بين عير إلى تور جعروا حدبرث 
؟- د حوي فزخ ف عاق لذ مل وآله ولتت ف التدبتة. 
« لايختلى خلاها » ولا تقر صبدها » ولا تلقل لقسطشها إلا دن أشاد” ل 


0 اك 


ولا تاش لرتجثل أن" بعثيل” فها املاح لقال » ولا بَمْدُم انا تقلطت قي 


شتجرة” إل أ يت وس قيزر الك رأبوة اده يه ١‏ 
م (وعن 0 عن" عله أن" سول الله صسَلى الله “عت ” 
وآله م قال د إن” إبْراهم حرم مكة” داعا تخا » وإلى حرمت امد ينه 


كا حرم إتراهم “مك » متتفق” علب 05 
- (وعتن” أى علريئرة قال« حم رتسثول” القم صلئى اه" ليله وآل وسكامٍ 


0-7 3 عل سل اهس 2 


بين لاسى عر الدريسة » وجعل الى عقر ميلا" حول" المدريدة حى ؛ متفق 


52 


0 
هوه (وعن'أى مريثرةة فى المدريتةر قال 0 معت وصلولة الله َل الله عليه 
22 سار سر» قل الس عرصم 


وآله وسابو جرم شتجرها أن" “خبط أو يعنضدة” 4 زواه 00 


ا 
3- ( وعن ' تس 5 الى صَلَّى ان عليه وآله . وسَلم أشرف على 
التديئة فقال” ١‏ الم ل الزم ماه بات مل ماحم راي مكةء» 
اهكلم باك" حال مد ' وَصَاعهم ؛ متقق” عليه . والبسُخارئ علئه' أن" 


الت صَلَّى الله عليه وآله وَسلم آقال” 00 حرمت من ا 


مامح ف “لفت ا مج عد حت 


لابقطع شجرها ولا يحندث فيبا حلاث » ا 'أحدث فيها حددئا فَعَلين ننه" 
الله اكلايكة الئاس احتعين» ولمُسللم عن 'عاصمر الأحول قال عالت انما 


أحترم” سول الله صل اله عليه وآله روسكم ا ماريدةة ؟ قال نعم" هى صر 


رلا 'معتى خلاها ع فن فعل” ذلك” فعليه لعلدة” اللو والللائكة راسي 


المعين 0 ): 


7 (وعن ن" ألى سعيدر أن لول" الله صَلّى الله" عليه وآله وَسلم قال” 
وإفى حملت المدريئة حرام" ما 6 أن" لا براق" فيها دم ولا دل 
يها سلاح » ولا يخبط فيها شجر إلا لعثف ») . 


دوعق ' جابر قال : قال” سول “ار متتى اق" عليه وآلهٍ 5 8 
إن ]باهم حرم سكنة» وإ حرشت المقرينة ما بين لابنيها لاب ع بطم عضامها 


اناه اع 


ولا نُصاد “َي دهاء راهنا منُسْلم ) : 
0 ب روعن جابر أن الى صَّلَى الله عليه وآله وسلكم قال" فى المدرينة 


ا 


© ماه ساسم 


د حرام" ما بين حراتنيها وحماها كلها لايتقاطم شجره” إل أن نيتلف مها » 
رواة معدم ه ١‏ 
حديث على" الثانى رجاله رجال الصحيح وأصله فى الصحيحين . وحديث جابر الآآخر 
ا ل لد او ع سراف لازت وات رن لاضن 
بفتح العين المهملة وإسكان التحتية » وأما ثور فهو بفتح المثلثة وسكون الواو بعدها 
00 من الرواة من كنى عنه بكذا ؛ وملهم من , ترك مكانه بياضا لأنهم اعتقدوا أن 
ذكره هنا خط . قال المازرى : قال بعض العلماء : ثور هنا وهم من الراوى » و إنما ثور 
يمكة » فال : والصحيح إلى أحد . قال القاضى : كذا قال ؛ أبوعبيدة أصل الحديث من 
عير إلى أحد اتبى . قال التووى : وكذا قال أبو بكر الحازبى الخافظ وغيره من الأثرة أن 
أصله من عير إلى أحد . قال : قلت ويحتمل أن ثورا كان اسما بل هناك » إما أحد وإما 
غيره فثْ امه . وقال مصعب الزييرى : ليس بالماديئة عير ولا ثور . قال عياض : لامعنى 
لإنكا نكار عم بالمديئة فانه معروض » وكذا قال جماعة من أهل اللغه.+ قال:ابن قلدامة: :»عقيل 
كرت المراد مقدار ما بين عور وثور » لاألبنما بعينهما فى المدينة » ) أو سمى الى" صلى 
ال علية و1 ل وَسلم الحبلين اللذين بطرق المدينة عيرا وثورا ارتجالا » وسبقه إلى الأول ٠‏ 
أبو و عبيد على ما حكاه اين الأثير عنه . وقال امب الطبرى فى الأحكام م : قد أخبرنى الثقة 
العالم أبو يحمد عبد السلام البصر ى أن جذاء أحد عه شاد جا إلى ورم جل مدر يخال 
له ثور : وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها 
من ابلبال » فكل أخير أن ذلك الخبل اسمه ثور » وتواردو! على ذلك » قال : فغلمنا أن 
ذكرة أور اللذكور ف الحديث الصحيح سبح » وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شبرته 
لهم عنه » وهذه فائدة جايلة انتببى اوتاه ترا بهذا الكلكم ي القابومره . وقال 
بن حسين المراغى نزيل المدينة قى مختصره لأخبار المدينة : إن خلف أهل المدينة 
بتقا عن سلغهم أن خلن أحد من جهة الثيال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى 
ثورا : قال : وقد نحمقته 0 
قد تقدم تفسير هذه الألفاظ ه والكلام عليها فى باب صيد الحرم وشجره ( قواه إلا من أشا 
ا ) أ رفع صوته بتعريفها أبدا لاسنة كا فى غيرجا 0 
كك كة والمدينة وغيرهما ( قوله و ولا يصلح لرجل أن يحمل فها الملاح لقتال ) ذا 
:: هذا محمول عنذ أهل العا ام على حمل السلاح لغيرضرورة ولا حاجةءفان كانتت 
حاجة جاز ( قوله ولا يصلح أن 00 استدل” ببذا وا فى الأحاديث 00 
الباب من تخريم شجرها وخبطه وعضده وتحريم صيدها وتثفيره الشافعى ومالا رامد 


الم 


واطادى وجهور أهل العلم على أن للمديئة حرها كحرم مكة بحرم صبده وشجره . قال 
الشافعى ومالك : فإن قنل صيدا أو قطم شجرا فلا ضيان لأنه ليس بمحل” للنسك فأشبه 
الحمى . وقال ابن أنى ذئب وابن ألى ليل يجب فيه الحزاء كحرم مكة » وبه قال بعض 
المالكية وهو ظاهر قوله و كا حرم إبراهيم مكة » وذهب أبو حنيفة وزيد بن على والناصر 
إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة » ولاتثبت له الأحكام من شري قتل الصيد 
وقطع الشجر . والأحاديث ترد عليهم . واستدلوا يحديث ويا أبا عمير ما فعل النغير ؟ 9 ؛ 
وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل محري المدينة أو أنه من صيد !مل" ( قوله إلا أن يعلف رجل 
بعيره ) فيه دليل على جواز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره فانه لاحل" كنا سلف( قوله ما بين 
لابتى المدينة ) قال أهل اللغة : اللابتان : الحرتان واحدتهما لابة بتخفيف الموحدة وهى 
الحرة » والحرة : الحجارة السود » وللمدينة لابتان شرقية وغر بية وهى بينهما ( قوله وجعل 
انى عشر ميلا الح ) لفظ مسلم عن ألى هريرة قال « حرم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ما بين لابتى المدينة » قال أبو هرابرة : فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعر”ما 
وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حم .انتبى . والضمير فى قرله و جعل ؛ راجع إلى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كا يدل على ذلك اللفظ الذى ذكره المصنف . ويدل عليه 
أيضا ما عند أنى داود من حديث عدئ بن زيد الدذاى قال « حى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا بريدا ٠‏ فهذا مثل ما فى الصحيحين لأن البريد 
أربعة فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال , وهذان الحديثان فيهما التصريح بعقدار حرم المدينة 
( قوله أن يخبط أو يعضد ) الخبط : ضرب الشجر ليسقط ورقه ء والعضد : القطع كما 
تقدم » زاد أبوداود فى هذا الحديث ١‏ إلا ما يساق به ابخمل» ( قوله ما بين جبابها ) قد 
اد'عى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب » لأنه وقع التحديد فى بعض الروايات باكر تين 
وق بعضها باللابنين » وى بعضما بالحبلين » وى بعضها بعير وثور "كا تقدمء وى بعضها 
بالمأزمين كا سيأق : قال فى الفتح : وتعقب بأن الخمع بينبا واضح » وبمثل هذا لاترد 
الأحاديث الصحيحة ؛ فان الجمع لو تعذار أمكن الترجيح » ولاشك” أن ما بين لابتيها 
أرجح لتوارد الرواة عليهاء ورواية جبليها لاتنافيها » فيكون عند كل لابة جبل » أو لابقيها 
من جهة اللنوب والشمال » وجبليها من جهة الشرق والغرب ؛ وتسمية احبلين فى رواية 
أخرى لاتضر » والمأزم قد يطلق على ابخبل نفسه كا سيأق ( قوله اللهم” بارك لهم 
فى مداه وصاعهم ) قال عياض : البركة هنا بمعنى الغاء والزيادة . قال والتووى : الظامر 
. أن الماد البركة فى نفس الكبل من المدبئة بحيث بكنى الملا فيها من لايكفيه فى غير ها ( قوله 
من كذا إلى كذا ) ججاء هكذا مبهما فى روايات البخارى كلها + نقيل إن البخارى أبيمه 


عدخ - 


عمدا لما ومع عنده أله وهم ؛ ووقع عند مسلم إلى ثور » فالمراد بهذا المبهم من عير إلى ثور ٠‏ ' 
وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله من أحدث فيها حدثا ) أى عمل بخلاف السنة كن ابتدع 1 
بها بدعة » زاد مسم وأبوداود فى هذا الحديث ‏ أو آوى محدثا » ( قوله فعليه لعنة الله الخ ) 
أى اللعنة المستقرة من الله على الكفار » وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص »؛ والراد 
بلعنة الملائكة والناس المبالغة فى الإبعاد عن رحة الله ؛وقيل إن المراد باللعن هنا العذاب الذى 
يستحقه على ذنبه فى أوّل الأمر » وليس ه و كلعن الكافر : واستدل ببذا على أن الحدث 
الى المدينة من الكبائر ( قوله ما بين مأزميها ) قالك التووى : المأزم بهمزة بعد اليم وكسر 
الزاى وهو ابحبل . وقيل المضيق بين جبلين ونحوه » والأوّل هو الصواب هنا ومعناه 
سما بين جبليها انتبى ( قوله أن لايهراق فيا دم ) فيه دليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة 
أغير ضرورة ( قوله إلا لعلف ) هو باسكان اللام مصدر علفت . وأما العلف بفتح اللام 
فهو اسم الحشيش والتبن والشعير ونحوها . وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لاخبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام ( قوله عضاهها ) العضاه بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف 
الضاد المعجمة : كل شجر فيه شوك ؛ واحدتها عضاهة وعضبة ( قوله وحماها كلها ) فيه 
دليل على أن حكم حى المدينة حكها فى تحريم صيده وشجره ؛ وقد تقدم بيان مقدار الحمى 
أنه من كل ناحية من نواحى المديئة بريد : 

٠‏ - (وعن” عامر جنر معاد عن" أبيه قال : قال رصول” اللو ص الله 
عليه وآله وَسَّم ٠‏ إفى حرم ما بين لابتى المديئة. أن" يفطم عضامنها 
:أويقدل” صِيئداها » ) , 

» وعن' عامر بن سعد « أن" سعدا ركب إلى قتصّره بالعقيق‎ ( - ١ 
قُوجد عبد يقطع شجرًا أ يخبعث” ع ال ان‎ 
أمئْل” عبد فكلموهة أن" 0 على غلامهى' أو علسييم” ما أنحّل” من غلامهمث:‎ 
فمّال- : معاذ” القر أن" أرد” شيا نقكلديم رصول” اللو صلى الله علنيلم وآله سكم‎ 
و ألى أن" برد علهم' 1 رماهما مد ومسللم”)‎ 

١‏ (وعن" سلبان بن أى عند الهم قال « رأيلت سعد بن" أى وقاص 
أختلة ورجلا" بتعييده فى حرم الدريتة. الذرى حرم رول" الو صل للها علتيله 
وآله وسكلم” فسلبه” ثيابه” فجاء موآليه » فقال” : إن رصول" الله صَلَى الله 
عليه و ل وَسَلّم حرم هذا السرم وقال : من" رأتموه” يتصيد” فيه شما 
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-ؤو د 
وآله وسكم” »وككين' إن" شنم العلمل كل * متة* أعنطب تكلم" روا انمد 
وأبُوداود وقال” فيه ومن" أعمذ أحد! يَصيد فيه تنيسْله ثيابها و) .2 | 

الحديث الأول قد نقدم الكلام عليه . والحديث الثالث أخرجه أيضا الجاكم وصصحه » 
وق إستاده سليان بن ألى عبد الله المذكور . قال أبو حاتم : ليس بعشهور ولكن يعتبر 
بحديثئه . قال الذهبى : تابعى وثق » وقد وهم البزار فقال : لايعلم روى هذا الحديث عن 
ني صمل اله عليه وآله وسلم إلا سعد ولاعنه إلا عادر » وهلا بدا عليد . وقد أخرجه 
أبشا أبو داود عن مولى لسعد عنه » ووه أيضا الحا فال ق حديث سعد إن الشيخين 
لم يخرجاه » هرق ول كاغرنك اقول شيا أى اعة عاسلة عن الاب 1 نه 
ايه ) أى أعطانيه » قال فى القاموس : نفله النفل وأنفله : أعطاه إياه . وقال أيضا : 
والنفل عركة : الغنيمة والهبة ( قوله طعمة ) بهم الطاء وكسرها » ومعنى اللعمة : الأكلة؛ 
رأما الكسر : فجهة الكسب وهيثته ( قوله فليسلبه ثيابه ) هذا ظاهر فى أنه تؤعذ ليابه 
حيعها . وقال الماوردى : يبتى له ما يسر عورته » وصصحه النووى واختاره جماعة من 
أصصاب الشافعى . وبقصة سعد هذه احتج من قال : إن من صاد من حرم المديئة أو قطع 
من شسجرها أخذ سلبه وهو قول الشافعى ف القديم . قال النووى : وبهذا قال سعد بن 
ألى وقاص وجماعة من الصحابة انتبى . وقد حكى ابن قدامة عن أحمد فى إحدى الروايتين 
القول به . قال : وروى ذلك عن ابن ألى ذئب وابن المنذر انتبى . وهذا يرد" على القاضى 
عياض حيث قال : ولم بقل به أحد ب الصحابة إلا الشافعى فى قوله القديم . وقد اختلف 
فى السلب ٠‏ فقيل إنه لمن سلبه » وقيل لمساكين المدينة » وقيل لبيت المال . وظاهر الأدلة 
أنه إلسالب ؛ وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو يأخذ من شجره ة 


ياب ماجاءة فوصيد وج 

-١‏ رعن' عَسّد بن عبد الله بن شيبان عن" أبيه عن 'عروة بن 
الرّبئير عن الربئير أن النبى صَنَى اله عليه وآله وَسَلّم قال و إن" صَيد وج 
وعضامه حرم" عم" لله عر وجل“ رواه” أسد” وأو داود” والبمخارئفى تاريخ 
وتفنظه” وإن” ساد ََ حرام" » قال” البسخارئ : ولا يتابع عليه ) : 

الحديث سكت عنه أبوداود وحسنه المنذرى » وسكت عنه عبد الحق" أيضا . وتعقب 
بها نقل عن البخارى أنه لم يصح » وكذا قال الأزدى ء وذكرالذهبى أن الشافعى صمحه » 
وذكر الحلال أن أحمد ضعفه . وقال ابن حبان : محمد بن عبد الله المذكور كان يخطى » 
ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فان كانأخطاً فيه فهو ضعيف . وقال 


معد 


العقيل : لابنابع إلا من جهة تقاربه فى الضعف . وقال النووى فى شرح المهذاب : إسناده 
ضعيف قال : وقال البخارى : لايصح » وذكر ابكلال فى العلل أن أحد ضعفه ( قله 
أبن شيبان ) هكذا فى النسخ الصحيحة من هذا الكتابف ؛ والصواب ابن إنسان كا فسان 
أى داود وتاريخ البخارى ؛ وكذا قال ابن حبان والذهى واللحزرجى فى اللخلاصة . قال 
الذهموى فى ترجمة محمد بن عبد الله بن شيبان : هذا صوابه ابن إنسان . وقال قى ترحمة 
عبد الله : ابن إنسان له حديث فى صيد وج . قال : ولم يرو عن النى” صلى الله عليه وآ له 
وسام إلا هذا الحديث ( قوله وج ) بفتح الواو وتشديد ابحيم » قال ابن رسلان : هو رض 
بالطائف عند أهل اللغة . وقال أصعابنا : هو واد بالطائف . وقيل كل الطائف انبى : 
وقال الخازبى فىالمواتلت وامختلف فى الأماكن :وج : اسم لحصون الطائف ء وقيل 
لواحد مها » وإتما اشتبه وج بوح با حاء المهملة : وهى ناحية نعمان ( قوله وعضاهه » 
بكسر العين كا سلف . قال ابدوهرى + العضاه كل شجر يعظم وله شوك ( قوله حرم ) 
بفتح الناء والراء الحرام كقوم زمن وزمان ( قوله محرم لله تعالى ) تأكيد للحرمة : 
والحديث يدل" على نحريم صيد وج وشجره . وقد ذهب إلى كراهته الشافعى والإمام يخبى 
قال الشافعى فى الإملاء : أكره صيد وج . قال فى البحر بعد أن ذكر هذا الحذيث : إن 
صح فالقياس التحريم لكن منه الإجماع انتهبى '. وى دعوى الإجماع نظر ء قانه قد جزم 
جمهور أصماب الشافعى بالتحريم وقالوا : إن مراد الشافعى بالكراهة كراهة التحريم . قال 
ابن رسلان فى شرح السان بعد أن ذكر قول الشافعى فى الإملاء . ولادٌصاب فيه طريقان 
أصحهما وهو الذى أورده االجمهور القظع بتحريمه » قالوا : ومراد الشافعى بالكراهة كراهة 
التحريم . ثم قال : وفيه طريققان أصهما وهو قول اللحمهور ؛ يعتى من أصحاب الشافعى أنه 
يأنم فيراديه الحاكم على فعله ولا يلزمه شىء لآن الأصل عدم الضمان إلا فيا ورد به الشرع 
ول يرد ىهذا شىء . والطريق الثالى حكه فى الضمان حك المدينة وشجرها 0 وق وجتوب 
الفمان فيه خلاف انبى . وقد قدمنا الخلاف فى ضمان صيد المدينة وشجرها . قال اللنطالى : 
ولست أعلم لتحرمه معتى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين » 
وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان فى وقت معلو إلى مدة محصورة ثم نسح . قال أيوداود 
فى السئن : وكان ذلك يعنى ريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وآ له وسار العاائف وحصاره 

د اتممى . والظاهر من الحديث تأبيد التحريم » ومن اداعى النسخ فعليه الدليل لأن 
الأصل عدمه . وأما ضهان صيده وشجره على حد” ضهان صيد' الحرم المكى فوقوف على 
ورود دليل يدل على ذلك لأن الأصل براءة الذمة » ولا ملازمة بين التحريم والفيان . . 


!4ب 
أبواب دخول مكة وما تعلق به 
باب من ين يدل إليها 

١‏ (عن ابن “عمر قال « كانت التَى صلَى الله عليه وله وسكم إذا 
عل" مكة” دخ ل" من" لشي العلنها الى بالبتطلحام » وإذ] خترج خترج من 
لدي السقالى » واه اللتماعة” إلا" الرام در ) : 

؟ - (وعن' عائشة « أن التّىً صَلَى الله" عليه وآلر وسمة جاء” 
مكّة” دعل" من' أعلاها ورج من' أسفلها ؛ وفى روآية و داختل عام الفتلح. 
من' كداء” الى بأعللى مك , منتئق” عليهما . وروى الثانى أبُوداود وراد 
«ودخل ف العمثرة من' كدى ‏ ) . 

( قوله من الثنية العليا ) الثنية :كل عقبة ىطريق أو جبل فانها تسمى ثنية » وهذه الثنية 
المعروفة بالثنية العليا هى التى ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة » وهى الى يقال لها 
الحجون يفتح المهملة وضم ابليم » وكانت صعبة المرتق فسهلها معاوية ثم عبد املك ثم 
المهدى على ما ذكره الأزرق ؛ ثم سبلها كلها سلطان مصر الملك الموئيد ( قوله من الثنية 
السفى ) هى عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان » وعليها باب بنى 
فى القرن السابع ( قوله من كداء ) بفتح الكاف والمد » قال أبوعبيدة : لاتصرف : وهى 
الثنية العليا المتقدم ذكرها ( قوله ودخخل ف العمرة من كدى ) بضم الكاف والقصر : وهى 
الثنية السفلى المنقدم ذكرها . قال عياض والقرطى وغيرهما : اختلف فى ضبط كداء وكدى» 
فالأ كثر على أن العليا بالفتح والمد" » والسفلى بالقصر والضم .» وقيل العكس » قال النتووى: 
وهو غلط . قالوا : واختلف فى المعنى الذى لأجله خالف صلى الله عليه وآ له وسلم بين 
طريقيه » فقيل ليتبرك به » وذكروا شيئا مما تقدم فى العيد » وقد تقدم بسطه هنالك » 
وبعضه لابتأتى اعتباره هنا . وقيل الحكة فى ذلك المناسبة يجهة العلو عند الذحول لمأ فيه 
من تعظيم المكان وعكسه الإشارة إلى فراقه » وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها » 
وقيل لأنه صلى الله عليه وآله وسام خرج منبا عنتفيا فى ١‏ شهجرةء فأراد أن يدخلها ظافرا 
غالبا . وقيل لأن من جاء من تلك الخهة كان مستقبلا للبيت ويحتمل أن يكون ذلك لكونه 
دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك ٠‏ . ظ 


- ع - 


باب رفع اليدين إذا رأى البيت ومايقال عند ذلك 
١‏ - (عن جابر « وسكل عن الرجل يرى الإسيلت يترافم يديه فقال! 
ف حججنا مع رسول الل صل اله عليه وآله وسلّم فلم ' يكن" بقع 
رواه أبنوداود والنسائ والترمذئ). ' 


ل سيةرم شد ه ريم 


7- (وعن ابن جرياجر قال : حد شتا عن مفقسم عن ابن عتباس على 
الى صَلَّى الله عليه وآله سكم قال" و ترفم الأيدى فى الصّلاةر » وَإفا رأى 
لبذت © وغل باصتنا والمروة » وعتفية “عرقة" ورمع وعد الفتركينٍ 
وعلى اميت 0-١2‏ 

- ( وعتنر انر جثرينجر « أن" الى" ملق اذا عبار وآليم وتسم" كلا” 
إذ رَأى البنيلت رفع يديه وقال” : التهلمة زد هذا البتيللت تتششريفا وتعلظيا” 
وتكر ها ومهابة” » وز د من ' شرقه وأكرمه رم ' حجّ' واعتمرة” تشْرينا 
وتعنظيا وتكثر يها ورا » رتوائها الشافعيى' فى مُسْتد و ) . 

حديث جابر قال الترمذى : إنما نعرفه من حديث شعبة . وذكر الخطالى أن سفيان 
الشورى وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا لآن 
فى إسناده مهاجر بن عكرمة المكى وهو مجهول عندحم . وحديث ابن عباس أخر جه أيضا 
الببيى من حديث سفيان الثورى عن ألى سعيد الشاى عن مكحول به مرسلا » وأبو سعيد 
هذا هو المصلوب وهوكذاب . ورواه الأزرق فى تاريخ مكة من حديث مكحول أيضا 
بزيادة مهابة وبرًا فى الموضعين » وكذا ذكره الغزالى فى الوسيط . وتعقبه الرافعى بأن الب 
لايتصور من البيت . وأجاب النووى بأن معناه أكثر برّ زائريه . ورواه سعيد بن منصور 
فى السان له من طريق برد بن سئان سمعت ابن قسامة يقول « إذا رأيت البيت فقل اللهم” 
زد ؛ فذكره مثله . ورواه العلبرانى ق مسئد حذيفة بن أسيد مرفوعا » وى إسناده عاصم 
الكورى وهو كذ اب . وحديث ابن جريج هو معضل فها بين ابن جريج والنى" صلى الله 
عليه وله وسلم » وى إسناده سعيد بن سال القداح وفيه مقال . قال الشافعى بعد أن أورده 
لبس فى رفع اليدين عند رئية البيت شىء فلا أكرهه ولا أستخبه . قال البييق : فكأنه 
ل يعتمد على الحديث لانقطاعه . 

والحاصل أنه ليس ف الباب ما يدل” على مشروعية رفع اليدين عند رئبة الييت وهو 

حكم شرعى لايثبت إلا بدليل : وأما الدعاء عند روثية البيت فقد رويت فيه أخبار و ثار 
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مها “فاق البانت » ومنها ما أخعرجه ابن المفلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قان ٠‏ اللهم" ! 
أنت السلام ومنك السلام » فحينا ربنا بالسلام » ورواه سعيد بن منصور ق السئن عن 
أبن عبينة عن بحبى بن سعيد ولم يذكر عمر » ورواه الحاكم عن عمر أيضا » وكذلك رواه 
البييى عنه , 


باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه 

ا رعن ابن عمر و أن” الى صَللّى الله عليه وآلم وَسَلّم كان إذ! 
لاف بالبيئت الطتّواف الأول خب ثلاثا » وَمثتى أربعا » وكان” ييسْعى بيطلن 
المتسيل إذا طاف بْينَ الصّما والمَروَة » وإار ةرمل سول الل صتلى :انه 
عاتيله وآله وَسَكم من” الحجر إلى الحجر ثلاثا » ومثى أرْبعا » وق رواية 
و رَأبْت رَسُول الله صل الله عليه وآله وَسَلم> إذا طاف فى المج والمرة 
أول” ما يقندام” ذائته” يَسّْ ثلاثة” أطواف بالبت وعشى أرزبعة” » متفق” 
عتلليين” ): 

( قوله الطواف الأول ) فيه دليل على أن الرمل إتما يشرع فى طواف القدوم لأنه الطواف 
الأول . قال أصحصاب الشافعى : ولا يستحب الرمل إلا فى طواف واحد فى حج أو عمرة : 
أما إذا طاف فى غير حج أو عمرة فلا رمل . قال التووى.: بلا خحلاف » ولا يشرع أيضا 
ى كل طوافات الحجّ بل إنا يشرع فىواحد منها » وفيه قولان مشهوران الشافعى أصمهما 
طواف يعقبه سعى » ويتصور ذلك فى طواف القدوم وفى طواف الإفاضة » ولا يتصور 
فى طواف الوداع . والقول الثانى أنه لايشرع إلا فى طواف القدوم » وسواء أراد السعى 
بعده أم لا ؟ ويشرع فى طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد ( قوله خب ثلاثا 
ومثشى أربعا ) الغبب بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى : هو إسراع المثى 
مع تقارب الخطا وهو كالرمل . وفيه دليل على مشروعية الرمل فى الطواف الأول وهو 
ومن شاء لم يرمل . وفيه أيضا دليل على أن السنة أن يرمل ف الثلاثة الأول ويمثئى على 
عادته فى الأربعة الباقية ( قوله وكان يسعى الخ ) سيأنى الكلام على السعى ( قوله من الحجر 
إلى الحجر ) فيه دليل على أنه يرمل فى ثلاثة أشواط كاملة . قال فىالفتح : ولا يشرع تدارك 
الرمل فلو تركه فى الثلاثة لم يقضه ف الأربعة لآن هيئتها السكينة ولا تتغير » وكذا قالت 
الهادوية . قال : ويختص” بالرجال فلا ,مل على النساء » ويختص” بطواف يتعقبه سعى على 


ةس 


الشهور ٠‏ ولا فرق فى استحبابه بين ماش وراكب ولا دم بتركه عند الحمهوز : : واختلفك 
فى ذلك المالكية . وقد روى عن مالك أن عليه دما ولا دليل على ذلك + 

واعام أنه قد اختلف فى وجوب طواف القدوم ؛ فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض” 
أصحاب الشافعى إلى أنه فرض لقوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق - ولفعله صلى الله عليه 
وآلهو » وقوله ١‏ خذوا عنى مناسك5 » وقال أبوحئيفة : إنه سنئة : وقال الشافعى : 
هو كتحية المسجد » قالا : لأنه ليس فيه إل فعله صلى له عليه وآ له وسلم وهو لادل” على 
الوجوب . وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شا شارح اللبحر : إنبا لأتدل” على طواف 
القدوم لأنها فى طواف الزيارة إحماعا » والق” الوجوب لأن فعله صا لى الله عليه وآ له وسام 
هبين مل واجب هو قوله تعالى - ولله على الناس حجج البيت وقوله صل الله عليه وآاله 
وسام ٠‏ خذوا عنى مناسككم ؛ وقوله ه حجوا كما رأيتمونى أحجّ : وهذا الدليل يستلزم 
وجوب كل فعل فعله النى صل الله عليه وآله وسلم فى حجه إلا ماخصه د ليل ؛فن 
ادعى عدم وجوب شىء من أفعاله فى الحجج فعليه الدئيل على ذلك » وهذه كلية فعليك 
بملاحظها فى جميع الأبحاث الى ستمر يك . 

3 ( وعان على ينث أميّةة وأن” الى “صل الله" عليه والدوسم: طاف 


ملفتطيعا وعليه برد رواه ابن ماجه والترمذى وصححه وأبوداود وقال” «ببراد 40 
50 قاع اق اير ة و سرك سل ١‏ صل سرلا لل م السو ع ان 
3 أحمد ولفظه والماقد م مكة طاف بالننت لبردر 
م د 
له“ حشرمى )20 

- ( وعن ابن عباس « أن رصلول الله صَلَى الله عليه وآله وتساكم> 
وأصحابه” اعلتمروا من ' جع رآنة” فَرَمَلُوا بالبينت علو أ يج غنت 
آباطهم” 2 “قد وها على عواتقهم” الْيتْسْرى © رواه” أحمد” وأو داودة ) : 

حيث بل بن أة ص الرذى كا ذه الصتق وسكت عه أب دود وار 
وحديث ابن عباس أخرج نحوه الطبرانى وسكبت عته أيضا أبو داود والمتذرى والخافظل 
فى التلخيص ورجاله رجال الصحيح » وقد صمح خديث الاضطباع النووى 0 
( قوله مضطيبعا ) هو افتعال من الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد » وهوأن يدخل 
إزاره تحت إبطه الأعن ويرد طرفه على منكبه الأبسر ويكون متكبه الأمن مكشوفا » كذا 
فى شرح مسلم التووى وشرح البخارى للحافظ » وهذه الهيئة هى المذ كورة فى حديث ابن 
عباس المذكور . والحكمة فى فعله أنه بعين على إسراع المثبى :+ وقد ذهب إلى استحبابه 
الجمهورسوى مالك قاله ابن المنذر قال أصعاب الشافعى : وإنما يستحب الاضطباع ى طوااف 


:يسن" فيه الرمل ( 'قوله يبرد له حضرى ) -لفظ ألى داود ‏ ببرد أخضر ؛ ( قوله تحت 
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آباطهم ) قال ابن رسلان : المراد أن يجعله تحت عاتقه الأمن ( قوله ثم قذفوها ) أى طرحوا 
طرفيها ( قوله على عواتقهم ) العاتق : المتكب + 

4 - (وعتن ابن عباس ,قال" و ققدم رَسول” الله صَلَى الله عتنينه وآله 
وتسم" وأصحابله” فقال افش ركون” 0 ا ا قد 0 
حم يرت سرهم الو ىأ صل الله عليه وآله وَسَنم > أن موا الأشي امل 
الدلائة” » وأن' عمْشوا ما بن ال كلتئين» م عه أن" يأسرّهم أن مرملوا 

سواط كلها إلا الإبقاء” علهه' » متفق ”عليه ) . 


١ه‏ - ( وتعن ابن عباس قال" ٠‏ ول" تمثول” لله تلش لق" تليثه وله 
سلاف حتجئيه وفى حر م كلها وأو يتكثر و حمر واللقاء”» رواء' أخمدا ) , 
ىت (وعن" عم قال” «فها الررّملان” الآن والكشفء المتاكب وقد أطلى 


0 


اله الإسلام” ونفى الكلفئر وأهئله” » ومع ذلك” لاتدع 52 كد تفعله على 
هلد رسول اللو صل الل عليه وال وَسَكم” ٠‏ رواه أخمدا وأبوداووة 
رن فاص 

0 - (وعن ابن عباس ه أن التَّى صَلَّى الله علنيله و5لم وسكمم' يبرمل 
5 السسلع الَدرى أفاض” فيه » ركاه أببود اود وابئن” ماجه' ) . 

حديث ابن عباس الثانى أخرجه أحمد من طريق أنى معاوية عن ابن جريج عن عطاء عنه 
وذكره فى التلخيص وسكت عنه . وأثر عمر أحرجه أيضا البزار والحاك والبييق + وأخبله 
فى البخارى بلفظ ١‏ مالنا وللرمل » إنما كنا راءينا المشركين وقد أهلكهم الله تعالى ‏ ثم قال 
« شبىء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فلا تحب أن نتركه » وعزاه البميق إليه 


م 5 


ومراده أصله . وحديث ابن عباس الثالث أخرجه أيضا النسائى والخاكم ( قوله يقدم ) بفتخ 
الدال » وأما بضم الدال فعناه يتقدم ( قوله وهتتهم ) بتخفيف اغاء وقد يستعمل رباعيا » 
قال الفراء : يقال وهنه الله وأوهنه » ومعنى وهناهم : أضعفتهم ( قوله حمى يترب ) هو اسم . 
المدينة فى الجاهلية » وسميت فى الإسلام المدينة وطيبة وطابة ( قوله الأشواط ) بفتع الحمزة 
وسكون المعجمة جمع شوط : وهو ابخرى مرة إلى الغاية » والمراد به هنا الطوفة حول 
الكعبة » وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا . وقال مجاهد والشعى : يله بكرزه 
تسميته شوطا » والحديث يرد عليهما ( قوله إلا الإبقاء ) بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف : 
الرفق والشفقة » وهر بالرفع على أنه فاعل لم بمنعه ويجوز النصب . وى الحديث جو ازا إظهار 
القوة بالعداة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا هم ٠‏ ولا يعد ذلك من الرياء المدموم ١‏ وفيه 
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جراز المعاريض بالفعل كا تجوز بالقول . قال فى الفتح : وربما كانت بالفعل أولى ( قوله 
وى عمره كلها ) فيه دليل على مشروعية الرمل فى طواف العمرة ( قوله فها الرملان ) 
بإئنات ألف ما الاستفهامية وهى لخة والأكثر يحذفونها » والرملان مصدر 0 
والكشف عن المناكب ) هوالاضطباع ( قوله أطى ) أصله وطى فأبدلت !! لواو همزة كا 
فى وقت وأقت » ومعناه مهد وثيت ( قوله ومع ذلك لاندع شيثئا كنا نفعله على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) زاد الإسماعيل فى آخخره « ثم رمل +١‏ 

وحاصله أن عم ركان قد هي" بترك الرمل فى الطواف لآنه عرف سببه وقد القضى فهم. 
أن يتركه لفقد سيبه » ثم رجع عن ذلك لاحّال أن يكون له حكة مااطلع عليها فرأى أن 
الاتباع أولى » ويكيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت ثبت فى حديث ابن عباس « أنهم 
وملوا فى حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد نقى ى ذلك الله الوقت 
الكفر وأهله عن مكة . والرمل فى حجة الوداع ثابت أيضا فى حديث جابر الطويل عند 


عمسم وغيره . 
ياب ماجاء فى استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينقذ 


١٠-(رعن‏ ابن عتبّآس قال : قال رسُول الله صل الله عليه وآله 
وَسَكّم : يأق ه) المتجتر” يوم لقياسة. له عَينان صر ب ماء ولسان ينطق” 


به ويشيبدك يدا دن استلمه” بق و روآه خم وَابى” ماجة" والعه خرئ ) . 
اومن مر و أنه كان” يقتبل” الحتجر وبتقئول” : إفى الأعللم” أذلكة 
حجر لاصر ولا تتفم » وَلوْلا أ زر أنت سول للم صل الله عليه وآاهر 


سات سا لاسا ناش اس 


وسلم يقبلك ما قسلتك” روا المماعة” 26 
+( وعنر ابن عبر «وسثل” عن امستلام الحجر ء فقال” : د ا 


ع عاسا#» عل سا ةسل عا #« مل حا ا 00 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يستلمه ونقبلة #رزاو لطر 
4 - (وعن” نرقعر قال « رأيئت ابن “عر عر تلم التجتر بيكاه ثم قبا 
يده وقال> اق كيه مول ران رسسول” للم َل الله عتلتيه ل 
وك شق عبد 1 
حديث اين عباس صصحه ابن خز مة وابن حبان والجاكي » وله شاهد من حديث أنس 


عند الحا كم ( قوله لاتضر ولا تنفع ) أخرج الحاكم من حديث ألى مسعيد و ان عمر لما قال 


#/4 ل 


هذا قال له على" بن أنى طالب : إنه يضر و بنفع » وذكرآن الله تعالى لما أذ الموائيق على 
ولد آدم كتب ذلك فى رق وأثقمه الحجر » وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : « يأنى يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد» وىإسناده أبوهر ون 
العبدى وهو ضعيف جدا » ولكنه يشد” عضده حديث ابن عباس المتقدام . قال الطبرى : 
إنما قال عمر ذلك لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الأصنام » فخشى أن يظن” الحهاف 
أن إستلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت العرب تفعل فى الخاهنية » فأراد أن 
بعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لالآن الحجر يضر 
وينفع بذاته كا كانت الخاهلية تعبد الأوثان ( قوله ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الخ ) فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود : وإليه ذهب اللجمهور هن 
الصحاية والتابعين وسائر العلماء : وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس 
رطاوس والشاقعى وأحمد أله يستحب بعد تقبيل الحجر السجود عليه بابخببة » وبه قال 
ابلحمهور . وروى عن مالك أنه بدعة . واعترض القاضى عياض بشذوذ مالك فى ذلك . 
وقد أخرج الشافعى والبييق عن ابن عباس موقوفا و إنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد 
عليه » ورواه الجا كم والبييق من حديثه مرفوعا ورواه أبوداود الطيالسى والدارى وابن 
خزيمة وأبو بكر اليزار وأبو على” بن السكن والببيق من حديث جعفر بن عبد الله الحميدى ١‏ . 
وقيل المخزوى بإستاد متصل بابن عباس « أنه رأىعمريقبله ويسجد عليه ثم قال : رأيت 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسام فعل هذا » وهذا لفظ الحاكم . قال الحافظ : قال 
العقيل ى حديثه هذا : يعنى جعفر بن عبد الله وهم واضطراب ( قوله يستلمه ويقبله ) فيه 
دليل على أنه يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله » والاستلام : المسح باليد » 
والتقبيل لها كا فى حديث ابن عمر الآخخر » والتقبيل يكون بالفم فقط : 

ه ‏ (وعن ابن عباس قال" ه طاف الكى" صن الل عتليله وآله وَسككم 
فى حَجّة الوداع_ على بعير يتلم ال كنن” رمحجل ؛ متّفق" عليو » 
وى تملظ «طاف رسلول” الله صَلّى ان عليه وآلم وسكّم على بير » كما 
أنى على الرأكن أشار إليله بشىء فى يدم وكر » رواه” امد والبتُخارئ ) . 

يت (وعن" أنى الطفيكل عامر نر وائلة” قال و رأثت سول الله صلّى ابله” 
مَلبَئْهِ وآله وَسَللم بعالو بالبلت ويسنتكم' الحتجتر_محلجن معه' ويلقبل' 
المحُجن » روَاه ملم وأبوداودة وَآنو” ماحه" ) 5 

+ ل و وعسن” عر و أن" التبى صّنَى الل عليه وآله وَسَكم قال له : 
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باعمر 1 كل نك رجل” فى لاتترااحم” على الجر تود ى الضّم يف إن" وحّد'ت 


سه سر مل لا ا ا 


خلرة فاستلمه” ولت فاستقبله وهلل” وكجر" 00 مدا . 

ْ حديث عمر فى إسناده راو لم يسم" ( قوله بمحجن ) بكسر اليم وسكون المهملة وفتح 
الحم بعدها نون : هو عصا عمنية الرأس والحجن : الاعوجاج » وبذلك سمى ان 
والاستلام انتعال » ن السلام بالفتح : أى التحية قاله الأزهرى . وقيل من السلام بالكسر : 
أي الحجارة ؛ والمعنى لوي معناة إل الركن بحل ا بعيهة زقرلة وكن ) ندل عل 
اسمتحباب التكبير حال استلام الركن ( قوله ويقبل المحجن ) فى رواية ابن عمر المتقدمة 
أنه استلى الاجر بيده ثم قلى يده وقال ؛ ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام شاه 6:والسعيك + بن ملصور عن طر ريق عطاء قال و رأيت أيا سعيد وأبا هريرة وابن 
عمر وجابر | إذا استلموا الحم ر قبلوا أيديهم قيل وابن ن عباس ؟.قال وابن عباس أحسبه قال 
كثيرا » . قال ف الفتح : ولهذا قال الحمهور : إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده » فان 
م يستطع أن يستامه بيده استلمه بشىء فى يده وقبل ذلك الشىء » فان لم يستطع أشار إليه 
واكتى بذلك . وعن مالك فى رواية ١‏ لابقبل يده » وبه قال لقاب بن دكين أن بكر 
وق رواية عند المالكية يضع بده على مه من غير تقبيل . وقد استنبط بعضهم من مشروعبة 
تقبيل الحجر وكذلك تقبيل انحجن جواز تقبيل كل من يستحق” التعظى من آدى وغيره » 
وقد نقل عن الإعام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم وتقبيل قبره 
فلم ير به بأسا . واستبعد بعض أصعا ابه صمة ذلك. ونقل عن ابن أنىالصيف اليانى أحد 
ار تقبيل المصحف وأ جزاء الحديث وقبور الصالحين كذا ف الفتح 

له قال له يا عمر إنك رجل قو ى الخ ) فيه دليل على أنه لايجوز لمن كان له فضل قوّة 

7 يضايق 5 0-0 على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والإضرار بهم 
ولكنه يستلمه اليا إن :مكن إلا اكتنى بالإشارة والهليل والتكبير مستقبلا له » وقد روى 
انما كهى من طرق عن ابن عباس كراهة اللواحمة وقال : لايواذى ولا يوئذى . 


مر الركن اليمانى مع الركن الأسود دون الأخرين 


5 - (عن أب دن عر أن الى صلى الله عليه وآله م قال م إن" 
متسليح الرذكلن 0 الأملود عن المتطايا حت روا أخىّ” ا 


اح ام 2 


*-(وعن ابن 3 قال لم ' أرَ النتبى صَلَّى اللّ” 5 عليه وآله وسامم ع 
من الأر كان إل ا ارواه اللتماعة” إل المراسذرى ع له معلناه” من* 
0 ادنر عاص 2 
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00 


اعاي 


؟ -(وعن_ ابن حمر « أن الى" صل الله“ عليه وآله وسّّم” كان لادتعا ٠‏ 


لك" يتستتلم” الحتبسر” وآلركئن” الهلى فى كثل” طتوافنه » ركاه مد وأبُو د ]ود ) ٠‏ '| 


- (وعّن ابن عببلّاس قال « كان" رسُول” الله صل الله” عليله وآله ]| 


وسككم- يقبلل” الرأكئن” الهاف ويسضم خسدته” عتلتيله » ركاه” الدكرقلطلبى ) ه 
ه - (وعن ابن عباس قال" ه كان الشَّى َل الله تبه وآله وسلم” 
إذا استتلتم الركن الما قله » رواه” البتخارئٌ فى تاريخه ) + 
حادءيث ابن عمر الأول فى إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة : ولكنه اختلط : وحديثه 
ألثالث فى إسناده عيد العزيز بن أى رؤاد وفيه مقال » قال يحبى بن سلم الطائئى : كان 
يرى الإرجاء . وقال يحبى القطان : هوثقة لابترك لرأى أخطأ فيه : وقال ابن المبارك : 
يان يتكلم ودموعه تسيل : ووثقه ابن معين وأبوحاتم . وقال ابن عدئ : فى أحاديثه 
ما لايتابم عليه . وحديث ابن عباس الذى فيه « أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقبل 


الركن ااعالى ويضع خداه عليه » روآأه أبو يعلى »؛ وق إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز 


وهو ضبعيف ( قرله إلا الهانيين ) بتخفيف الياء على المشبور » لأن الألف عوض عن ياء. 


النسبة فلو شد دت كانت جمعا بين العرض والمعوض ٠‏ وجوه سيبويه : وإنما اقتصر صلى 
الله عليه وآله وسلم على استلام الهانيين لما ثبت فى الصحيحين من قول ابن عمر إنهما” 
على قواعد إبراهم دون الشاميين » وغذا كان ابن الزبير بعد عمارته للكعية على قواعد 
إبراهيم يستلم الأركان كلها كما روى ذلك عنه الأزرق فى كتاب مكة » فعلى هذا يكرن 
للركن الأول من الأركان الأربعة فضيلتان : كونه الحجر الأسود » وكونه على تواعد 
إبراهيم . وللثانى الثانية فقط » وليس للانحرين : أعتى الشاميين شىء منهما » فلذلك يقل 
الأول ويستلم الثانى فقط » ولا يقبل الآخران ولا يستلمان على رأى اللحمهور : وروى ابن. 
المنذر وغيره استلام الأركان جميعا عن جابر وأنس واللسن والمسين من الصحابة » وعن 
سويد بن غفلة من التابعين . وقد أخرج البخارى ومسلم أن عبيد بن جريج قال لابن حمر : 
رأيتك نصنع أربعا لم أر أحدا من أصعابك يصنعها » فذكر منها : ورأيتك لانمس” من 
الأركان إلا الهانيين : وفيه دليل على أن الذين رآم عبيد كانوا لايقتصرون فى الاستلام 
على الركنين الهانيين ( فوله ويضع خداه عليه ) فيه مشروعية وضع اللحد” على الركن الها 
وتقبيله . وقد ذهب إلى استحباب تقبيل الركن الهانى بعض أهل العلم "كنا قال صاحب الفنح 
تمسكا بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس عند البخارى ف التاريش والدارقطنى 2 
ولكن الثابت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر « أن النبى' صلى الله عليه وآله 
4 - ثيل الأوطار - ه 


وصلم كان يستلمه فقط » نعم ليس فى اقتصار ابن عمر على التسليم ما ب ينق التقبيل » فان صح 
ما روى عن ابن عباس تعين العمل به © 

باب الطائف يججعل البيت عن يساره ويخرج فى طوافه عن الحجر 

0 (رعن جابر أن رمؤل” اللو صَلى الله" عليه وآله وسلم‎ -١ 
» مك أق ا حجر فاسنتتت يه "مت على . بمينه فرسل” ثلاثا ومشى أرربعا‎ 
 ) ورواه مل مسلم والتّسائى‎ 

- ( وعتن عائشة قالت « سألت الت صَلّى الله عله وآله روسكم عن 5 


الحجثر أمن: البنيئت هي ؟ قال م عقنت : فاهم الوه “فى ابت + 


3 


قال : إن" قومك 1 سم 'التمتسة ء قالت : فا شأن” بابي منتمعا ؟ قال 
فعل” ذلك” قوسك لمد خادرًا 58 شاءوا وعتعوا 58 شاواء يلالا 7 
رعاماره م أ 


قوامتك دادش عتهئد بالخاهليّة فأخاف أن 0 تذكر لويم ن' أداخل المجثر 
فل البيتزء وأة اتعبى بان” بالأررض » متفق "عليه : وف دواية قالت ١‏ كنت 


ا 2 


المي أد'خل البَيئت يِنْت أأصلى فيه » فأختذ” رسول” الله صَاى الله" عتليله ولم ا 
وَسَكّم” بيدرى فأدحلى الجر فتقالك فى : صَاى اجر إذ) أردات «داخمول” 


البييْت فإ نما هو قطعة” من ال اك ره 0 
الككعنبة” فأخرجئوه” مين" البَيئت » رواه “اسمس إلاة ابئى” ماجه وصضّحه الْترمذى » 
وفيه إثبات لتقل : فى الكعية ) . ش 
( قوله أ الجر اليه الع دلبل ل أنه يستحب أن يكون ابتداء الطواف من 
الحجر الأسود بعد استلامه : وحكى ف البخر عن الغافتى والإمام يبي أن ابتداء الطواف 
من الحجر الأسود فرض ( قوله ثم مى على ) يمينه ) استدل” به على مشروعية مثى الطاتف 
بعد استلام الحجر على بمينه جاعلا البيت عن يساره : وقد ذهب إلى أن هذه الكيفية شرط 
لصحة الطواف الأكثر » قالوا : فلو عكس لم يجزه . قال نى البحر : ولا خلاف إلا عن 
محمد بن داود الأصفهاى 0 بقتله اتنببى . ولا عخفاك 1 أن الى م على بع 
أفعاله صا لى الله عليه وآ له وسلم فى ١‏ ف بيج بالوجواب لأمبا بد ا 0 
بعدمه تحكر محض لفقد دليل يدل 0 اق ارقي نالحد كانال ام نكن 
ظاهر م من ألبيت » :ويدل” ع لى ذلك أيضا قوله فى الرواية الثانية ٠‏ فنا مو 


من البيت ؛ وبذلاك كان يفبى ٠‏ بن عباس ؛ فأخرج عبد الرزاق عله أنه قال : لووابته 


86١ 


من البيت ما وى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله فى البيت : ولكن ما ورد من الردايات 
الفاجسية بأنه كله من البيت مقيد بروابات صحيحة : منها عند مسلى من حديث عائشة بلفظ 
و ستتّى أزيد فيه من الحجر » وله من وجه آخحر علها مرفوعا بلفظ « فإن بدا لقرمك أن يبنره 
بعادى فهلمى لآريك ماتركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع » . وله أيضا عنها مرفوعا 
بان « وزدت فيها من الحجر سبعة أذرع » . وف رواية للبخارى عن عروة ١‏ أن ذلك 
عقدار ستة أذرع ؛ . ولسفيان بن عبينة فى جامعه أن ابن الزبير زاد ستة أذرع » وله أيضا 
عنه أله زاد ستة أذرع وشبرا » وهذا ذكره الشافعى فى عدد من لقيهم من أهل العلم, من 
تريش كا أخرجه البيرق 4 المعرفة عنه . وقد اجتمع من الروايات ما يدل" على أن الزيادة 
فرق ستة أذرع ؤذون سبغة ‏ وأما ما رواه مسار عن عطاء عن عائشة مر فوعا بلفظ ٠‏ لكنت 
أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع ؛ فقال فى الفتح : هى شاذءة » والروايات السابقة أرجح 
لما يها من الزيادة عن الثثقات الحفاظ . قال الحافظ : ثم ظهرلى نرواية عطاء وجه » وهر 
أنه أريد بها ما عدا الفرجة التى بين الركن والحجر فتجتمع هم الروايات الأخحرى »© فإن 
الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشىء » ولهذا وقع عند الفاكهى من حديث أى عمرو بن 
ع بن الحمراء « أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لعائشة ىهذه القصة : ولأدخات 
فها من الجر أربعة أذرع ؟ فيحمل هذا على إلغاء الكسر . ورواية عطاء على جبره » 
وتعصيل الجمع بين الروايات كلها بذلك ( قوله إن قومك ) أى قريشا ( قوله قصرت بينم 
النفقة )» بتشديد الصاد : أى النفقة الطيبة التى أخرجوها لذلك كا جزم به الأزرق وغيره : 
وتوضيحه ما ذكره ابن إنمق فى السيرة عن أنى وهب المخزوى أنه قال لقريش : لاتدخلوا 
فيه من كسبكم إلا طييا » ولا تدخلوا فيه مهر بغ » ولا بيع ربا » ولا مظلمة أحد هن 
الناس ( قوله ليدخلوا من شاعوا ) زاد مسلم ٠‏ فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه 
ليرتق حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط » ( قوله حديث عهد ) فى لفظ البخارى « حديث 
عهدم » بثنوين حديث ( قوله باللخاهلية ) فى رواية للبخارى ٠‏ يجاهاية » وفى أخرى له 
د بكفر » : ولأنى عوانة « بشرك » ( قوله فأخاف أن تنكر قلوبهم ) فى رواية البخارى 
: تتفر » : ونقل أبن بطال عن بعض علماثهم أن النفرة التى خشيها صلى الله عليه وآ له وسام 
أن ينسبوه إلى الفخر دونهم » وجواب لولا محذوف . وقد رواه مسلم بلنظ « فأخعاف أن 
تتكر قلوبهم لنظرت أن أدخخل الجر » ورواه الإسماعيلق بلنظ « لنظرت فأدخلت » وفيه 
دليل على أنه يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب العامة 
عن ذلك - ْ 


]اهن 


باب الطهارة والسثرة للطوراف 
تت (لستريث بكر الفسد يور عل الى صلتى الله عليه للك روسكم 
قال” ولايطوف بالبدت عمريان” 66 
؟ - ( وعتن” عائشة « إن أو شىام بتدأ به الشَّى' صلَى الله عليه وآلم 


اس سا ال 00 3 35 حو سلاساه 


وسلم حين قدام آنه توضاً 9 5 علسيهما): 

* ب (وعسن' عائشة عن الى صلل الله عليه وآ له وَسَلم قال" «الخائض” 
تقنفضى المتاسك” كل | إلا العتياف و روام الداع 0 1 على جتواز السكى 
م املك 

4 - لوعن" عاش" ل أكنها قات عر مع رسول اللر صَلَّى الله عاتيلر 
وآله وس م نذا كر إل المي حبّى جنا سرف ميات و 0 3 
وول الو صاى الله" عليه وآله ع فتال” : ما تك ١‏ لَعَدّك 


0 انك :+ 0 الله “عر وجل 000 3 


فر ف رداب ٠‏ فقي 2 الل غير 2 لاتطلوف م 
فسن 0 

حدث عائشة الثانى أخرجه باللفظ المذكور ابن ألى شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن 
عط . وأتعرج نحوه الطبرائن لى عنه بإسناد فيه متروك ء وقد تقدم نحوه من حديث ابن عباس 
قباب مايصنع من أراد الإحرام ( قوله لا يطوف بالبيت عريان ) فيه دليل على أنه ب 
سئرالعورة فى حال الطواف : وقد اختلف هل الستر شرط لصحة الطواف أو لا؟ فذهب 
الجمهور إإ إلى أنه شرط » وذهبت الحنفية ولهادوية إلى أنه ليس بشرط » فن طاف عريانا 
عند ألخنفية أعاد مادام يمكة » فإن خرج لزمه دم .وذكر ابن إسحاق. فى سبب طواف 
ابخاهلية كذلك : أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لابطرف يالبيت أحد من ِقَدم 
عليهم من غير هم أول ما بطوف إلا فى ثياب حدم م » فانلم جد طاقف عويانا ل 
فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ مم يتفع بها ء فجاء الإسلام ببدم ذلك ( قوله توضا ثم علاف ) 
لما كان هذا الفعل بيأنا لقوله صل الله عليه وآ له و خذوا عتى مناسكم م 4 صلح 
للاستدلال به على الوجوب » والخلاف فى كون الطهارة شرط أو غير شرط كانليلاف 
فالستر ( قوله تقضى المناسك كلها ) أى تفعل المناسك كلها . وفيه دل على أن اللحائس 


"اه له 


لسعى + ويوثيده قوله ق حديث عائشة ثشة المذكور ف الباب « افعلى ما يفعل الحاج ‏ الي ولكته 
قد زاد ابن ألى شيبة من حديث ابن عمر الذى أشرز نا إليه بعد قوله إلا الطواف ما لفذظه 
وويين الصفا والمروة » وكذلك زاد هذه الزيادة الطبرانلى من حديثه : وقد قال الحافظ : 
إن إسناد ابن ألى شيبة سبح . وقد ذهب الكمهور إلى أن الطهارة غير وأسجية ولا شرط 

ق السعى : وم يحلك ابن المنذى القول بالوجوب إلا عن الحسن البصرى : قال فى القت 
وقد حكى ابن تيمة من انبل » يعنى امصنف رواية عندهم مث ( قوله تقسث ) 9 

النون وكسر الفاء : الحيض » ويضم النو لنون وفتحها : الولادة والطمث “القن أن » 
( قوله حتى تطهرى ) بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الماء أيضا وهو على حذف حا 
الناءين وأصله تتطهرى ؛ والمراد بالطهارة الغسل كما وقع فى رواية مسام المذكور ف الباب 1 
والخديث ظاهر فى تهى الخائض عن العلواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » والنهى يقنضى 
الفساد المرادف للبطلان فيكون طواف الخائض باطلا وهو قول الحمهور . رذهب جع. 

من الكوفيين إلى أن الطهارة غير شرط. 2 : إذا طافت الرأة ثلاثة أطواف 
فصاعدا ثم حاضيت أجزأ عنها : 


باب ذكر الله فى الطواف 
١‏ دوعن" عبندالله بن م قال” : ممعت رتسل الله صل الل عتايله 
وآله َك يقدُول” و بين ال كن الها والحجتر - رَبنا ا فى الدثيا حجستفة 


لع حمل 


وفالآخيرة حتة وقنا عذ اب تار -» روا مد وأبُو داوم كال « بين 


ال كتين ») : 
١‏ - و وعن" أى هلريئرة عتن, التّبى ] مل نعلت وآله 1 قال" 
وؤكل” به بتقننى ار كن اياف عون ملكا فن “.قال : : التهلم ل 


11 


أسأئك” اعت والعافيةة” فى الدأنئيا والآخمرة ٠‏ رَبنّنا اتنا فى الدأننيا ا 
الآخرة جسنة “رقنا عتذّاب الشّارٍ » قالُوا آمين ٠‏ ) : 1 

م رو كن ألهريية أله الى صَلَّى الل عليه وآلر سكم يول 
ومن" طاف بالبيئت سبئعا ولا لا يتكلم إلا : ستبلحان اللو ؛ والحتمدة شء ولا 
إله إلا الل ء والله سر لاسرال ولا قلرةة إلوة بالل ع يات ار 
'سبكات » وكتتب له له عتتلر حسنات + ورم لها بها عدر درجات » راهنا 


ابن مجه وا 


هوت 


ىه سام عساتلا 


4 (وعن" عائشة” قات : قال سل اللو م ٠‏ الله عليه واله وسسلدم” 


لأنما جعل” الطواف بالبَيئت ؛ وبالصفا والمروةر ا لإقامة ذكثر الله تعالى» 


عاقر 01 غك ل وي 1 


رواه أحمد وأبود اود وار مترى و صصّحه” » ولقلظه” 0 نا جعيل رد ) ابلسيار 
والسعى بن الصّفا وامروة. الإقامة ذكر الله تعالى ») م 

حديث عبد الله بن السائب أخ رجه أيضا النساق وصححه ابن حبان و والحام ؛ وحديث 
' أنىهريرة الأول فى إسناده إسماعيا ل بن عياش وقيه مقال » وق إسناده أيضا هشام بن عبار 
وهو ثقَة تغير بآخرة . والخديث قد ذكره النافظ ف التلخيص : وحديثه الثانى ساقه ابن ' 
ماجه هو وتحديئه الأول المذكور هنا بإسئاد واحد » وفيه [سماعيل بن عياش وهشام بن 
عمار » وقد ذكره ف التلخيص أيضا وقال : لإسناده ضعيف : وحديث عائشة سكت عنه 
أبوداود » وذكر المنذرى أن الترمذى قال : إنه حديث حسن صعبح + وف الباب عن ابن 
عباس عند ابن ماجه.و اناكم « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ببذا الدعاء بين 
الركنين : اللهم” قنعبى بما رزقتنى وبارك لى فيه واخلف على" كل غائبة 'لى بخير » . 'وعن 
أىهريرة عند البزار غير ما ذكره المصئف ١‏ أن النى” صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول 
اللهم إفى أعوذ بك من الشك” والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق » وعن عبد الله 
ابن السائب حديث آخر عند ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيض « أن الننى' 
صل الله عليه وآ له وسلم كان نقول فى ابتداء طوافه : بسم الله والله أكير » اللهم” إيمانا بلك 
وتصديقا بكتابك ٠‏ ووفاء بعهدك » واتناغا لسنتة نييك محمد » قال الحافظ : لم أجده هكذا ١‏ 
وقد ذكره صاحب المهذاب من حديث جابر» وقد بيض له المنذرى والتووى . ورواه 
الشافعى عن ابن أنى نجيح قال و أخبرت أن بعض أصصاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال : يا رسول الله كيف تقول إذا استلمنا »؛ قال قولوا : بسم الله والله أكبر إيمانا بالله 
وتصديقا لما جاء به محمد ؛ قال فى التلخيص : وهو ف الأم” عن سعيد بن سالم عن' ابن 
جريج . وف الباب أيضا عن ابن عمر من حديثه و كان إذا استلم الحجر قال : بسم الله : 
والله أكبر »:وسنده صصح . وروى العقيى أيضا من حديثه «كان إذا أراد أن يستام يقول : 
اللهم إعانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك » ثم يصلى على النبى” ص كاه 
وسلم م يستلمه » ورواه الواقادى فالمغازى مرفوعا . وعن على" عند البييتى والطبراق من 
طرين لطت الأكزر وان نان إذا مر" بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما اسقبله وكير م / 
قال : اللهم إيمانا بك وتصديتقا بكتابك ولج كل رون الريعة اوقد لدم ٠‏ 
فى باب ما جاء فى استلام الحجر . وأحاديث الباب تدل” على مشروعية الدعاء بما اشتملت ١‏ 


عليه فى الطواف : وقد حكى فى البحر عن الأكثر أنه لادم على من ترك مسنونا > وعن 
الحسن البصرى والتورى وابن الماجشون أنه يلزم + 


و رهن أم "سكمة دأ يا تكرت رع متريضة” فلكتت ذلهة لشي 
عتلى الل عليم وآله وسَكم » فقال” : طوف مين' وَرَام النّاس وأنثت راكبة”» 
واه ابتماعة” إل الرمذرئ ) : 

٠‏ (وعن” جابر قال" ونظاف :رسول الل صل الل" عليه وآلم وَسكم 


بالبيئْت وبالصفا والمروةر ىحجة ل سك 
أن يراه اناس ليرفا وَيَسأنُوه” فإن” الثّاس” غشتوهة و رواه أخمدث وما 
و ماود وَالتّساق ) > 

م« روعن عائشة” قالت ١‏ طاف التبئ صل .الله عليه وال وسَكلم 


فى حَجة الود اع_عل بعيره كراهية أن' بتعطرف عن التّاس”» 
1 ملم ). 

4 - (وعن انر عباس 5 الى صَلَى الله عليه وآله وم مع 
مكّة وَهُو يشتكى » اف عن راحلته. متها أ عل ارا د د 


ام ا 


كن" رمحلجن » فلم فرغ من" طواقة أناخ فَصلى ركمدين » 6روامة حد 
وأبوداود ) . 
أه + رومن ' أن الطقيئل. قال” « قلا لإنر عباس : أعطبرق عن الطواف 


ارعةء عات نو 


بن الصّنا والمروةر راكنا أسدة” مو » فان” قَوْمك” يرُعُمُون أنه سنة" ؟ قال" 


ل قَوْلُك” صَدقنوا وَخَذابُوا ؟ :قال" إن سولق" 
ع ال م 


0 عليله السّاس” د لون هذا محمد" 


اللو ص ابنّ” عليه وآله سكم 
هذ عبد ٠‏ حى خترج العوائق” من البليوت قال وكات رجول لقو صلى 
الل عليه وآله وسلم اضرب لكا ل لك ا اعقام 
يركب » والنشى والسعى ) أضل روا امد ومسلدم 0. ١‏ 

1 حديث ابن عباس الأوّل فى إسناده يزيد بن أى زياد ولا لا حت به . وقال البييق ىحديث 


يزيد بن أى زياد لفظة لم يوافق علما . وهى قوله روهى خم نوااكره: الشافعى وقال 


مكهت 


لاأعلمه اشتكى فى تلك الحجة ( قوله طوى من وراء الناس ) هذا يتتفى منع طواف" 
آثرااكب ف المطاف ٠‏ قال فى الفتح : لادليل في طوافه صإ, الله عليه وآ له وسلم د راكبا على 
جواز الطوافى را كبا بغير عذر: » وكلام الفقهاء يقتضى ابخواز : إذ أن المثى أو والركوب] 
مكرو وه تنزم! : قال : والذى يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه و7أ: وس وكذا 
أم” سلمة كان قبل أن يحوط المسجد » فإذا خوط امتنع داله إذ لايئمن لتلويث فا يموق 
بعد التحوبط بحلاف ماقبله ‏ فانه كان لايحرم التلوسث كا فى السعى. ( قوله لأآن يراه الناس الخ ) 
فيه بيان العلة التى لأجلها طاف صل الله عليه وآ له ف راكبا ء وكذلك ول هائشة 
كراهية أن يصرف الناس.عته : وق رواية لمسلم .« ( كراهية أن يضرب , ) بالياء الموحذدة . قال 
التووى : وكلاهما يح . وكذلك قول ابن عباس ( وهو بث تكتى 4 وق ترجم عليه العخارى 
فقال : باب المريض يطوف راكبا » وكأنه أشار إلى هذا الحديث . وكذلك قول ابن عباس 
فى حديثه الآخر « فلما كثروا عليه » فإن هذه الألفاظ كلها مصرّحة بأن لوافه صل الله 
عليه وآله وسلم كان لعذر فلا يلحق به من لاعذر له . وقد استدل” أصعاب مالا وأحد 
بطواقه صلى الله ل بول ما يكل همه ورررثه » قالوا : 
لأنه لايثمن ذلك من البعير » ولوكان نجسا لما عرض المسجد له : ويرد” ذلك بوجوه . أما 
أولا فلأنه لم يكن إذ ذاك قد حوط المسجد كا تقدم . وأما ثانيا فلأنه ليس من لازم الطواف 
على البعير أن يبول . وأما ثالثا فلأنه يطهر منه المسجد كا أنه صلى الله عليه وآ له وسام أقر 
إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لايوْمن بوم : وأما رابعا فلأنه يحتمل أن تكون 
راحلته عصمت من التلويث حيئئذ كرامة له (:قوله صدقوا وكذبوا الخ ) لفظ أنى داود 
:«قال : صدقوا وكذبوا » قلت : ما صدقوا وكذبوا ؟.قال : صدقوا قد طاف رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم بين الصنفا والمروة على بعير » وكذبوا ليست بسنة » وحديث ابن 
غباس هذا يدل” على جواز الطواف بين الصفا والمروة إلراكب لعذر . قال ابن رسلان 
ف شرح السان بعد أن ذكر حديث اين عباس هذا ما لفظة ٠‏ وهذا الذى قاله ابن عباس 
مجمع عليه انبى؛ يعن ننى كون الطواف نصفة الركوب سسنة بل الطواف من المائى أفضلى . 


باب ركعت الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 


عن ست ل سا 0-0 لال بم | ساس امل 


روثها اين” مر وابئن” ساس وقد سيق 2 
اس رعن *جابر أن" رصول الله صل اله“ ليلو وآله وسكم كا انتتهى 


إلى مقام إبلراهم | واوا ين مقام إبتراهم مصلى» فصلّى ركستين 
:فقأ فاتحة” الكتاب » وقل “.يا يها الكافيرون” ٠‏ وقلل” هثرو الله أحد” ء “نم” عاد 


#ا#ا عد 


قيرة .انمي 0 مه 9 سس العم سا فهر سرع ع #م سيك عت ع سرس 
إلى الر كن فاستلمته” ء ثم خترج إلى الصّفا » رياه أخمدا وممسلم” والتسائى وهل 


لقنل .. وقييل" الأهترئ إن" عتطاء"يتقول « 'تجترى المكثثوبة "ين" ركنعتى المنرافٍ 
فقال : السمّه امل 0 بف الى ص الل علبثم وآله وسادم انوع 
ل اسه 00 ع لاع أ اا أ 0 

9 صلى ر كعثين ) لخر جه البخارى ) + 


جديث ابن عمر الذى أشار إليه المصنئف تقدم فى باب استلام الركن الهانى + وكذللك. 
تندم فى ياب ما جاء فى استلام الجر : وحديث أبن عباس المثار إليه تقدم فى مواضع 
«ل! باب استلام الجر ؛ وكذلك باب استلام الرّكن الهانى » وف باب الطواف ركبا 
( قله واتخنوا ) فى الروايات يكسر اللناء على الأمر وهى إحدى القراءتين » والأخرى. 
بالةتتح على الخبر والأمر دال" على الوجوب . قال فى الفتح : لكن انعقد الإجماع على جواز 
العسلاة إلى جميع جهات الكعبة » فدل” على عدم التخصيص » وهذا بناء على أن امراد عقام 
إبراهم الذى فيه أثر قدميه وهو موجود الآن . وقال تجاهد : المراد يمقام إبراهي الدرم كله 
والأوّل أصح ( قوله فقرأ فاتحة الكتاب الخ ) فيه استحباب القراءة بهاتين السورتين مم 
فاحة الكتاب واستلام الركن بعد الفراغ . وقد اختلف فى وجوب هاتين الركعتين ؛ فذهب. 
أبو-جنيفة وهو مروئ عن الشافعى فى أحد قوليه إلى أنهما واجبتان + وبه قال الحادى والقاسم. 
واشتدلوا بالآية المذكورة . وأجيب عن ذلك بأن الأمر فيها [نما هو باتخاذ المصلى لابالصااة .. 
وقد قال. الحسن البصرى وغيره : إن قوله و مصلى » أى قيلة . وقال مجاهد : أى مدعى. 
يدعى عندة . قال الحافظ : ولا يصح حمله على مكان الصلاة لآنه لايصلى فيه بل عنده . قال 
ويترتجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعى : واستدلوا ثانيا بالأحاديث الى فيها أن. 
الب" صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد فراغه من الطواف ولازم ذلك من جملتها 
ما ذكره المصنف ف الباب . قالوا : وهى بيان مجمل واجب فيكون ما اشتملت عليه واجبا.. 
وقال مالك والشافعى فى أحد قوليه والناصر : إنهما سنة لما تقدم فى الصلاة من .حديث 
ضماع بن تعلبة لما قال لانى' صلى الله عليه وآ له وسلم بعد أن أخيره بالصلوات اليس 
د هلعلى غير ها ؟ قال ؛ لاإلا أنتطوع » : وقد أسلفنا فالصلاة الحواب عن هذا الدليل 
( قوله إلا صلى ركعتين ) استدل” به من قال : إنها لامجزئ المكتوبة عن ركعتى الطواف .. 
وتعتقب بأن قوله ضلى الله عليه وله وسلم : إلا صلل ركعتين ؛ أعم”' من أن يكون ذلك نفلا 
أو فرضا لآن الصبح ركعتان ٠‏ 


اسداارة ل 


باب السعى بين ٠‏ الصيما وال 1 


3 


1 8 أ لسر 
لم (عسن" حبليسة > بثت أى را قالّت «وراست رسول” اشر ب 


اللهات 
ع 3 
ل 21 5-0-7 


وال وسَلكم او بين الفا والممروةر والثاسن” 0 يديه ودر وراء” هم 1 
0 


وهو يض حقى أرى ركبتيه من 'شلاة السعى 25 وريه إثارله 0 يقول” : 3 
تاساسي | فإ" الله كلتب اكلم أ امسن ٠‏ ) . 
لم (وعن” صفية بات ييه أن" اهرأة ار ما سمت ٠‏ الد.بى صللى 


0 عليه وآله لد وسلم ؛ بن الصنا والروةر يقول” 0 السعى 


فاستسوا نه روائعا ادا م 

:الحديث الأول أخرجه الشافعى أيضا وغيره من حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة » 
:فلعل” المرأة الجهمة فى حديث صفية هى حبيبة » وفىإسناده عبد الله بن المؤمل وهوضعيف » 
بوله طريق أخرى فى صمعيح ابن خزيمة والطبراى عن ابن عباس . قال فى الفتح : وإذا 
«اتضفك: إل الأول قونيت . قال : واختلف على صفية بنت شيبة فى امم الصحابية الى 
انحر رما به ؛ ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة » فقد وقع عند الدارقطى عنها » أخبرتى 
:نسوة من بنى عبد الدار فلا يضره الاختلاف . وحديث صفية بنت شيية . قال فى مجمع 
'ازوائد : ق إسناده موسى بن عبيلة وهو ضعيف »2 والعمندة:قى الوجوب قوله صلى الله 
عليه وآله وسار ٠‏ تخذوا عنى مناسككم 6 ( قوله تجراة ) قال ف الفتح : بكسر المثئاة وسكون 
بدي بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء :.وهى إحدى نساء بنى عبد الدار ( قوله تدور به 
'إزاره ) فى لفظ آآحر « وإن مثزره ليدور من شدة السعى » والضميرٍ فى قوله به يرجع إلى 
«الركبتين : أ تدور إزاره :بركيتيه ( قوله فإن الله كتب عليكم السعى ).استدل” به من قال 
بيأن السعى فرض وهم ابلدمهور ..وعئد الحنفية أنه واجب يجبر بالدم » وحكاء ف البحر عن 
:العثر 5 :ويه قال الثورى فى النامى خخلاف العامد » وبه:قال عطاء » وعته أنه سنة لانجب 
.بتركه شىء ‏ وبه قال أنس فيا نقله عنه ابن المنذر . واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
:الثلاثة. وقد أغرب الطحاوى فقال : قد أجمع العلماء على أنه لو حج ولم يطف بالصفا 
.والمروة أن حجه قد مم وعليه دم . والذى حكاه صاحب الفتح وغيره عن اللحمهور أنه 
بركن لبر باللهولادم: الع بو . وأغرب ابن العربى فحكى أن السعى ركن فى العمرة 
.بالإجاع ؛ وإثما اتللاف فى الج . وأغرب أيا المهدى فى البحر فحكى الإجماع على 
#لوجوب . قال ابن المنذر : إن ثبت » يعنى حديث حبيية فهو حجة فى الوجرب . قال 


إلى امتح : العمدة نى الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم و خحذوا عنى مناسككم ' 
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:قلت : وأظهر من هذا ف الدلالة على الوجوب حديث مسلم و ماأتم' الله حج امرئ 
ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة » + 

(وعن' أى هريرة و أن الى صلَّى الله عليام وآله وسلم للا فرغ 
من" طوافه ألى الصا فعلا عليه حتى نظ ر إلى الببيئت ورقم يديه » فتجعل” 


2-0-0-0 


محمد الله وجد ع ماشاء أن" يد علو ( رواة” 4 ملم وأبوداود ) 8 


؛ - ( وعن' جاير د أن" رسُول” الله صل الله علي وآله وسلم-” طافة 
وَسعتّى » رمل ثلاثا ٠‏ ومتشى أرببعا » ثم قرأ واأتخذاوا من' مقام إبراهم” 


مْصلى - فصَلى ستجند تين » وبسعل” المقام” بتتلنه” وبين الكتعبة. » “م” اسلتلتم” 
الركئن” , ثم حر فقال” ‏ إن” الصّنا والمروَة” من" شكائر الل فابئدءثوا _بما بدأ 
اليه #رواة - التساف : وى حتَدريث جابر و أن" النبى صَّلى الله عليه وآله 
وسّلم" لما دنا من الصا قرأ إن” الصّفا والروة” من" شكائر الله أبئدأ” _بما بدأ 
اللا به » بدأ بالصّفا فرق عليله حتى رأى البتيلتة فاسنتقيبل” القبئلة” فَوحّد” 


الله وك بره" وقال” : لاله إلا" الله وحنده” لاشريك” له* » لله" الللك” وله الحتملدة 
وَموعل كثل" شى'ء قير لاإله” إلا" الله وده ء أنجل وعنده + وتصر عبداه”» 
وَمَرّم الأحترابة 1 “ثم دعا بين ذلك” فال مثثل” هذ" ثلابثة مرّات . 
“ثم نل إلى المروة حتى انْصِبدتَْ قدماه' فى طن الوادى » حتى إذا صّعدانا 
مَنّى حنى أن المروَة » ففعتل على المَروَة كا فعتل” على الصّنا » ركاه ملم" 
وكدنتلك” أخمد” والنساق _معتام ) < ش 

( قوله فعلا عليه ) استدل” به من قال بأن صعود الصفا واجب وهو أبو حفص بن 
الوكيل من أصواب الشافعى » وخالفه غيره من الشافعية وغير هي فقالوا هو سنة » وقد تقدم , 
أن فعله صلى الله عليه وآ له وسلى بيان همل واجب ( قوله فجعل محمد الله ويدغو ما شاء ) 
.فيه استتحباب الحمد والدعاء على الصمًا ( قوله طاف وسعى ورهلى ثلاثا ) فيه دليل على أنه 
.يستحب أن يرمل فى ثلاثة أشواط ويعشى فى الاق ( قوله واتنذوا ) الآية » وقد تقدم أن 
«الروايات بكسر الخاء وهى إحدى القراءتين ( قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله ) قال 
اللترهرى : الشعائر : أعمال الحس وكل ما جعل علما لطاعة الله ( قرله فابدءوا بما بدأ الله 
به ) بصيغة الآمر فى رواية النسائى وصححه ابن حزم والنووى فى شرح مسلم » وله طرق 
عند الدارقطى » وروأة عسام بافظ « أبدأ : بصينة اللجير كما فى الرواية المذكورة فىالباب * 


عند 81 اجن 


وزراه أجد ومالك وابن ابلمارود 0 د والترمذى واين ماجه وابن حبان والتسالى آبضا 
نبدأ بالنون : قال أب والفدم التيرى : عترج استديث عندهم واف م وقد اجتمع مالك 


وضفيان و؟ كى بز سحيف التولان عن رواية ١‏ بدأ » 5935 


5 11 ة 0 5 
مع كال لضاف ٠.‏ وهم 
لحنظ من الباقين : وقنك ذضب التمهور إل أن اليك أحة بالصها وانلدم يار روة شرط . وقاك 


كن ٠‏ الصشا إل المروة شوط » ب 


عطاء : مزى ااهل لىع كس : وذهب 1 لذ كثر إل أن 
لوي أخجر : وقال الصيرق وابن خيران وابن جرير » بل من الصنا إلى الصا شوط ؛ 
ويدل ع , الأول ماى حديث جابر ( أله صلى الله عليد وآ له وسلم فرغ 03 أثخر سحيه 
بالمروة 0 وله لما دنا من الصما ١‏ قرأ الخ ) فيه دليل حلى أنها تستحب قراءة هذه الآية عند 
الذنو من الصفا » وأله ستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والبايل 
وتكرير الدعاء والذكر بين ثلاث مرات . وقال جاعة من أصعاب الشافعى :: يكرر الذكر 
ثلاثا والدعاء مرتين فقط . قال التووى : والصواب الأول ( قوله وهزم الأحزاب وحده) 
معناه هز مهم بغير. قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم » والمراد بالأحزاب اللدين تحزبوا 
ع ل رسول الله صل الله عليه وآله وسام يوم الحندق » وكان اللندق فى شوال سن أريع 
من الجرة » وقيل سنة حمس ( قوله حتى انصيت قدماه فى بطن الوادى ) هكذا و ف جميع 
نسيخ مسام "كا نقله القاضى . قال : وفيه إسقاط لفظة لابد منها وهى « حتى انصبت قدماه ؛ 
زمل فى بطن الوادى » فسقطت لفظة رمل ولا بد منها » وقد ثبت هذه اللفظة أى غير دوا 
» يكذا ذكرها المبميدى ف الحمع بين الصحيحين » وفالموطأ و حى انصيت قدماه 
فى بطن الوادى سعى حتى تخرج منه » وهو بمعتى رمل . قال النووى : وقد وقع فى بعض, 
نسخ صميح مسلم «حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى سعى » كا وقع ف فى للوطا وغيره : 
وق هذا الحديث استحباب السعى فى بطن الوادىحتى يصعد ثم يشى باق المسافة إلى لى المروة 
على عادة مشيه » وهذا السعى مستحب فى كل مرة من المرات السبع فىهذا لوقع * 
والثى مستحب فها قبل الوادى وبعده ؛ ولو مثى فى التميع أو سعى فى الجميع أجرأه 
وفاتته الفضيلة » وبه قال الشافعى ومن وافقه . وقال 0 
تجب عليه الإعادة ؛ وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعى ( قوله إذا صعدنا ) يكسم 
(قوله قفعل على المروة كما فعل على الصا ) فيه دليل على أنه بس علا نا شدي 0 
: الصقا من الذكر والدعاء والصعود . 


-_5١إ‎ 


ا ا 
وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ؛ ومتى يحرم بالج 

. (عن' عائشةة وشرجاى رسول الله صِلى الله" عليه وآله‎ - ١ 

وَسَلّم 2 فثا 8 أصل” بسع ؛ ومن من مل لتر ؛ ومننا من* 6 

الج والعشطرق » وأعل” ارول ابر صل الله عللتين ا وسلم بالحتج ء نام 

من" أضل” بالحمرة 5 فأحوا حي طافوا بالبسيْت وباله لسن والمروة » وأصا من' أهل* 
اتج » أو بالحتج 00 عدوا إلى م لكر 46 

؟ ‏ (وعن" ع أي 3 مم الي صلل للها عليه وآله و 0 0 


عاق الب 00 م 4 وقكل" أهَلوا بالسج رد 2( فال" م : لوا 3 


رت 
ل آي كم 0 البتيلت 0 بين العمنا 0 وادروة و دروا 4 م أقيمرا د" 
اس اسه 0 2 ولء م م سيرم 


حبى إذ ا كان يوم ادترود 3 فأ 0 سأ لوا بلسي ااا الى قل صم يها مستيحة 3 


فَقالُوا : كت لها متلعة” وقد" مين ل ؟ قكالة : افعَلوا اي 


ولكن لا تبحل” عى ى حرام” حبى بلع الى عله فقفعالوا 2 متقق* علسيرماه 
َدْوَ دليل” على جواز الفسشخ وعلى ردوب السسعنى وأخلذ الشتعثر لاتحكل. 
ف العمثرة ) + 

* - ( وعن” جابر قال و أمرنا رسول الله صل الله عليه وآله وسآئم” 
كلا أحلدئنا أن" حرم" إذ] ترتجتهلنا إلى ممى فأهنائنا مين الأبنطتح » رواء 0 

( قوله وأهل” رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر ) قد تقدم استدلال من استدل” ببذا 
على أن حججه صلى الله عليه وآ له وسام كان إكرادا » 5 اللبواب عن ان 
حين طافوا باليت ) فيه دلول للع ابلتمهور أن المعتمر لايل" حتى يلوف ويسعى . قال 
'بن بطالك : لاأعلم ملافا بين أثمة الفتوى أن المعتدر لاحل" حتّى يطوف ويسعى إلا ما شل" 
به أبن عباس فقال : عل من العمرة بالطواف » وافقه ابن راهويه ؛ ونقل القاضى 
عاض عن بعفن أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل ترم حل وإن 
لم يط ولح يسم وأ ؛ بشع ل كل ما حرم على المحرم ؛ ويكون الطو لواف رالسعى فى -حقنه 
كالرى والبيت فى حق ع 3 وهذا من هلو المذاهب وفريها ؛ وغفل القطب الى 

فقال فيمن استام الركن فى ابتداء الطواف » وأحل” حيئئا. أنه لامصل له التحال بالإجماع 


( قرله أحذوا م إحرامكر ) أ أى اجعلوا حجكم عمرة ولحالر ! هلها بالطواف والسعى 


57ت 


( قوله وقصروا ) أمرهم بالتقصير لأنهم يبلون بعد قليل بالحج فآخر الحلق » لأن بين 
دخولهم وبين يوم النروية أربعة أيام فقط ( قوله متعة ) أئ اجعلوا الحجة المفردة التى أهللم 
بها حمرة تحللوا مها فتصيروأ متمتعين » فأطلق على العمرة أنها متعة مجازا » والعلاقة هما 
ظاهرة + وفى روابة للسلم ١‏ فلما قدمنا مكة أمرنا أن حل وحليا عمرة ١‏ ونحوه فى رواية 
الباقر عن جابر » وى الحديث الطويل عند مسلم ( قوله قال افعلوا ما أمرتكم ) فيه يبان 
ا ل ل هئ لحرام) 
يكسر الحاء من يحل” ء والمعنى لايحل” ما حرم على : و فى سام « لايخل مى حراها 8 
بالاصب على اللنعولية : وعلى هذا قر ببشم أوله والفاعل دوف تقديرة لن* 
طول المكث أو نحو ذلك منى شيئا حراما حتى يبلغ المدى محله : أى إذا تحرته يوم منى * 
واستدل " به على أن من اعتمر فساق هديا لايتحلل من © عمرته حتى يتحر هديه يوم النحر ع 
. ومثله ما ف الببخارى من حديث عائشة بلفظ « من أحرم بعمرة فأهدى فلا عمل حتى يتحرة 
وتأوّل ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة تأهدى فأهل” بالخج فلا 
بحل" حتّى ينحر هديه ولا نحق الس قا م ]ناي ا ل 
دليل على أن من حل" من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى اي 

4 لعل بعري قال « قتصّرت من" رأس الى صّلى الل عليه وآلة 
وسلم رعشقص 1 متفق ١‏ علي 5 7 د 0 و ينات من* أ راف شمر 


م / 


النسى صل اللهة عليه وآله 57 فى أيام العخر ر رمشقهل وهو رم 1). 


فرك موت أن حلت ابو ته ر انها وعريف د بان ذاك كان فى نساك إما سج 
أو عمرة » وقد ثبت أنه حلق 3 فى حجته فتعين أن يكون فعمرة » ولاسما وقد روى مسلم 
أن ذلك كان فى المروة » وهذا يحتمل أن يكون فى عمرة القضية أو المعرانة 4 ولكن قله 
ف الرواية الأخرى ١‏ فى أيام العشر » يدل" على أن ذلك كان فى حجة الوداع 3 لأنهلم ع 
غير ها » وفيه نغار لآن النى ) صلى الله عليه وآله وسام لم يحل حتى بلغ اشاءى ل كا تقدم 
ل لافيت الاق المحيدن ور يما وق الغ التووى ف ال على من زعم أن . 
ذلك كان وق حجة الوداع فقال : هذا الحديث محمول على أن معاوية قمسم ر عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ف خمرة اخعرنة » لأن الي" صلى الله عليه وآله وسلم 4 كى جمد 
الوداع كان قارئا » وثبت أنه حلق عد عق عراف رطام اترطية ا بصح حمل 
ار على حجة الوداع ولا د يصمح حمله أيضنا عل لى عمرة القضاء الواقعة سنة سيم 
لأن معاوية لم يكن حيلثدك مسلما » إثما 1_7 يرم النتيح سئة ثمان على الصحيح المشهور . 


ولايصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن الى عل ا عليه وآله وسلم كات 
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ا ا ا ل ل 
عليةو1 4 ومل يل له : ما شأن الناس حلوا من ن العمرة ولم نحل" أنت من عمرتك ؟ فقال : 
إى لبدت رأسي وقلدت هدنى فلا أحل” حتى أنحر ) قال ل الحافظ متعقبا لقوله لايصح حمله 
على تمرة القضاء ما لفظه « قلت : يمك. الوا ل ا اا ا 
إشلانه وم يسمكن .من إظهاره إلا يوم النتح » وقد أخترج ابن عساكر فى تاريخ د 
ف ترجمة معاوية تصريحا أنه ألم بين الحدبية والقضية ؛ وأنه كان يق إسلامه خرف من 
أبويه » ولا يعارضه قول سعد المتقدم « فعلناها » يعنى اأعمرة » وهذا يعتى معاوية كاقر 
بالعروش لأنه أخبر ما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه : ولا 
ينافيه أيضا ما رو وأه الحاكم فى الإإكليل أن الذى حلق رأس النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
فىعمرته التى اعتمرها من ن اتعرانة أب و هنل عبد بنى بياضة » لأنه نه يممكن الجمع بأن يكون معاوية 
مرعنه أولا وكان الخلاق غائبا فى بعض حاجاته ثم حضر فأمره أن يكل إزالة الشعر 
مر ففعل » ولا بعكر على كون ذلك فىعمرة الحعرانة إلا رواية أحمد المذلكورة 
فى الباب أن ذلك كان فى أيام العشر » إلا أنبا كما قال ابن القم معلولة أو وهم من معاوية : 
وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه » والناس ينكرون هذا على 
معاوية . قال ابن القم : وصدق قيس فنحن نحلف بالله أن هذا ما كان فى العشر قط : 
وقال فى الفتح : إنها شاذة . قال : وأظن” بعض رواتها حداث يها بالمعنى فوقع له ذلك اه »م 
وأيضا قد ترك ابن ١‏ بتوزى فى جامع المسانيد رواية أحمد هذه » وقد ذكر أنه لم يترك فيه 
من مسند أحمد إلا مالم يصح . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون فى قول معاوية : قصرت 
عن رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم حذف تقديره قصرت أنا شعرى عن أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وتعقب بأنه يرد" ذلك قوله فى رواية أحمد ه قصرت عن رأس 
رسول الله صلى , الله عليه وآ له وسلم عند المروة ؛ وقال ابن حزم : يحتمل أن يكون معاوية 
قصر عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر > 
وتعقبه صاحب المدى بأن الحالق لابق شعرا يقصر نه » ولا سها وقد قسم النى' صلى الله 
عليه وله وسل شعزة يرن أصحابه الشعرة,والشعرتين : وقد وافق التووى على ترجبح كون 
ذلك لكيرة العرانة اهب الكلر يدو ابن الم . قال الحافظ ؛: وفيه نظر لأنه جاء أله حلق ' 
فى الحعرانة . ويجاب عنه بأن ابتمع مكن كا سلف ( قوله بمشقص ) بكسر اليم وسكون 
المعجمة وفتح القاف وآتحره صاد مهملة . قال القزاز لكلل عافن 
وقال صاحب الحكم : هو ا ل ف 2 


م 


© اح (وعن ابئن "عر م أنه' كان بحسب إذ] اسنتتطاح” أن" يلصلى الظشهار مك 


جه 


عن ' ينام التروية. "» وذلك” أن" السب صن الله عتانيئه وآله وَسّدم” صّلى الظهرٌ 
رع 1 5 لمر 0 


+ - ( وحن ابن عباس قال ٠‏ صل رتسُول” الل صلى الله" عتلتيه وآلمر 
وَسلم الظهئر يوم | لروية اتا عر رعس روام أيه و 
وَآبن* ماجه” و لأمد” فى روابة قال" و صل النسبى 5 ملي الله عابيه 5 له وَسَلّم 
عتى خلس" صلوّات ») ؟ 

ل - ( وعن' عبد العريز بن ا قال" ( » ل أتما فتالت : أعباق 
ا عقلته مز 02 الَو صل اله حتليه وآله وَسَلّم أيئن” صللى الظهبر 
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يوم ا : على ا 0 ام وم التفار قال : 
بالأنطح » م “قال : افُسل" كا تاعسل" أمراوك” . مق "عليه ) : 

حديث ابن عمر أنخرجه أيضضا فالموطأ لكن موقوفا علي ابن 7 : وحديث ابن عباس 
أخير سه أيشا لتر مذى والحاكم : وأخرج ح أبن شير 2 يك ع عن أبن بن ار لير قال م مل سصثة 
المي أن يصى الإمام الظطهير و َم بعدها 0 3 يغدون ل عرفة ) ( قوله فر انم 
التروية 4 بفتمح المتناة وسكون ألراع د وكسر الواو 0 التحتانية 4 وإما شق بذاك ليم 
كانوا يرووك ن إبلم ا فيه وس وون هن الماء 3 لأن تلاك الأساكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار 
.ولا عيون » وأما الآن فقد كثرت جدا واستخنوا عن حمل الماء ( قوله يوم الف فيج 


00 
5 


!له وفاوتكرة لان راع 84 البعطلحاء أل بى إن مكة و فى 4 وهى م أب 


واتسم » وعى البّى يقال ها الخعصب والمعرس : وحداها ما بين ابلبلين إلى الثيرة 

افل لاسنفل | أمراوك ) لما بين له المكان الذى صلى فيه الى" صلى الله عليه وآ له وسام شن 
عليه أن مر ص على ذلك فينسب إلى الخالنة أو تفوته الصلاة مع ابخماعة فأمره بأن يشعل 
كا يفعل أمراره إذ كانوا لايواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين ء فأشار إلى 
أن الذى يفعاونه جائز وأن الاتباع أفضل . وأحاديث الباب 0 على أن السنة أن يصلى 
لحاس الظهر يوم التروية بمكة » وقد تقدم عنه أن السنة أن يصليها بمنى » فلعله صلى يمكة 
الضرورة أو لبيان اخواز : وروى ابن المنذر من طريق أبن عباس قال « إذا زاغت الشمس 
فليرح إلى منى ه قال ابن المنذر أيضا بعد أن ذكر حديث ابن الزبير السايق : قاك به عام 
الأمبار » قال :: : ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على من تلض هن متى ايا 
لتاسع شيا . ثم روى عن عائشة أنه لم تخرج من مكة يوم التزوية حى .دغل اليل وذهت 
: ثلثه . قال أيضا : واللخروج إل م: نين : إلا أن الحسن وعطاء قالا :- لابأس 


مهكد 


٠‏ أن يدم الحاج إلى منى قبل يوم التروية بيوم أو يومين.» وكرهه مالك وكره الإقامة ممكة 
هوم التروية حتى يمسى إلا إن أدركه وقت الجمعة فعليه أن يصليها قبل أن يخرج ٠‏ وف 
الحديث الأخر أيضا متابعة أولى الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة : 


ااه ار إلا هد سي 


1 9 21000006 عر “.سن ف -* اعر ياه 7 0-0-0 3 
فأعلنوا بالحتجّ و ركب رسول” الله صل الل عتليله وآلم وسكم قصلى با 
فهر والعتصلس وَالمَعْرب" والعشاءة والفتجثر » *ثم* مكتث قليلاة حنّى طديت 


اكمس *و سر بقبئة من 'شعثر غارب له بتمرة”» فار سول" الله صالى الله 
0 5 0 ال هله 2 نا 
عليه وآله وسَكم ولا نتشلك" قيش" أنه" واقف علكد المععر امام كما 


كانتت ريش" تصنم فى الشاهليّة. » فأجارّ رسول الله ل الله عليه وال 
رسكم" لح أ عراقة" فود القثئةة قدا فثربتا له" يتمرةة » قلزلا بها 
حتى إذ] راغت الشسّممْس” أمر بالقصوًا قرحت له" » فأنى بَطن الوادرى فختطب 
الئاس" وقال” : إن” ددماء كلم" وأمنواتكلم' خترام” عتبك ' كتحرمة بتزمكم' 
| هذ فى تبث ركم ' هذا فى بد كم ' هذ] ١‏ تسر من' ملم ). 

و وله لما كان يوم التروية الخ ) قد تقدم الكلام على هذا ( قوله وركب الخ ) قال 
التووى. : فيه يان سنن : أحدها.أن الركوب فى تلك المواضع أفضل من المثبى + آنا أنه 
فى علة الطريق أفضل من الملى » هذا هو الصحيح فى الصورتين أن الركوب أفضل » 
و#شافعي قرل آخر ضعيف أن المثى أفضل . وقال بعض أصصاب الشافعى : الآافضل 
اق حملة فتك الركرب إلا قمواطن الناسك وهى مكة ومى ومزدلفة وعرقات والترداد 


بينيا . 
الابلة وهى ثيل التاسع من ذى الحجة » وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب » فلو تركه 
فلا دم عليه بالإجماع التبى ( قوله ثم مكث قليلا الخ ) فيه دليل على أن السنة أن لايخرجوا 
من منى حت 3للع الشمس » وهذا متفق عليه ( قوله وأمر بقبة ) فيه استحباب اللزول 
بنمرة إذا ذهيو! من منى » لأن السنة أن لايدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد 
صلا الثلهر والحصصر جميعا 3 فإذا زالت الشمس سارييم الإمام إلى مسحك راشم وخطب 
- خطابنين: ختفيفتين وتخفف الثانية جدا » فإذا فرغ منهما صلى بهم الظهر , العصر جامعا ؛ 
فإذا فرغوا ءن الصلاة ساروا إلى الموقف ( قوله بنمرة ) يفتح النون وكسر الم د تخوز 
إسكان اليم ٠‏ وهى موضع يجنب عرفات وليست من عرفات ( قوله ولا تشلك" قريش الح ) 
عنى أن قريشا “كانت تقف ف الحاهلية بالمشعر الحرام : وهو جبل الإدلفة َال له قرح » 


© ع مل الأو طار - م 


اك 


فظنوا أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سيوافقهم ( قوله فأجاز ) أى جاوز المزدلفة ول 
يقف بها بل توجه إلى عرفات ( قوله أمر بالقصوا ) بفتح القاف والقصر ويحوز المد' . قال 
اين الأعرانى : القصوا : الى قطع أذنها » وابخدع أكبر منه . وقال أبوعبيد : اللقصوا : 
المقطوعة الأذن عرضا » وهو امم لناقته صلى الله عليه وآ له وسلم ( قوله فرحلت ) بتخفيث 
الحاء المهملة : أى جعل عليها الرحل ( قوله بطن الوادى ) هو وادى عرنة بغم العين و قتح 
الراء بعدها نون ( قوله فخطب الخ ) فيه استحباب اللخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة ىهذا 
الموضح وهو ستة باتفاق جماهير العلماء » وخالف فى ذلك المالكية (قوله إن دماءكم الخ ) 
قد تقدم شرح هذا فىباب استحباب اللحطبة يوم النحر من أبواب العيد » 


باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكام . 
١‏ -(عن" عمد بن أى بكثر بن_عتواف قال" « سأللت أنسا وآنئن” غا د يان 


اعلياه سد ود« رس لاس © مس الت 


من ' مك إلى عترقات عن التلذبية. كتيلف" كلناع' تتصتعئون” متم التى' صلل الله" 


عليه وَآله وَسَكّم؟ قال : كان يلى الملى فلا ينكر عليه » وكير 


لمكي 56 6 2 5 باعل م تيه ( 1 
-(وعن ابلني عم قال و غد رضول” الله صَلى الله عليه وآله وسكم” 
من" مت حين صلى الصبلح فق صبيحة يوم عرقة » حى أق عرفة” قزل" 
كك بتمرةة 5 وهى مزل" الإمام الى ان ل به بعرقة” »حبى إذا كان” عند 
ملا الظذهئر راح رصول الله صَلَى الث عليه وآله وسَلّم مهتجر) قجمم 
شها م راث ه اسى سه كك ساس سم ىرس اس الح 2 سرس سرس اس كم . 0 
بين الظهر والعصر » 3 خطب الناس ء 3 راح فوقف على المؤقف من 
عرفةة” ؛) رواه” مد" وأبود اود ) 5 2 
* -(وعن' عروةة بن متفرس بن أوأس بن حارثة بن لام الطّاف قال 
«أتيئت رسول الله صل الله عليه 'وآله وَسَلّمة بالمُر د لفة حين رج إلى 


ملام » فققللت : يا رسُول الل إإى جئت من' بل طى' » أكلكت راحلى 
و ألامبشت" نقلي + والفوما ت كلت مين' حبئل إلا" وققلت” عليه فهل' الى ين 
حج ؟ فَقَال> رمتول الم صل الله عليه وآله وسكّم” : من" شبد صلاتت 
هدرم » ووقف معنا حبّى ند فم وقد" وقتف قبل" ذلك" بعتررقفة” ليثلا" أو نهار 
ققد م "أحجةه وققى نفنه و روه اللتمسةاو صحة الرمذرىّ وهو حي" 


اعمس سر لاع ماشرة م اقزر 


فى أن" جار عتركقة” كله“ وقنت_لثوقلوف ) » 


سلكت 


حدبث ابن حمر فى إسناده محمد. بن إسعق وفيه كلام معروف قد تقدم ؛ ولكنه قل- 
صرح هنا بالتحديث » وبقية رجال إسناده ثقات : وحديث عروة بن مضرس أخريه 
أبة .! ابن عبات واستاكم والدارقطتى ٠‏ وصضحة المخاكم والدارقطنى والقاضى أبو بكر بن. 
العرنى على شرطهما ( قوله وحن غاديان ) أى ذاهبان غدوة ( قوله كيف كتتم تصنعون ) 
أى من الذكر . وق رواية لمسام « ما يقول ف التلبية فىهذا اليوم » ( قوله فلا ينكر عليه ) 
بضم أنه على البناء للمجهول . وفى رواية للبخارى ٠‏ لايعيب أحدنا على صاحبه » والحديث 
بدل” حل التخيير بين التكبير والتلبية تتقريره صلى الله عليه وآ له وسلي لهم على ذلك ( قوله 
غدا ) بالغين المعجمة : أى سار غدوة ( قوله حين صل الصبح ) ظاهره أنه توجه من منى 
حين صلى الصبح بها » ولكن قد تقدم فى حديث جابر المذكور ف الباب الذى قبل هذا 
أنه كان بعد طلوع الشمس ( قوله وهىمنزل الإمام الخ ) . قال ابن الاج المالكى : وهنا 
الموضع يقال له الأراك . قال الماوردى : يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلى وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الحبل على يمين الذاه ب إلى عرفات 
( قوله راح ) أى بعد زوال الشمس( قوله مهجرا ) بنشديد ابحيم المكسورة . قال الموهرى: 
البجير والهجر : السير ف الماجرة »؛ والهاجرة : نصف الهار عند اشتداد الحرء والتوجه 
وقت الهاجرة فى ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم . وقد أشار البخارى 
إلى هذا الحديث ف صحيحه فقال : باب الهجير بالرواح يوم عرفة : أى من تمرة ( قوله 
فجمع بين الظهر والعصر) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة » وكذلك من صلى مع الإمام:. وذكر أصحاب الشافعى أنه لايجوز اللبمع إلا 
لن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسها إلحاقا له بالفصر » قال : وليس بصحيح » فان الننى 
صلى الله عليه وآ له وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكبين وغيرهم » ولم يأمرهم يترلك 
الخمع كا أمرهم بترك اللقصر فقال « أتموا فإنا سفر » ولو حرم ابجمع لبينه لهم » إذ لايجحوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . قال : ول يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف فى الجمع 
بعرفة والمزدلفة : بل وافق عليه من لايرى الخمع فغيره ( قوله ثم خطب الناس ) فيه دليق 
على أنه صلى الله عليه وآ له و, خطب بعد الصلاة ( قوله ابن مضرس ) بيغم اليم وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة ثم سين مهملة ( قوله ابن لام ) هو بوزن حام ( قوله 
من جبلى طب ) هما جبل سلمى وجبل أجا » قاله المنذرى . وطبى” بفتح الطاء وتشديد الياه 
بعدها همزة ( قوله أكللت) أى أعبيت ( قوله من حبل ) بفتح الحاء لمهملة وإسكان الموحدة : 
أحد حبال الرمل ء وهو ما اجتمع فاستطال وارتفع » قاله الحوهرى ( قوله صلاتنا هذه ) 
يعنى صلاة الفجر ( قوله ليلا أو نهارا فقد تم حجه ) تمسك يهذا أحمد بن حنبل ققال-: 
وقت.الوقوف لابختص" با بعد الزوال » بل وقته هابين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه. 


ماك - 


هوم العيد » لأن لفظ اللبل واثبار مطلقان .. وأجاب الحمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار 
ما يعد الإزوال » بدليل أنه صلى الله عليه وآ له وسلم والخلفاء الراشدين بعده ل يفوا إلا بعد 
الزوال » وم ينقل عن أحد أنه ونف قيله » فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا !أ.لك المطلق ٠»‏ 
ولا يح ما فيه ( فوله وقضى تفئه ) قيل المراد به أنه ألى .بما عليه من المناسك . والمثبور أن 
الث ما يصنعه ارم عند حله من تقصيرز شعر أو حلقه وحلق العانة ونتف الإبط م غيره 
من خخصال النطرة » ويدخخل فى ضمن ذلك تحر البدن وقضاء جميع المناسك » لأنه لايقفى 
الث إلا بعد ذلك » وأصل التفث : الوسيخ والقذر . 
؛ - (وعتن' عبد الرتمنر بن يمر « أن" ناسا مين" أهئل تند أنتوا وصتولة 
ف صل الله" علب وآلم وسككّمة وَهلْوَ راقن بعرّفةة قألوه' ء فأمس مناد يا 
باد ى : المح عترقة”» من 'جاء” ليله تحنم قبنل” طانُوع ‏ الفتجثر ققد" أد ركه 
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ينام متى ثلاثة أيام » من تعجل نى يومين فلا نم عليهء ومن" تآخر 
فلا ألم عليه » وأزادف رجلا يسنادرى بهن" رواه' الفتمسة ). ْ 


ه - (وعن' جابر أن“رسئُول" اله صَلَى الله" عليه وآله وَسكّم قال د محرت ' 
عاهنا وَمَكّى كلها متلحرء فاحروا ف رٍِحالك '؛ووققات ها هسنا وعرفة كلها ' 
مقف ء وَوققت هاهتاو عع كلها موعت ) رواة اد ور 6 ؛ وأبوداود” 
ولابئن_ماجه' وأجمد' أيئضًا موه ”ء ويه ه وكثل“فجاج_ مكّه طريق"ومتئحر ). 

حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطى والبييق ( قوله ' 
فنأاره ) أى قالوا : كيف حج من لم يدرك يوم عرفة ؟ كا بوب عليه البخارى ( قوله 
الح عرنة ) أى احج الصحيح حي من أدرك يوم عرفة:. قال الترمذى : قال سفيان 
لثررى : والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلى من أصعاب النى صلى الله 
عليه وآاله وسام وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج» ولا يجرئ عنه 
إن جاء بعد طلوع الفجر ويملها عمرة وعليه احج من قابل » وهو قول الشافعى وأمد 
وغيرهما ( قوله من جاء ليلة جمع ) أى ايلة. المبيت بالمزدلفة .» وظاهره أنه يكنى الوقرف 
فى جزء من أرض عرفة ولو فى هظة لطيفة فىهذا :الوقت » وبه قال ابلنمهور . وحكى 
للنووى قولا أنه لايكتى الوقوف ليلا » ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج ء و الأحاديث 
الصحيحة ترداه ( قوله أيام منى ) مرفوع على الابتداء وتحيره قوله و ثلاثة أيام ؛ وهى الأيام 
المعدودات وأيام التشريق وأيام رى الجمار» وهى الثلاثة الى بعد يوم النحرء وليس يوم 


فكت 


اثلاث باز أن بنفر من شاء فى ثانيه ( قوله فن تعجل فى يومين ) أى من أبام النشربق فتفر 
فى اليوم الثانى. منها فلا إثم عليه فى تعجيله » ومن تأخر عن النفر فى اليوم الثائى من أيام 
التشريق إلى اليوم الثالث فلا [نم عليه فى تأخبره . وقيل المعنى ومن تأخر عن القالمة: إلى الرابع 
ولم ينفر مع العامة فلا إثم عليه . والتخبير ههنا وقع بين الفاضل والأفضل » لآن المتآخر 
أفضل . فان قيل إنما يخاف الإنم المتعجل فا بال المتأخر الذى أن بالأفضل ألحق به ؟ قا لواب 
أن المراد من عمل بالرخصة وتعجل فلا إنم عليه فى العمل بالرخصة » ومن ترك الرخصة 
وتأخر فلا إثم عليه فى ترك الرخصة . وذهب بعضهم إلى أن المراد وضع الإثم عن المتعجل 
دون المتأخر » ولكن ذكرا معا والمراد أحدهما ( قوله ينادى بهن ) أى ببذه الكلمات ( قوله 
و نحرت ههنا ومنى كلها منجر» يعنى كل بقعة مها يصح النحر فيها » وهو متفق عليه » 
لكن الأفضل التحر ف المكان الذى نحر فيه صلى الله عليه وآ له وسلم كذا قال الشافعى » 
ومنحر النى" صل الله عليه وآله وسلم هو عند ابلدمرة الأول الى تلى مسجد منى ٠‏ كذا 
قال ابن التبن . وحد منى من وادى محسر إلى العقبة ( قوله فى رحالك, ) المراد بالرحال 
المنازل . قال أهل الاغة : رحل الرجل منزله » سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر 
( قوله ووقفت ههنا ) يعنى عند الصخرات » وعرفة كلها موقف يصح الوفوف فيها . 
وقد أجمع العلماء على أن من وقف ف أ جزء كان من عرفات صصح وقوقه . ونا أربعة 
حدود : حد إلى جادة طريق المشرق . والثانى إلى حافات الحبل الذى وراء أرضها ؛ 
والثالث إلى البسائين التى تلى قرنيها على يسار مستقيل الكعبة . والرابع وادى عرنة بفضم العين 
وبالنون وليست هى نمرة ولامن عرفات ولا من الحرم ( قوله وجمع كلها موققف ) ججمم 
بإسكان الميم : هى المزدلفة كا تقدم . وفيه دليل على أنها كلها موقف كا أن عرفات كلها 
موقف ( قوله وكل فجاج مكة طريق) الفجاج بكسرالفاء : جمع فج » وهوالطريق الواسعة؛ 
والمراد أنها طريق من سائر االحهات والأقطار التى يققصدها الناس للزيارة والإتيان إلبها من 
كل طريق واسع ؛ ؤهذا متفق عليه » ولكن الأفضل الدخول إليها من الثنية العليا الى 
دخل منها النى" صلل الله عليه وله وسام كا تقدم » وهذه الزيادة رواها أبوداود ا 
رواها أحمد واين ماجه 

١‏ - ( وعتن' أسامةة بئن ربد قال و كلت رداف الكبى ملى الله عليه 
وآله وسَكم بعرقاتٍ 0 فرقم بدي يداعو » هالت به اقتها فسقط 
خطامها ٠‏ فتناول” اللمطام بإحلددى يديه وَهَرَ رَافَع يده الأخترى ١‏ روا 
7 (وعن مرو بن شُعب عتن' أبيه عن جدام قال و كان أ كر 


5 
دأعاء الى صَلَى الله" عليه وآله وسللّم” يم عترفةة : لاإله” إلا" اف" حْدت” 
انربك" لهل » له املك" وله" الحتمند” يدم ملسيو وهو على كثل” شير قدي 


لم 


رواه مد واليرمذرى : وتفنظه أن الشّى صَلَّى الله عليه وآله وساتم” قال” 
« خثير الدأعام داعاء يكام عترقة” » وختي ماقت أنا وَالدّديئُون” من" قبللى : 
لاله إلا الله وحداه” لاشّريك" له . له" املك وله الحتمد وهو على كثل” شىاء 
نديرً ). ٍ! 

حديث أسامة إستاده فى سان النسائى هكذا : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هثيم » 
حدثنا عبد الملك عن عطاء قال : قال أسامة فذكره » وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ؛ 
وعبد الك هو ابن عبد العزيز المعروف بابن جريج . وحديث عمرو بن شعيب فى إستاده 
حاد بن ألى حيد وهو ضعيف ٠.‏ وى الباب عن ابن عمر بنحوه عند العقيل فى الضعفاء » 
وف إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف . وقال البخارى : متكر الحديث . وعن على" 
عليه السلام عند الطبرانى فى المناسك بنحوه . وفى إسناده ‏ قيس بن 'الر بيع » وأخخرجه البييق 
منه بزيادة ‏ اللهم” اجعل فى قلبى نورا وى بصرى نورا » اللهم” اشرح لى صدرى ويسر 
لى أمرى » وف إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف » وتفرد به عن أخيه عبد الله 
عن على عليه السلام ‏ قال البييق 3 ولم يدرك عبد الله عليا'. وعن طلحة بن عبد الله بن 
كريز بفتح الكاف وآخره زأى عند مالك فى الموطأ مرسلا. ورواه الببيق عن ماللكا موصولا 
وضعفه » وكذا ابن عبد البر فى المهيد ( قوئة فرفع يديه ) فيه دليل على أن عرفة من المواطن 
الى يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء فيخصصض به عموم حديث أنس المتقدم فى صلاة 
الاستسقاء ( قوله وهو رافع يده الأخرى ) فيه دليل على أن رفع إحدى اليدين عند الدعاء 
إذا منع من رفع الأخرى عذر لابأس به ( قوله دعاء يوم عرفة ) رجح المزى جر دعاء 
ليكون قوله « لاإله إلا الله » يرا لخير الدعاء ونجبره ماقلت أنا والنبيون » ويؤيده ما وقع 
الموطأ من حديث طلحة بلفظ « أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلته أنا والنييون 
من قبلى لاإله إلا الله » وما وقع عند العقيل من حديث ابن عمر بلفظ « أفضل دعائى ودعاء 
الأنيياء قبل عشية عرفة لاإله إلا الله » . و أحاديثالباب تدل" على مشروعية الاستكثار من 
هذا الدعاء يوم عرفة » وأنه خير ما بقال فى ذلك اليوم . 

ه - (وعن” مالم بن عبد اله « أن عتبلد” اله بئن” أعمر جاءة إلى الحتجاج. 
ابن بوسلفة بوم عرقة” حين زَالَتِ الشسمئس” وأنا معنه”ء فتقال”: الروّاح إن* 
جه رسام م 
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الحتجاج : إن" كلت تيريد” تتصبب لسن فافأمر الطب رعتجل المثلاةة و' 
فقال: عبد الم بن أعمر : صداق » رواه' البتخارئ والتّساق ) ء 

4 - ( وعن” جابر قال" ٠‏ راح الشَّى صَلَّى الل عليه وآله وَسكم إلى 
الوؤقف بعرقة” 00-0 َب النّاس” !* د 0 الأاولى 1 سم أذتن- بلال” و 5 2 
الى صَلَّى الله َيه وآله وسَلئّم” فى :١‏ ر به الثانية » فرغ من" الل عر 
وبلال" من الأذآن » ثم أقام بلال” فصل الهاي » “ثم أقام فصل العتملر» 
روَاه الشافعى ) . ١‏ 

حديث جابر أخرجه أيضا البييى وقال : تفرّد به إبراهيم بن أنى بحبى : وى حديث جابرا 
الطويل الذى أخرجه مس ما يدل على أنه صل الله عليه وآ له وسلم خطب ثم أذآن بلال 
ليس فيه ذكر أخخذ النى” صلى الله عليه وآله وسلم فى الخطبة الثانية وهو أصحٌ » ويترجح 
بأمر معقول هو أن المؤذن قد أمر بالإنصات الخطبة فكيف ينئذاتن ولا يستمع الخطبة ؟ » 
قال النحب الطبرى : وذكر الملا فسيرته « أن النبى' صل الله عليه وآ له وسلم لما فرغ من 
خطبته أذان بلال وسكت رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء فلما فرغ بلآل من الأذان 
تكلم بكلمات ثم أناخ راحلته » وأقام بلال الصلاة . وهذا أولى جما ذكره الشافعى إذ 
لابفوت به جماع الحطبة من المئذان ( قوله فاقصر اتحطبة الخ ) قال ابن عبد البر : هذا 
الحديث يدل عندهم فى المسند » لآن المراد بالسئة سنة رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إذا أطلقت ملم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين انتبى . والكلام على ذلك مستوق 
فى الأصول » وقد تقدم حديث ابن عمر ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
يروح عند صلاة الظهر » وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم أن 
توجهه صلى الله عليه وآ له وسلم من نمرة كان حين زاغت الشمس » والمصئف رحه الله 
تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج » وهى ف الببخارى أطول من هذا 
المقدار » وكذلك فى سئن النساق . 


باب الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك 
-١‏ (رعن أسامة” بلن_ ريلد « أن رسُول" اله صلى الله ليم وآلم وتسكم” 
حين أفاض” من ' عرقات كان سبي العتق" » فإذا وبحد- فجنوة نص" » متنفج” 
1" - (وعن الففل بن عباس وكان رَدرِيف الى صَلى اله" عليه وآله ' 


عد انتج 


وسككم” أن" رتسو ل الله صلى اه عتلينه وآله وتسم قال « فى عتشبة ع2 “نه” 
وغداة جمعاللداس حين داقعلوا : علينكلم” السكيتة » وهر كاف اقتن” 
حّى داخل” مسر علو من مّى وقال > : عتليْكم”' .محمى ادف الى 
يرم به الحتسره” #رواه أخمتدث وممسللم” )ا 

 *‏ روف حديث جابر و أن" الى صَلَى الله عليه واله وسكم” أى 
اماد لفة تصلى بها امِب والغشاء بأذ انر واحد وإقامتين ول" يسح بَسْهنما 
بأذانٍ وإقامةر »مركب القتصرًا حَّى أل المشا- الحترام” » فاستقلبتل” الفبللة” 
قدعا الله وكايره وهلله ووحّده” ٠‏ فلم يول" واقغا حّى مقر جد فَداقمٌ 
قبل أن' تطئم الشلمئس' حّى ألى بتطن” سر فحركه قطيلا » ثم" سلك” 
الطريق” الوأسنطى الى رج على المتمثرة الكتبرى ؛ حّى أن اللتمة الى 
عند الشجرة فرماها يسبع حصّبات كر مم كل" حصاة ملا حموي 
التذاف رمى من" بتطن_الوادرى » “نم” اصرف إل المتتحرء روا ملم )0 ! 

( قوله العنق ) يفتح المهملة والنون : وهو السير الذى بين الإبطاء والإسراع . وى 
المشارق أنه سير مهل فى سرعة . وقال القزاز : هو سير سريع . وق القاموس : هو اننطو 
الفسيح » وانتصب العنق على المصدر الموكد للفظ الفعل ( قوله فجوة ) بفتح الفاء وسكون 
اجيم : المكان المتسع ( قوله نص" ) بفتح النون وتشديد المهملة : أئ أسرع . قال ابن 
عبد البرً : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأأجل الاستعجال 
تلصلاة » لأن المغرب لاتصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة فيجمع بين المصلحتين من الوقار 
والسكينة عند الزحمة » .ومن الإسراع عند عدم الزحام ( قوله وهو كاف ناقته الخ ) هنا . 
محمول على الزحام حال دون غيره بدليل حديث أسامة المتقدم » وكذلك يحمل حدبث 
ابن عباس عن أسامة عند أنى داود وغيره ٠‏ أن النى صل الله عليه وآله وسلم أردفه حين 
أفاض من عرفة وقال : أبها الناس عليكم بالسكينة إن الي يس بالإيجاف» قال : فا رأبت 
لأقته رافعة يدها حى أنى جمعا » وقد مله على مثل ما ذكر ابن خزيمة ( قوله اللحذف ) عخاء 
معجمة' مفتونخة وذال معجمة ساكنة ثم فاء . قال العلماء : -حصى الخذف كقدر حبة البائلا 
( قوله فصلى بها المغرب والعشاء ) استدل” به على جمع التأخير عزدلفة . قال فى الفتح : وهو 
ماع » لكته عند الشافعية وطائفة بسبب السفر انتبى . وقد قدمنا الحواب عن هذا ( قوله 
وم يسبح يينهما ) أى م ينتفل . وقد نقل ابن المنر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين 


الم 


المزدلفة » قال : لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء «الادافة » و عن تنفل 
بنهما لم يصح أنه جمع انتهى . ويشكل على ذلك ماف البخارى عن ابن مسعود أنه صلى 
بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صل العشاء ؛ ( قوله القصوا ) قد نقدم ضطها 
قوله فاستقبل لقبلة الخ ) فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحوام والدعاء والتكبير 
والتهليل والتوحيد وإلوقوف به إلى الإسفار والدفع منه قبل طلوع الشمس . وقد ذهب جماعة 
من أهل العلم منها مجاهد وقتادة والزهرى والثورى إلى أن من لم يقف بالمشعر فقد ضيع نسكا 
وعليه دم ؛ وهؤ قول أنى حنيقة وأحبد واحمق وأ ثور . وروى عن عطاء والأوزاعى 
أنه لادم عليه » وإما هو منزل. من شاء نزل به » ومن شاءلم يتزل به . وذهب ابن بنت 
الشافعى واب نخخزيمة إلى أن الوقوف به ركن لايته” الحسج إلا به » وأشاراين المنثر إلى نرجيحه ٠‏ 
وروى عن علقمة والنخعى . واحتجّ الطحاوى بأن الله عر وجل لم يذكر الوقوف وإثما 
قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام ‏ وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه 
| نام » فإذا كان الذكر المذكور ف القرآن ليس من ثمام الحج » فالموطن الذى بكرن فيه 
الذكر أحرى أن لايكون فرضا ( قوله حتى أسفر جدا ) بكر ابحبم : أى إسفارا بليغا » 
وهذا يرد" على ما ذهب إليه مالك من أن الدفع قبل الإسفار ( قوله محسر) الخ بكس السين 
المهملة قبلها حاء مهملة » وليس هو من مزدلفة ولا منى » بل هو مسيل بننهما » وقيل إنه 
من منى . وفيه دليل علن أنه يستحبٌ لمن بلغ وادى محسر إن كان راكبا أن يمرك دابته » 
وإن كان ماشيا أسرع فى مشيه.( قوله فرماها الخ ) سبأتى الكلام على الرمى.. 

(وعن“* عمّر قال- د كان أهمل' الخاهلية لايقيضون من' مع حى 
تطلم الشمئس' وبتقلوثون” : أشر ق' تبي » قخالقتهكم' الى صَلَى الله" عليه 


وآله وسَكم فأفاض” قبَمْل” طلُوع_الشسّمْس ء واه ابلتماععة إلذأ سلما » 
دكن" فى روابة أخمتد” وآبئن_ماجها « أعشرقر تير" كلها غير )). 

( قوله لابفيضون ) بهم أوله : أى من المزدلفة ( قوله أشرق ) بفتح الهمزة فعل أمر من 
الإشراق : أى ادخل فى الشروق » وظن” بعضهم أنه ثلاثى فضبطه بكسر ال همزة من شرق 
وليس بواضح » والمعنى لتطلع عليك الشمس ( قوله ثبير ) يفتح المثلئة وكسر الموحدة 
وسكون النحتية بعدها راء مهملة : وهو جبل معروف بمكة وهو أعظم جباها ( قوله 
فأفاض تبل طلوع الشمس ) الإفاضة : الدفعة كما قال الأصمعى . ولفظ أفىداود ه فدقع 
قبل طلوع الشمس ٠‏ ( قولهكيا تغير ) قال الطبرى : معناهكيا ندفع » وهر من قولهم :' 
أغار القرس : إذا أسرع . والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع 
الشمس عند الإسفار . وقد نقل الطبرى الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس 


انه 


غاته الوقوف . قال ابن المنذر : وكان الشافعى وحمهوز أهل العلم يقولون نظاهم هذا الحديث 
وما ورد فى معناه » وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار وهو مردود بالنصوص . 


«- ( وعسن“ عائشة” قاللت' و كانتت واد امثرأة” فتخللة” قبطة”» فاسشياة ت: 


(وعن ابن عبَام قال د أنا مّن* دام النشّى صلل الله عله وآله 
وَسلم لبلة المراملفة فى ضعقة أهلله » ركام التماعةا ) , 
0 - (وعلن_ ابن أعمر أن رَسُول الله صلَى الله عتليه وآله سكم أذنة 
لفعقة النّاس 0 المُزادلفة بحل رواه امد ) : 3 
4 - ( وعن' جاير و أنه الى" ملل اله عتليهوآ ليه سكم أامتم فوادى 


و سا شام اسم 


سار وأمرهم” أن" يرموا ملل حصى الكذاف 2 روا النمسة و جه 
الرمذدى) . ْ 
( قوله نبطة ) بفتح الثلثة وكسر الموجدة بعدها مهملة خفيفة : أى بطيئة المركة لعظم 
جسمها ( قوله فى ضعفة أهله ) الضعفة بفتتح الضاد المععجمة والعين المهملة : مم ضعيف » 
وهم النساء والصبيان والحدم ( قوله أوضع ) أى أسرع بالسير بإيله » يقال : وضع البعير 
وأوضعه راكبه : أى أسرع به السير ( قوله بمثل حصى الحذف ) تقدم ضبطه وتفسيره» 
وحديث عائشة وابن عباس وابن حمر فيها دليل على جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس 
وى بقية جزء من الليل لمن كان من الضعفة . وحديث جابر يدل" على أنه يشرع الإسراع 
بالمثنى فى وادنى محسر . قال الأزرق : وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاء إنا 
شرع الإسراع فيه لآن العرب كانوا يقفون فيه ويذكرون مفاخر آبائهم » فاستحب الشارع 
مخالفتهم . وحكى الرافعى وجها ضعيفا أنه لايستحب الإسراع للماثى . 
باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 

١‏ - (عن' جابر قال" ٠‏ رمى التَى صَلَى الله" عليه وآلم وسكّم> ابلتمارهة” 
يوم التّحْر ضصحى ء وأمًا علد" فاذآ! زاللت الشسّمئلس” ح أخترتجه” ابلتماعة” ) + 

؟ - ( وعن جابير قال" « رأيئت الى صَلّى اه" عليه وله وَسكّم يرمى 
بتمثرة على راحلي يوم- التحر وبقول” : لتاخئدوا عنى متاسكك' فإ 


لاأدرى لعل لالج بعد حجبى هدرم » وام أتمندا ومُسلم” وكلتّساق ) ٠‏ 


ده - 


* - (وعن ابن ! عر د دان انتهى إلى المتمرة الكلبرتى » فجعل” 
لببنتة عن" يسارم وى علن' ينه وى يسبع وقال” : مكنذا رمى الى 
أنْرِك عليه سورة: البقرة » متقق" عليه . ولمسلم فى روابئة « ترا 
العقبة ٠‏ وف رواية لأثمد « أنه انتهى إلى خثرة العقبة فرماها من' بَطْن 
الوادى يسبع حصيات وهنو راكب يكتبر مع كثل” حتصاة وقالة : التّهلم 
اجعله” حجنا مبرورًا وذنبا مَتقُور) . “ثم قال” : هاهئنا كان يتقلوم” الَدى 
نزت علبله سورة" البنقرة ») . 

( قوله الحمرة ) يعنى جمرة العقبة ( قوله يوم النحر ضحى) لاخلاف أن هذا الوقت 
هر الأحسن لرميها . واختلف فيمن رماها قبل الفجر » فقال الشافعى : يجوز تقديمه من 
نصف الليل » وبه قال عطاء وطاوس والشعبى . وقالت الحنفية وأحد وإعق والحمهور : 
إنه لايرى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس »؛ ومن رى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع 
الجر جاز » وإن رماها قبل الفجر أعاد . وحكى المهدى ف البحر عن العترة والشافعى أن 
وقت الرى من ضحى يوم النحر . واستدل” القائلون بأن وقت الرى من وقت الضحى 
يحديث الباب: ويحديث ابن عباس الآلى . قالوا : وإذا كان من رخص له النى صلى الله 
عليد وآله وسلم منعه أن يرى قبل طلوع الشمس » فن لم يرخص له أولى . واحتج 
المجوزون للرى قبل الفجر بحديث أسماء الى 3 ولكنه مختص”" بالنساء كا سيق ولا 
حاجة إلى اهمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على الندب كا ذكره 
صاحب الفتح . قال ابن المنذر : السنة أن لايرى إلا بعد طلوع الشمس كا فعل الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم » ولا يجوز الرى قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة » ومن رماها 
حيتئذ فلا إعادة عليه » إذ لاأعلم أحدا قال : لايجزئه انتبى . والأدلة تدل على أن وقت 
الرى من بعد طلوع الشمس لن كان لا رخخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن” 
من الضعفة جاز قبل ذلك » ولكنه لايجرئ فى أوّل ليلة النحر إجماعا » وسبأق بقية 
الكلام على هذا 2 

واعلم أنه قد قيل إن الرى واجب بالإجماع "كا حكى ذلك فى البحر » واقتصر صاحب 
الفتح على حكاية الوجوب عن الخمهور . وقال : إنه عند المالكية سنة » وحكى عنيم 
أن رى حمرة العقبة ركن يبطل الحجج بتركه . وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها أن الرى 
إنما شرع حفظا للتكبير » فإن تركه وكبر أجزأه » والليق” أنه واجب لما قدمنا من أن أفعا 
صلى التمرعليه وآ له وسلم بيان نجمل واجب وهو قوله تعالى - ولله على الناس حج البيت ‏ 


حت ابتك 


ة قولصل الله عليه وآ له وسلرو خذوا عنى مناسككم ‏ ( قوله على راحلته) استدل” به على 
أن رىالراكب بحمرة العقبة أفضل من رىالراجل » ونه قالت الشافعية والحنفية والناصر 
والإمام يحبى . وقال الحادى والقاسم : إن رى الراجل أفضل . وأجابو! عن الحديث بأنه 
صلى الله عليه وآ له وسلم كان راكبا لعذر الازدحام ( قوله لتأخذوا ) بكسر اللام » قال 
النووى : هى لام الأمرومعناه خخذوا مناسككم . قال : وهكذا وقع فىرواية غير مسام غير : 
وتقدير الحديث أن هذه الأمور الى أثيت: بها فى حجتى من الأقوال والأفعال واطهيئات 
هى أمورالحج وصفته » والمعنى اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس . قال 
النووى وغيره : هذا الحا.يث أصل عظم فى مناسك الحج » وهو نحو قوله صل الله عليه 
وآله وسلم ف الصلاة و صلوا كنا رأيتمونى أصل » . قال القرطى : ويلزم من هذين الأصلين 
أن الأصل ف أفعال الصلاة والحج الوجوب » إلا ماخرج بدليل كما ذهب إليه أهل 
الظاهر وحكى عن الشافعى البى . وقد قدمنا فى الصلاة أن مرجع واجباتها إلى حديث 
المسىء » فلا يجب غير ما اشتمل عليه إلا يدليل يخصه » وقد قدمنا أن أفعال احج وأقواله 
الظاهر فيها الوجوب » إلا ما حرج بدليل كما قالت الظاهرية.وهو الحق' . قال القرطبى : 
ووايتنا لهذا الحديث بلام ابر المنتوحة والنون التى هى مع الألف ضمير : أى يقول لنا 
ختذوا مناسككم » فيكون قوله لنا صلة للقول ؛ قال : وهو الأفصح » وقد روى ٠‏ لتأخذوا 
مناسككر » بكسر اللام للأمروبالتاء امثناة من فوق وهى لغة شاذاة قرأ يها زمول الله صلى ' 
الله عليه وآ له وسلم فى قوله تعالى - فبذلك فلتفرحوا ‏ انتبى . والأولى أن يقال إنها قلبلة 
لاشاذاة لورودها فى كتاب. الله تعاللى وى كلام نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وفى كلام فصحاء 
العرب » وقد قرأ بها مان بن عفان وأى وأنس والحسن وأبو رجاء وابن هرمز وابن 
صيرين وأبو جعفر المذنى والسلمى وقتادة واالححدرى وهلال بن يساف والأحمش وعمرو 
ابن فائد والعباس بن الفضل الأنصارى . قال صاحب اللوامح : وقد جاء عن يعقوب 
كذلك . قال ابنعطية : وقرأ بها ابن القعقاع وابنعامر » وهى قراغة جماعة من ا مسلمين كثيرة » 
وما نقله ابن عطية عن ابن عامر هو خلاف قراءته المشبورة ( قوله لعلى لاحي بعد حججى 
هله ) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وآ له وسلم . لهذا 
ميت ححجة الوداع ( قوله إلى ابلحمرة الكبرى ) هى جمرة العقبة ( قوله فجعل البيت:عن 
يساره ) فيه أله يستحبا لمن وقن عند الحمرة أن يجعل مكة عن يساره ( قوله ومنى عن 
يمينه ) فيه أنه .يستحبة أن يجعل منى على أجهة يمينه ويستقبل ابحمرة بوجهه ( قوله وربى 
هسبع ) فيه دليل على أن رب ابخمرة يكون بسبع حصيات ؛ وهويرد” قول ابن جمره ما أبالى 
رميت اللدمرة. بست أو بسبع » وسيأق فى باب المبيت يمنى متمسسك لقوله. وروى عن مجاهد 
أنه لاثى ء على من رىبست . وعن طاوس يتصداق بشىء . وعن مالك والأوزاعى : من 


ل 


رى بأقل” مع سبع وفائه التدارك يجبره بدم : وعن الشافعية فى ترك حصاة مد" » وق ترلك 
حصاتين مدان » وف ثلاثة فأكثر دم . وعن الحنفية إن ترك أقل' من نصف الحمرات 
الثلاث فنصفه صاع وإلا فدم ( قوله سورة البقرة ) خصها بالذكر لأن معظم أحكام احج 
فيها ( قوله يكبر مع كا ل حصاة ) فيه استحباب التكبير مع كل حصاة . وقد استدل” بهذا 
على راط وى امراك بز ااحددة بعد واحالة نن خضي » لآن التكبير مع كل ستصاة يدل 
على ذلك . وروى عن عطاء أنه يجرئ ويكبر لكل حصاة تكبيرة . وقال الأصر" جرئ : 
مطلقا . وقال الحسن البصرى : يجرئ الخاهل فقط . وقال الناصر والحنفية والشانعية : 
يحرَئ عن واحدة مطلقا . وقالت المحادوبة : لايحزئ بل يستأنف ( قوله وقال اللهم الخ ). 
فيه استحباب هذا الدعاء مع التكبير . قال فى الفتح : وأجمعوا على أن من لم يكير لاشبىء 
عليه اتبى » . ١‏ 

0 (وعن انر ا قال ه قَدمنا رسول” اللو صَلَى اله عليه وآله 


رسكم الغتيللمة: تبنى عند علب على ترات لنا من' 1 ٠‏ تجمل بنط 
0 : أبيى لاوا حلى ا ار ١‏ اللتمينة 


طوات 0 
ه ‏ (وعن' عائشة قات « أرسّل الشّبى صلَى هه عتتيله. وآله وَسَلم 


بام سلتسة لبئئة الت » فرت اللتثرة قبل" الفجر م مضت مَفّتْ فأفاضّت » 
وكات ذلك اليم الذرى يَكون” رسول 0 وَسَلم ايحي 
عتدها روام أبنو ماود ) . 
-(وعن" عبد الله متؤلى أسماء” عن" أمناءت وأ *نها تلت ليله حمر عكد” 
لمر دلفة 0 ثم قالتتً :بابى مل غاب لمث 8 
قنت: : لقعت ساعة” "م" قال : بهل ”غاب القتسر ؟ فلت :لاء فصت 
صاعة” "نه" قات : يا بَبي هل* غاب القتمر ؟ قت : تتعتم" » قالتت: فار تملُوا 
سم سين ساودد ارده ع سم شر.اس مك مه س. شد هي اس 
فار تحلنا وَمضيلنا 0 ثم رجعت قصلت الصبح ق مبزلها, 
ننائت لها :ايا هتاه ما أثرانا إلا قتد' عَتَسْنا » قال : يا أبى إن رَسول الله 
سسا ار الفتعن و متمق “عليه ). 1 


ومسكوان عنلّاس « أن ١‏ الى" مل الا علليله وآلم وسلم آبعشة 


امو د تن 1 التّحْر قرسا المتمرةة مم الفتجر » رواه اتمدا). 


أصسهطا ب- 


حديث ابق عباس الأول أنخرجه أيضا الطحاوى وابن حبان وسمحه ؛ وحسته الحانظ 
ق الفتح وله طرق : وحديث عائشة أخرجه أبضا الحاكم والبييق ورجاله رجال الصحيح : 
وحدبث ابن عباس الثانى أخرجه أيضا النسائى والطحاوى ٠‏ ولفظه « بعثتى النبى" صلى الله 
عليه وآ له وسام مع أهله وأمرئى أن أرى مع الفجر » وهو فى الصحيحين بلفظ ه كنت 
افيمن قلام' رصول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى » ( قوله 
أغيلمة ) منضوب عل الاختصاص أو على الندب . قال فى الهاية : تصغير أغلمة بسكون 
للغين وكسراللام جمع غلام وهو جائز فى القياس » ولم يرد فىجمع الغلام أغلمة » وإنما ورد 
غلمة بكسر الغين » والراد بالأغيلمة الصبيان ولذلك صغرهم ( قوله على خرات ) بضم 
الحاء المهملة والميم جمع لحمر » وحمر جمع لحمار ( قوله فجعل يلطح ) يفتح الباء التحتية 
والطاء المهملة وبعدها حاء مهملة . قال الحوهرى : اللطح : الضرب اللين على الظهر 
ببطن الكف انتبى » وإيما فعل ذلك ملاطفة لهم ( قوله أبينى ) :بضم الهمزة وفتح الباء 
الموحدة وسكون ياء التصغير وبعدها نون مكسورة ثم ياء النسب المشدادة » كذا قال ابن 
رسلان .فى شرح السنن < وقال فى النباية : الأبينى بوزن الأعيمى تصغير الأبنا بوزن 
الأعمى وهو جمع ابن ( قوله حتى تطلع الشمس ) استدل” بهذا من قال : إن وقت رم ' 
جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس . وقد تقدم الكلام على ذلك . وأما وقت ربى غيرها 
فسبأنى فى باب المبيت يمنى ( قوله قبل الفجر ) هذا مختض” بالنساء كا أسافنا فلا يصلح 
للتمسلك به على جواز الرى لغيرهن” من هذا الوقت لورود الأدلة القاضية يخلاف ذلك كا 
تقدم » ولكته يمجوز لمن بعث معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرى فى وقت رميرن 
كا فحديث أسماء وحديث ابن عباس الآخر ( قوله فأفاضت ) أى ذهبت لطواف 
الإفاضة ثم رجعت إلى منى ( قوله يعنى ) هو من .تفسير أنىداود ( قوله عندها ) يعتى عند ' 
أ سلمة : أى فى نوبتها من القسم ( قوله فارتحلوا ) فى رواية مسلم « فارحل فى » ( قوله 
يا هنتاه ) بفتح الهاء والنون وقد تسكن النون بعدها مثناة فوقية وآآخرها هاء ساكنة » هذا 
اللفظ كناية عن شىء لاتذكره باسمه » وهو بمعنى يا هذه ( قوله ما أرانا ) بضم الهمزة 
معنى الظن" . وى رواية مسلم « تقد غلسنا » بالحزم . وفى رواية الموطأ « لقد جئنا بغلس » 
وف رواية أنى داود 9 إنا رمينا الحمرة بليل وغلسنا » ( قوله أذن للظعن ) بضم الظاء المعجمة 
جمع ظعبنة : وهى المأة فى الحودج » ثم أطلق على المرأة مطلقا . ونى هذا الحديث دلبل على 
أنه يجوز للنساء الرى بلدمرة العقبة فى النصف الأخير من الليل » وقد تقدم انلدلاف فى ذلك . 
واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة » ولادلالة فيه على ذلك لأن غاية ما فبه 
السكوت عن المرور بالمشعر . وقد ثبت قى البخارى وغيزه عن ابن عمر أنه كان تقدم ضعفة 


وا 


أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل » ثم بقدمون منى لصلاة الفجر ويرمون ( قوله 
مع الفجر ) فيه دليل على أنه يجوز للنساء ومن معهن” منالضعفة الرى وقت الفجر كا تقدم . 


باب التحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 
١-(تعن‏ أنس أن وورلة لكر ماه عد واه وَسَلّم أق متى 
فاق امار ا 5 1 أق 2 مله إلى وخر مم “قال للحلاقر ع 
وأشار إلى جانبر الأمنر م الأيبْسر » 9 ثم جل" يعلطيه النّاس” » رواه” أخمدة 


اس عر م 


ومسللم” دادر 

* - ( وعلن' أى هريْرة قال” : قال رسو الل صل الله" علبله وآله وسّلم” 
«اللهلم” اغة عد تين نك : يا رسول” للم واللمقتصرين” » قالة : اللّهلم” 
اغفز المحلقين » قالوا اول اللو و اللسقصرين” » قال” : التهلم اغلقر 


. ررم جم 


المُحلقين » قانُوا : بارصول" ال ولسقتصترين” » قال" : وللمقتصرين"» 


قوله إلى جانبه الأيمن ) فيه استحباب البداءة فحلق الرأس بالشق” الأبمن من رأس 
الوق وهو مذهب ابكمهور . وقال أبوحنيفة : يبدأ يجانبه الأيسر لأنه على يمين الخالق » 
والحديث يرد عليه » والظاهر أن هذا الحلاف يأ فى قص” الشارب ( قوله ثم جعل بعطبه 
الناس ) فيه مشروعية التبرّك بشعر أهل الفضل ونحوه » وفيه دليل على طهارة شعر الآدى 
وبه قال الجمهور . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أبواب الطهارة ( قوله الهم" اغفر 
المحلقين ) لفظ أنى داود « ارحم » كذا فى رواية البخارى . وفيه دليل على الترحم على 
الى وعدم اختصاصه بالميت ( قوله وللمقصرين ) هو عطف على محذوف تقديره قل 
والمقصرين » ويسمى عطف التلقين . والحديث بدل" على أن الحلق أفضل من التقصير 
لتكريره صلى الله عليه وآ له وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين فالمرة الأولى 
والثانية مع سو'الهم له ذلك : وظاهر صيغة الحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذى 
تقتضيه الصيغة » إذ لايقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلقه إلا مجازا . وقد قال يوجوب 
'حلق الجميع أحمد ومالك » واستحبه الكوفيون والشافعى ويجرئ البعض عندهم . واختلفو | 
فى مقداره ؛ فعن الحنفية الربع » إلا أن أبا يوسف قال النصف. وعن الشافعى أقل” ما يجب 
حلق ثلاث شعرات وق وبجه لبعض أصحابه شعرة واحدة » وهكذا اللحلاف فى التقصير ه 
وقد اختلف أهلالعلم فى الحلق هل هو نسلك أو تحليل محظور ؟ فذهب إل الأوّل الجمهرره 


حا ةمات 


وإل الثال عطاء وأبويوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية والشافعى .فى رواية عنه ' 
ب ا م ا وو ل ب 
0 » إلله صلى الله عليه وآ له و 4 هذا القول » فقيل إنه كان يوم الحديبية ؛ وقيل فحجة 
الداع . وقد دلت على الأوّل أحاديث وعلى الثانىأجاديث أخر. وقيل إنه كان فى الموضعين : 
أشار إلى ذلك النووى » وبه قال ابن دقيق العيد . قال الحافظ : وهوالمعين لتظافر الروابات . 
بذلك ف الموضعين وهذا هو الراجح » لأن الروايات القاضية بأن ذلك كان فى الحديبية 
لاتناى الروايات القاضية بأن ذلك كان ى حجة الوداع » وكذلك العكس فيتوجه العمل 
ا ى جميعها والحزم بما دلت عليه . وقد أطال صاحب الفتح الكلام فى تعيين وقت هذا 
قرب الواح اإلداظة مين حروله جا الك الو 40 

- (وعتن, ابئن. “عر رغ الله عنما و أن" الى" صلى الله عتَليلمٍ وآله 
وسلم لبد رأسةة وأهئدى ؛ فَكمنًا قدرم مكة أمر نساءام أن' بعلن ٠‏ قن 


ما لك أنلت ل" حل" ؟ قال" : إى لدت هد وَلِبدات رأبى » قلا أحل حتى ' 
ألحل” من 


'حَجِنَى وأحتلق رأبى» رواه “أده » وهو ديل على وجُوب الحتلق » 
4 - (وعن ابن عباس ري ] الله يلما قال :. قال رول" القر صّلى الله" 
هليه .وآله. سكم « ليس على الشساء الحكثق” » إأنما على التساء” التملصير » 


را ل بح عل 


رواة 4 


حديث ابن حمر هو و ق البخارى عنه عن حفصة » ولكن ليس فيه 9 وأحلق رأمى » 
حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبرانى » وقد قوى إسناده البخارى فالتاربخ وأبوحاتم 
فى العلل » وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان » ورد عليه ابن المواق فأصاب ..وقد استدل” 
يحديث ابن عمر على أنه يتعين الحلق على من لبد رأصه » وبه قال الحمهوركا نقله ابن طال » 
وقالت الخحنفية : لايتعين بل إن شاء قصر .: قال فى الفتح : وهذا قول الشافعى فق الحديد : 
قال : وليس للأوّل دليل صريح انتهى . ولا يمن أن الحديث الذى ذكره المصنف دليل 
صريح ويوايده أن كلق بعه معلوم من حال صلى الله عليه وآ له وسلم ى حجه كنا قى صحيح 
فيخارى عن أبن عمر ٠‏ أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم حلق فى حجته » ( قوله ليس على 
النساء !خا ق الخ.) فيه دليل على أن المشروع فى حقهن" التقصير » وقد حكى الحاقظ الإجماع 
على ذلك . قال. جمهور الشافعية : فان حلقت أجزأها » قال القاضمى أبو الطيب والقاضى 
سما : لايجوز . وقد أخرج الترمذى من حديث على" عليه للسلام : نهى أن تحلق 
:للرأة رأميا »٠‏ 


اإم- 


ول عن ابأن_عتباس "قال" :قال سول الله صل الل عليه وآله وسكموإذ1 
2 ع الممرة فد إفحل” تكلم" كل إل النّسات قال عل 5 وَالطيب؟ 
قال ابن عباس :أن آنا قف رأنت ربوا ل الل صلى الله عليه وآله رسكم 
يلتم رأسه بالمسك ؛ أقطيب ذلك أم لا 9ع رواه أخمدا ) : 


5 - روعن' عائشة قات و كنت اطنب رسُول” الله صَلى الله عليه 
وآله وَسَلم قبل" أن' يحرم »ويوم التّحْر قتبلل” أن" طلوف بالبيلت بطي 


فيه مسلك"» متفق عليه : وللتسان و طب رَسُول الله صل الله عليه وآله 


وم تائيه حينة لحر » وليه بعندا ماني جعطرة المقبة قبل أن 
طوف بِالبَيئْت »)* 

حديث ابن عباس أخرجه أيضا أبو داود والنساق واين ماجه من حديث امسن العرى 
منه قال فق البدر المثير : إستاده حسن كا قاله المنذرى » إلا أن يحبى بن معين وغيره قالوا 
يقال : إن الحسن العرفى لم يسمع من ابن عباس : وف الباب عن عائشة غير حديث الباب 
عند أحد وأنى داود والدارقطنى والببيق مرفوعا بلفظ ٠‏ إذا رميتم ابلمرة فقد حل لكم 
الطب والثياب وكل شىء إلا النساء » وف إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . وعن 
أم” سلمة عند ألى داود والحاكي والبييق بنحوه » وق إستاده محمد بن إتعق ولكنه صرح 
بالتحديث ( قوله فقد حل” لكم كل شىء إلا النساء ) استدلت به العترة والحنفية والشافعية 
على أنه يحل بالرى بحمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فانه 
لايمل” يه بالإجماع » قال مالك : والطيب . وروى نحوه عن عمر وابن عمر وغيرهما . وقال 
الليث : إلا النساء والصيد » وأحاديث الباب ترد عليهم . وقد استدل” المانعون من الطيب . 
بعد الرى بما أخرجه الحاكم عن ابن الزبير أنه قال: إذا رى ابلحمرة الكبرى حل له كل 
شى ء حرم عليه إلاالنساء والطيب حتى يزور البيت» وقال إن ذلك منسنة الحج » وبما أخرجه 
النسائ عن ابن عمرأنه قال : إذا رى وحاق حل لكل شىء إلاالنسائى والطيب ولا ين أن 
هذين الآثرين لايصلحان لمعارضة أحاديث الباب» وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو 
أيضا لايعتد” به يجنب الأحاديث المذكورة ولا سيا وهى مثبتة لحل الطيب ( قوله أفطيب 
ذلك أم لا؟ ) هذا استقهام تقريرلآن السام لابد أن يقول نعم » وقد نيت أن الماك أطيب 
الطيب كا سلف ( قوله قبل أن يحرم ) قد نقدم الكلام على هذا مبسوطا ( قوله ويوم النحر 
قبل أن يطوف بالبيت ) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة » 
وذلك بعد أن رى جمرة الحقبة كا وقع ف الرواية الأخرى 5 ,0 
د نيل الأرطار م ه 


ذدعم- 


باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 
-١‏ وعن ابن 'عمر د أن رسول الله صَلَى الله عليه وآلم وسللم” أناضى - 
بيَوْم الشّحْر 7 رج فصل الذهئر ان عليه )* 
5 ا عدي عاب وان الى ؛ صل الله" عتليل وآله 000 
اي در 4 ااام إلى البببنت قَعَاتى سك الظأهئر» صر ولي 


من" ملم ): 

لا ا جا ميد كن 
النحر أول النهار . قال الثووى : وقد أجمم العلماء على أن هذا الطوافن وهو طواف الإفاضة 
ركن من أركان الح لايصح الحج إلا به . واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النمحر بعك 
قر والنحر والحاق » ا ل أجزأ ولادم عليه بالإجماع » 
فان أخره إلى بعد أيام التشريق وأنى به بعدها أجزأه ولاشىء عليه عند ابلجمهور لراك 
أبو حنيفة ومالك : إذا تطاول لزم معه دم انتبى : وكذا حكى الإجماع على فر ضية طواف 
اثريارة وأنه لايجبره الدم وأن وقته من يوم النحر الإمام المهدى فى البحر » وطواف الإفاضة 
وهو المأمور به فى قوله تعالى ‏ وليطوّفوا بالبيت العتيق ‏ وهو الذى يقال له طواف الزيارة 
( قوله فصلى الظهر بمنى ) وقوله فى الحديث الآخر ٠‏ فصلى بمكة الظهر » ظاهر هذا التنائى 
وقد جمع النووى بأنه صلى الله عليه و7له وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى الظهر يمكة 
فى أوَل النهار ثم رجع إلى منى وصل بها الظهر مرّة أخرى إماما بأسمابه كما صلى بم 
فى بطن نخل هرتين : مرة بطائفة» ومررة بأخرى » فروى ابن عمر صلاته بمنى » وجابر 
صلاته يمكة وهما صادقان : وذكر ابن المنذر نحوه : ويمكن ابدمع بأن يقال إنه صلى بمكة 
تم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر. فابعل معهم منتفلا لأمره على الله عليه وآ له 
وسلم بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى * 


ياب ما جاع تقديم النحر والحاق والرى 
والافاضة بعضها عل بعة 


أأ-زعنى"' عبد الله .ان عرو قال 2 سمت رسول” الله صَلى الله عليه 


وآله وسللم> وأتاة رجل” 1 الشّحر وهو واقف علد شد فقال :2 
ها رصمول” الل حلفت قبل أن” أرمى شال تارم ولا حرج 3 وائلهة” تعبا 


سدخ#امب 


تقال : إفى تيمت قبل أن' أرمى ؟ قال : ارم ولا حرج ذ وال آس” فقال” : 
إن فضت إلى انيت ل أن" أرمى ؟ فققال” : ار ولاحرج » وف رواية عته” 


وأنه شدل !لو صَلَّى الله عليه وآلهر ونسللم> ينطب ينوم التخر » فقام 
كدر قال" : كدت أحسب أن > كذ قتبئل” كنذ] » “لم قام آخمر فقال” : 


منت انك أو عر نور ع مسقنت كرا لذ تمر 0 


أنمي » وأشباه' ذلك » فال الى على اق عتم ار وَسللم : فعل ولا 


ىه 
راج لسن كلهن” ؛ قا سكل يومد عن 96 إل قال : افعل” ولاحرج * 
1 علسيهما : ومسرم ف رواية, -5 سمعتله سال فق عن" أمثر ملا 
شق المراء أوا تجلهتل” من * تقد.م_ بعنضٍ امور قبل" تعض وأشنباهها إلة 
قال سول الله ملى الله عليه وآله وسلم : افعلوا ولا حرج 6 

٠‏ (وعن' عل عنايه السلام قال و جاء رجل” فقال” : يا رتسُول الله 


عه لا رسه 1 


لقنت قبل" أن" أمحمر ؟ قال : انرا ول حرج ؛ ألم أناه حر فقال” ؛ يا سول 
الل إف فضت قبل أن" أحدق ء قال : اخلق ' أذ قر ولاحرج » روا مد ؛ 


وف لقلظ دقال: د ار أن" أحلق 7؟ قال : احخليق 1 أو قَصر ولا حرج 4 


005 : وأجاء الجر فال ارسيو الله إى ديحت قبل أن أرْمى ؟ تال : ادع 


ولاحرج » واه الرمذرى وصفّحةة 2 

# ب روعن ابن عباس و أن الى صَلَى الله عليه وآله ر وسلدم اق له 

فى الذ بلح والحلق والتمني وديم والتتأخيير » فقال” :لاخر ومس علي 
ا «سأله” رجئل” فقال” : حقلت قبل" أن' أذ بح ؟ قال ا 
وال “اميت بعد ما أْمْسَيْت ؟ فال افعل' ولا حرج ؛ رواه 0 
أب داود وابن” باحه والتناق" : وفرواية قال" و قال رجل” الى صلى 
ماسم وآله وَسلما 5 زيرت 0 أرْمى ؟ قال : لاحرج 03 قال” ل 
بل أن أذ بح ؟ قال ل : لاحرج » قال : ذتبت قبل" أن “أرمئ ؟ قال" : لاحرج )2 
واء البسّخارى ) < م ْ 


( قله يوم النحر لنحر ) ق رواية للبخارى ١‏ أن ذلك كات فى حجة الوداع » وق أخرى 
له و يخطب يوم النحر » كما فى الباب : وفى أخرى له أيضا ٠‏ على راحاته ؛ قال القاضى 
عاض : جمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه عموقف واحد » على أن معنى خطب أنه علم 


قمر 


الناس لامها خطبة من خطب الحج المشروعة . قال : ويحتمل أن يكون ذلك فى موطنين ؛ 
أحدهما على راحلته عند الحدرة ول بقل فى هذا خطب : والثانى يوم النحر بعد صلاة الظهر 
وذلك وقت الخطبة الشروعة من خطب الحج يعلم الإمام فيا الناس ما بق عليهم م نماسكهم 
'وصوب النووى هذا الاححيال الثانى. فان قبل لامنافاة بين هذا الذى صوبه وبين ما قبله 
فاله ليس فى شىء من طرق الأحاديث بيان الوقت الذى خطب فبه الناس : فيجاب بأن 
فى رواية حديث ابن عياس الى ذكرها المصنف و رميت بعد ما أمسيت » وهى ندل على 
أن هذه القصة كانت بعد الزوال ؛ لأن المناء إنما يطلق على ما بعد الروال » وكأن السائل 
علم أن السنة تلحايّ أن يربى الخمرة أول ما يقدم ضحى » فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل 
من ذلك . والحاصل أنه قد اجتمع من الروايات أن ذلك كان حجة الوداع يوم النحر بعا 
الزوال عند ابدمرة ؛ والرجل المذكور فى هذه الأحاديث قال الخافظ فى الفتح : لم نقف 
بعد البحث الشديد على امم أحد بمن سأل فى هذه القصة ( قوله حلقت قبل أن أرى ) 
فى هذه الرواية قدام السؤال عن الخحلق قبل الرى . وف الرواية الثانية قدام السكال عن 
اكلق قبل النحر » وكذلك فى حديث على عليه السلام : وف الرواية الأخرى منه قدام 
الإفاضة قبل املق . ونى الرواية الثالثة منه قدام الذبح قبل الرى + وى رواية اين عباس 
قدام الحلق قبل الذبح . وفى الرواية الأخرى منه قدام الزيارة قبل الرى : والأحاديث 
الدكورة فى الباب ندل" على جواز تقديم بعض الأمور المذكورة فييا على بعض وهى الرى 
والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة وهو إجماع كما قال ابن قدامة فى المننى . قال 
الفتح : إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم فى بعض المواضع . قال القرطبى : روى عن 
أبن عباس وم يثبت عنه أن من قدام شيثا على شىء فعليه دم » وبه قال سعيد بن جبير 
وقتادة والحسن والتخعى وأصحاب الرأى . وتعقيه الحافظ بأن نسبة ذلك إلى النخعى وأضياب 
الرآى فيها نظر . وقال : إنهم لايقولون بذلك إلا فى بعض المواضع » وَإتما أوجبوا الدم 
لأن العلماء قد أجمعوا على أنما مترتبة : أوها زى جرة العقبة » ثم تحر المدى أو ذم  /‏ 
الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة ؛ ولم يخالف فى ذلك أحد إلا ابن جهم المالكتى 
اسنثى القارن قال : لايحلق حتى يطوف » ورد عليه التووى بالإجماع . فالمراد بإيجاييم 
الدم على من قدام شيئا على شى ء » يعئون من الأشياء المذكورة فى هذا الترتيب اجيم عليه 
بأن فعل ما يخالفه وقد روى إيجاب الدم عن الحادى والقاسم . وذهب جمهور العلماء من 
الفقهاء وأصماب الحديث إلى ابكواز وعدم وجوب الدم » قالوا : لأن قوله صلى «للد عليه 
وآله وسلم « ولاحرج » يقتضى رفع الإثم والفدية معا » لأن المراد بنقى الترج فى الفديق 
ويجاب أحدهما فيه ضيق . وأيضا لو كان الدم واجبا لبينه صلى لله عليه وآ له وسلي : لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز ؛ وبهذا يندفع ما اله الطحاوى من أن الرخمة 


ولاه 


خنصة بمن كان جاهلا أو ناسيا » لآمن كان عامدا فعلبه القدية م قال الطبيرى : لم بسقط ١‏ 


١ 


للنبى على اللد عليه وآله وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » » إذ لولم يجحرئ لأمره بالإعادة / 


لان لابأنم بتركه ناسيا أو جاهلا » لكن يجب عليه الإعادة : قال : والعجب من يحمل قوله 


و ولا حرج » على نثى الإثم فقط ثم بخص ' ذلك ببعض الأمور دون بعض » فان كان ! 


اثثر لنب واجبا يجب بتركه| دم فليكن فى الجميع » وإلا فا ويجه نخصيص بعض دون بعص 
من تعديم الشارع الجميع بنثى احرج انتبى : وذهب بعضهم إلى تخصيص الرخخصة بالنابى 
و ل ا ” على ذلك بقوله فى حديث ابن عمرو فا ممعته يومئذ بسثل, 
عن أمر يلسى أ يجحهل الخ » و 0 0 
للد عليه وآله وسل ل أشعر فنحرت قبل أن أرى » فقال : ارم ولاحرج » وذهب أحمد 

إلى التخصيص المذكور كا حكى ذلك عنه الأثرم - وقد قوى ذلك ابن دقيق العبد ققاله 
ما قاله أحمد قوىّ من جهة أن الدليل دل" على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآ له 
وسلم فى فى الحج بقوله و خذوا عنى متاسككم » وهذه الأحاديث المرخصة فى تقديم ما وقع 
عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل لم أشعر فيختص” هذا الحم ببذه الحالة وتبتى صورة 
العمد على أصل وجوب الاتباع فى الحج . وأيضا الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن 
' يكون معتبرا لم يجز اطراحه » ولا شلك" أن عدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة » وقد علق 
به الحكم فلا يجوز اطراحه بإلحاق العمد به إذ لايساويه . وأما القسك بقول الراوى : فا 
سثل عن شىء الخ لإشعاره بأن الترتيب مطلقا غير مراعى . فجوابه أن هذا الإخبار من 
الراوى بتعلق بما وقع السوثال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى وي 
أحد إلخاصين بعينه فلا ببق حجة حال العمد » كذا فى الفتح . ولايخفاك أن السوثال له 
صلى الله عليه وآله وسلم وقع من جماعة كما فى حديث أسامة بن شريك عند الطحاوئ 
. وغيره كان الأعرايه بسالر» + ولف حفيئ عند الى حاوه ال و خرجت مع الى صلل 
أ الله علبه وآله و حاجا » فكان الناس يأتونه » فن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن 
أطبف » أو قدامت شيئا » فكان يقول : لاحر لاحرج » ويدل على تعداد السائل قول 


١‏ ابن عمرو فى حديئه المذكور فى الباب و وأتاه آخر فقال : إنى أفضت الخ » وقول على عليه. 


' السلام ى حديثه .المذكور ١‏ وأتاه آخر ٠‏ كذلك ( قوله اسن 
بعدم يعور الايستازم سرئال غيره به حتى يقال إنه يختص ' الحكي بحالة عدم الشعور » 

ولا يحور اطراحها لاق اسجد ا ولا أ كدر فيح حل ر مدخو 
[ الشعور المذكور فى سوثال بعض السائلين غير منيد للمطلوب . نعم إخبار ابن جمرو عن 
| أعم العام" وهواقوله و فا سثل يومثذ عن شىء ) مخصص بإخباره مرة أخرى عن أخص” 


لأن ابديا ل والنسبان لابضيعان غير إم الحكم الذى بلزمه فى احج "كما لو ت, ترك الرمى ونحوه : 


شكلمت 


مده "اا > عهر قر أ وشا سييه إومثاء سثل عن أمر مما يلسى المرء أو ول 0 ولكن عنك " 
مل سدور التمقصيص إنشثل هذا الممهوم ( قوله زءيث بعد ما أمسيت ) قبه دليل على أن من. 
: ري بعد دخول وقت المساء وهر الزوال صح رميه ولا حرج عليه فى ذلك > 


باب استحباب الخطبة يوم النحر 
١--(عن‏ الحرماس بن زياد قال ٠‏ رأبنت النبى على الله عليه وله : 


وص 0 العتضباء يوم الأضحى ىق 0 أغمتد” وَأتود اواو 314 


1س روصن أأى أمامة قال « سمعلت ختطنة الندبى صا ى الله علي وآله 


ا وسلم” ممتنى ينوام” الدحر ا رواة أبنو د اود ) : 
م روعن” عبد الرخمان ا التيئمىّ قال « ختطبنا رتصول” الله صَلَى 


عر 52 


لل عه وا لويم نحن عق فقتحت أمماعننا حب ىكننًا تسلمم مايتقئول' 
أ تفن فى منازلنا ال يعلمهلم' متاسكتهام' حى بم الليمار 03 فوضع 


أصبعيه 5 


ر السِابتين 0 3 :قال" : _مخصى الحذاف لم م أمَرّ المهاجرين” فْرَلُوا 


| ف مقتدم السْجد 0 وأم” الأنصار توا من: وراء” المسجد رم نرل 


١‏ لانن بعد دلو روا اود د الال عن م0 
4 - ( وعن' ألى بكثرة قال” اللي على أن عليه وآله وسلم” 


| بام" النتّحْرٍ فقال” : أند رون” أى ينم هذ ؟ قكلذنا : الله ورسوله ا فسكت 
ير بغيرٍ اسلمه » قال" : أتيئس" يام التّحرٍ ؟ فنا بللى » 
!كال : أ بر هك ؟ فلن : الله ورسول” 0 
ا ين اشيم ؛ فقال : أليئس” ذا الحجة ؟ قثنا بلى » قال : 

| بد هذا ؟ فهلنا : اق ورسُولله” أعثلم” 1100-6" 
١‏ بغر اسمه ء قال : الست اللبكثدة ؟ قينا : بلى » قال الإ عط كم 

وأموالكم' علككم' 0 » كتحرمة يومكم”' هذا فى 3-5 هذا 

فستدكم هذا إلى يوم تلتقتؤنة ربكم » ألا هتل' بعت ؟ قاو انتما 
فال" : الهم أشيد ع ٠‏ بلع ساود كالب يارب تلع ارا من ع ف 
قلا تراجعو ا يَعدرى كضارا بغطرب بعلضكم” رقاب بعلض » رواء” 2 
وابتخارى) ٠‏ 


الام 


كارع الذكر, 2 .ذا الباب قد قدمها المصئف رحه الل تعالى ى كتات العمدق 
بألفاظها 'اللشكورة عهنا من دون زيادة ولا نقصان » ول خجر له عادة يمثل هذا » وقد 
شر حناها هنالك » وذكرنا ما فى الباب من الأحاديث الى لم يذكرها نه 

وسنذكر ههنا فوائد لم تتعرض لذكرها هنالك تتعلق بألفاظ هذه الأحاديث » فقوله 
العضباء » هى مقطوعة الأذن قال الأصبعى : كل قطع و الآذن جدع ؛ فان جاوز 
للربع فهى عضباء : وقال أبو عببد : إن العضباء الى قطع تصف أذنبا قا نوق : وقال 
انفليل : هى مشقرقة الأذن : قال الحرنى : الحديث بدل” على أن العضباء اسم ا وإن 
كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمها هذا ( قوله يوم الأضحى عنى ) وهذه هى الخطبة 
الثالئة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرى فى أيام التشريق وغير ذلك مما 
بين أيديهم ( قوله ففتحت) بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقية بعدها : أتى اتسع ممع أسماعنا 
وقوىمن قولحم قارورة فتتح بم الفاء والتاء : أى واسعة الرأس . قال الكسائى : ليس لها 
صيام ولا غلاف » وهكذا صارت أسماعهم لما سمعوا صوت النى صلى الله عليه وله 
وسلم » وهذا من بركات صؤته إذا سمعه الموامن قوى سمعه واتسع مسلكه حى ضار سمع 
#لصوت من الأماكن البعيدة ويسمع الأصوات الحفية ( قوله ونحن فى »نازلنا ) فيه دنيل 
على أنهم لم يذهيوا لسماع الحطبة » بل وقفوا فى رحالهم وهم يسمعونبا » ولعل هذا كانا 
يمن له عذر منعه عن الحضور لاساعها وهو اللائق حال الصحابة رخى الله عنهم ( قوله 
خلفق يعلمهم ) هذا اثتقال من التكام إلى الغببة وهو أسلوب من أسالبب البلاغة مستحسن 
قوله حهى باغ الدمار ) يعنى المكان الذى تررى فيه الجمار » والجار : هى الخصى الصغار 
الى يرى بها الحمرات ( قوله فوضع أصبعيه السبابتين ) زاد فى نسخة لأنى داود 
ه بى أذنيه » وإنما قعل ذلك ليكون أجمع لصوته فى إسماع خطبته » وكذا كان بلال بضع 
أصبعيه فى صماخ أذنيه فى الأذان » وعلى هذا فنى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره فوضع 
أصبعيه السبابتين فى أذنيه حتى بلغ ابثمار ( قوله ثم قال ) يحتمل أن يكون المراد بالقولك 
القول النفسى كا قال تعالى - ونقولون فى أنفسبم ‏ ويكون امراد به هنا النية تلرى : قال 
أب حيان ؛ وتراكيب القول الست ندل على معنى الخفة والسرعة ؛ فلهذا عبر هنا بالقول 
زقرله بحصي الخذف ) قد قدمنا نى كتاب العيدين أنه بالخاء والذال المعجمتين > قال 
الأزهرى : حصى االحذف صغار دثل النوى ير بها بين أصبعين . قال الشافعى : حصى 
اللخذف أصغر من الأتملة طولا وعرضا » ومنب من قال بقدر الباقلا . وقال النووى : بقدر 
النواة » وكل هذه المقادير متقاربة لأن الخذف بالمعجمتين لايكون إلا بالصغير ( قوله 
فى مقدم المسجد ) أى مسجد اليف الذى يمى ولعل المراد بالمقدم اللجهة ( قوله ثم تزله _ 


دهم- 


أقناس ) برف م التاس على أنه قاعل » وفى نسخة من سان أنى داود و ثم نزل'الناس » بتشاديه. 
الى ونصب الئناس : وقد قدمنا شرح حديث ألى بكرة فى كتاب العيدين مستكملا + 
باب ا كتفاع القارن لنسكيه بطواف واحد وسعى واحد 
ا ار عن قال : قال” و7 للم صلى الله علي وآله وسلكم” 


00 


دس" فرن-” بين حجه واعمرته أجرأه” ما طواف واحد 0 واه أخمد وان 


هاج : فى للفنظ « من" أحثرم” بالج الع لعمرة أجرأه” طواف واحد” وسعى 
واحد مهما حى يحل" مهما جميعا » رواهة الترمذئ وقال” : هذ حدايثا 
حسن “غريب » وفي دليل” على واجوب السعى تلوف المحثل عللليا ) : 


ساس ام 2 


7ت لوعن عروة "عن عائشة” قالنت و حرجنا نا مح الشبي صلى الله علي 
وآله . وسلم ف ق حبجة الدع تأعلكنا يمر 3 2 قال” سول الله صلى أله 
عليه وآله ر سمت : : هن كان معه” همدى فلهلة انتم نه الم م 9 
اجرح يحل مما جميعا » فقند منت وأنا حائض” و أضة بات ا 
بين الصقا والمروة. ؛ فشكوات ذاك” ليه » فقال> : اتقلفى رأسكٍ وامتتشطى 


عو سمه 


وأجلى بالححج ودعى العلمره” ؛ قالّت : فقملتا ء فس تفن احتج سكي 
عع عبد الر من مو أىبكر إل التعيمر فاعشمرات » فقال” : هذه مكان” 
رتك ؛ قات : قطافة انّذين” كانوا هلوا بالعُمثرةٍ بالبَئُت وبين الصنا 


ولوق ثم حلراء» » ثم طافتوا طنواذا كتعن” عند أن' رجتعوا مين “م لحتجنهم'» 
وأما الذرين” جمعوا احج والعم 6 نما طافنوا طترافا واحد] » متتقق” عليه ): 
(روعن” طاوس عن ' عائشةة نشة و أأنها أهنّت بالعمئرة فقدمت وله 
تنا ليت حي حاضتتا سكت التاميك" كلتها وكتدا أملشت امتح ٠‏ فقال” 
اهنا التبى صَلى الله عليه وآله وسلّم يهام تقار : يسك طوائكٍ لحك 
و متك نابنا» فََعَ امم علد الرخمن ١‏ إل التشنعم » فاعاسمت ت بعد 
الج ) وام عدا ومْسلم )ا 

4 - (وعلة مجاهد عن" عائشة” ولخ امه سرف ٠‏ تتطودات 
يعذراقة قَة5, فقال” ار الله صلبى الله عليه 12 ع : يخْرى عننك 


عو افك بالصفا والمروة عن حجك د عم بلك ا د تلبيه” 


بعلل حوب السعليو) 


ع اسه 


' حديث ابن مر أخرجه أيضا سعبد بن منصور مرفوعا بلفظ « منجع بين المج 
والعمرة كفاه هما طواف زاحد وسعى واحد » وأعله الطحاوى بأن الدراوردى أخطأ فيه » 
وأن الصراب أنه موقوف » وتمسك فىتخطتته يما رواه أيوب والايث وموم" بن عقبة 
وغير واحد عن نافع نحو سياق ما فالباب من أن ذلك وقع لابن عمر وأنه قال : إن النبى” 
صل الله عليه وآله وسلم فعل ذلك » لاأنه روى هذا اللفظ عن الى" صلى الله عليه وآله 
وس د قال فى الفتح : وهو تعليل مردود» فالدراوردى صدوق» وليس ما رواه عنالفة 
لما رواه غيره » قلا مانع من أن يكون الحديث عن نافع على الوجهين . وفى الباب عن جابر 
عند مسلم وأنى داود بلفظ «لم يطف النبى صلى الله عليه وآ له وسام ولا أصمابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا وأحدا » وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صحيح د أنه حلف 
ماطاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى الحجته وعمرته إلا طوافا واحدا » 
وأخرج البخارى عن ابن عمر و أنه طاف الحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال : إنه. 
سبفعل كا فعل رسول اللّه صلى الله عليه وآ له وسلم » وأخخرج عنه من وجه آخره أنه رأى. 
أن قد قضى طواف احج والعمرة بطوافه الأول » يعنى الذى طاف يوم النحر للإفاضة » 
وقال : كذلك فال رول اللدحيل الله علي 1١‏ له وسار وله الأدلة تمسك من قال : 
إنه بكق القارن -لدجته وعمرته طواف واحد وسعى واحد : وهو مالك والشاقعى وإسن 
وداود وهو محكى عن ابن عمر وجابر وعائشة » كذا قال النووى . وقال زيد بن على” 
وأبوحنيفة وأصحابه والحادى والناصر 5 قال النووى : وهو محكى عن على" بن أنى طالب 
علبه السلام وابن مسعود والشعبى والنخعى أنه يلزم القارن طوافان وسعيان . وأجابوا عن. 
أحاديث الباب بأجوبة متعسفة : منها ما سلف عن الطحاوى على حديث ابن عمر » وملها 
جرابه عن حديث عائشة بأنها أرادت بقولا و جمعوا بين الحج والعمرة » جمع متعة لا جع 
قران » وهذا مما يتعجب منه » فان حديث عائشة مصرح بفصل من تمتع من قرن » ومايفعله 
كل واحد هنهما كما فى حديث الباب المذكور » فإنها قالت ١‏ فطاف اللدين كانوا آهاوا 
بالعمرة » ثم قالت « وأما الذين جمعوا الخ » . واستدئوا على ما ذهيوا إلبه بما أخرجه 
عبد الرزاق والدارقطنى وغيرثما عن على عليه السلام « أنه جمع بين الحج والعدرة وطاف 
هما طو افين وسعى لما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 
قال الحاففل : وطرقه ضعيفة » وكذا روى نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف » 
ومن حدبث ابن مر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . قال ابن حزم : لابصح عن 
النى صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من الصحابة فى ذلك ثبىء أصلا . وتعقيه 
فى الفنح بأنه قد روى الطحاوى وغيره مرفوعا عن على وابن مسعود دلك باسانيد لابأس 


ين امت 


بها التبى : فيتيغى أن يصار إلى اللدمع كا قال البيق إن ثبت الرواية أنه لاف طوافين 
فيحمل على واف القدوم وطواف الإفاضة . وأما السعى مر تين ذلم يثيث أتتبى . على انه 
يضعف ما روي عن على عليه السا لسلام ما فى الفتح من أنه قدر روى آل بيته عنه مثل الجماعة »© 
:قال جعفر بن محمد الصادق عن أبيه : إنه كان يحفظ عن على ' للقارن طوافا ,احدا » 
خلافا ما لقول أهل العراق » ومما يضعف ما روى عنه من تكرار الطراف أن أمشل طرقه 
عنه رواية شبك الم رحمن بن أذيتة عنه ؛ وقد ذكر فيها أنه بمنع من ابتداء الإعلال بالحيع بأ 
بدخعل عليه عبرة » وأن للقارن يعلوف طوافين ويسعى سعين » والنين 1 
الايقولون بامتناع إدخال العمرة عر لى احج » فان كان الطريق صميحة عندهم لزههم العدل 
ما دلت عليه وإلا فلا حجة فيها . ويضعف أيضا ما روى عن ابن حمر من 'تكرار الطواف 
“أنه قد ثبت عنه فى الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد . وقد 
احتج أبو ثور على الاكتفاء بطواف واحد للقارن بحجة نظرية فقال : قد أجزنا حميعا للحجج 
والعمرة معا سثرا واحدا وإحراها اما واحدا وتلبية ؤاحدة » فكذلك يحزى عنهما طواف واحد 
.وسعى واحد » حكى هذا عنه ابن المنذر . ومن ملة ما يحتج به على أنه يكنى لما طواف 
باحك حديث و دخلت العمرة فى المي إلى يوع القيامة ؛ وهو صصح .. وقد تقدم وذالت 
لأنها بعد دخبوبها فيه لاتحتاج إلى عمل آتخر غير عمله » والسئة الصحيحة الصريحة أحق 
بالاتباع ف فلا يلتفت إلى , ما خالفها ( قوله وامتشطى ) فيه دليل على أنه لايكره الامتشاط 
اللمحرم » وقيل إنه مكروه . قال النووئ :' وقد تأوّل العلماء فعل عائشة هذا على أنبا 
كانت معذورة بأ كان برأسها أذ فأباح لها الامنشاط كا أباح لكعب بن عجرة الحلق 
'للأذى . وقيل؛ ليس الراد بالامتشاط هنا :حقيقة الامتشاط بالمشط + بل تسريح الشعر 
. بالأصايع عند الغسل للإحرام بالحج ء لاسها ! إن كانت ابدت رأسها "كما هو السنة » وكا فعله 
النبى صلى ل يضال الماء إلى جميع شعرها وبازم *ن 
.هذا بَعَضِه ( قوله سعلك ف الع ) للراد بالوسع نهنا : 'الإجزاء كا فى الرواية الأخرى : 


باب المبيت ؟ى ليالى منى ورى الجمار فى أيامها 
١‏ وعن” عائشة” قالت و أفاض رسُول الله ا وسكم” 
6 أخمر 2 حين صَانَى الطهئت 5 رجع إل 5 ب 3 لبالى” أيام 
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التخلر باقر يرزهبى اله ! إِذا زات الشسمس “كل حمرة 6ت عت كر 
م كل حصاة 01 شف عند وى وعد الثانية فيطيل ايام م 
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؟ - (وعّن اين عباس قال + استأذن” اعباس تسكن اد صكقى القن | 
نُ 1 ليإلى مّى من' أجل سةابتهٍ فأذن” ل 
مثا ق "عكار : وتم ' مثلم ن'حكريث بشن مره ا 7 0007 

* - ( وعن ابن عَبَآامٍ قال ١‏ رمى رسول” الله صَلَى الله عتليه رآلم 
وسكم” الجمار حين زَالت اسمس" ) رواه مد وَايئن” ماجه” والترمذرى 34 

4 (وعن ابن حمر قال « كنا تحن" فإذا زالتت الشسّممْس” رمتيلنا » 
يرَوَاه البخارى وأبود اود ) - 

ه - (وعن ابن عم و أن الى صل الله" عليه وآله وسكتّم كان إذ؟ 
ومى ابلسمار منشى إليها ذاهيا وراجعا » واه الَرمِذرئ و صفح" . وفى لتفلظ علثه” 
ع أنه كان يرمبى المتمرة” يتوم التّحْر راكبا وسائر ذلك" ماشيا » وعشب رهم أن" 
الى صلَى الها عليه وآله وسَلّم- كان" قلعتل" ذلك ء روآه أخمدا ) . 

حدبث عائشة أخر جه أبضا ابن حبان و الحاكم . وحديث ابن عباس الثانى حسنه ال مدى 
و أخرج نحوه مسلي ق صعيحه من حديث جابر . ويوايده حديث ابن عمر المذاكور فى إلباب 
عند البخارى . وحديث ابن عمر الثانى باللفظ الآآخر أخرج تحوه أبو داود عنه بلفظ ١‏ أنه 
كان تأت امار ثى الأيام الثلائة بعد يوم التحر ماشيا ذاهبا وراجعا » ويخير أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسار كان بفعل ذلك . وقد أخرج الترمذى تحوه عن ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وآ له وسام بلفظ و إنه كان يمشى إنى ابلخمار ؛ (.قوله فككث بها ليالى أيام 
التشريق ) هذا من جملة مااستدل به ابلحمهور على أن المبيت بمنى واجب ء وأنه من جملة 
.مناسك احج . ومن أدلتهم على.ذلك حديث ابن عباس المذكور فى إذنه صلى الله عليه وآآله 
وص, للعباس . ومنها ما أخرجه أحمد وأصصاب السئن وابن حبان والحاكم عن عاصم بن 
عدى ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاء أن بتركوا المبيت بمى » . 
وسبأق ؛ والتعبير بالرخصة بقتضى أن مقابلها عريمة وأن الإذن وقع 'للعلة المذكورة » وإذا 
توجد أو ما فى معناها لم يحصل . وقد اختلف فى وجوب الدم لتركه فقيل يجب عن كل 
ليلة دم » روئ ذللك عن المالكبة ؛ وقيل صدقة بدرهم » وقيل إطعام » وعن الثلاث دم » 
.هكذا روى عن الشافعى » وهو روابة عن أحمد ؛ والمشهور عنه وعن الحئفة لاشبىء عليه 
لإ قؤله بكير مم كل حصاة ) حكى الماوردى عن الشافعى أن صفتد الله أكبر الله أكبر 
الله أ كبر » لاإله إلا الله » والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( قوله ويقف عند الأولى ) الخ 
يه استحباب الوفوف عند الهمرة الأولى والثانية وهى الوسعلى والتضرّع عندها وترك القيام 
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عند الثالثة وهى حمرة., العقة ( قوله أتأذن اعباس الخ ) آل إن جوال ترلك البييت تمي 
هالعباس » «قيل يدخ لمعه بنو هاشم » وقيلكل من احتاج إلى السقاية وهو جمود يرد ه حديمئه 

عاصم بن عذئ الآ : وقيل 0 لكل ٠:‏ . من له عذر بشايه الأعذار الى رخص 
لأهلها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو قول الحمهور : وقيل يخْتتص” بأهل السقاية. 


ورعاة الإبل » وبه قال أحد واختاره ابن المنذر ( قو نه دين زالت الشمس ) وكذا قوله. 
ٌُ فى حديث عائشة « إذا زالت الشمس » وقوله فحديث أبن تمر 9 فإذا ذ زالت الشمس رمينا » 
هذه الروابات تدل عل أنه لايجحزرئ رب الحمار غير بو الأضحى قبل زوال الشمس, 


بل وقته اا 7 ل الله عليه وآ له وسلمي 
رى يوم النحر ضحى ء ورى بعد ذلك بعد الزوال ؛ وإلى هذا ذهب ابلسمهور » وخالضه 
فى ذلك عطاء وطاوس فقالا : يحوز الرى قبل الزوال مطلقا » ورخمص الحفية فق أأرجه 
يوم لنفر قبل الزوال.وقال إحعاق: إن رى قبل الزوال أعاد إلا فى اليوم الثالث فيجزيه 
والأخاديث المذكورة ترد على المميع ( قوله نتحين ) نتفعل من البين وهو الزمان : أ 
نراقب الوقت قت المطلوب ( قوله مثى إلبها ) أجمعوا على أن إثيان الحمار ماشيا ور اكبا جائز 4 
لكن احتلنوا فى الأفضل » وقد تقدم اللخلاف فى ذلك فى رى جمرة العقبة وى غيرها ٠‏ 
قال الحمهور : المستحب المثى » وذهب البعض إلى استحباب الركوب يوم النحر والمشى. 
فى غيره » والذئ ثبت عته صل الل حليه وآ له وسلم الركوب لرى جعرة القية يو التحر. 
والمثنى بعد ذلك مطلتقا > 


اه شرم 


ات لوعن سال ع ا عر د أنّه” 0 المتمرةة الدانثيا وسبع 
حصيات يكرا مع كل حصاة ع “م بتقدام' فيسل“ » فقوم مستقيل” 
القبدّلة طويلا وبداعل وبر ييار » "ميتي الوسطى » ثم يأخملة ذاته 


لسرم برام وسيه ل سد وم 0ك 


الشيال فيسْيل” فيموم مستقبل” القبلةر 5 يداعو يرقم يديه ويقلوما 
طويلا ين الحمرة ذات العقبة من ' بطن_الوادرى ولا يقفا عثدها » 
“م يتصرف ويتقلول” : هكذا ر أت رسول” الله صَلَى الل عليه وال وَسالم” 


يقعله' » رواه امد وَالبخارئ ) : 5 
7 ىل ووعن “عاص بن عددئ و أن رسول الله ر صل الله عليه وآله وسلم” 


ختّص” لرعاءٍ الإبل ف البيتلوتة عن معو بدا يوم البح 0 م يرمون” 


العأ ومن 0 الغدٍ ليوؤمين 2 5 100 يم التفر ؛ روآه الخسةة” 


م ل 
وطح الرمذئ : و روابة. « رخص" للرعاء, أن رمو يما وفعيو رماتو ” 
وواةة أبسود إوه” وَالنسائ ) 3 1 
- زوعن سعد بن مالك تال رجعننا فى الحتجة. مم الى ملى الله” 
عليه وال وسلم وبعضنا بقول” : رميت يسبع حعيات » وبعضنا يفول ”: 
ريت بست حصيات ؛ ول عب علض ' على بعض » رواه” أخمد التاق ) » 
حاءيث عاصم بن عدئ أخرجه أيضا مالك والشافعى وابن حبان والحاى : وى الباب 
عن ابن عمرو بن العاص عند الدار قطبى بإستاد ضعيف » ولفظه ورخص رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم لارعاء أن يرموا بالليل وأبة ساعة شاءوا من التهار » وعن ابن عمر عتد 
البزار والخاكم والبييق بإسناد حسن . وحديث سعد بن مالك سياقه فى سان النساٌ هكذا : 
أخخبرى يحبى بن مومى البلخى ؛ حدثنا سفيان بن عبينة عن ابن أى تجبح » قال جاهد : 
قال سعد فذكره ؛ ورجاله رجال الصحيح : وقد أخرج نحوه النسا من حديث ابن 
عباس : وأخخرج أب داود عن ابن عباس ١‏ أنه سئل عن أمر ابدمار فقال : ما أدرى ردأها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له و, بست أو بسبع 2 ( قوله ابحمرة الانيا ) يضم الدال 
وبكسرها : أى القريبة إلى جهة مسجد اليف وهى أولى الحمرات الى ترى ثانى يوم النحر؛ 
( قوله فيسبل ) بضم التحتية وسكون المهملة : أى يقصد السبل من الأرض وهو المكات 
المستوى الذى لاارتفاع فيه ( قوله ويرفع يديه ) فيه استحباب رفع اليدين فى الدعاء عند 
ابتمرة ‏ وروى عن مالك أنه مكروه . قال ابن المنذر : لاأعلم أحدا أنكر رفع البدين 
الدعاء عند الخمرة إلا ما حكى عن مالك ( قوله ثم يرمى الوسطى ثم يأخذ ذات الشهال ) 
أى بمشى إلى جهة الثمال . وفى رواية للبخارى ٠‏ ثم ينحدر ذات الثمال مما يل الوادى » 
( قوله ويقوم طويلا ) فيه مشروعية القيام عند ابلحمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية 
الدعاء عندتما : قال ابن قدامة : لانعلى لما تضمنه حديث ابنعمر هذا مالفا إلا ما روى 
عن مالك .من ترك رفع اليدين عند الدعاء ( قوله ويدعوا يوما ) أى يجوز لهم أن يرموا اليوم 
الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى [بلهم فيبيتوا عندها » ويدعوا يوم الثقر الأول » ثم 
يأتوا فى اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم فى اليوم الثانى مع رب اليوم الثالث » وفيه تفسير ثان 
وهو أنهم ير مون جمرة العقبة ويلعون رىذلك اليوم ويذهبون » ثم يأتون فى اليوم الثانى 
عن التشريق فيرمون ما فاتهم 6 ثم يرمون عن ذلك اليوم كا تقدم وكلاهما بجائر » وإنما 
. رخص للرعاء لآن عليهم رعى الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها » ولا يمكلهم 
تمع بين دعيها وبين الرى والمبيت ٠‏ فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرى حلى الصفة 
. الملكورة . وقد تقدم اللحلاف فى إللاق بقية المعذورين بهم فى أول الباب ( قوله ولم يعب 


اعاط ةب 


عقوم "على بعض 0 به من قال : أند عدر صما ع أقل . من سبع حصيات 


0 هذا اطيديث 0 


رعئ' سَراء بنت تنبهان” قالَتْ « خطسسنا 0 الله صق الل عسللهت 
وآله سكم" بوم الرؤوس فقا" : أى يمر هّنا + قلا : الله وَرسوله أعثلتم » 


قال : أليس أوسط يام التقر يق ؟ ) روا أو داود” » وقال” : ووكذاللك” 
كاله عم أن حرق الر قائبى إن طب ارية 5 التفسريقر 30 


؟ - (وعن ابن ابيع عن أبيه عن د عن فى د اله 
ورآبنا رسول” اشر صل الله عليه وآله وسلم” بلطب ابنين أؤسد يام 
التشْربق ومن عثد” راحلته » وَهى ختطبة رول اللو صَلَى الله عتليكه 
وآله وَسَلّم الى طب متى روا أيُوداوه )1 , 7 0 
# ل روعن 'أى نضرةة قال و حداتنى من سمع حطبة الشّى ا 


ملبئه وآله وَسلّم> فأرسط بام التشريق فقال” : يا! ينا انكاس" أله إن" 
00 واحد” وإن” أباكلم” واحد” » ألا لافتضل” لعرى على عَجدى ولا 


لعجي ى على عرق » ولا 0 ٠‏ ولا _الأسودة على أمر إلا" بالتقوى 
أبس ؟ قالُوا : بَلَّمَ سول الم صا ى الله عليه وآله وَسَلّم » واه "مداع 
8 حي ريت وراد اكت ب لجار ولو : وقال فى مجمع الزوائد: رجاله 
ثقات » وسحديث الرجلين من بنى بكر سكت عنه أيضا أبو داود والمنذشرى والحافظ 
فى التلخيص » ورجاله رجال الصحيح : وحديث أنى نضرة قال فى مجمع الزوائد : رجاله 
رجال الصحيح ( قوله سراء ) بفتح السين المهملة وتشديد الراء والمد » وقيل القصر بنت 
لبهان الغنوية » صحابية لها حديث واحد » قاله صاحب التقريب ( قوله يوم الرعوس» بهم 
ظراء والهمزة بعدها وهواليوم الثانى من أيام التشريق » سمى بذلك لأنهم كاتوا يأكلون 
فيه رعوس الأضاحى ( قوله أى يوم هذا ؟ ) سأل عنه وهو عالم به به لتكون الخطبة أوقم 
فقلوبهم وأثيت نبت ( قوله الله ورسوله أعلم ) هذا من حسن الأدب فى ابلدواب للأكابر 


, والاعتراف بالجهل » ولعلهم قالوا ذلك لأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه كما وقع فى حديث 
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أبى بكرة المنقدم ( قوله عم” أى حرة ) بشر , الناء المهملة وتشديد الراء ؛ وامم ألىاحرة ؛ 
أحنيفة » وقيل حكير , : والرقائى بفتح الراء وتخفيف القاف وبعد الألف شين «عجمة ( قوله 
أوسط أيام التشربق ) هو اليوم الثافى من أيام النشريق ( قوله ألا إن ربكم يواحد الخ ) 
هذد مقدمة لنى نضل البعض على البعض بالحسب والنسب كا كان فى زمن الحاهلية » 
لأنه إذا كان ؛ الرب واحد! وأبوالكل” واحدا لم ببق لدعوى الفضل بغير التقوى موجب + 
وق هذا الحديث حصر الفضل فى التقوى ولفيه عن غيرها » وأنه لافضل لعرى على 
عجمى ولا لأسود على أخر إلا بها : ولكنه قد ثبت ف الصحيح « إن الثاس معادن كمعادن. 
الذهب » خيارهم فى الخاهلية خيارهم ف الإسلام إذا فقهو! ؛ ففيه إثبات اليار فى ابحاهلية 
ولا تقوى هناك » وجعلهم الخيار فى الإسلام بشرط الفقه فى الدين » وليس مجرّد الفقه 
فى الدين سيا لكونبم خيارا فى الإسلام بلا لا كان لاعتبار كوئهم خيارا فى ابجاهلية 

معنى اه ولكان كل نقيه فى الدين من الخيار أذ ) يكن من الخيار فى الخاهلية » وليس 
أيضا سبب كوئهم خيارا إى ف الإسلام م مجراد !! لتقرى » وإلا لما كان لذكر كوهم ارا 
فى االحاهلية محنى » لكان كل” 6 من الخيار من غير نظر إلى كونه من خيار الحاهلية » 
فلا شك" أن هذا الحديث بدل” على أن لشرافة فة الأنساب وكرم النجار مدخلا فى كون أهلها 
0 ر القوم أفاضلهم وإن لم يكن لذلك م.دخل باعتبار أمر الدين والخزاء الأخروى. 
قيتغى أن » مل محديث الباب على الفضل الأختروى : وأحاديث الباب ندل على مشروعية. 
الخطة 0 ايام التشريق . وقد قدمنا فى كتاب العيدين أنها من الطب المستحبة 
ف الح وبينا هنالك كي يستحب من النطب فى الج : 

باب نزول المحصب إذا نفر من مى 

اال علن' أنتس ٠‏ أن الى" صلى الله عتلتيار وآ ل وتم على اللهير” 
والعصر والمعرب والعشاءة» تمأ قدا رد بالمْحصب ثم “ركب” إلىالبيت. 
قطاف بر 1 البنُخارى ) : 

؟ - (وعن ابن عمر و أن الدب كلواه مده وآله سكم صلى 
الظهر والعتصر والمخئربة والعشاء بالبتطحاو 00 ا يي 7 م دحل" 
"مكة” وكان” ابس مر ا وك أخمل” 2-0000 والبسخارى مناه ) + 
0" ا لوعن الرهارئ عتن' سال أن أبا ب ساف كانوا لز لون" 
الأبنطتم ٠»‏ قال الزأهرى : وأختيرقى علروة” عن' عائشة أ ها لم تكن تفعل. ل 


مكلت 


ذلك" وقالتت و إأنما تله رسول الله صلى الله عليه وآله وسكم لأنه كانة 
00-0 سمح المخروجه ‏ زواه مُسُلم ) ٠‏ 

4 - (وعن” عائشة” قات « شرُول الأبطح ليس" بسر نما نوله” 
رسلول” الله صلى الله عليه وآله وَسَكم” لأنّه' كان” أسمم شرو جه إذا خرج » 
0ه - (وعت ان عتبأس قالة« التحنعيب ليلس" يشام » لها هو منتزلً 
ا 2 50 


تَرَلَه سول الله صَلى الله عليه وآله وسكلم» متقق عَليهما ) : 

١‏ (قوله با نحصب ) ,مهملتين وموحدة على وزن محمد : وهواسم لمكان متسع بين جبلين ؛ 
وهو إلي منى أقرب من مكة » ممى بذلك لكثرة ما به من الخصا من جر السيول ويسمى 
بالأبطح وخيف بنى كتانة ( قوله ثم هجع هجعة ) أى اضطجع ونام بسيرا ( قوله أسمح 
تمروجه ) أى أسبل التوجهه إلى المدينة ليستوى البطىء والمقتدر » ويكون مبيتهم وقيامهم 
الى السحر ورحيلهم بأبمعهم إلى المديثة ( قوله ليس التحصيب بشىء ) أى من المناسك التى 
يلزم فعلها . وقد نقل ابن المنذر الحلاف فى استحباب نزول الخصب مم الاتفاق أنه ليس 
عن المناسك : وقد روى أحمد عن عائشة أنها قالت « والله ما نزها » يعنى الحصبة إلا من 
أجلى ؛ وروى مسام وأبوداود وغيرهما عن أنى رافع قال و لم يأمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن أتزل الأبطح حين خرج من منى + ولكن جنت فضربت قبته فجاء 
فتزل » انتبى : ولاشك” أن النزول مستحب لتقريره صلى الله عليه وآ له وسام على ذلك 
.وفعله : وقد فعله الخافاء بعده كا رواه مسلم عن ابن عمر . ومما يدل" على استحباب 
“التحصيب ها أخرجه البخارى ومسام وأبو داود والنساٌ وابن ماجه من حديث أسامة بن 
:ريد و أن النى' صلى الله عليه وآله وسلم قال : نحن نازلون ميف بنى كنانة حيث قاددت 
قريشا على الكفر » بعنى الحصب » وذلك أن بنى كنانة حالنت قريشا على بنى هاشم أن 
لاينا كحو هم ولا يؤروهم ولا يبايعوهم . قال الزهرى : والحيف : الوادى . وأتجرج 
'البخارى وعسام وأبو داود والنساق من حديث أنى هريرة ١‏ أن النى صلى الله عليه وآله 
.وسام قال حين أراد أن ينفر من منى : نحن نازلون غدا ه فذكر نحوه . وحكى النووى عن 
:القاضي عياض أنه مستحب عند جميع العلماء . قال فى الفتيح : والحاصل أن هن فى أنه سنة 
كسائغة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم يتركه ثبىء ؛ ومن أثبته كابن ثمر 
اأراد دنحوله فىعموم التأسى بأفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم لاالإلزام بذلك » وستحب أن 
بصللى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وببيت به بعض الليل 'كا دل" عليه حديث 
الس وابن جمرام 


دالاوت 


باب ماجاء فى دخول الكعبة والتبك بها 

١‏ (رعن عائشة قال وحرج رسول الله صلى الله عليه وال نكم 
من' عتدرى وهو قير العنين طُيْب التفنس » ثم رجع إلى وهو ح بن »| 
فقت له" ؟ فقال> : إفى دتخت الكعلية” وود دات ألى كأ أكن” فعلذت ١‏ إل 


أغافا أن' أكون أتصّت أمنّتى من" بعدى » ركاه اللتمسّة إلا التساى » 


4 57 الرمذاى 0( 


١‏ - (وعن' أسامة بن زيند قال ٠‏ دتختكت مم رصُول الله صلى الله عليه 
آل ونان" تبن علس" تيد" ال واتتى حَليئةٍ و كر ومئل” © م 
قام إن ها بين" يدينه مين” البتينت هرهم" صداره عليه وتعتدام” ويتذكن » تمأ 


6« صوص ب كان ف اغبا . حنن 


هذل رك داعا ألم فَعّل” ذلك" بالآر كان كلها » "ثم خترج فأقبتل” على القَبنلة 
وهر عنى الباب ٠‏ ققال” : هذه القبلة » هذه القبئلة” مرتين أو ثلاثة و رواه” 


مد والتساق )2 . 


+« - (وع' عبد الرخمن بن صَفئُوَان” قال« نا تتم رسُول” الله صلَّى الله 
عله وااللة وسكم” مَك 
قد اسسَلَمسُوا لبت من الباب إلى الحتطم »2 وقد وَضَعوا خدا داهم على 


سشامه سس وعاساك ه 


اتيت مرسول” الله صل الله" عتليله وآله وسكّم وسنطلهم » روام أحمد وأبوداود) 
؛ ‏ زوعن” إستعيل” بْن ألى خالد قال « كُلْتْ لعبْد الله بن ألى أوف 1 


7 


7 سس هر وا ع 2 عر 86 أل 5 7 وأحسَابه” 


التي على القدأ عتتبله وآله وَسَلّم" الببيلت فى أعترته ؟ قال : لا 4. 


حديث عائفة أتحرجه أيضا وصححه ابن خزيمة والحام : وخديث أسامة رجاله رجال 
الصحيح » وأصله ى صميح مسار بلفظ : إن النبى صلى الله عليه وآ له وسام لم يصل' فى البيت 
ولكنه كبر قى نواحيه » ولحديث عبد الرحمن بن صفوان فى إسناده يزيد بن ألى زياد ولا 
يمتح بحديثه . وقد ذكر الدارقطى أن يزيد بن للى زياد تفرد به عن مجاهد ولكنه ذكر , 
الذهى أنه صدوق من ذوى الحفظ » وذكر فى الحلاصة أنه كان من الأثمة الكبار ه 
وقد تقدم الكلام فيه فى غير موضع ( قوله ووددت أنى لم أكن فعلت ) فيه دليل على أ 
الننى صلى الله عليه وآ له وسلم دخل الكعبة ىغير عام الفتح لأن عائثة لم تكن معه فيه إن 
؟ - نل الأرطار - مه 


مالقا 


انت معه فى غيره : وقد جزم جمع من أهل العلم أنه لم يدخل إلا فى عام الفتح + وهنا 
الحديث يرد علهم . وقد تقرر أن النبى صلى الله عليه وآله وس لم يدخل البيت فى عمرته 
كا نفحديث ابن ألى أوق المذكور فى الباب ٠»‏ فتعين أن يكون دخله نى حجته » وبذلك 
جزم البييق . وقد أجاب البعض عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن بكون صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح وهو بعيد جدا ‏ وفيه أيضا دليل 
على أن دخو ل الكعبة ليس من مناسك احج وهو مذهب الحمهور : وحكى القرطبى عن 
بعض العلماء أن دولا من المناسك . وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخوله مستحب » 
ويدل على ذلك ما أخرج ابن خزيمة والبييق من حديث ابن عباس « من دخل البيت دخل 
فى جنة وخرج مغفورا له » وى إسناده عبد الله بن المكمل وهو ضعيف . ومحل استحبابه 
مالم يوذ أحدا بدخوله ..ويدل” على الاستحباب أيضا حديث أسامة وعبد الرحمن بن صفوان 
المذكوران ف الباب ( قوله وخده ويديه ) فيه استحباب وضع اللحد” والصدر على البيت 
وهو ما بين الركن والباب » ويقال له الملتزم كبا روى الطبرانى عن مجاهد عن ابن عباس أنه 
قال : الملتزم مابين الركن والباب . وأخرجه الببيق فى شعب الإيعان من طريق أى الزيير 
عن ابن عباس مرفوعا » ورواه عبد الرزاق بإسناد يصح عنه موقوفا » وسمى بذلك لأن 
الناس يلنزمونه ( قوله ثم فعل ذلك بالأركان كلها ) فيه دلي لعلى مشروعية وضع الصدر واتلهد” 
على جميع الأركان مع التهليل والتكبير والدعاء ( قوله من الباب إلى الحطبم ) هذا تفسير 
المكان الذى استلموه من البيت والحطيم ما بين الركن والباب كما ذكره محب الدين 
الطبرى وغيره . وقال مالك فى المدونة : الحطيم ما بين الباب إلى المقام . وقال ابن حبيب : 
هو ما بين الحجر الأسود إلى الباب إلى المقام . وقيل هو الشاذوران . وقيل هو الحجر 
الأسود كا بشعر به سياق هذا الحديث ؛ وسمى حطيا لآن الناس كانوا يخطمون هنالك 
بالأيمان ؛ ويستجاب فيه الدعاء للمظلوم على الظام » وق لمن حلف هنالك كاذيا إلا عجلت 
له العقوبه . وثى كتب الحنفية أن الحطيم : هوالموضع الذى فيه الميزاب ( قوله وسطهم ) 
قال الحوهرى : تقول جلست وممط القوم. بالتسكين لأنه ظرف ء وجلست وسط الدار 
يالفتح لأنه اسم : قال : وكل وسط يصلح فيه بين قهو وسط بالإسكان » وإن لم يصلح 
بين فهو وسط بالقتح . قال الأزهرى : كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف 
والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان غ؛ وماكان منضما لايبيين بعضه من بعض 
: كالساحة والدار والرحبة فهو وسط بالفتح . قال : وقد أجازوا فالمفتوح الإسكان » ولى 
يحيزوا فى الساكن الفتح ( قوله أدخل النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم البيت فى صمرته ) بهمزة 
الاستفهام . قال النووى : قال العلماء : سبب ترك دخوله ماكان فى البيت من الأصنام 
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والصور ولم بكن المشركونبلتزموله ليغيرها » فلما كان فى امتح أمر إزالة الصور 7 
| ثم دخخلها » بعنى كا ثبت ف حديث ابن عباس عند البخارى وغيره . ويحتمل أن يكوه 
دخوله الييت لم يقع فى الشرط » فلو أراد دخوله لمنعوه كا منعوه من الإقامة يمكة فوق ثلاث 


باب ماجاء فى ماء زمزم . 


, (عن” جابر قال : قال" رسول الله َلاق" عليه وآله وَصكّم وما‎ - ١ 


زمزم لما شرب له 0 مد وَابْن” ماجه” ) . 


شعاة شاد 


؟ - (وَعن” عائشة دأ نبا كانتت “تحمل من ماء ونام وتران سول 
الله صل الل عليه وآله وسَلم” كان مله » رواه الترمةاى وقال : حد يث 


2 


حسسن “غتريبا ) - 
 »‏ (وعن ابن عباس « أن رسول الله ملى اله عليه واي وَسلم' 
جاء إلى السقاية. فاستسقى » فال العتبئّاآس” : يا قصل اذ" مب إلى مك فأت 


سول الل ملت اله" عليه وآله وسلم يشتاب من" عثدرها » فقال : اسقى 
فَعَال : يا سول" اق حم ' يجنعلون أيْديَهنُم' فيه ؟ قال" : اسقى شرب ؛ 
تم أق زمزم وهم ' يسْتقئون” وَيَعْمَلُون” فيها » فال : اعْمَلُوا فإنكم على 
عمل صالح ثم قال : ولا ان' تعلبئُوا تاشت حكى أضتع الحبئل ؛ يتعرى على 
عاتقه » وأشار إلى عاتقةٍ )رواة ' البتخارئ ) + 


4 (وعلن ابن عباس أن رول الله صَلَى الله “عليه وآلهو كد 
د إن آئه> ما بيننا وبين المنافقين اتن ون عن له رومزم روا ابلى” ماجه" 
8 - (وعن اين عناص قال : قال رسُول” الله صَلَّى الله عليه وآلء 
وسلم” و ماع رمرم لما شرب له » إن" شربته تنتمى به شقالة ابل » وإن" 


0 


شربت“ يتنيعله” أشبتسك" الا يه » وإذ شربئقه ا لقتطع_ شيك يه أله 1 
عر 


وهى هرّأمة" ريل وَسَكْيا إسماعيل” » روا الد ارقطلى ) . 
حديث جابر أغخر نجه أيضا ابن ألىشيبة والبييق ولا عا ا 
والدمياطى وحسنه الخافظ » وق إسناده عبد الله بين الموثمل . وقد تفرد به كا قال البييق 
وهو ضغيف وأعله ابن القطان به . وقد رواه البييق من طريق أخرى عن جابر 3 
سويد بن سعيد وهو ضعيف جدا » وإن كان عسل قد أخرج له فإتما أخرج له فى المتابعات» 


ما وعودأسه 


قال الحافظ : وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن بعمى ويفسد حدبثه » وكذلك أمر أحد بم 
حنبل ابنه بالأف عنه كان قبل عماه » ولما عمى صار يلقن فبتاقن 0 
لو كان لى فرس 0 يذ كر عنه من انا كر 8 
وألخرجه الطيرانى من طر يق 00 وحديثك عائشة اسم رجام الببيق الخاكى ك1 
وحديث أبن عياس الأول أخرجه أيضا الذار قط 56 م من طريق ابن ألى مليكة نال ' 
٠‏ جاء ر-جل إلى ابن عباس فقال : من أين جئت ؟ قال : شربت من ماء زمزم قال ابن 
عباس : أشربت متها كا بنينى ؟ قال : وكيض ذاك يا ا بن عباس ؟ قال ان 
فاستقبل القبلة واذكر سيم الله وننفس ثلاثا وتضلع منها » فاذا فرغت فاحمد الله فإن ١‏ .. ل 
الله حمبا لى الله عليه وآ له وسلم قا! لاطعا ينا و بن النايت ؛ أنهم لايتضاعون من لعزم ر» 
وحديثه الثاق أخرجه أيضا الحاك, » وزاد الدارقطى على ما ذكره ا شر بته 
مستعيذا أعاذك الله » قال : فكان ابن عياس إذا شرب ماء زمزم قال': اللهم إفى أ.ألك 
علما نافعا » ورزقا واسعا ؛ وشفاء من كل داء » وهذا الحديث هو من طريق محمد بن ا 
سعيد اللخارودئ عن سان بن عيينة عن انن أنى نجيح عن .مجاهد عن ابن عباس قال 
فق التلخيص : والهارودى صدوق ء إلا أن روايته شاذة » فقد رواه حفاظ أصماب ابن 
عبينة كالحميدى وابن أنى عمر وغيرهما عن ابن عدينة عن ابن أنى نجيح عن مجاهد من قول 
أبن عباس : وبما يقوى الرفع ما أخرجه الدينورى:فى المجالسة قال : كنا عند'اين عيينة فجاء 
رجل فقال : يا أيا محمد الحديث الذى حد ثننا به عن ماء زمزم صميح ؟ قال : نعم ء قال : 
فإنى شربته الآن لتحدثتى ماثة حديث » قال : اجلس » فحداثه مائة حديث : وق الباب 
عن أنى فر مرفوعا عند ألى داود الطيالبى فى مسنده قال ٠‏ زمرزم مباركة إنها طعام طعم 
وشغاء نعم > يعر بهذا الفظ فى جني متعم . وعن جابر غير حديث الباب عند مسلم 
أن النو بى صلى الله عليه وآ له وسلم شرب منه ؛ ( قوله ماء زمزم لما شرب له ) فيه دليل على 
أفعاة: زمزم ينفع الشارب لأئ أمر شريه لأجله سواء كان من أمور الدنيا أو الآنحرة ء لأن 
دعا ىقوله و لما شرب لدومن صيغ العموم ( قوله كان يحمله ) فيه دليل على أنه لابأس 
بحدل ماء زمزم إلى المواطن اللخارجة عن مكة ( قوله لولا أن تغلبوا ) وذلك بأن يظن” 
للناس أن النزع سنة » فينزع كل رجل لنفسه فيغلب أهل السقاية عليها . وى الحديث 
استحباب الشرب من ماء زمزم وما قيل من أن الشرب جبلى فلا يدلء” على الاستحبات 
إذ لاتأسى فى الى مدفوع بأن القصد إلى ذلك امحل" والأمر بالنزع وإعطاء أسامة الفضلة 
ليشربها من غير. أن يستدعى الماء كا فى صميح مسا مما بدل” على أن الشرب للففضيلة 
لا الحاجة ( قو قوله لايتضلعون ) أى لايروون من ماء زمزم . قال. فى القاموس : وتضلع : 


لا ١إ١١-‏ 


امتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه انتبى ( قوله هزمة ) بالزاى : أى حفرة جبريل 
لآنه ضربها برجله فنبع الماء . قال فى القاموس :. هزمه يهزمه © عمزه بده مصارت فيه 
حقرة ؛ "م قال : واغزاكم اا للخل لاصياة 
ل ا مر 


باب طواف الوداع 
1١‏ وعم عن ابن فال « كان النّآس ينص رفون فى كل" وجته ١‏ فتقالة 
سول الله لي الله عليه وآله ر وسلمة : لابتلفر جد حبى يكون خم 
عهلده بالبنت 6 رواه امد 52 وأبو داود وآبئن” ماجه” ٠‏ وق رواية 
0 مر النّاس” أن” يكون لخر عهد هم' بالبينت ء إلا أنه حقف عن الاق 


وماس عع سساة 


الخائضٍ ‏ » متفق عليه 26 
1م (وعن ابن بآ سه أن النتّى صلى الل عليه وآله لا قت وخّص” 


الحائض أن' تمندار قبل أذ توف بابنت إذ] كانتت قد" طافّت فى الإفاضة 0 
رواه مدا ) . 


* - (وعن” عائشةة قالتْ و حاضت صفيَة” بلت حى بعلد ماأقافتت ه 
قلتت + هذ كرات ذلك" لرصولٍ الله صَلَى الله عليه وآله وَسلم” فقال : 
أحابسننا هى ؟ قلت : يا رول "افر انها قدا فاضت وطافتت بالبتينت “م” حافت 
يعلد الإفاضة ٠»‏ قال : فلتثفر إذن" » متقق” عليه ): 1 

( قوله لايتفر أحد الخ ) فيه دليل على وجوب طواف الوداع . قال التووى : وهو قول ' 
أكثر العلماء » ويلزم بتركه دم . وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لآثىء فى تركه ٠‏ 
قال الحافظ : والذى رأيته لابن المنذرق الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لاحب بتركه 
فىء انتبى . وقد اجتمع فى طواف الوداخ أمره صل اقه عليه وآله وسلم به ولييه عن ' 
تركه وفعله الذى هو بيان المجمل الواجب ٠‏ ولاشك” أن ذتك يفيد الوجوب ( قوله أمر 
الناس ) بالبتاء على مالم يسم فاعله » وكذا قوله و خفات » ( قوله إذا “كانت قد طاقت ' 

| طواف الإفاضة ) قال ابن المنشر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الخائض الى 
أفقاضت طواف وداع . ورؤينا عن عمز بن اللخطاب وابن عمر وزايد بن ثابت أنهم أمروها 
بالمقام إذا "كانت حائصا لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كما يحب عليها طواف الإفاضة 
إذ لواحاضت قبله لم يسقط غنها . قال :. وقد“ثيث رجوع ابن تمروزيد بن ثابت غن ذلك 


ث9 ات 


وبق عر فخالقناه لثبوث حديث عائشة.وروى ابن أنى شيبة من طريق القامم بق محمد: ' 
كان الصحابة هولون : إذا أفاضت قبل أن محصض فقد فرغت إلا :عمر . وقد روى أحمد 
وأبو داود والنساتى والطحاوى عن عمر أنه قال «.ليكن آخخر «.هدها بالبيت » وق زوابة 
كذلك : حدثبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . واستدل الطحاوى نحديث عائشة 
على نسخ حدبث عمر ق حق الحائض . وكذلك استدل على نسخه يحديث أم سلم عند 
ألى داود الطيالسى أنها قالت ه حضت بعد ماطفت بالبيت » فأمرنى رسول الله ص الله 
عليه وآ له وسلم أن أنفر » وحاضت صفية فقالت لا عائشة : حبستنا + فأمرها النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم أن تنفر ؛ ورواه سعيد بن منصور فى كتاب المناسك ء وإسمق فى «سنده 
والطحاوى » وأصله فى البخارى . ويو"يد ذلك ما أخرجه النسائى والترمذى و صمحه الحخاكم 

عن ابن عمر قال و من -حج فليكن آخر عهده بالبيت » إلا الحيض رخص لمن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسام » ( قوله فلتتفر إذن ) أى فلا حيس علينا حينئل لآنها قد أفاضت 
فلا مانع من التوجه » والذى يجب عليها قد فعلته . وق رواية للبخارى ١‏ فلا بأس انفرى » 
وف رواية له و اتحرجى » وق رواية « فلتنفر ؛ ومعانيها متقاربة . والمراد بها الرحيل من 
منى إلى جهة المدينة . واستدل بقوله و أحابستنا 6 على أن أمير الحا بلزمه أن يوئخر. الرحيل 
لأجل من تحيض تمن لم تطف للإفاضة . وتعقب باحتال أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم 
أراد بتأخير الرحيل [كرام صفية كا احتبس بالناس على عقد عائشة . وأما ما أخحرجه اليزار 
من حديث جابر والثقنى فى فوائده من حديث أنى هريرة مرفوعا ٠‏ أميران وليسا بأميرين :من 
بم جتازة فليس له أن يتصرف حتى: تدفن أويأذن أهلها » والرأة تح أو تعتمر مع قوم 
فتحيض قبل طواف الركن فليس هم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم » فى إسناد كل 
واحد مها ضعيف شديد الضعف كا قال الحافظ . 


باب مايقول إذا قدم من حج أو غيره 
1١‏ -(عن ابن أعمر « أن اماع دان ,الطضة اعيقاه 


تقل ل 7 كبر على كل" شرف من الأرضر ثلاث 
تكيرات » - تقول : لاله إلا الله وحداه لاشريك لله » اه 
الحتمسد” وهو على كلل" شىءع دير 6 آيبون تائيون” عابدون” ساجدداون” يت 


حامد ون » صداق” اه وعنداه “2 وتصر عبد,” ( وهزم الأحراب وحدهة 2( 
مع » عب ). 
( قوله شرف ) هو المكان العالى كا فى القامرس وغيره » وف رواية لمسلم « كان إذا 


جح لاط ا سنن 


أو فى على ثلية أو فدفد كبر » ( قوله آببون ) أى راجعون ء وهو وما بعده إخبار لمبتد 
مقدار : أى نحن آيبون الخ ( قوله صدق الله وعده ) أى فى إظهار الدين وكون العاقبة 
للمتقين وغير ذلك مما وعد به سبحانه ‏ إن الله لايخلف الميعاد ‏ ( قوله وهزم الأحزاب 
وحده ) أى من غير قتال من الادميين ؛ والراد بالأحزاب : الذين اجتمعوا يوم اللخندق 
وتحز بوا.على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كما تقدم » قأرسل الله علرهم ريحا وجنودا 
وهذا هو المشبور أن المراد بالأحزاب أحزاب يوم الخندق . قال القاضى عياض : ويحتمل 
أن المراد أحزاب الكفر فى جمبع الأيام والمواطن . والحديث فيه استحباب التكبير والتهليل 
والدعاء المذكورعند كل شرف من الأرض يعلوه الراجع إلى وطنه من حج أو عمرة أوغزوء 


باب الفوات والاحصار 


١‏ (عن' عكرمة عن الحتجاج بن عرو قال : معت رول الله 
صَلى الله علينه وآله وسكم- بقول' «من' كبر أو عرج ققد حل وعليه 
حتجة" خترى ؛ قال" : فذدكرات ذلك لابن عباس وأى هْرَيْرةة » فقالا : 
فد ف 6 روا :اسمس : وف روابة. الآنى داودت” وآبن_ ماجه' « من" عر أ 
كس أو مرِض» فد كر مناه : وفى رواية ذكرها أمد” في رواية. المروزئ 
ومن حبس يكسر أو مرض ©6) < 

؟ - (وعن ابن عبر أنه كان" يتقلول” « انيلس" حس بكم" سن رول 
الله صلَى الله عليه واله وسَلّم ؟ إن حبس" أحدا كو" عن احج .طافة 
بالبينت وبالصفا والمروة ٠‏ "ثم يحل" من' ككل شىاء ع حنَّى تسح عاما قابلاا 
فيهندى أو بَصُوم إن" لل" جد هديا » راه' البتُخارى والتّساى ) . 

» - (وعلن” عبر بن الطاب أله أمر أيا أيتوب صَاحب رَسُول الله صَلّى 
الله عتنيلم وآله وَسَلّم وهار بن" الأسلود حين فا مما الحتج فأنتيا يم التحثر 
أن" “بحلا بعلمرة » “ثم يراجعا حلالا” “ثم حجنا عاما قابلاا و ديا » فتن ل' 
مد قتصيام ثلاث أيام فى الج وسبلعة إ3) رجتم إلى أهليه ») . 

- (وعن' كيان" بن بسار « أن" ابن" حاب" المح ومبى صرع ببعحضٍ 
3 بق مكلةة رَهمو أعرم” بالحتج فسأل” على الماء الذزى كانة عليه » فتوجتداً 


عبد اهم بن أعمر عبد الل بن" الإبير ومروان بن الحكم فذاكر هم 


عل 

لأذى عد ض- 3 وكذهتي” أمره” أن" بتنداوى عا لابلدد مكه وسلتتد ىّ » فاذ؟ 
صح عتمر قحل من إحرآمه ثم عليه أن' يي قابلا يبد 0)ه 

هسلو وعن ابن 070 أنه قال و من حبس" دون” الببلت رض قاله” 
لا يحل 'حتى يطو ف بالبتينت » ومذام الثلاتة” نالك ف الوط ) + 

5 - (وعن ابن عباس قال و لاحصر إلا حصر العنداو » رواه” الشافعى 
فى مسْتده ٠)‏ 1 1 ه 1 ١‏ ش 

حديث الحجاج بن عمرو سكت عته أبو داود والمنلرى وحسنه الترمذى + وأخريجه 
أيضا ابن خزيمة و الحاكم والببيق . وأثر حمر بن اللحطاب أخرجه أيضا البهق : وأخرج عن 
عر أنه أمر من فاته الحج أن يبل” بعمرة وعليه الهج من قابل »و أخرج أنضا عن زيد بى 
لأبت مثله . وأخرج نحوه عن عمر من طريق أخرى. والآثر الذى رواه سلمان بن يساررواه 
مالك عن بحى بن سعيد عنه » ولكن سلوان: بن يسار لم يدرك القصة . وأثر ابن عمر رواه 
مالك فى الموطأ من طريق ابن شباب عن سام عنه : وأثراين عباس صمح الحافظ إستاده 
(.قوله من كسر ) بضم الكاف وكسر السين ( قوله أوعرج) بفتح المهملة والراء : أى 
أصابه ثبىء فى رجله وليس بخلقة » فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء ( قوله ففد حل ) 
تمسك بظاهر. هذا أبو ثور وداود فقالا : إنه يحل" فى مكانه بئفس الكسر والعرج . و أجع 
بقبة العلماء على أنه يحل" من كسر أو عرج » ولكن اختلفوا فها به يحل وعلام يحمل هذا 
الحدبث » فقال أصحاب الشافعى : إنه يحمل على ها إذا شرط التحلل به > فاذا وجد الشرط 
صار حلالا ولايلزم الدم . وقال مالك وغيره : يحل" بالطواف بالبيت لايحله غيره : ومن 
خالفه من الكوفيين يقول يحل بالنية والذبح والحلق » وسيأنق الكلام على ذلك ( قوله أو 
مرض ) الإحصار لاختص" الأعذار المذكورة بل كل عذر حكه حكها كاعواز النفقة 
والضلال ف الطريق وبقاء. السفيئة فى البخر » وببذا قال كثير من الصحابة . قال التتخعى 
والكوفيون : الحصر بالكسر والمرض واتليوف . وقال آخحرون مننم مالك والشافعى و أحمد 
لاحصر إلا بالعدو » ونمسكوا بقول ابن عباس المذكور ف الباب . وحكى ابن جرير قولا 
أنه لاحصر بعد النب' صلى الله عليه وآله وصلم .. والسبب فى هذا الاختلاف أنهم اختلفوا 
فى تفسير الإحصار' < المدبور عن أكثر أهل اللغة: منهم الأخفش والكساق و القرنه 
وأبو عبيد وأبوعبيدة وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنها يكبن 
بالمرض ء وأما بالعدو فهو الحضر : وقال بعضهم : إن أحصر وحصر بمعزى واحد , قوله 
صنة نيكم ) قال عياض : ضبطناه سنة بالتصنب على الاختصاص وعلى إضمان ف | أى 
تمسكوا :ونثبهه وخير حسبكم طاف بالبيت. »!ويصح الرفع على أن:“سنة. خبر حسيكم 


علد 99 8 1 رينت 


أوالفاعل وحسبكم بمعنى الفعل ويكون مابعدهما تفسيرا للسنة . وقالالمنبيل : من نصب سنة 
فهر باضيار الأمر كأنه قال : الزموا سنة نبيكم ( قوله طاف بالبيت ) أى إذا أمكنه ذلك » 
ووقع فى روابة عبد الرزاق ٠‏ إن حبس أحدا متكم حابس عن البيت فاذا صل طافة» 
( قوله حتى بحج عاما قابلا ) استدل” به على وجوب الحج من القابل على من أحصر » 
وسيأى الدلاف فيه ( قوله فيبدى ) فيه دليل على وجوب المدى على المحصر » ولكن 
الوا صل الله عليه وآله وسلم إنما وقع فى العمرة » فقاس 
العلماء ع المج على ذلك » وهو من الإلحاق بن الفارق » وإلى وجوب الهدى ذهب الخمهور 
وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صل الله عليه وآ لهاوسل أنه ف فعل ذلك فى الحديبية . وبدل” 
عليه قوله تعالى - فإن الل او ا ور اريك 
فى تفسير الاية » .وشخالف ق ذلك مالك فقال : إنه لايجب الحدى على المحصر ء وعول على 
قياس الإحصار على الحروج من الصوم للعذر والقّسك يمثل هذا القياس فى مقابل ما يخالفه 
من القرآن والسنة من للغرائب الى يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء ( قوله ابن 
حزابة ) بضم الحاء المهملة وبعدها زاى ثم بعد الآلف موحدة ( قوله فسأل على الماء ) 
هكذا بى بعض نسخ هذا الكتاب » وف بعضها ‏ عن الماء » وفى نسخة صحيحة من الموطأ 
وعلى الماء » ونسخ بعن ( قوله فوجد ) هذه اللفظة ثابتة فى نسخة من هذا الكتاب وهى 
#بتة فى الموطأ .وقد استدل” بالآ ثار المذكورة فى البات على وجوب الحدى » وآن الإحصار 
لايكون إلا بالحوف من تعدو » وقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء » و سيأق 


باب تخلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 
من حل" أو حرم وأنه لاقضاء عليه 

١-(عن‏ المسورٍ ومبروآن” فى حديث عمرة الديبية والصلئح ١‏ أن التئ 
صلى اه عليه وآله وسككم فرغ من” قَضِيّة الكتاب قال لأصصابه : 
قنُومُوا فاحروا م ا 0 دداء "جمد َالبسخارى د . ولسخارئ عن 
لل أن فد سل لذ 2 عليه وآله وسكم محر اقتبئل أن' ملق وآمر 
إصضابه بذلك )م 

؟-(وَعَن امسر وموكاة قالا : د تكد" رسُول” الله على اله" عليه وآقه. 
وسكم” المدئى وأشتعرة” يذى الملبقة » ولحرمة مها بالعلمرة .» ولق 
بالحديبية فى عرته » وأمر أصمابه” بذكك » وخمر بالحدينبية. قبل -أنا 
ينين » وأمر أصتات” يذكك” » رواه: مدا » 


سشكنات 


* - (وعن ابن عباس قال" ١‏ ! نما البندال على من ' نقتض” جه“ ,التّلك اط ' 
فأما من حيسه عداو أو غير ذلك فانته” يحل ولا برجم » ون كان معه” 
هدى وهو أعخصرة محره إن' كان لابتستطيع أن يبنْعث به » ون استطامة 
أن بعك به ”تيمل حى يللم امد عله » أخرتجه البخارئ + وكقال ماللك”. 
وغيره : يتلحر هده ويحلق فى أ متواضع كان » ولا قتضاء عليه لأن* 
الى صلى الله عليه وآله وَسَلّم” وأصابه” بالحمد ببية جروا وحلقوا وَحَلُوا 
من ' كل” شي قبل الطواف وبل أن" يتصل الحتدذى إلى البتينث ء ثم لم يذ كروا 
أن التّى صل الل“ عليه وآله وَسلّم أمر أحد”ا أن يقضوا شيئا ؛ ولا بعتودوا 
والحديبرية” خارج الحرم » كل هذا كلام البسخارى فى صحيحه )م 

( قوله فاتحروا ثم احلقوا ) فيه دليل على أن المحصر يقدام النحر على الحلق » ولا يعار ض ' 
هذا ما وقع فى رواية للبخارى « عن الننى' صلى الله عليه وآ له وسلم خلق وجامع تساءة 
ونحر هديه » لأن العطف بالواو إنما هو لمطلق اللجمع ولايدل على الترتيب » فان قدم 
الحاق على النجر فروى ابن أنى شيبة عن علقمة أن عليه دما » وعن ابن عباس مثله » 
والظاهر عدم وجوب الدم عدم الدليل ( قوله [نما البدل الخ ) بفتح الباء الموحدة والمهملة : 
أى القضاء لما أحصر فيه من حب أو عمرة » وهذا قول الحمهور كا ف الفتح . وقال 
ف البحر : إن على المحصر القضاء إحماعا فالفرض . العترة وأبو حنيفة وأصابه :وكذا 
فى النفل انتبى : وعن أحمد روايتان - واحتجج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو أ 
السالف وهو نص” فى محل" النزاع » ويحديث ابن عمر المتقدم لقوله فيه ه حتى يحج عاما 
قابلا فييدى بعد قوله : حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وله وسلم وبما تقدم من 
الا ثار . وقال الذين لم يوجبوا القضاء لم يذكر الله تعالى القضاء» ولو كان واجبا لذكره » 
وهذا ضعيف لآن عدم الذكر لايستلزم العدم » قالوا : ثانيا قول ابن عباس بدل” على 
عدم الوجوب . ويجاب بأن قول الصحانى ليس يحجة إذا انفرد فكيف إذا عار : المرفوع ؟ 
قالوا : ثالنا لم يأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من أحصر معه فى الحديبية بأن 
بقضى ولو لزمهم القضاء لأمرهم . قال الشافعى : إنما ميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة 
التى وقعت بين النى صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش » لاعلى أنه أوجب عليهم 
قضاء تلك العمرة » وهذا هو الدليل الذى ينبغى التعويل عليه » ولكنه يعارضه مارراه 
الواقدى فى المغازى من طريق الزهرى » ومن طريق أنى معشر وغيرهما قالوا : « أمر 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم أصمابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات 


دالا فأ سه 


وخراح جماغة معه معتمر ين ممنلم يشهدالحديبية فكانت عدتهم ألفين :قال فى القتح :ويمكن الجمع 
بين هذاإن عن ون الذى قبله بأن الأمركان على طريق الاستحباب» لآن الشافعى جازم بأن 
جماعة نفو لغيرعذر . وقد روى الواقدى أيضا من حديث اين عمر قال له 
العد ة قضاء : ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل فى الشهر الذى 
صد هر المشركون فبه » انتبى . ويمكن أن يقال إن ترك أمره صلى الله عليه وآ له وسلم 
لاشبغض عار ضة ما تقدم ما يدل" على وجوب القضاء » لأن ترك الأمر ربما كان لعلمهم 
بوجرب القضاء على من أحصر بدليل آخر كحديث الحجاج بن عمرو » لأن حك احج 
لعمرة واحد . بى ههنا ثبىء هو أن قوله « وعليه الحج من قابل » وقوله و وعليه حجة 

امح وو اوم و كر 
لأ القضاء الصطلح عليه لأنه لم يسيق ما يوجبه ء بل غاية ما هناك أنه منعه عن تأدية 
ما أراد فعله مانع فعليه فعله » ولا يسقط بمجرد عروض المانع وتعيين العام القابل يدل" 
على أن ذلك عن الفور ( قوله بالتلذذ ) بمعجمتين وهو الخماع ( قوله فأما من حبسه عدو ) 
هكذا فى نسخ الكتاب عدو بفتح العين المهملة رمع ادال اليغلة أيضا والواو » وهى 
روابة أى فر فى صحيح البخارى » ورواه الأكثر بضم العين وسكون الذال المعجمة والراء 
مكان الواو و ا حر 
الهدى للمحصر » فقال الحمهور : يذبح الحصر الحدى حيث يحل سواء كان فى الحل” 
أو الحرم . وقال أبوحنيفة : لايذيحه إلا فى الحرم » وبه قال جماعة من أهل البيت منهم 
. الحادى » وفصل آحرون كما قال ابن عباس . قال فى الفتح : وهو المعتمد . قال : و 
اختلافهم ف ذلك اختلافهم هل تحر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديبية فى الحل” 
أو بى الحرم ء وكان عطاء يقول : لم ينحر يوم الحديبية إلا ثى الحرم : ووافقه ابن إسمق 
..وقال غيره من أهل المغازى : إنما نحر فى الل . 

( فائدة ) لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ىكتابه هذا زيارة قير الى صلى الله عليه 
وآله وسلم » وكان الموطن الذى يحسن ذكرها فيه كتاب الحنائر » ولكنها لما كانت تفعل 
فى سفر الج الغالب ذكرها حماعة من أهل العلم فى كتاب اللحج فأحبينا ذكرها ههنا 
تكلا للفائدة , 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم » فذهب الحمهور إلى أنها مندوبة » وذهب دعض 
المالكبة وبعض الظاهرية إلى أنبا واجبة . وقالت الحنفية : إنها قريبة من الواجبات . 
ودهب ابن تيمية الحتبلى حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة » 
ونبعه على ذلك بعض الحنابلة . وروى ذلك عن مالك وابحوينى والقاضى عياض كا سيأ . 


ةر ب 


احتج القائل ن بأنها مندوبة بقوله تعالى - ولو أنيم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستققروا 
الله واستغفر لمم الرسول - الآبة . ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله عليه وله وسلم حىّ 
فى قبره بعد موته كا فى حديث « الأنبياء أحياء فى قبورهم ٠‏ وقد صمحه الببيق وألف 
فى ذلك جزءا .. قال الأستاذ أبو منصور البغدادى : قال المتكلمون المحققون من أحسابنا إن 
: أببينا صلى الله عليه وآله وسلم خى بعد وفاته انتبى . ويوئيد ذلك ما ثبت أن الشهداء أحياء 
يرز قون فى قبورهم والننى صلى الله عليه وآ له وسلم منهم ».وإذا ثبت أنه حى ف قبره كان 
الى ء إليه بعد الموت كانجىء إليه قبله » ولكته قد ورد أن الأنبياء لايتركون قبورهم 
فوق ثلاث ؛ وروى فوق أربعين » فان صح ذلك قدح فى الاستدلال بالآية . ويعارض 
القول. بدوام حياتهم فى قبورهم ها سبأى من أنه صل الله عليه وآ له وسلم ترد" إليه روحه 
عند التسلبم عليه » نعم حديث ١‏ من زارثى بعد موق فكأنما زارنى فى حياق » الذى سياق 
إن شاء الله تعالى إن صح فهو الحجة فى المقام . واستدلوا ثانيا بقوله تعالى - ومن يرج من 
بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ‏ الآبة ٠‏ والهجرة إليه فى حياته الوصول إلى حضرته كذلك 
لوصول بعد موته » و لككنه لايخنى أن الوصول إلى حضرته فى حياته فيه فو ائدلاتوجد ف الوصولك 
إلى حضرته بعد موته مها النظر إلى ذاته الشريفة وتعلم أحكام الشريعة منهو الحهاد بين يديه 
وغير ذلك . واستدلوا ثالنا بالأحاديث الواردة فىذلك : منها الأحاديث الولردة ى مشروعية 
زيارة القبور على العموم والبى صلى الله عليه وآ له وسلم داخعل فى ذلك دخولا أوليا » وقد 
تقدم ذكرها فى الخنائز. وكذلك الأحاديث الثابتة من فطه صلى الله عليه وآ له وسلم فى زيارتما 
ومنها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف . أخرج الدارقطنى عن رجل من آل حاطب 
عن .حاطب قال : قال صل الله عليه وآله وسلم ٠‏ من زارنى بعد موتى فكأنما زارق 
فق حياتى » وق إستاده الرجل امجهول . وعن ابن حمر عند الدارقطنى أيضا قال : فذكر 
تحوه . ورواه أبو يعلى فى مستده واين عدئ فى كامله » وفى إسناده حفص بن أى داود 
وهر ضعيف الحديث . وقال أحمد فيه : إنه صالح . وعن عائشة عند الطبرائى فى الأأوسط 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم مثله . قال الحافظ 9 وق طريقه من لايعرف . وعن ابن 
عباس عند العقيل مثله . وى إسناده فضالة بن سعذ المازنى وهو ضعيعف . وعن ابن عمر 
حديث آخر عند الدارقطى بلفظ « من زان قبرى وجبت له شفاعتى » وق إسناده مومبى 
ابن هلال العبدى . ال أبوحاتم : مجهول : أى العدالة . ورواه ابن خزيعة ق صميدحه 
من طريقه وقال : إن صح الخير فان فى القلب من إسناده ». وأخرجه أيضا الببيق : زقال 
العقيل : لايصح حديث موسنى ولا يتابع عليه ؛ ولاايصح فى هذا الباب شىء . وقال 
أحر. : لأسن به وأيضا: قد تابغه عليه مسلمة بن ضالم'» كا رواه الطبرانى من طريقه . 
ومومى بن بملال الم كور رواء عن عبيد الله بن عمر عن نافع وهوثقة من رجال الصحيح . 


قلات 


وجزم الضياء اقشى واليق وابن غذىا وابن ساكل أن عرمئ وواء عن عد الله 3 
مر المكبر وهو ضعيف » ولكته قد وثقه ابن عد » وقال ابن معين : لابأس 
وروي نجسل رونا يانخر + ولداض هنا اميت ابن الكن ون لا وق 0 
السب ى :ون ابن خمر .عند ابن غدئ والداز تعلى . وابن حبان ى ترحة للأتعمان :افظ 
ومن حج ولم يزرنى فقد جفانى » وق إسناده النعمان بن شيل وهو ضعبش 0ا١ ١‏ ردقه 
حمران بن مومى . وقال الدارقطى : الطععع فى هذا الحديث على ابن التعيان لاعليه ٠‏ 
دوا أيضا البزار * وفى إسناده إبراهيم الغفارى وهو ضعيف . ورواه الببيق عن عمراء 
قال : رإسناده مجهول . وعن أنس عند أبن ألى الدنيا بلفظ ‏ من زارنى بالمديئة تدبا كنت 
له شفيعا وشهيدا! يوم القيامة » وفى إسناده سليان بن زيد الكعبى ضعفه ابن سحبان 
والدارقطبى وذكرها بن حبان فى الغفات . وعن عمر عند ألى داود الطيال ى بنحوه » وى 
إسناده مجمهول . وعن عبد الله بن مسعود عن أنى الفتح اه زدى بلفل من حين حيجة 
الإسلام وزار قبرئ وغزا غززوة وصلى فى بيت المقدس لم يسأله الله فيا افر 
ألى هريرة بنحو حديث حاطب التقدم . وعن ابن 0 بنحوه . وعنه 
فق مسند الفردوس بلفظ و من حج إلى مكة ثم قصدنى فى مسجدى كتبت اله حجبتان 
مبرور تان » وعن على" بن أنى طالب عليه السلام عند ابن عساكر و من زار قبر رسول الله 
صإ الله عليه وآ له وسلم كان فى جواره » وى إسناده عبد الملك بن هرون بن عنبرة وفيه 
مقال . قال الحاقظ : وأصحّ ما ورد فى ذلك ما رواه أحمد وأبوداود عن أنى هريرة مرفرعا 
ومامن أحد يسلم على إلا رد الله على" روحى حتى أرد عليه السلام » وببذا الحديث صدار 
7 الاب » ولكن ليس فيه ما يدل” على اعتبار كون. المبلى عليه على قيره: + ابل ظاهره 

من ذلك . وقال الحافظ أيضا : أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة . رقد رويت 
0 ل ]ل عليه وال وسل عن باع من التحاية منيم الال عند ابن عكر سند 
جيد : واين تمر عند مالك فى الموطأ » وأبو أيوب عند أحمد » وأفس ذكره عياض 
فى الشفاء » وعمر عند البزار » وعلى” عليه السلام عند الدارقطنى وغير هلاء » ولكنه 
م بنقل , عن أحد منهم أنه شد" لربحل لذلك إلا عن بلا » لآنه روى حته أنه رأى الى" صل 
ل عليه وآ له وسام وهو بداريا بقول له : ما هذه ابحفوة يا بلال » أما آن للك أن تزورنى ؟ 
روت ذلك ابن عساكر + 
واستدث القائلون :بالوجوب بحديث ومن حج ول يزرنى فقد جفانى ٠‏ وقد تقدم قالوا 
وابليفاء للنى" صلى الله عليه وآله وسام محرّم : فتجب الزيارة لثلا بقع فى حرم . وأجاب 
عن ذلك الحمهور بأن الحفاء بقال عل ترك المندوب كما فى ترك البر وااصلة وعلى غلظ 
الطبع آنا فىحديث ٠‏ من بدا فقد جفا » وأيضا الحديث على انقراده مما لاتقوم به الحجة 


مه 4 وعن 


-ا1١١‎ 


لما سلف : واحتجج من قال بأنها غير مشروعة يحديث و لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 
وهو فى الصحيح وقد تقدم .. وحديث « لانتخذوا قبيرى عيدا » رواه عبد الرزاق .. 

قال النووى فى شرح مسلم : اختلف العلماء فى شد الرحل لغير الثلائة » كائذهاب إلى 
قبور الصاحين وإلى المواضع الفاضلة ٠‏ فذهب الشيخ محمد الحويتى إلى حرمته ء وأشار 
عياض إلى اختياره » والصحيح عند أصحابنا أنه لايحرم ولايكره . قالوا : والمراد أن 
الفضسلة الثابتة نما هى شد الرحل إلى هذه الثلائة خاصة انتبى . وقد أجاب ابلتمهور عن 
حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضاف باعتبار المساجذ لاحقيق . قالوا : والدليل على 
ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن فى بعض ألفاظ الحديث ١‏ لابنبغى للمطى أن يشد" رحانا إلى 
مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » فالزيارة 
وغير ها خارجة عن الهى :. وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر 
مطالب الدنيا » وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك الى فيها » وإلى مزدلفة » 
وإلى الحهاد » والحجرة من دار الكفر » وعلى استحبابه لطلب العلم . وأجابوا عن حديث. 
ولاتتخذوا قبرى عيدا » بأنه يدل" على الحث على كثرة الزيارة لاعلى منعها » وأنه لاييمل 
حتى لايزار إلا فى بعض الأوقات كالعيدين . ويوئيده قوله « لانجعلوا بيوتكم قبورا » أى. 
لانتركوا الصلاة فيها » كذا قال الحافظ المنذرى . وقال السبكى : معناه أنه لاتتخذوا ها 
وقتا مخصوصا لاتكون الزيارة إلا فيه ء» أو لاتتخذوه كالعيد فى العكوف عليه وإظهار 
الزينة والاجتاع للهو وغيره كا يفعل فى الأعياد » بل لايؤتى إلا لزيارة والدعاء والسلام 
والصلاة ثم ينصرف عنه : 

وجيب عما روى عن مالك من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسام بأنه 
إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآ له وسام قطعا للذريعة . وقيل إنما كره إطلاق 
لفظ الزيارة لأ الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها » وزيارة قبره صلى الله عليه وآآله . 
وسام من السئن الواجبة » كذا قال عبد الحق” . واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل 
دأب المسلمين القاصدين للح ىجميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصوك , 
إلى المديئة المشرفة لقصد زيارته ». ويعدون ذلك من أفضل الأعمال » ولم ينقل أن أحدا ' 
أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا )١(‏ . 

(1) أقول : وللعلامة ابن تيمية حفيد المصنف هنا كلام حصل له محن فى زمنه لأجله 
وين » هو رضى الله عنه وتلميذه ابن القم رحمهما الله تعالى » ومنع شد الرحال لزيارة. 
قبور الأنبياء والصالحين » مستدلا بقوله صل الله عليه وآله وسام ‏ لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد » الحديث © وبين ضعف أحاديث « من زارنى بعد مماتى فكأنما زارنى - 
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> فى حباق » ورد عليه العلامة تى” الدين السبكى فى ملف وألى بأحاديث الزيارة مروية 
هسنده إلى أصوها من غير طريق . ورد عليه العلامة المقدبى فى موكلف كبير وبين ضعف 
ستدها ومتنها بها يكتى ويشئى » وجسماه : الصارم المنكى فى الرد” على السبكى . 

وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية تى رد أحاديث الزيارة أن الأحاديث الواردة فى زيارة 
قير البى صلى الله عليه وآ له وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هى موضوعة 
لم يرهم أحد من أهل السنن المغتمدة شيئا منها . ولم حنج أحد من الأمة بشى* منها » بل مالك 
يمام أهل المدبنة النبوبة الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل : زرت 
قر النى صلى الله عليه وآ له وسلم » ولوكان هذا اللفظمعروفا عندهم أو مشروعا أو مأثورا 
عن التى صلى الله عليه وله وسلم لم يكرهه عالم بالمدينة . والإمام أحمد بن حنبل رضى الله 
0 الناس فى زمانه بالسنة لما سثل عن ذلك لم يكن غنده ما يعتمد عليه فى ذلك إلا 
حديث ألى هريرة أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و ما من رجل يسلم” على" إلا رد 
الله على" روحى حتى أرد عليه السلام » وعلى هذا اعتمد أبو داود فى سننه . وكذلك مالك 
فى الموطأ » روى عبد الله بن عمر : أنهكان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يارسول الله » 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك با أبت ثم ينصرف . وى سان أنى داود عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم أنه قال«لاتتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على" أينا كنم فان صلاتكم تبلغنى » 
وفى سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن على" بن ألى طالب « رأى 
رجلا يختلن إلى قبر النبى' صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو عنده » فقال : يا هذا إن 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : لاتتتخذوا قبرى عيدا » وصلوا على أينَا كم 
فإن صلاتكم تبلغنى فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » ولما كره الصحابة أن يتخذ 
قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا دفنوه فى حجرة عائشة » خلاف ما اعتادوه 
من الدفن فى الصحراء لثلا يصلى أحد على قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا » ولما 
كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك كا الصحابة. 
: والتابعون لابدخل, أحد منهم لالصلاة هناك ولا لقسح بالقبر ولا دعاء هناك : بل هذا جميعه 
إنما شعلونه ى المسجد » وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أوأرادوا 
الدعاء دعوا مستقببى القبلة ولم يستقبلوا القبر. وقال أكثر الأمة : بل يستقيل القبر عند السلام 
خاصة » ولم يقل أحد من الأثمة إنه كان يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى. 
عن مالك ومذهبه بحلافها .و اتفق الأتمة على أنه لايتمسح بقبر النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم 
ولا بقبله ٠‏ وهذا كله محافظة على التوحيد » فان من أصول الشرلك بالله اتخاذ القبورمساجد سه 


واس 
أبواب المداءا والضحايا 
باب ى إشعار البدن وتقليد المدئ كله 


5 (عس ابن عباس ١‏ أن رَصُول الله صلَى هه ليله وآله ولام 
صلى اليد بذذى السليقة 2 دعا ناقفعه فلشنمرها فى صقاحةر سنامها الأعو 


وصلت الدام” ها لعن ركب متت » فلا امتوت به 
على البدااء ود بالحع ورواه أخمد" ومْسلليم” وأبود اود التاق ) . 

ؤزصصن د بن عترمة ومتروآن” قالا : و خمرّج. الشَّى صل الله 
هليه آله ب من المدريئة ف بِضم عتشرة” ماقة” من" أصابهٍ حَتى إذا 
كانوا بذرى , ممه قثدة و ىا صَلى الل" عليه وآله روسكم 02 
وأحرمة ار ارد ا وحار وأبوداوة ٠)‏ 

م ب (وعتن” عائشةة قالت « فتلت قلائدة ام رحرير اه صلى الله علي 
وآله وسكا أرما وَتتدتها » م بَعَث ربا إلى ال م د 


شي “كان” ما ) محفق عليه 00 


(٠١‏ وعن 'عائشة” وأن م صَلّى' الله عليه وآله وسكم” أهمدى مره 
إل تبنت - غَنَة فَقلتدها » روام” 'الجتماعة” ) : ١‏ 
( قوله تأشعرها ) الإإشعار : هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته » فيكرن 
ذلك علامة على كرنها هديا : ويكون ذلك فى صفحة سنامها الأمن . وقد ذهب إلى 
مشروعيته اللممهور من الساث والخلف . وروى الطحاوى عن ألى حنيفة اكراهته » 
والأحاديث ترد عليه ؛ وقد الف الناس فى ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسفل ومحمد. 
أنه من «ائلة . وأجاب اللخطابي بمنع كونه منها » بل هو باب آخبر 
ا هن الخيوان فيصير علامة وغير ذلك من الوسم وكانحتان واحصات 0 
لى أنه لم كان من المثلة لكان ما قيه من الأحاديث. مخصصا له من عموم الى 14. وقد 


د ؟! قال طائفةٍ من الث فق توله تعالى ‏ وقالوا لاتذرن المتكم ولاتدرن.ودا ولاسراعا 


أزا وبحوق ونسرا ‏ قالوا : هبثلاء كانوا. قوما صالحين فى قوم توح » فلم ماتوا 
كفما على اقبورم ثم صوروا عل صورهم تماثيل ثم: طال عليهم الأمد فعبدوه . رأول : 
من و تمع الأحاديث فى السفر ازيارة المشاهد الى على القبور أهل البدع الرائضة وخوهم 


11د 


ووى الثرمذى عن النخعى أنه قال بكراهة الإشعار . وبهذا يتعقب على القطالى وابق حرم 
فى جزمهما بأنه لم بقل بالكراهة أحد غير أنى حنيفة ( قوله وقلدها نعلين ) فيه ذليل على 
مشروعية تقليد ال هدى » وبه قال ابحمهور . قال ابن المنذر : أنكر مالك وأصحاب الرأئى 
التقليد للغنم ‏ زاد غيره : وكأنه لم يبلغهم الحدبث انتبى . واحتجوا على عدم المشروعية 
بأنبا تضعف عن التقليد وهى حجة أوهى من بيوت العنكبوت » فان مجراد تعلى التلادة 
نا لايضعق به الحدى . وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت ها لايضعفها » 
وأيضا قد وردت السنة بالإشعار وهو لايترك لكونه مظنة للضعف + فكيتف 
بترك ما ليس بمظنة لذلك مع وروه السنة به . قيل الحككة فى تقليد الحسى النعل أن فيه إشارة 
إلى السقر واللحد فيه وقال ابن المنير : الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها 
فى صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق.» فكأن الذى أهدى خرج عن مركو به لله تعالى حير أنا 
وغيره كا خرج حين أحرم عن مليوسه » ومن ثم استحب تقلبد نعلين لاواحدة ؛ وقد 
'شترط الثورى ذلك . وقال غيره : تجرئ الواحدة . وقال آلتحرون : لاتتعين النعل ؛ بل 
كل ما قاع مقامها أجزأ ( قوله غتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم ) زاد 
البخارى ف رواية ومن عهن كان عندى ٠‏ وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار 
واخختار أن تكون من تبات الأرض وهو منقول عن ربيعة ومالك : وقد ترجم البخارئى 
على هذا الحديث : باب القلائد من العهن وهو الصوف ( قوله ثم بعث با إلى البيت ) 
المهدى له حالان : إما أن بقصد النسك ويسوق المدى معه فيكون التقليد والإشعار عند 
الإحرام » وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان عند البعث بها من المككان الذى هو مقيم به "كا 
فى هذا الحديث» ولا يحرم عليه بعد البعث بها ما يحرم على الخرم لقولا و فا حرم عليه ثى ء 
كان له حلا » ( قوله غنا فققلدها ) فيهدليل على جواز أن يكون الحدى من الغتم وهو يرد على 
الحنفية ومن وافقهم أن المدى لاجزئ من الغنم »ويرد على مالك ومن وافقه حيث قال :لا 
إن الغنم لاتقلد : 


ياب النهى عن إبدال الهدى المعين 
١‏ - (عن ابن مرا قال « أهدى حمر آنجحيبا فأ علطى ربها ثلاتمائة دينار » 
فأ التى صَلَّى الله عليه وآله وَسَكّم- فقالة : يارسول الله إفى أمدابشتة 
> الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اممه 
ويعبد وحده لاشريك له » ويعظمون المشاهد البى يشرك فيها زيكفسب فيها ويبتدم فيها دين 
لم ينزلالله بعسلطانا » فان الكتاب والسئة إتما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد » والله أعلم اه 
من الفتاوى » وهذا كله فى شد الر حال » وأما الزيارة فشروعة بدونه : 


ه - تيل الأوطار - م 


هاا 


نميبا فأعلطيت 5 عحكد ثة د ينار فأبيعها وأششترى بثمنها بقأنا'» قال ؛ ل 
امحرها إنّها » رواه أحمد وأبوداووة والسخارى ف تاريخهٍ 34 
الحديث أخرسجه أيضا ابن حبان واين خزيمة فى صحيحيهما ( قوله نجيبا ) النجيب والنجيبة 
الناقة وابلدمع نجائب . وفى النباية : النجيب : الفاضل من كل حيوان : والحديث بدل على, 
أنه لأيجوز بيع الحدى لإبدال مثله أو أفضل ثم قال : وقد تكرو ى. الحديث ذكر النجبب. 
من الإبل مفردا ومجموعا وهو القوى مها الحفيف السريع انتبى + وقد جوزت المادوية. 
ذلك . وأجاب صاحب البحر عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لايعلم وجهها » ٠‏ فيحتمل. 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم رأى نجيبه أفضل » ولا يت أن رد السنن الفعلية بمثل هذا. 
يستلز م رد أكثر أفعاله » ؤيستلزم رد" ملاعم وجهه من أقواله » فيفضى ذلك إلى رد 
أكثر السنة » وذلك باطل عخائف للآيات القرآ نية القاضية باتباع الرسول والتأمبى به والأخل. 
بم أنى به لآنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل » ف اداعى اعتبار العلم فعليه الدليل عل. 
أن هذه المقالة قد صارت عصى يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله. 
صل الله عليه وآ له وسلم وإن كان له وجه أوضح من الشمس » ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا: 
وافقت المذهب ولا يقيدون الاحتجاج بثل هذا القيد » وما أكثر هذا الصنع فى تصرفاتهم. 
لمن تتبع فليأخد المنصف من ذلك حذره » ل ل 
لاينفق عند اللهء ولاسيا إذاكان ذلك القصد الذب عن محض الرأى. وأما الاحتتجاج على الخواز 
بإشراكه صلى الله عليه وآ له وسلم عليا عليه السلام فى هديه ونصرافه عن العمرة إلى الإحصار 
0 محل النزاع » لآن ذلك تصرف لايخرج العين عن كونها هديا ولا يبطل به 
الحق” الذدى قد تعلق يبا للمصرف : وأيضا صعة الاحتجاج بالإشراك متوقفة على معرفة أنه. 
ا وسلم ساق جميع المدى الذى أشرك عليا فيه عن نفسه وهو ممنوع » 
والسند أنه م يقلد ويشعر من ذلك الهدى الذى وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدةء وأيضا ثبيت. 
! أنه كان يسوق عن أهله جميعا وعلى” عله التلدم مهم » نعم إن صح ما أداعاه صاحب ضوءء 
النبار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الإجماع. 
| على جواز مجراد الإإبدال بالأفضل » ولكنه ينبغى أن يبحث عن صمة ذلك ع فان الشافعى, 
وبعض الخغنفية قد احتجوا بالحديث على المنم من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل 
| كالحكاه صاحب البحر : وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر فى تعظبم الشعائر من غيرها 
وإن كان كثيرا فمنوع » والسند ظاهر »© 


©6١١ا‏ سه 


باب إن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس 
١‏ - (عنٍ ابن عبار و أن الى ضلى الله عناتيه وآلهم وسلكم أتاه” 
رجل فقا : إن عبلى بندانة" وأنا موسر ولا أجداها فأشتريها ٠‏ فأمره” صَلَّى الله 
عليه وآله وسلمة أن بتاع سبلم شياه يذ هين )» رواه مد" وبلق ماجه' ) 
؟ - (وعن جابر قال و أمرنا سول الله صلل الله عليه وله سكم أن' 


تششر فى الإبل والبقر كل “سبعة مشا فى بندانة » متتفق” عليه + وفى لظ 


قال لنا رتسول” الله صلل الله انيه وآله وَسَلّم ١‏ اشتركُوا فى الإبل والبقر 
كل سبعة فى بدائة» رواه البرتقانى على شراط الصنّ تَحِيِحينِ : وى رواية قال” 
٠‏ اششت ركنا هم الشَىّ صَلّى اللي عليه وآله وسككّم فى الح والعمئرة كل" 


سبامة من فى بدكة. + فقال” رتمل" حاير : أبتششترك” فى القتر ما بتعشترله” 
5 الور ؟ فال : 0 ف لدان ري 4 

- (وعن' حيلف" قال 0 شرك رول الل صل الله لتيل وآله وسلّم” 
فى حجّه بين المسلمين ف البقرة عن" سبئعة » رواه” أكمدا م 

- وعتن ابن تآس ,قال" ه كلا مم الى" مل اله تبن وآليهٍ وم" ف 
صقر فحمر الأضحى فذنا البقرة تعن" سبع والبعير ع شرق 1 


رىاهة اللتممة” إل أبا داود) 3 5-85 
حديث ابن عباس الأول سياق إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : حداثنا محمد بم 
معمر» حدثنا محمد بن بكر البرسانى قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء الحراسائن 
عن ابن عباس » فذكره : ورجاله رجال الصحيح ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس 
ويشهد لصحته مانفى صعبح مسام من حديث جابر قال ٠‏ نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » والبقرة عن سبعة » وهو يشهد أيضا لحدبث 
حذيفة المذكور : وقد أورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : 
رواه أحمد ورجاله ثقات : وحديث ابن عباس الثانى حسنه الترمذى » ويشبد له مابى 
الصحيحين من حديث رافع بن خديج ‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قسم فعديل عشرا من 
الغنم ببعير ؛ ( قوله سبع شياه ) وكذا قوله ؛ كل سبعة منا فى بدنة 6 استدل به من قال ؛ 
عدل البدنة سبع شياه » وهو قول ابلحمهور ؛ واداعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع » 
ويجاب عنهما بأن انخلاف فى ذلك مشهور ؛ حكاه الترمذى فى سننه عن سق بن راهويه ٠‏ : 


س1١‎ 


وكذا فى الفتح وقال : : ذو إحدى الى زابتين عن سعد بن ال ميب ؛ وإليه ذهب ابن خزعة 
واحتجج له ق صحيحه وقواه . واحتج له ابن حزم يدث رافم المتقد م ؛ وحكاة فى البحر 
عن اأعثرة #زفر 5 واحتجو! ديك ابن عباس الثاى الل كور ىق الباب 5 ويجاب شم 00 
خارج عن محل التزاع لأنه نى الأضحية + فان قالوا بقاس الهدى عليها . قلنا هو قياس 
فاسد الاعتبار لمصادمته النصوص . واحتجوا أيضا يحديث رافع . ويجاب عنه أبضا بمثل 
هذا ابلهواب لآن ذلك التعديل :كان فى القسمة وهى غير محل النزاع . ويوكيد كون البدنة 
0 أمره صلى الله عليه وله وسلم ل ن لم جد جد الندنة أن بشتر ىسبعا فقط واواكانت 


تعدل عشرا 5 


أحاديث ! 0 1 


عشر 7 لآن تأخخير البيان عن وفثت الخامجة لابجوز 2 وظاهر 


3 


لاشتراك فى الفدى وهو قول ابحمهور من غير فرق بين أن كون 
الشتر> توت مقت ريدم ن أو متطو حي 3 أو يعشمهم قيعي ضا وبعضهم متنفاه أو مريدا للحم . 
وقال أبو حنيفة : تشثر ط فى الاشتراك أن, يكونوا كلهم متقربين » ومثله عن زفر بزيادة 
سان انحط رع بلا بة بشرط أن يكو نوا مفترضين . وعن داود وبعقن 
المالكية ل عدى التطوع دون الوااجب وعن ماللك لاوز مطلقا . وروى دن 
ابن عر تحر ذللك » ولكنه روى عنه أمد مايدل” على الرجوع ( قوله ماهى إلآ من اليد ) 
يعنى البقرة . فيه دليل على أنه يطو قَ على البقر أنبا من البدن . وق الهاية : البدنة تقم على 
امل والناقة والبقرة » وهى بالإبل أشبه : وفى القاموس : والبدنة محركة من الإبل والبقر . 
وى الفتح : إن أصل البدن من الإبل وألحقت بها البقر شرعا وحكى فى البحر عن المادى 
والشافعئ والمئيد بالله أن البدنة تختص" بالإبل . وعن أنى حنيفة وأصحابه والناصر أنها تطلق 
عل البقر » وعن بعض أصصاب الشافعى أنها تطلق على الشاة . قال : ولاوجه له . وحكى 
يه أيضا أن لبترة عن سبعة » والغاة عن واخد إرجاما ( قوله والبعير. عن عشرة )فيه دابل 
على أن البدنة نجزئ فى الأضحية عن عشرة : : وسيأق الكلام على ذلك م 


١أ-(‏ عن" نس قال” 00 الله صَلَى الله 7 عليه وآله وسلكم” 


0 0 ادق فقال” : ارأكسبها » فقال : نا بدانة” قال اركسبها ». 
: نبا بدنة”ء قال" : ا كبا ثلاثا » متفق” عليه را وكلم' مين' حدايث 


: هريثرة نوه ) : 

؟ (وعن ' أنس و أن الشَّى صَلَى الله" عليه روالو وسككّم” رأى رجلا ” 
يوق" بداتة” قد أجنهدا”' المثبى » فتقال” : ار كسبها » قال" : إميا بدانة” » قال :, 
ا كسبها وَإن' كانت بتدانة” ع روام” أتمد والتّسائ ) : 


- ١١7 


## سنت (وعن جابر ١‏ أنه سكل" عن ركوب الهمداى فقَال : ممعت سول" 
فل على الله عليه وآلم وَسَلم يقلول” : اركتلبها بالمعلروف إذا لمكت إلنيها 
3 , تجد ظهئرا »رواه أخمدا وَسسْلِم و أبوداؤد وَالتّساق ) : 

-- ( وعلن ' على عليه السلا" « أنلّه أ سكل" يم ' كتب الراجل” يا 
00 قد كان” الت صَلَى الله" عليه وآله وسكم > بالر جما 


7 
00 ار مه 


شرن فيامرهمٍ براكوبٍ هدايه قال لاح تتبعون شيا أفضل” من سنة 
تبيكم صَلَى الله عليه وآله روسكم" 07 اده 
حديث أنس الثاى أخرجه أيضا ابموز من طريق حميد عن.ثابت عن أنس وأبد عل 
من طريق الحسن عن أنس وزاد ‏ حافيا » وهو عند النسائى من طريق شعية عن قتادة عن 
أنس » وضعف هذه الطرق الحافظ ف الفتح . وحديث .على" عليه السلام . قال # لقا 
أيضا : إسناده صالح . وقال فى مجمع الزوائد : فى إسناده محمد بن عبيد الله بن أنى رانم 
وثقه ابن حيان وضعفه جماعة : وحديث أنى هريرة الذى أشار إليه المسنف لفظه تنظ 
حديت ألس + ولكنه زاد بى آآخره و اركبها ويلك » ( قوله رأى رجلا ) قال الحانظ : 
« أجل امندايعة طول لقعت وول شل لقاش لاا م 0 
فى رواية للبخارى : وله أيضا من طريق أنى هريرة ٠‏ فلقد رأيته راكبها يساير ألتبى صل 
الله عليه وآ له ا ا ا بدنة ) أراد أنها بدنة مهداة إلى البيت 
الخرام » ولو كان مراده الإخيار عن كوتمها بدنة لم ب يكن ابغواب مفيدا لأن كونها من الإبل؛ 
معلوم » فالظاهر أن الرجل ظن أنه ختى على الننى صلى ألله عليه وآ له وسار كوها هديا فقال :, 
إنها بدنة . قال ف الفتح : واسليق” أنه لم نمف ذلات عا ا ا 
مقادة » و لهذا قال لما زاد فى مراجعته « ويلك » . وأحاديث الباب تدل” على جواز ركوب الحدى 
من .غير فرق بين ما كان منه واجبا أو تطوّعا لتركه سل الله عليه وآ له وسل للاستفصال 
ويه قال رد ابه » ونسبه ابن المنذر ل ينان اجن ساعن ايه 
به ا وحماعة من أصحاب الشافعى كالقفال والماوردى . وحكى ابن عبد البررً عن 
بى ومالك لك حنيفة وأكثر النقهاء كراهة ركوبه لغير حاجة ء وحكاه الت لد 
00 عن تح وإعت والشافعى. » وقيد ابلواز بعص الحنفية بالاضطرار ٠‏ ونقله ابر 


أى شيية عن الشحن 8 وحكى ا الت ا ن الشافعى أنه يركب إذا أفسطر ركويا غير 
فادح 0 ابن العربى عن مالك أنه يركب للضرورةء فاذا استرام نزل »© يعتى إذا 
ارت شرق والدليا ل على 'اعتبار أت ل تيان ليك للا كر رق الياب من 


. قوله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ اركبها بالمعروف إذا أبلثت إليها » ونقل ابن العربى عن 


- ا١١مه‎ 


ألى حنيفة أنه لايجوز ركوب الهدى مطلقا » وكذا نقله المهدى فى البحر عنه » ولكن نقل 
عنه الطحاوى الحواز مع الحاجة » ويضمن ما نقص منها بالركوب » والطحاوى أقعد 
بععرفة مذهب إمامه » وقد وافق أبا حنيفة الشافعى على ضهان النتقص فى المدى الواجب اء 
ونقل ابنعبدالبرعن بعض أهل الظاهر وجوب الركوب تمسكا بظاهر الأمروغفالفة ما كائوا 
عليه فى الخاهلية من البحيرة والسائبة . ورده بأن الذين ساقوا المدى فى عهد التبى" صلى الله 
عليه وآله وسلم كانوا كثيرا ولم بأمر أحدا منهم بذلك انتبى . وتعقبه الحافظ بحديث على" 
عليه السلام المذ كور ف الباب . قال : وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور بإسناد صميح 
رواه أبوداود فى المراسيل عن عطاء قال ٠‏ كان الى" صلى الله عليه و له وسام يأمر بال حدية 
إذا احتاج إليبا مبيدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منبكها » واختلف من أجاز الركوب هل 
يجوز أن يجعل عليها متاعه ؟ فنعه مالك وأجازه أبلحمهور: وهل نيحمل عليها غيره ؟ أجازه 
الحمهور أيضا عل التفصيل المتقدم : ونقل عياض الإجماع على أنه لايواجرها . واختلفره 
أيضا فى اللبن إذا احتلب منه شيئا » فعند العترة والشافعية والخنفية بتصداق به » فان 
أكله تصداق بثمنه + وقال مالك : لايشرب من لبئة » فان شرب لم يغزم > 


باب الهدى يعطب قبل المحل 
١‏ - (عتن' ألى قتبيصة ذاؤبنب بن حلحلة” قال" « كان الشََّى" صَلَّى الن” 


عليه وآله وَصكم يبعت معه بالبقان “م” يقئول” إن" عتطب منلها شىاء” 


ا سي الفرسة 5300-6 اموه لود 1 ا لال و 2 
فخشيت عليبا موتا فا"محراها > م اقمس تعلها نى دمها 3 اضرب ب 
10 صفحها 6 وذ 7ل تطعيها اث 0 ولا كوم من” أعل رقا 1 2( رَوَاه” ع 


ومسلم” وَآبئن” ماجتها ) م 
* - (وعن' ناجيئة المبزاعمى وكان” صاحب بد'ن رسُول الله صل الله عليه 
وآله وسَلّم قال : قلت : كيلف أعندم_بمنا عتطب من البنّدان ؟ قال" : امرم” 


واغلمس ' نعل “فى ده اضرب" مقتحته وختل "بين النآس وبيئته 


00 
. كلوه 
1 


وواه” اللتمسة” إلا" الدّما ) + 


ع - (وعن' هشام بن عتروةة عمن' أبيه « أن صاحب هدي رسُول_ الل 


صلى الله عليه وآله وَسلّم قال" : يا رسو ل" الل كيلف أصنتم با عتطب من 


لدي ؟ فقال” : كل” بدائة عتطبتت من المدى فااغم'ها لثم" أللق قلائدتها 


ف دمها 3 م4 حل بين النّاس وبيلسنها بأكلوها 1 رواه” مالك" قى المُوط عن 34 


-ا1١4‎ 


حدبث ناجية قال الترمنص : حسن صحميح : قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ' 
فى هدى التطوّح إذا عطب لايأكل هو ولا أحد من أهل رفقته » ويخل بينه وبين الناس 
يأكلونه : وقد أجزاً عنه » وهوقول للشافعى وأحمد وإمق » وقالوا : إن أكل منه شيثا , 
غرم بقدر ما أكل منه اننبى ( قوله ثم اعمس نعلها الخ ) إنما يفعل ذلك لأجل أن يعلم من ' 
مر به بأنه هدى فيا كله ( قوله من أهل رفتك ) قال النووى : وف اراد بالرفقة وجهان 
الأصصابنا : أحدهها أنهم الذين يخالطون المهدى فى الأكل وغيره دون با القافلة . والثانى 
.وهو الأصح الذى يقتضيه ظاهر نص" الشافعى وجمهور أصعابه أن المراد بالرفقة جميع القافلة » 
الأن السبب الذى متعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه » وهذا موجود فى جميع القافلة + 
«فان قيل إذا لم تجوّزوا لأهل القافلة أكله وقلتم بتركه فى البرية كان طعمة للسباع وهذا 
#إضاعة مال . قلنا ليس فيه إضاعة ء بل العادة الغالبة أن سكان البوادى بتتبعون منازل 
النجيج لالتقاط ساقطة ونحو ذلك » وقد تأنى قافلة فى إثر قافلة . والرفقة بهم الراء وكسرها 
-.لغتان مشبورتان ( قوله وخل بين الناس وبينه ) هذا مقيد عن عدا المالك والرفقة 5ا 
#ئى! لحديث الأول ( قوله إن صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي)هو ناجية 
+ اللحزاعى المذكور سابتقا . وظاهر أحاديث الباب أن الحدى إذا عطب جاز نحره ء والتخلية 
رئنة وبين الناس بأكلونه غير الرفقة قطعا للذريعة » وهى أن يتوصل بعضهم إلى نحره قبل 
أوانه . والظاهر عدم الفرق بين هدى التطوع والفرض » وخصصه من تقدم ببدى المطوع 
. ولعل” الوجه فى ذلك أن الهدى الذى هوالسيب هو هدى النى' صلى الله عليه وآ.له وسلم الذى 
٠‏ بعث به وهو هدى تطوّع . قال التووى : ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا » لأن الخدى 
..مستحق” للمساكين فلا يجوز لغير هم انتهى . وقد اختلفت الروايات فى مقدار البدن الي 
بعث بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ء فنى رواية من حديث ابن عباس عفد مسلم 
”أنها مسح عشرة بدلة . ونى رواية أخرى أنبها نمانى عشرة . ويمكن الجمع بنعداد القصة * : 
“أو يصار إلى ترجيح الرواية المشتملة على الزيادة إن كانت القصة واحدة . 


باب الأأكل من دم التمتع والقران والتطوع 


1 : فق صفة حديث جابر : حّج الى صَلَى الله قلت و النةو” عَم قاك”‎ -١ 


ثم تسرف إلى المشحر فَتَحَر ثلاثا وَستين بدئةة بيده ء ثم أعتطى علَلينًا 
عليه السسّلام” فى ما 2 وأ ركه" 3 هدايه 2 5 أمر من' كلى بد 1 
1 شعنَة تلت عدار 2 3 0 وك من" عد" 1 را من" مترّقها »| 


2 
1 07 مد ومسلم ) 6 


عي 


؟ - (وعن” جابر وأن الث لتَى صلى الله عليه وآله سكم حنم احجج 


حجين قبل أن ير 0 و حم بعلل" ما هاج ومعها عر 3 فساق” 
ثلانا وثلائين بد نه ؛ وجاء "على عليه السلام من امن ببقينها فيها م 


الأى السب فى أتفته 006 من فق فتحرها » وأمر مول الله رم 
01 له 0 عن كل" بك 2 سصعة فَطْبِخَتْ وشرب من 6 رقها 4 : 
الرما دي ابن" ماجه” ؛ وقال آفيه 0 3 إلأن جهل ). 


ام عن ال 


ع (وعن عائشة رفي" الله تعللها اتام خوتيناته رسول اققر صَل 
عليه والم وسآّم متسس سقين من '“ذى القعدة ولا ترى إلا الفتج فلم 
تهنا مين' ا الله صل الله عليله وآله روسكم 0 لم يكن 
0 أهدائ إذا طاف وسعى 7 بين الصنا والمروة أن تيمل » قالت : 00 
عَلَينا يتم التَحْرٍ بحم بقاراء فلت امرك ميل رسو" 
صك الله عليه وآله وسَلّم- عن" أواجى متفق” عليه » مر عل 
الل م القرآن لأن عائشة كانتت قارِتة" ) . 

حديث جابر الثانى رواه الترمذدى من طريق عبد الله بن ألى زياد الكوق عن زيد بن 
حبان عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر » وقال : هذا حديث غريب من 
حديث سفيان لانعرفه إلامن حديث زيدبن حبان : ورأيت عبد الله بن عبد الرمن روئى 
هذا الحديث فى كتبه عن عبد الله بن ألى زياد قال : وسألتمحمدا عن هذا فلم بعرفه من 
حديث الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبى صل اللّه عليه وآ له وسلم ورأيته 
لايعد” هذا الحديث محفوظا وقال : إنما يروىعن الثورى عن أنى إسمق عن مجاهد مرسل + 
ثم قال : حدثنا إحق بن منصور» حدئنا حبان بن هلال » حدثنا همام » حدثنا قتادة قال 
« قلت لأنس : كم حج النبى صل الله عليه وآله وسلم ؟ قال : حجة ؤاحدة واعتمر أريع 
حمر : ثم قال : هذا حديث حسن يح » وحبان بن هلال هو أبو حبيب البصرى » وثقه 
يحبى بن سعيد القطائه ( قوله فتحر ثلاثا وستين بدنة بيده ) فى مسند أحمد وسنن ن ألى داود 
« أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر ثلاثين بيده » وأمر عليا فنحر سائرها » وقد قدمنا 
لترجبح بين الروابتين ( قوله وأشركه ) ظاهره أنه أشركه فى نفس الحمدى : قال القاضى 
عياض : وعندى أنه لم يكن شرب حقيقة بل أعطاه قدرا بذبحه قال : والظاهر أن الننبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم تحر البدن التى جاءت معه من المددنة وكانت ثلاثا وستين كا بجاء 
فى رواية الترمدى و وأعطى عليا عليه السلام البدن النىجاءت معه من الين وحى تمام الماثة » 


-ا!؟١‎ 


١‏ قوله ببضعة ) بفتحالباء لاغير : وهى القطعة من اللحم ( قوله برة ) بضم الباء وفتح الراء 
مفذنة : وهى حلقة تجعل فى أنف البعير ( قوله ولا نرى إلا الحج ) بضم النون : أى نظن 
(قرله بلحم بقر ) قد استدل” ببذه الأحاديش على أنه يجوز الأكل للمهدى من المدى الذى. 
يسرةه . قال النووى : وأجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوّع وأضجبته سنة انبى . 

والظاهر أنه يجوز الأكل من المدى من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وم! كان فرضاء 
لدموم قرله تعالى ... فكلوا منها ب ولح يفصل . والقسك بالقباس على الركاة عام جواز 

لكل من المدى الواجب لاينتيض لتخصيص هذا العموم » لآن شرع الزكاة اواساة. 

الذمراء » فصرذها إلى المالك إخراج لا عن موضوعها ء وليس شرع الدماء كذلك » لأنبة 

إنا لبر نقص ء أو جرد التبرّع كاين مع الفارق فلا لخصيص ( قوله لأنْ عا 


قارنة ) قاد اختلف فيا أحرمت به عائشة أو ؛ فقيل إنها عمرة مفردة لما يت حيدم 
أنها تالت« فكنت ممن أهل بعمرة 0 وقيل إ:با أحرمت بالنمج أولا وكانت «فردة لما ثبت 
هنها فى الصحيح : خرجنا مع رشول الله صلى الله عليه 1٠‏ له وسار لاترى إلا أنه الحج 
ا ا ل الله عليه وله وس با 
ابن القيم لكوم على هذا وبين الراجح من القولين . ودليل من قال إنها 
الحديث اندم أن الى صل له عله وآلهوسام قال ذاه يسك ملواقك جك وم عمرتك » 
وإلى هذا ذهب الحمهور والكوفيون إلى أنها كانت غير قارنة لما ثبت قالصحيحين أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسام قال لها و وأهلى , بالحج ودعى العمرة » . وأجاب الكمهور 
بأمهالم ترفض العمرة لما فى صيح مسام عن جابر أن النبى صلى الله عليه وآ له وساء قال لما بعد 
أن أمرها أن تبل” بالحي: ففعلت ووقفتامواقف كلها حنى إذا طهر ت طافت بالكعبة و بالصفا 
والمروة » وكذلك قوله 0 يسعك طوافك لحجك وعمرتك » وقد قدمنا تأويل قؤله ٠‏ دعئ, 
العمرة ؛ وقد استدل” بقول عائشة المذكوره نحر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام عن, 
أزواجه ؛ أن البقرة نجزئ عن أكثر هن سبعة ا الله عليه 
وآله وسل تحر عن أزواجه بقرة 8 أخرجها النسا وأبوداود وغيرهما وكذ! فى > فى ريع امسام 2 
والظاهر أنهلم يتخلف أحد من زوجاته يومئذ وهن تسع 0 لقا هر 
لاتعارض به الأحاديث الصريحة الصحبحة السالفة المجمع على مدلوها . 


باب أن من بعث بهدى لم يحرم عليه ثىء بذلك 


(١‏ رعن عائشة” قات و كان” سول أللّه صل الله علي وآلهو وسلم 
ببندى من" المد بنة فأقتل” قلائد هدايه 3 7 لايحسنب شيا م تنب 


اا 


الحم ورواه' المتماعتة' : وفى روايتة أن زياد بن" أى سفئيان” كتتتب إلى عانشكا ' 
' 8 


: اماه ا ماكر ار اس 
51 


ن عبد الله ين” عباس قال ومن" أهندى هديا حرام عليه ما يحرم على | 
الحايج حبى يتلحر هتد يه » فَقَالَت عائشة" : ليس كا قال ابئن” عباس ء أنا | 
فتلت قلائد” هذى رسول اله صَلَى اله" عليه وآله وسكّم بيكرى ٠‏ ثم . 
قَلّدتها بيكروء 'ثم” بَعَث بها مم أنى ٠‏ قلم' تيمرم' على رسُول_الله صل الله 

علينه وآله وسكم شىء* أله الله* له" حّى تر" الهند'ى » أخرتجناه” + 

( قوله أن زياد بن ألى سفيان ) وقع التحديث بهذا فىزمن بنى أمية » وأما بعدهم فا 
كان يقال له إلا زياد ابن أبيه . وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد » 
.وكانت أمه سمية مولاة الحرث بن كلدة الثقنى وهى نحت عبيد المذكور فولدت زيادا على 
فراشه فكان ينسب إليه » فلما كان فى أيام معاوية شهد جماعة على إقرار أنى سفيان بأن زيادا 
.ولده » فاستلحقه معاوية بذلك وخالش الحديث الصحيح « إن الولد للفراش وللعاهر النجر» 
وذلك لغرض دنيوى . وقد أنكر هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها الأشعار 
سمنبا قول القائل : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 2 مغلفلة من الرجل الهاق 
أتغضب أن يقال أبرك عض 22 وترضبى أن يقال أبوك زانى 

:وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أنى سفيان ٠‏ وما وقع من أهل العلم فى زمان 
بنى أمية فإثما هو تقية . وذكر أهل الأمهات نسبته إلى أنى سفيان فى كتبهم مع كونهم لم 
يوالفوها إلا بعد انقراض عصر بنى أمية محافظة منهم على الألفاظالتى وقعت من الرواة 
نف ذلك الزمان كما هو دأبهم . وقد وقع فى صعبح مسلم ابن زياد مكان زياد ؛ وهو وهم 
نيه عليه الغسانى ومن تبعه » والصواب زياد . وكذا قال التووى وجميع من تكلم على صحبح 
عسلم ( قوله بيدى ) فيه دفع التجوز بأن بظن” أن الفتل وقع بإذئها لو قالت فتلت فقط 
( قوله مع أنى ) بفتح الحمزة وكسر الموحذة الخفيفة » يعتى أبا بكر الصديق رضى الله عته » : 
«واستفيد من ذلك أن وقت البعث كان فى:سنة تسع عام حجة أنى بكر بالناس . وقد استدل” ! 
بالحديثين على أنه لايحرم على من بعث ببدى شىء” من الأمور التى تحل” له » وبه قال | 
ابامهور . قال ابن عبد الب : خخالف ابن عباس فى هذا جميع الفقهاء . وتعقب بأنه قد قال | 

: بمقانئه حماعة من الصحابة كابن عمر » رواه عنه ابن ألى شيبة وابن المنذر وقيس بن سعد | 

.رواه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر أيضا وعلى” عليه السلام وعمر رم الله عنهء رواه ؛ 
عنما ابن أى شببة وابن المنذر أيضا : ومن غير الصحابة النخعى وعطاء وابن سيرين أ 
وآخرون كا قال ابن المنذر : ونقل اللحطاين عن أصعاب الرأى مثلى قوك ابن عباس وهو | 


5 


خطأ عنهم كا قال الحافظ . وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الحادوية » وليس فقول ابى 
عباس ولا قول غيره من الصحابة حجة ولاسيا إذا عارض الثابت عنه صل الله عليه وآآاله 
وسلم ؛ نعم احتجوا بما أخرجه أحمد والطحاوى والبزار من حديثجابر قال و كنت جالسا 
عند البى صل الله عليه وآ له وسام فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال : إن 
أمرت ببدلى الى يعنت بها أن تقلد اليوم وتشعرعلىمكان كذا » فلبست قميصى ونسيت فلم 
أكن لأخرج قميصى من رأسى » قال فى الفتح : وهذا لاحجة فيه لضعف إسناده »© 
.ويجاب عنه بأنه قال مجمع الزوائد بعد أن ذكره رجال أحمد ثققات » وذكره من طريق 
'أخرى وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » وإنما قال هكذا لأن أحمد رواه عن 
عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابنى جابر حل ان عن أبيهما فذكره . وعبد الرحمن وثقه النسااى 
وقواه أبوحاتم . وقال البخارى : فيه نظر » وببذا يرد على المقبلى حيث قال : إن هذا 
الحديث أخرجه ابن النجار وغالب أحاديث الضعف ؛ والظاهر أنه لاأصل هذا الديث 
انتبى . وقد أخرج النسائى من حديث جابرة أنهم كانوا إذاكانوا حاضرين مع رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث الحدى ء فن شاء أحرم ومن شاء نرك » هكذا 
فى جامع الأصول . وبه يحصل الجمع بين الأحاديث + 


باب الحث على اللأضحية 


١‏ - (عش' عائشة رضيى الله عتلها أن الت صلى الله عليه وله وسللم” 
قال و مااعمل ابئن آدام ينام التحئر أعملاة أحتب إلى الله من هراققة دم » ونه" 
ثناق يوم القيامة. ينقروما وألافها وأفشمارهاء أذ" دام" نَم من لله عل 
وجل مكان قبل" أن* بقع على الأرضٍ فطيبوا 5 ننفْسا ٠‏ راواه ابن > عاجه” 
والترمذئ وقال : هذا حديث حسن” غريب ). 

؟ - (وعن' ريد بن أرقم” قال و قلت : أو قالو | يارسو ل الله ما هده 
الأضاحى ؟ قال" : سد أبيكم' إياهم" » قالّوا : متالنا مها ؟ قال” : بكثل”' 
شعلاة حسنة » قالم! : فالصوف ؟ قال : يكل شعة من الصوف حستة 6 
رواه” ل وكين ماجه ) + 

© - (وعن" أنى ستريئرة قال" : قال رس ل الآ مسلى الل عتلسله وآله وسكلم, 
« مك ' وعد سكة” فلم ' يضم فلا كم بن مصلا نا» وواه أمد” وابْن” مايص ) 

4 - (وعن ابن عباس قال : قال سول الله صلل الله عليه وآله 


175ل 


م 


ا حساك حل 22 بود ماه رقب ماء 1 - ب 35 ع سل م 
وسلم وهاأنفقت الورق فى ثىء «مصل من نحيرة سوم عيدع راواه 
الك ارقتطلبى ) 


حديث عائشة رواه الثرمذى عن الى حمرو مسلى بن عمرو الحذاء المدينى عن عبدالله بل 


فكلى م 


نافع أ لصائغ عن .١‏ بن امنتى عن هشام عر يعي به عن وله هد أن دك نينا 


1 


حديث هشام بن' عروهة إلا من هذا ألو جه . وحدادث. 


اللخدررث ا فادن 


زيك بن ن أرقم أ أشعر سود أيضا الثر ملى "وير دك عل الى صل الله عله ران وم 
أنه قال اماي ولد كل و نه رار ا ونها ؛ اتتبتى : وحلايث 
أبى هر برة تضيحه الخاكم . ل الحافظ فى بنوغ المرام : لكن رجح الا لأئمة غير ه وثفه . وقال. 
الفح : رجاله ثقات 2 0 ن اخختلف ف رفعه ووقفه والموقوف آشيه بالصواب قاله 
اللحاوى وغيره . وق لباب عن أ سعيد عثد اللناكرآن النبى صلل الله عليه و1 له وسلم قال, 
لفاطمة رضئ الله عنها « قوى إلى ا 
7 من ذنوبك » وق إسناده عطبة : وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه إنه حديث منكر 
وعن عمران بن حصين عند الحاكم أيضا مثل حديث أنى سعيد » وق ) إستاده أبر 

اعا! لى وهوضعيف جداء وعنعلى” رضى الله عنه عند الحا 0 
إسناده عمرو بن خالد الواسطى وهومتروك . وعن على" رضى الله عنه أيضا من طريق. 
أنى داود التخعى عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عند الطبرانى بلفظ « من ضحى. 
لن مها نفسه » محتسبا بأضحيته كانت له حجابا من الثاز ؛ وأبو داود الننمى “كذاب : 
قال أحمد : كا كان يضع الحديث ( قوله ما هذه الأضاحى ) هى بم أضحية . قال ابشوهرى : 
قال اللأصمعى : فيها أربع لغات : أضحية وإضحية ؛ بغم الهمزة وكسرها وبمعها أضاحي 
بتشديد الياء وتخفيفها . واللنة الثالثة ضحية وجمعها أضاحى» والرابعة أضحاة يفتح الحمزة 
وابدمع أضحى كأرطاة وأرطى » وبها سمى يوم الأضحى . قال القافمى : 50 
بذلك لأنبا تفعل فى الضحى وهو إرتفاع النهار . قال الاووى : وف الأضحي لنتان : 
التذكير لغة.قيسن ء والتأنيث لغة تم ( قوله فلا.يقرين' مصصلانا ) هذا الحديث من جلة 
ما استد”ل به القائلون بوجوب التضحية » وسيآق الكلام على ذلك . وأحاديث الباب تذل 
دل مشروحية الأضحية » ولا لاف ىذلك كا فى الببحر وأنها أحب الأعمال إلى الله يرم 
لحر » وأنها تأق يوم القيامة: على 'الشيقة الى ذبحت عليها » ويقع ذمها فكان هن القبول. 
قل اشم على الأرض » وأنها سنة إبراهم ء لقوله تعالى ‏ وفديناه بلبح عظيم - وأن 
للمضحى بك كتروص شير إجافيده حي 4 وأل 0ك ره لمن كان ذا سعة تركها » وإن: 
الدرا اهم لم تتفق ففعمل صالح أفضل من الأضحية » ولكن إذا وقعت لقصد النسان ور ادنه 
سر الوجه المطابق للحكة فى شرعها » وسيأتى إن شاء الله تعالى ‏ 


هللاا 


باب ما 0 عدم وجوبها بتضحية رسول الله 


1ح ا جابر قال مت م مول الله ” وله وت 


ععيك اديه فلما نا انصرف 3. 3 كن قله . ققال : نسم الله وآلله” 

ا 
ب 2 للم هذا عنى و وعمن” 4 بْضَم ‏ 0 ن” أمّّى 4 رواه ا وأبوداودة 
والرمذرى ) : 


؟ - (وعن عل بن حدق عتن' ألى رفع د أنة رَسُول الله صل الله 


2 له آله وَسَكم كان" إ ١‏ ضحنى سير سترى كبلشسين ميسن أقر سين أمتحين: 1 


ا ا ولي النضر” أ بأحترها علو قم ف ململ فذع* بتقلسه . 


بالمدابةر 6 1 : ٠‏ الهم هذا عن أأمنّتى جميعا من شهدا ' لك بالتؤحيدٍ 


5 
0 


+وشبد 5 0 6 يك بالاخمر فيل 0 3 ويقو 
مر وآ عمد ٠‏ فبتطعمسهدها ١‏ جميعا الساكين و 
فككنا سنين 30 لرجكل من" بع شم يتضحى قد" كنام” الله ل أ 


و داع 


رول الله صَلى الله عليه وآله وسلم ا 0 روا اكد 5" 


الحديث 0 كال الثر هذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال المطلب بن 
عب الله بن حلطب : يقال إنه لم يسمع هن جابر . وقال أبو حاتم الرازى : بشبه أن كر ن 
ع التلخيصس . وأخرجه أيضا الطبراق ق اكير ٠‏ 
0 قال فق تدمع مع الزو اد : وإسناد أحمد والبزار حسن . وأخرج توه أحمك أبغما وانن 
مجه والله 0 بو من ا حديث 0 هريرة وسبأق ف باب التضحية بالخصى ( قوله 
ل و الأبيضي الخالص »ء قاله اب بن الأعرالى . وقال الأصمعئن : هو الأيض 
#المشيوب» بشىء من السواد . وقال بو وحاتم ذهو الذى مخااط بياضه حمرة . وقيل هو الأسود 3 


أدركه , والللاب مث الثانى سكت عنه الكاؤجل ؟ 


؛لذى يعلوه حمرة . وقال الكسائى : هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر . وقال 
اقطان اموي ل لل صوفه طبقات سود ( قوله أقرنين ) قال النووى :1 
أى كل بوإحد منهما قرنان حسنان . وفيه دليل على استحباب التضحية بالأملح الأقرن » 
غال التوورى . وأمع العلماء على جواز زالنضحية بالأجم” » وهو الذى لم يخلق الله له قرنين » 
وأ اكور فسان | الكلام فيه . والحديئان يدلان على أنه يجوز للرجل أن يضحى عنه وعن 
أتباعه وأهله ويشركهم معه الثواب » وبه قال الجمهور : وكرهه الثورى وأبو حنيفة 


كوا 


وأصعابه . والحديثان يرد ان عليهم : وقد أخرج مسلم من حدبث أنس أن النى' صل الله عا .. 
وآله رسام كان يقول « اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد 0 وسنأتى فى باب. 
للذيح بالمصلى . راغ أبها زن ماجه والترمذى وصححه من حديث أنى أيوب «أن الر جل 
كان بضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فىعهد الننى صلى الله عليه وآاله وسلم ) وصياق 
ىباب الاجتزاء بالشاء . وقد تمسلك بحديتى الباب وما ورد ىععناهما من قال : إن الأضحيه 
غير واجبة بل سئة وهم ابلنمهور . قال التووى : وثمن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلاله 
وأبومسعود البدرى وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبوبوسف. 
وإسحق وأبوثور والمزنى وابن المنذر وداود وغيرهم انتبى . وحكاه فى البحر أبضا عمن ذ كر 
من الصحابة . وعن ابن مسعود وابن عباس ووحكاه أيقا عن الم والقافى وألرو سف 


- ومتحمد . وقال ربيعة والأوزاعى وأبوحنيفة والليث وبعض المالكية إنها واجبة على الموسر . 
وحكاه فى البحر عن مالك . وقال النخعى : واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى . وقال محمد 
: ابن الحسن : واجبة على المقم بالأمصار . والمشبور عن أنى حنيفة أنه قال : :عا لوجي 
على مقيم يملك نصابا كذا قال التووى. قال ابن حزم وا 0 


واجبة 2 وصح نا غير واجبة عن اللتمهور 0 ولانخللاف ف كونها من شرائع الدين 


.ووجه دلالة الحديثئين وماى فى معناهما على عدم الوجوب أن الظاهر تضحيته صلى الله عليه 


وآ له وسلم عن أمته وعن أهله تجرئ كل من لم يضح سواء كان متمكنا ٠‏ ن الأاضحية أر 
فير متمكن : ويمكن أن يجاب عن ذلك ل در امل و 


فى باب ما جاء ف الفرع والعتيرة ما يدل على وجوبها على أهل كل بيت مجدونها فيكون 
قرينة على أن تضحية رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم عن غير الواجدين من أمته » 
ولو سلم الظهور المداعى فلا دلالة ع لى عدم الوجوب لأن عل لاع مم يضح عن تفده 
ولاقسي عن غير ايكون ملع وننويا حل من كان فى عصره من الآمة مستلزما 


لعدم وجو يها على من كان ف غير عصره هنهم . فان قيل هذا يسكار م أن تجرئ الشاة الواحدة 
عن جميع الآمة ل عن اناو سان بان . ومن أدلة القائلين 
: يعدم الوجوب ما أخرجه أحمد عن ابن عباس مرفوعا و أمرت بركعتى ا 


وأ ت بالأأخ ولم تكتب اك عدي واتقااق 
ِ و 0 بن 


09 
: بلفظ « ثلاث هن” على" فزائض ولكم تطوع : لنحر » والوتر » وركعتا الضحى » . 


وأخرجه أيضا أبويعل عنه بلفظ د كتب على ا ارت عد 
: الضحى ولم تؤمروا بها ه ويجاب عنه بأن فىإسناده أحمد وأبا عار و وهو ضعيف 
جدا . وف إستاد البزار وابن عد والحاكم ابن جناب الكلبى .. وقد صرّح الحافظ بأن 


القديت يت من جميع طرقه بول اعرجه الدارقطي بلفظ وثلاث من عل, فر نضية 


1190 سه 


| وهن لكم تطوع : الوتر » وركعتا الفجر : وركعتا الضحى ٠‏ وأخخرجه البزار بلافظ 0 أمرمته 
بركعتى الفجر والوتروئيس عليكم » ورواه الدارقطنى أنضا وابن شاهين فى ناعفه عن أنس, 
مرفوعا « أمرتبالوتر والأضحى ول يعزم على" » وى إسناده عبد الله بن محرز وهو مترولك: 
واستدلوا أبضا بما أخرجه البييق عن ألىبكر وعمر أ:بما كانا لايضحبان كراهة أن يظن" من 
رآهما أنها واجبة . وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأنىمسعود وابن عمر » ولا حجة 
ىشىء من ذلك . واستدل' من قال بالوجوب بقول الله تعالى - فصل" لربك واتحر + 
والأمرالوجوب . وأجيب بأن المراد تخصيص الر ب بالنحر له لاللأصنام » فالأمر متوجه إلى 
ذلك لأنه القيد الذى يتوجه إليه الكلام » و لاشكفىوجوب تخصيص الله بالصلاة والنحر 
على أنه قد روى أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر كا سلف ف الصلاة » 
واستدلوا أيضا بحديث « من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين” مصلانا » وقد تقدم : ووجه 
الاستدلال به أنه لما نبىمن كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح» دل على أنه قد. 
ترك واجبا » فكأنه لافائدة ف التقرب مع ترك هذا الواجب . قال فى الفتح : وليس صريحا 
فى الإيجاب : واستدلوا أيضا حديث مخنف بن سليم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال. 
بعرفات « ياأيها الناس على أهلكل” بيت أضحية ىكل عام وعتيرة » أخرجه أبو داود 
وأحجد وابن ماجه والترمذى وحسنه » وسيأق ما عليه من الكلام : وأجيبعنه بأنه منسوخ, 
لقوله صل الله عليه وله وسلم ‏ لافرع ولاعتيرة » ولا يخنى أن نسخ العتيرة على فرضن 
صته لايستلزم نسخ الأضحية . واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ من كان 
ذبح قبل أن يصل فليذبح مكانها أخرى » ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللد » 
وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلى : وبما روى من حديث جابر أن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « من كان ذبح قبل الصلاة فليعد » وسيأى هو وحديث. 
جندب باب بيان وقت الذبح » والآمر ظاهر فى الوجوب » ولم بأت من قال بعد 
الوجوب با بصلح للصرف "كما عرفت : نعر حديث أم” سلمة الآ فى قريبا ريما كان صاللنا 
للصرف لقوله : وأراد أحدكم أن يضحى » لأن التفويض إلى الإرادة بشعر بعدم الوجوب ه 


باب مايجتنبه فى العشر من أراد التضحية 
١-(عن'أم‏ سكمة أن" رسو الله صلل الله" علليئم وآله وسكّم- قال” 
إذاآرأيكم“* هلال ذى الحتجة وأرادة أحدثكم' أن" يتشحى فليكمئسك علق" : 
شكره وأظقارم » روآه” الشتماعة" إلا" البخارى < ولفلظ أى داود” وهنو اسيم 
وَالشّساَ أينضًا « من” كان له ذ بلح يذبحه » فإذ) أهمل” هلال زى احج 


00 


لاخلا 


انه ذبح ) نكسر الذال + أى حبوان بريد ذبحه » فهو معل ععنى مفحول كحمل 
عم مول : ومنه قوله تعالى ‏ وفديناه بذبح عظم الحديث استدل به على مشروعية 
الرئه ال الشعر والأظفار عد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن بضحى + وقد احتلت! 
للعاماء فى ذلك ؛ فذهب سعيد بن اأسيبوربيعة وأمد وإمق وداود و يعض _ أصعات الشافعى 


إل أله كترم عليه أنول شىء من شعراه وأظفاره حجى بضحى فى وقت الأضحية . وقال 


ددوبة ١‏ الشائعى أن ترك الخلق والتقصير ان أراد التضحية مستحب »> 
بكره والحديث برد عليه . وقال مالك فؤيرواية : لابكره . وق رواية : 


م فى التملوع دون الواجب . واحتج من ن قال بالتحمر يم يحديث الباب 
لآن ألتبى ظاهر فى ذلك . واحتج الشافعى يحديث عائكة اللاقدم ١‏ أن النى صلى الله علبه 
اه كآن روتكيه لا خرن عدماجى د لحك الا داق يتحر 'هديه ) فجعل هذا 
الحديث مقتضيا لحمل حديث الباب على كراهة التازيه . ولا يذنى أن حديث الباب أخص” 
نمه عطلقا ٠‏ فببى العام على اتخاص" » ويكون الظاهر مع من قال بالتحريم ؛ ولكن على 
من أراد التضحية . قال أصصاب الشافعى : والراد بالبى عن أخذ الظفر والشعر الى عن 
إزالة الف ب بقلم أوكسر 1 أو غيره ء والمتع من 1 زالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو [حراق 
وا 0 غير ذلك هن شعور بدنه . قال إبراهيم المروزى وغيره من أصاب الشافعى 
حك أسجزاء البدن ؛ كلها حكم 0 : ودليله ما ثبت فى رواية لمسام وخلا عسن من 
شعره و بشره شيئا ) 5000 بى أن ببق كامل الأجزاء للح تار . وقيل للتشبه 
بالمحرم حكى هذين الوجهين النووى : وحكى عن أصعاب الشافعى أن الوجه الثاق غلط 
لآنه لا يعتزل النساء ولا بم بترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه ارم : 


نات الع لدم مهرم الامو ونال ديه 
دوعن جاير قال" : قال سول الله صل الله عليه وآله وسككم”.: 
«لاتذ'بحُوا إلا مْستة” إلا “أ قر م * ل و ب ا من الخنّأن » 
روا المتماعنة” إلذة التغارو وَالسرمذى). 
؟- (وعن الهراء بور عازب قال" « غتحى خال' لى يقال له أب و بترادة” قتبئل” 
الصّلاةر ٠‏ فقال له رصول” اللو صَلَى لله" عليه وآله روسكم : شاتك شاةة 
للم ء. فقال” : يارسول” اشر إن عتدرى داجنا جذاعة عة من ال معرّ » قال : 
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اتنها نوكا تلم لحرن مأ وال* : من" ذابتم تنبلل" الصّلاة فلنما ن يذبح 


- 1١14 


لنفسه ومن ذبح بَحْد الصّلاة فقد تم تكله وأصاب سي الى لسلمية » 

(قوله إلا مسنة ) قال العلماء : المسنة هى الثفية من كلشىء من الإبل والبقر والغتم فا فوقها 
وهذا تصريح بأنه لايجوز الخذع ولايجزئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسئة . وقد 
قال ابن عمر والزهرى : إنه لايجزئ الدذع من الضأن ولا من غيره مطلقا . قال التووى ؛ 
ومذهبألعلماء كافة أنه يحزئْ سواء وجد غيره أم لا . وحملوا هذا الحديث على الاستحباب 
والأفضل . تقديره : يستحب لكر أن لاتذيحوا إلامسنة » فان عجزتم فجذعة ضأن » 
وليس فيه تصريح بنع جذعة الضأن وأنها لاتجزئ بحال . وقد أجمعت الأمتعلى أنه لبس على 
ظام ء لآن الحمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه » وابنعمر والزهرى 
إعدعاته مع وجود غيره وعدمه » فبتعين تأويل ا حديث على ما ذكرنا من الاستحباب ٠‏ 
قال النووى . ولا يختى أن قوله و لاتذبحوا » نبى عن التضحية بما عدا المسئة ما حوثما * 
وذبح الشذعة مقيد بتعسر المسنة.فلا يجزئ مع عدمه ‏ ولا بد من مقتض للتأويل امل كور * 
وحديث ألى هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة هذا الباب تصلح لحعلها قريئة 
مقتضة للتأوبل فبتعين المصير إليه لذلك ( قوله جذعة من الضأن ) الدذع من الضأن : ماله 
سنة نامة هذا هو الأشهر عن اهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم . وقيل ماله ستة أشهر » 
وقيل سبعة . وقيل ثمانية . وقيل عشرة . وقيل إن كان متولدا بين شاتين فستة أشبر 6 
وإن كان بين هرمين فئانية ( قوله شاتك شاة الحم ) أى ليست أضحية ولا ثواب فيها بل 
هو لحم لك تنتفع به ( قوله إن عندى داجنا الخ ) الداجن : ما يعلف ى الييت من الثم 
والمعز . وق رواية لسلم وإن عندى 'جذعا » وفيه دليل على أن جذعة المعز لانجزك 
فى الأضحية . قال النووى : وهذا متفق عليه ( قوله من ذبح قبل الصلاة ) بأق شرح هذا 
إن شاء الله ى باب بيان وقت الذبح . 

م ب روعن ألى هريئرة قال" + سملت يسول الله صَلَى الل عليه وآله 
وسلم بقول وتعماء أوْ نعمت الآ ضحية ابلتذاع من الضأن » رواه أحمد 
والرمذرى ) : 

: - روعن” آم بلال بثت هلال عن" أبيها أن" سول الله صَلَى الل عليه - 


ماجه ) 


ل اع ا الو عل 


5 

١‏ - (وعن عاقب" بن عامير قال« نا مم رول الله صكثى اله عليه 
وآله وسكم” بالجداع_ مين الضسّأن ء روام التسائق ) . 

0١‏ - (وعن أعقبة بن عامر قال «قسم” رسول الله صَلى اله عليه وله 

اوسكم” بين أصحايه ضحايا فصارت لعقبة” جذاعة »قلت : يا رسول الله 

أصابى جداع' ؛ فقال ضح به ؛ منتقق' عليه . وفى روا لاجتماعة إية 


| أب داود و أن الى صَلَى الله عليه وآله وسلم أعلطاه” أغتما يتقلسمها على 
ابت ضحايا » فَبَقبى عتدود” فذ كترم للد صلى الها عليه وله وَسَلم 
لقال : صم به أنت 2 كلت : والعتود” مين" ولد المع مارعى وَقَوى وأق 
عليه حول ٠)»‏ . 

0 حديث أنهريرة رواه الترمذى من طريق بوسف بن عيسى عن وكيع عن علان بن 
أواقد عن كدام بن عيد الرحمن عن أنى كباش قال ٠‏ جلبت غها بجذعانا إلى المدينة فكسدت 
على » فلقيت أبا هريرة فسألته » قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » 
الحديث + وقال غريب + وقد روى موقوفا » وذكره الحافظ فى التلخيص ولم يزد على 
هذا ؛ ويشهد له حديث عبادة بن الصامت عند أنى داود وابن ماجه والحاكم والببيق 
مرفوعا بلفظ « خير الضحية الكبش الأقرن » وأخرجه أيضا الترمذى » وزاد ٠‏ وخير 
الكفن الخلة » وألخرجه بنحو اللفظ الأول أيضا ابن ماجه والبيبق من حديث أنى أمامة » 
وف إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف . قال الترمذى : وف الباب عن أم” بلال بلت 
هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النى" صلى الله عليه وآله و 
التبى . وحديث أم” بلال أخرجه أيضا ابن جرير الطبرى والبييتق » وأشار إليه الترمذئ 
كأ سلف » ورجال إستاده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صندوق وبغضهم مقبول . وحديث 
مجاشع بن سليم فى إسناده عاصم بن كليب . قال ابن المدينى : لايجتج به إذا انفرد . وقال 
الإمام أحد : لابأس به د وقا أبوحاتم الوازى : صالح . وأخرج له مسلم : وحدديث عقية 
الأول أخربيجه أبضا ابن وهب وذكره الحافظ فى التلخيص » وسكت عنه وررجال إستاده 
ثقات: فوله نعمرت الأضحبة الدذع من الضأن) فبه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل » 
وبه قال مالك وعلل ذلك بأنها أطيب لحما ه وذهب اللحمهور إلى أن الأفضل أنواع 
المنف د البدئة بم البقرة تم الضأن ثم المعز .و احتجو! بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على 
الحلاف : والشقرة نجزئ عن سبعة د وأما الشاة فلا تجزئ إلاعن واحد بالاتفاق . وما كلاق 
يجزى عق الجماعة إذا :ضحي به ثلواحد كان أفضل مما يحزئ عن الواحد فقط » هكنا 


ثلا - 


حكى النووى الاتفاق على أن الشاة لاتجزئ إلا عن واحد :. وحكى المهدى فى البحر عق 
لفادى والقاسم أنها تجرئ عن ثلاثة . واحتيج لما بتضحيته صلى الله عليه وآ له وسام بالشاة 
عن رد وآل محمد . وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة . وأجاب بأله 
منع من ذلك الإجاع . وحكى الترمذى فى سننه عن بعض أهل العلم أنها تجرئ الشاة عن 
أهل البيت ؛ وقال : وهو قول أحمد وإسعق . واختلف أصماب مالك فيا بعد الغنم » فقيل 
الإبا. أفضل » وقيل البقر وهو الأشبر عندم ( قوله يوفى الخ ) أى يجرئ كا يجزرئ الثنة 
( قرله عتود ) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو » وقد فسره أهل اللغة ما قسره 
به المصنف كا نقله النووى عنهم . قال الخوهرى : وخيره ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعتداث 
بإدخام الناء فى الدال . قال البييق وغيره من أصعاب الشافعى وغير هي : كانت هذه رخصة 
لعقبة بن عامر “كا كان مثلها رخصة لأنى بردة بن نيار فى الحديث المتقدم » ثم روى ذلك 
بإسناد صيح عن عقبة قال و أعطانى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غتا أقسمها ضحابا 
بين أصصانى » فبتى عتود منبا » فقال : ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك ؛ قال ؛ 
وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خالد قال « قسم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ىأصصابه غنا » فأعطانى عتودا جذعا » فقال : لصح به » فقلت : إله جذ سن 
المعز أضحى به ؟ قال : لعم ضح به » فضحيت به 2< وقد أخرج هذا الحدتث أيضًا 
أبوداود بإسناد حسن وليس فيه من المعز ؛ والتأويل الذىقاله البييق وغيره متعين » وإلى 
المنع من التضحية بالمذع من المعز ذهب اللحمهور : وعن عطاء والأوزاعى تجوز مطلقا » 
وهو وجه لبعيض الشافعية حكاه الرافعى . وقال النووى : هوشاذ أوغلط. وأغرب عياض 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاء . وأحاديث الباب تدل على أنها تجوز التضحية بالخلع 
من الضسأن كا ذهب إليه الحمهور فيرد” بها على ابن عمروالزهرىحيث قالا: إنهلايجزعأ ة 
وقد تقدم الكلام فى ذلك » 


باب مالايضحى به لعيبه وما يكره ويستحب 


ط-رعن علق عليه السّلام قال" « نهتى رَسول الله صَلّى الله علي 


أن :يتضحى بأعنفب القن والأاقأن » قال قتادة : فذ كرت 


واله و 

ذلله” 0 بْن اليب » قال : العَمئْب : التْصْف فأ كر من ذلك ؟ دوآه 

لت وصشّحة" الترم ,ىأ لكين بن ” مايصة* ع" ب" كل" قل" قتتادك” إلى آخيرم ) 
؟ - زوّعن' البراء بن عازبا قال : قال رسُول” الله صل الله عليه وآله 

وسلم « ريم لا "تجوز فى الأضاحى العؤراء البسين عنَوَرها » والمريضة اليه 
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مها ؛ والعاجاء ابن ضلعنها » والكد لكتسير الى لاتق ؛ رواة الشمسة” 


و صحصحة الترمذرى ). 


* - (وروى برد“ ذ ومص قال« أتبلت عشب بن “عدر الدلتبئ » فقلتت 
أاالوليد إفى خترجلت اللتمس” الفلحابا » فلتم' أجبدا شنا ييعتجييى له 


ماه » فا تقول ؟ قال" : ألا جتتى أمتحى با ؟ قال : سبسْحان” الله “مجو 
متنك ولا تجوز عتّى ؟ قال" : نتعتم' إننّك” تشلك” ولا أشلك” » نما نبى رسول” 
الله صلى لله عليه وآلهوسكم عن المصفرةٍ والمستاصلة والبتحقاء والسعة 
والكسشراء . فالمصفرة الى تستاصل أذانا حّى يبْدو صياخئها » وَالمُستأمتلة 
الى ذهب قرننها ين' أملله » والبتخقاء الى تبنحق' عيشها , والمسيئمة' الى 
انتم العم" عتجقا وضعقا » والكتسشراء الى لاتنقى ١‏ رواه” أمد و أبوداود” 
واليسخارى ى اريم » وريد ذومصر بكتثر لمم وبالصّاد المهتملة الساكتر) 
حديث على" عليه السلام صمحه الترمذى كا ذكر المصئف » وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى : وحديث البراء أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبييق ؛» وصمحه التووى » 
واد عى الحاكم فى كتاب الضحايا أن مسلما أخرجه ٠‏ وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية 
علهان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز . وقد اختلط. الناقلون عه فيه انتبى . وهذا خطأ 
مته فان مسلما لم يمخرجه فى صمييحه » وقد ذكره على الصواب فى أواخر كتاب الس فقال 
سبح ولم مخرجاه . وحديث عتبه بن عبد السلمى أخرجه أيضا الحاكم وسكت عنه أبوداود 
والمنذرى ( قوله نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يضحى بأعضب القرن الخ ) 
نبه دليل على أنها لا تجزرئ التضحية بأعضب القرن والأذن » وهو ماذهب نصف قرنه 
أو أذنه . وذهب أبو حنيفة والشافعى والحمهور إلى أنها تجرئ التضحية بمكسور القرن 
مطلقا ؛ وكرهه مالك إذا كان يدبى وجعله عيبا . وقال فى البحر : إن أعضب القرن المبئ 
عنه هر الذى كسر قرنه أو عضب من أصله حتى يرى الدماغ لادون ذلك فيكره فقط 
ولا بعتبر الثلث فيه بخلاف الأذن . وف القاموس : أن العضباء الشاة المكسورة القرن 
الداخل » فالظاهر أن مكسورة القرن لاتجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن 
مقدار! بميرا بحيث لابقال لها عضباء لأجله » أو يكون دون النصف إن صم التقدير 
بالنصف المروى عن سعيد بن المسيب لغوى أو شرعى ٠‏ ولا يلزم تقبيد هذا الحديث بما 
ف حدبث عتبة من اللهبى عن المستأصلة وهى ذاهبة القرن من أصله » لأن المستأصلة عضياء 
وزبادة ؛ وكذلك. لاتجرئ التضحية بأعضب#الأذن ؛ وهو ما صدق عليه اسم العضب لغة 


1 


أو شرعا + و لكن تفسير المصفرة الملكورة فى حددث عتبة بالتى تستاصل أذتها كما ذكره 
المصتف » ومثله ذكر صاحب الباية يدل" على أن عضب الأأذن المانع من الإجراء هو ذلك 
لادونه » وهذا بعد ثبوت اتحاد مدلول عضباء الأذن والمصفرة » والظاهر أنبما مختلفان 
فلا تجرئ عضاء الأذن : وهى ذاهبة نصف الأذن أو مشقوقتها أو التى جاوز القطع ربعها 
على حسب الكلاف فيها بين أهل اللغة » ولاالمصفرة : وهى ذاهبة جميع الأذن لأنها عضباء 
وزبادة : وقد قبل إن المصفرة هى المهزولة » حكى ذلك صاحب الهاية واقتصر عليه 
صاحب التلخيص : ووجه التفسير الأول أن صماءخها صار صفرا من الأذن . ووجه اثثاىن 
أنها صارت صفرا من السمن : أى خالية منه ( قوله أربع لاتجوز الخ ) فيه دليل على أنا 
متبيئة العور والعرج والمرض لامجوز التضحية بها إلا ماكان ذلك يسيرا غير بين » وكذلك 
الكسير التى لاتق بضم التاء الفوقبة وإسكان النون وكسر القاف : أى التى لانى لها بكسر 
للنرن وإسكان القاف وهو المخ . وى روابة الترمذى والنسائى « والعجفاء » بدل الكسير ؛ 
قال التووى : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة فى حديث البراء وهى المرض 
والعجف والعور والعرج البينات لاتحزئٌ التضحية بها » وكذا ما كان فىمعناها أو أقبح منها 
كالعمى زقطع الرجل وشبهه الى ( قوله عن المصفرة ) يضم اليم وإسكان الصاد المهملة 
وفتح الفاء وقد تقدم تفسيرها ( قوله والبخقاء ) بفتح الموحدة وسكون اللخاء المعجمة بعدها 
قاف . قال ىالهاية : البخق أن يذهب البصر وتبى العين قامة . وف القاموس : الخق 
حركة أقبح العور و أكثره تمصا » أو أن لابلتق شفر عينه على حدقته بق كفرح وكنصر » 
والعين البخقاء والباخقة والببخيق والببخيقة : العوراء» ورجليخيق كأمير» وباخحق العينومبخوقها 
أعنق : وعمق عينه كنع عورها » وأيْقها : فتأها » والعين ندرت التبى ( قوله واللشيعة ) 
قال ب القاموس « ونبى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم عن المشيعة فى الأضاحى » 
بالفنتح : أى الى تحتاج إلى من يشيعها : أى يتبعها الغنم لضعفها » وبالكسر وهى الى تشيع 
الغ : أى تتبعها لعجفها اتبى : وهذه الأحاديث تدل على أنه لايجزئ ف الأضحية ماكاة 
فيه أحد العيوب المذكورة ؛ومن ادعى أنه يجزئ مطلتا أو يجزئ مع الكراهة احتاج إلى 
إقامة دليل نصرف البى عن معتاه الحقيق وهوالتحريم المستلزم لعدم الإجزاء ولا سيا بعد 
النصر. بح فىحديث البراء بعدم ابنواز : 1 ا 
- (وعن' أى سعيد قال" ٠‏ اششتريلت كلها أأفتحى به فعد) الذائب 
أذ" الأثبه ؛ فال" : أت الى صَلَى الله عليه وآله وَسَكّم” فقال” : ضح 
2 


به 0 زواه أمد 7 و دكيل” على أن العيبت الحاد ب بعد ١‏ بين لاسر 4 


ه ‏ روعن على عليه السلام قال> و أمرنا سول الله صلى الل علي 


-4"اس 


واله سكم" أن" تسنتعط رف لعن والألذلن” ١‏ وأن” انشمتحي _عتقابكة ,5؛ 
مندآابرة. «الانشرقاء” ولاخ أقاء” » ركاه" الفتملسة و صضحته” رامل جل و7 

5 (روعن” ألى أهامة” بن سل قال و كنا لاسن الأأضحية بالمد به ل 
وكان” اللُسْلمون” مون » أعتتجه” البتخارئ ) ج 

ا - (وعن” ألى هريئرة” أن" النسَى صَلَى الله علنبنه وآله وسكي قال" «دكم"! 
ما أحتب إلى اقم مين" دمر ست دكين » واه" تدا والنقدااء للتى نباضها 
امس بناميع )5 


ل اخ اس اراس 


حديث أى سعيد الأول أخر جه أيضا ابن ماجه والبييق ‏ وق إستاده جابر أ الس وهو 
ضسعيف جدا » وفيه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء + قال التلخيص: غرمع وف 
وقال ق التقريب : مجهول : وقد قيل إنه وثقه ابن حبان » ويقال إله لم يسمع من أ سعبده 
قال لببيق!: ورواء ماد ب ىسلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أى سعيد 9 أن جلا 
سال النى صلى اله عليه وآله وسلم عن شاة قطع ذنبها يضح يبا ؟ قال : ضح يها » 
والحجاج ضعيف + وحديث على عليه السلام أخرجه أيضا البزار وابن حبان واللنا 
والبييق » وأعله الدارقطنى + 'وحديث أى هريرة أخرجه أيضا الحاكم والببيق » 
ورواه الطبراى فى الكبير من حديث ابن عباس بلفظ «١‏ دم الشاة البيضاء عند الله 
أذكى من دم السوداوين » وفيه حمزة النصيى قد انبم بوضع الحديث + ورواه الطبراق: أبضا 
رابو نعم من حديث كبيرة بلت سفيان نحو الأول + ورواه البييق موقوفا على أى هربرة 
دنقل عن البخارى أن رفعه لايصيح + وحديث أنى سعيد لثانى صمحه ابن حبان أبضا 
رهى على شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح ‏ وأخرج مسلم من حديث عائشة ٠‏ أن النبى' 
صل الله عليه وآآله وسلم أمر بكبش أقرن بطأ فى صواد وبنظر فىيسواد ويبرك ُسواد » 
بأ به ليضحى به » فقال : باعائشة هلمى المدية » ثم قال : اشحذيها حجر ء قفعلت » تم 
أخذها وأخط الكبش فأضجعه ثم ذيحه » الحديث ( قوله فقال ضمح به ) فيه دليل على أن 
«هاب الألية ليس عيبا فى الضحية من غير فرق بين أن بكوة ذلك بعد للتعيين أو فبله كا. 
بدن على ذلك روابة الببيق اثى ذكرناها م وقالت الحادوية والإمام يحبى : إن ذهاب الألية 
عبب + و عسكوا بالقياس على ذهاب الأهن ولتقرن وهو فاسد الاعفبار ( قوله آه لستشرفت. 


- ١"ةهادس‎ 


العين و الأذن ) أى نشرل علييما ونتأملهد كى لابقع فيهما لقص وعبب” وقيل إن ذلك 
مأخوذ من الشرف بهم الشين وه خبار المال : أى أمرنا أن نتخيرهب . .رقال الشافم . 
معناه أن نضحى بواسع العبنين طويل الأذنين ( قم له عق بلة ) بفتح الموحدة ٠‏ قال والقامر 
أهى شاة طعت أفنب| عن قدام وذركت معقة » رمه ف ثاب إلا أ م يقي قدام وقد 
ولا مدابرة ) بفتح الموحدة أيضا : هى الى قطعت أذنها من جالئب وق القاموس ١ا‏ نفظه 
وهو مقابل ومدابر محض من أبويه » وأصله من الإقبالة والإدبارة : وهوشق ف الآذن نم بفتل 
ذلك » فان أقبل به فهو إقبالة » وإنأدبربه فهو إدبارة » والخلدة المعلقة من الأذن هى الإقبالة 
والإدبارة كأنها زتمة » والشاة مدابرة ومقابلة » وقد دابرها وقابلها انتبى ( قوله ولا شرقاء ) 
هى مشقوقة الأذن طولا كا فى القاموس ( قوله ولا خرقاء ) قال فى النباية : اللحرقاء : الى 
قن أذنها خرق مستدير ( قوله كنا ذ نسمن الخ ) فيه استحباب تسمين الأضحية » لآن الظاهر 
اطلاع الى صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك ٠‏ : وحكى القاضى عياض عن بعض أصعات 
مالك كراهة ذلك لثلا يتشبه بالبهود . قال النووى : وهذا قول باطل ( قوله دم عفراء الخ ) 
فيه استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام » وأنه أحب إلى الله من أسودين : والعفراء على 
مافى القاموس البيضاء . قال أيضا : والأعفرمن الظباء : مايعلو بياضه خرة وأقرانه بيض * 
والأبيض ليس بالشديد البياض التهى . وحكى فى البحر عن الإمام يحبى أنه قال : الأفضل 
الأبيض ثم الأعفر ثم الأملح , والأسمن : الأطيب إجماعا لقوله تعالى ‏ ومن يعظم شعائر 
الله وما غلا لتفاسته أفضل مما رخص النتهى ( قوله بكبش أقرن ) قد تقدم الكلام على 
ذلك ( قوله فحيل ) فيه أن البى صل الله عليه وآله وسلم ضحى بالفحيل كا ضحى 
بانخصى ( قوله يأكل فى سواد الخ ) معنا أن فه أسود وقوائمه وحول عينيه . وفيه دليل 
على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة + 
باب التضحية بالخصى 
-١‏ (علن أ راقع قال « ضَحى رَسُول الله , صَلى الله عليه وآ آله وسلم 


. يكشي لسن رانم حصيكين )1 
؟ - (وعن” عائشة “قالت « ضح رسول “اله صلل الله عليه وآله وسكم” 
يكبشين عت تقتن اتسين الارتتن وجرا »روما أخمدا ). 
# (وعتن ألى سكمةة عن' عائشة وعدن 'أى هريرةة و أن" رسول” الله صَلى 


اله" عليه وآله وسكّم كانة إذا أراد أن' يتضحى اششتر ىكبشين عظيمين 
متبتتين الأرتين أماتحتهن موجولين. » فذابتح أحداهلما عتن' مي _للن' شهدا 


ا 


بال أحبد ولقتيدة له بالسلاغ. » وبي النن- عمن' محمد وال "عمد » رتراء” 
ابن ماجة ) . 

ليلق أى ب افع أخرجه أيضا الحاكم » قال فى مجمع الزوائد : وإسناده حسن » 
وحدىث عائشة أخرجه أبضا ابن ماجه والبييق والخاكي من حديئها وحديث ألى هريرة » 
0 طرقه كلها على عبد الله بن محمد بن عقبل وفيه مقال » وى إستاد حديث ألى هريرة 

ئشة عيسبى بن عبد الرحمن بن فروة وهو ضعيف : وف الباب عن جابر عند الحاكم 
ال ل ل ا 
والبيق » وعن إلى الدرداء عند أحمد والطيرااى ( قوله أملحين ) 3 قد تقدم تفسير الأملح 
والأقرن . والموجوء : منزوع الأنثيينكا ذكره ابلخوهرى وغيره »وقيل هوالمشقوق عرق 
الأنثيين والحصيتان بحالهما ( قوله سمينين ) فيه استحباب التضحية بالسمين . واستدل” 
بأحاديث الباب على استحباب التضحية بالأقرن الأملح . وقد حكى النووى الاتفاق على 
ذلك . وتفدم حديث ٠‏ دمعفراء أحب عند الله من دم سوداوين » وتقدم أن الأملح خالص 
للبياض أو المشوب بحمرة . والأعفر كذلك . وتقدم أن مسلوب القرن لاتجوز التضحية به : 
واستدل ' بأحادبث الباب على استحبات التضحية بالموجوء » وبه قالت المهادوية » والظاهر 
أنه لامقتضى للاستحباب » لأنه قد ثيت عته صلى الله عليه وآ له وضلم التضحية. بالفحيل كنا 
7 ' فى حديث ألى سعيد فيكون الكل سواء” . واستدل” يحديث أن عرواعل. أنها نجرئ 
الشاة عن العدد الكثير : وسبأق اتلحلاف فى ذلك > 
باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيث الواحد 

(رعن عتطاء بن يسار قال” «سألت أبا أيوب الأنتصار: كيلف" كاتت 

الضتحايا فيكثم' عإ لى عهند رسولٍ الله ر صِلَّى الله ليم وآله ر سمه ؟ قال : كان” 
لخ دصضية النتّى صَلَى الله" علتِيلم وآله روسكم يسح بالشاة عه وعتن” 
أها ل تير 3 دا فر درن حّى تياهى النآس” مار كا در 1 
ابن مابسة وَالَي اذى 0 

؟ - إوعن الشعنى' عن" الى مش ربلحة” قال” «حمتى آمل على الحفاء 
ها عتلمات اسن السدقر » كان أهل” البينت يلفسحون” بالشلاةر والشاتين د 
1 سنا وير آننا و روامة ابن ماجه ) + 


الحديث الأول أخرجه أبضا مالك فى الموطأ : وأخرجه الترمذى من طريق يحبى بن 


# ل/ا1 لم 


مومبى عن آلى بكر الحنق عن الضحاك بن عمان عن عمارة بن عبد الله قال : سمعت عطاء 
ابن يسار يقول : سألت أبا أيوب فذكره وقال : هذا حديث حسن صمبح » وعمارة بن 
هبد الله هومدينى : وقد رواه عنه مالك بنأنس » والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » 
وهو قول أحمد وإسمق » واحتجا بحديث أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ضحى بكبش 
فقال « هذا عمن لم يضح من أمتى » وقال بعض أهل العلم : لانجرئ الشاة إلا عن نفس 
واحدة » وهوقول عبدالله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتبى . وحديث أى سريحة إسناده 
فى سين ابن ماجه إسناد صميح ( قوله يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) فيه دليل على أن 
الشاة تجزئ عن أهل البيت » لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فعهده صل الله عليه وآاله 
وسلم ء والظاهر اطلاعه فلا ينكر عليهم » ويدل' على ذلك أيضا حديث « على كل أهل 
هيت فى كل عام أضحية » وسيأتى فى باب ماجاء فى الفرع والعتيرة » وبه قال من تقدم 
ذكره . وقال الحادى والقاسم : تخزئ الشاة عن ثلاثة . وقيل تجحزئ عن واحد فقط » وبه 
قال منسلف . وقد زعم النووى أنه متفق عليه وهو غلط . وقد وافقه علىدعوى الإجماع 
ابن رشد » وكذلك زعم المهدى ف البحر أنه لاقائل بأن الشاة تجزئ عن أكثر من ثلائة 
وهو أبضا غلط . والحق" أنها تجرئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كنا قضت 
بذلك السنة » ولعل متمسك من قال : إنها تجزئ عن واحد فقط القياس على المدى وهو 
قاسد الاعتبار . وأما من قال : إنها تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل" لهم صاحب البحر 
بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن محمد وآل محمد 6 ثم قال : ولا قائل بأكثر من 
الثلاثة فاقتصر عليهم انتبى . ولا يفاك أن الحديث حجة عليه لاله » وأن ننى القائل بأكثر 
من الثلاثة ممنوع ٠»‏ والسند ما سلف . وقد اختلف فالبدنة ؛ فقالت الشافعية والخنفية 
والحمهور : إنها تجرئ عن سبعة . وقالت العثرة وإسحق بن راهويه وابن نخزيمة : إنها 
تجزئ عن عشرة » وهذا هو الحق” هنا لحديث ابن عباس المتقدم فى باب : إن البدنة من 
الإبل والبقر عن سبع شياه » والأوّل هو الحق" فى الحدى للأحاديث المتقدمة هنالك ٠»‏ 
وأما البقرة فتجزئٌ عنسبعة قط اتفاقا ف الحدى والأضحية ( قوله فصار كا ترى ) فى نسخة 
من هذا الكتاب : فصاروا كا ترى » ولفظ الترمذى « فصارت كا ترى © : 


باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 
١‏ - (عتن' نافع علن ابئن عمر عن التشَى صلَّى الل" عليه وآله وصللمة 
و أله كان" يذابح ويتحر' بالمْصّلَى » واه اللسخارئ والنّساى وابئن” مايجه* 


وأبو داود” 4 


لم1 


"ل ( وعتق عالدة" « أن" الشّى صلى الله عتكله وله ككلم آم" بكفي ' 
الس سا ق سواد و تيرك وسواد وسنظ” ى ستواد وقاى بهء ليلق م 
أي » فقال لها : باعائشة” هكم المدابة تم قال" : اشتحك, يبا على حت لها 

5 أختذتها وأعتذ” الكتبتش” فأضطجعة” ثم" ذبحه ثم قال : بس لقره النهنم' 
تقبل” من محمد وآ عمد ومن آم عمد 1 5 ضح » روه ألمد* 
وسم ووه د 2 
؟ - ( دعن أنس قال« متحت رول الله صلتى اذا عكتبه «آله وتسكلم” 
يكنمين أملحين أقرتئين » فرأيتئه” واضعا قدميئْه على صفاحههما يسنم 
0 فذبحهما بيده » روآه' التماعة” ) و 
؛ - (وعن جاير قال « ضحى سول الل صل الها عكبله وآله وتصللم” 
يُوْم عيد بكتلشين ٠‏ فقال- حين نهنا : وجهلت وتجهى_ اذى قط 
امات والأرض” حنيفا وما أنا من” الممشركين ٠‏ إن صلا وتسكى بتعا 
وتماتى لله رب العالمين + لاشسرِيك” له" وبذلك: أمرات وأنا أول” السلمين » 
الهم مذك ولك عن" مسد وأمته » رواه” ابن مليته” ) ج 
حديث جابر أخخرجه أيضا أبوداود والبييق » وىإستناده محمد بن (تحقوفيه مقال تقدم » 
وق .إسناده أيضا أبوعياش : قال فى التلخيص : لايعرف ( قوله كان يذبح وينحر +امصلى ) 
فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى وهو الحباتة : والحكة ذلك أن يكون عرأى 
من الققراء فيصيبون من لحم الأضحية ( قوله يطأ فى سواد الخ ) أى بطنه وقوائمه وما حول 
عينيه سود كما تقدم ( قوله هلمى الملدية ) أى هاتيها » والمدية يضم اليم وكسرها وقتحها وى 
السكين ( قوله اشحذيها ) بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة : أى 
اخل دنا : وفيه استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب » كأن يذبح بما ىحداه ضعت 
( قوله وأخذ الكبش الخ ) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير ؛ وتقديره فأضجعه ثم آخخل 
فى ذبحه قائلا : بسم الله الخ مضحيا به : وفيه استحباب إضجاع الغنم فى الذبح » وأئها 
لاتذبح قائمة ولا باركة بل مطجعة لأنه أرفق يبا » وببذا بجاءت الأحاديث وأجمع عليه 
المسلمون كا قال التووى : واتفق العلماء علىأن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر » حكى 
ذلك النووى أيصا لأنه أسبل على الذايح فى أخف السكين بالهين و إصالك رأسها بالبسار م 
وفيه استحباب قول المضحى : بسم الله »؛ وكذلك تستحب النسمية فى سائر الذبائتج وهو 
مجمع عليه » ولكن وقع انلغلاف فى وجوبها ( قوله ويككبر ) فيه دليل على استحباب التكبير 


اه 


مع اللسمبة فبقول : بمم الله والله أكبر + والصفحة : جالب العق ؛ وما فعل ذلك ليكواة 
أثبت 4 وأمكن ثثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من كال الذبح أو تؤذبه . قال 
النووى : وهذا أصح من الحدبث الذى جاء بالنبى عن ذلك ( قوله فذيحهما ببده ) فيه 
استحباب تولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» فان استنات قال النووى : جاز بلا خلاف » 
وإن استنات كتايبا كره كراهة تنزيه وأجزأه ووقعت التضحبة عن الموكل » هذا مذهبا 
ومذهب العلماء كافة إلا مالكا فى إحدى ال وايتين عنه فانه لم يجوّزها ؛ ويحوز أن يستنيب 
صبيا ء !مرأة حائضا » لكن يكره توكيل الصبى » وف كراهة توكيل الحائض وجهان التبى ؟ 
ومذهب الحادوية اشتراط أن يكون الذابح مسلما » فلا تحل” عنده ذبيحة الكافر » ولا 
يحوز توكيله بالذبح ( قوله فقال حين وجههما وجهت الخ ) فيه استحباب تلاوة هذه الابة 
عند نوجيه للذييحة الذبح وقد تقدم ذكرها فى دعاء الاستفتاح 3 


باب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 

: قال" الله تتعالى - فاذ' كثروا امثم” الله ليها صَرَافً - قال" البسخارئ‎ ( - ١ 
قال" ابئع” عباس : صوَاففً : قياما : وعن ابن "عبر « أنه أقى على رجل قدا"‎ 
أناح بدكقة” ها فقال”: ابعها قياما مقبدة ست عمد صَلَى اله" عليه‎ 
: ) وآله وسكلم ته متفق "عليه‎ 

١‏ - (وَصع' عبد لمق بن سابط ٠‏ أن" التبئ' ملثى اف" عتليله وآلير 
وسكم واصحايه” كاننوا بتلحرون البتدائة” معقلولة” السرى قا ئمّة” على ما بت 
من قو ئها » رواه” أبو د اود وهو ملرسل” ) م 9 

حديث عبد الرحن بن سابط هو فى سن ألى داود من حديث جابر بن عبد الله فلا إرصال , 
وهكذا ذكره الحافظ فى الفتح من حديث جابر » وعزاه إلى ألى داود : وقد سكت عته 
هو والمنفرى » ورجاله رجال الصحيح : وتفسير ابن عباس الذى ذكره البخارى معلا 
قد وصله سعيد بن منصور وعيد بن حميد ( قوله صواف ) بالنشديد جمع صافة : أى مصطفة 
٠ك‏ قيامها + ووقعم ق مستدرك اناكم من وجه آخر عن ابن عباس فى قوله « صواف » 
« صوافن » أى قباما على ثلاث قواثم معقولة » وهى قراءة ابن مسعود ؛ والصوافن جمع 
عسافنة : وهى الى رفعت إحدى يديها بالعقل لثلا تضطرب ( قوله ابعلها ) أى أثرها ء يقال 
بعشت للغقة : أى أثرتها ( قوله قياما ) مصدر بمعنى قاثمة » ووقع فى رواية الإسماعيلن 
« انحرها قائمة » إقوله مقيدة ) أى معقولة الر جل قائمة على مابق من قوائمها » كما فى الحديث ' 
الآخر ( قوله سفة حمد ) بنصب سنة يعامل مضمر كالاختصاص » أو اتتدير متبعا سف 


دوعا 


محمد 4 ب موز الرفم وق روابة الخرى 1 فانه سنة محمد » وقن هذا الحدىمثك ؛ الى بعده 
استحداب > لإبل على الصفة المذكورة وعن اخنفية يستوى حر ها قائمة د باركة ؟ ,الفضبلة ٠‏ 
وفالباب عن أنسعند البخارىه أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم تحر بيده سبع بدن قياما, » 


أ (عن" جد ب بن سقيان” البتجلى ٠‏ أنه صلَّى مم رسول الله صَلى 
ام عليه وآله وسكّم” يوم أ ضحى » قال : فاتصرف فاذ! هل بالذ الحم 


وذبائح الأأضحى تركف فعرف رسول” الله صل الله عليه وآله وصلمت !لبآ 


ذأبحتت قبل" أن' بمْصلى » ققال” : من' كان دسم قبل أن' صل فيك سح 
مكاما الخرى ء ومن" ك' بتكل" ذبتح حتّى صلبّننا ليسم باهم اللو » منتفق' 
عليه 20 


١‏ - (وعن' جابر قال" « صلى بنا رول الله صَلَّى الله علي وآله وسلئّمت 
يوم التّحْر بالمديتة فتقدام رجال” ٠‏ فتحروا وَظَنُوا أن النى' ل الله عليه 


. وآله وس قد" تحر ء فأمير التذّبى صَلَى الله عليه وآلهوسكم” من“ كان” 
عم سس رهاس مع اه ع الس شاع سس سس سه سر تت سم اسسا ك ساظ ا اسسه 
حر قيله أن ! يعيد يتحر رولا تدرو حى تمر النبى صلى الله عليه 


ولد وسكئم"» رواء” امد ومشسليم”) + 


م (وعن"' أن قال : قال> الى صَلَى الله عليه وآل صلم يَوْم” 
تكو واي“ لذت شال المثلاة ليد" م منت اعاتدا» ولدسارى وسني” 


بم قبل الصلاة ذإآما بذابتح لتفئسه » ومن ذابتم بد الصّلاة ققد" تم" 
تسكده وأصاب سنّة” ال ل لسلمين :)+ 

وق الباب عن البراء عند الجماعة كلهم بلفظ ‏ من ذبح قبل الصلاة فإما هو لحم قدمه 
لآهلهليس من النسك فىشىء ٠‏ وقد تقدم بنحوهذا الافظ ( قوله من كان ذبح قبل أن بصلى» 
فى مس « قبل أن نصلى أو نصلى» الأولى بالياء التحتية » والثانة بالنون وهو شاك" عنم 
الراوى . ورواية النون موافقة لقوله بى أوّل الحديث « إنها ذيحت قبل أن بصلى » فان الماد 
صلاة الب صلى الله عليه وآ له وسلم » وموافقة أيضا لقوله فى آخر الحديث و وعن لم يكن 
ذبح حتى صينا » وهذا بدل' على أن وقت الأضحبة بعد صلاة الإمام لابعد صلاة غيره 
فيكون اراد بفوله ىحديث أنس ١‏ من كان ذبح قبل الصلاة ؛ الصلاة المعهودة وهى 


14ح 


! صلاة التي ىأ صلى الله عليه و5 له وسلم ؛ وصلاة الأثمة بعد القضاء عصر النبءة + ويرايد هذا‎ ١ 
! ما أخرجه الطحاوى من حديث بجاير وصحه ابن حبانه أن رجلا ذبح قبل أن بصلى رسول‎ 
قتبى أن يذ بح أحد قبل الصلاة » وظاهر قوله ق حدبيثع‎ ٠ إلله صلى الله عليه وآ له و‎ 
فنحروا وظنوا أن ب" صل الله عليه وآ له وسلم قد محر الخ » أن الاعتا. بحر‎ ٠ جابر‎ 
المام » وأنه لابدخعل وقت التضحية إلا بعد نحره » ومن فعل قبل ذلك أعاد كا هر سبح‎ 
الحدديث . ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون جموع صلاة الإمام وتحره : وقد‎ 
: ذهب إلى هذا مالك فقال : لامجو ذيحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه . وقال أحمد‎ 
لايجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام » وسواء عنده أهل القرى والأمصار‎ 
ونحوه عن الحسن والأوزاعى وإحصق . وقال الثورى : يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته‎ 
وف أثنائها . وقال الشافعى وداود وآخرون : إن وقت التضحية من طلوع الشمس » فإذا‎ 
» طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك » سواء صلى الإمام أم لا‎ 
وسواء صلى المضحى أم لا » وسواء كان من أهل القرى والبوادى » أو من أهل الأمصار‎ 
, أو من المسافرين . وقال. أبو حنيفة : بدخل وقتها فى حق” أهل القرى والبوادى إذا طلع‎ 
الفح . » ولا بدخل فى حق أهل الأمصار حتى بصلى الإمام ويخطب » فاذا ذبح قبل ذلك‎ 
. » يره . وقالت الهادوية : إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحى » سواء صلى الإمام أم لا‎ 
تاذل يل المضحى وكانت الصلاة 5 واجبة عليه كان وقتها من الزوال » وإن كانت‎ 
الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار » أو كان ممن لاتلزمه صلاة العيد » فوقنها من‎ 
فجر النحر . ولا يخى أن مذهب مالك هو الموافق لأحاديث الباب » وبقية هذه المذاهب‎ 
وبعضها يرد عليه بعضها . قال ابن المنذر: وآجمعوا‎ ٠ بعضها مردود بجميع أحاديث الباب‎ 
ي اسص تيل وى لاتير أن إذا .بكرم إيا لاعن أذ بتر كل”‎ 
مضح بصلاته . وقال ربيعة فيمن لاإمام له : إن ذيخ قبل طلوع الشمس لاتجزئه وبعد‎ 
طلوعها تجزثه . وأما آخر وقت التضحية فسيأق بيانه . وقد تأوّل أحاددث الباب من لم‎ 
يعتبر صلاة الإمام وذحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذى يؤدى إلى فعلها قبل وقتبها‎ 
فلتعنيق بصلاته‎ ٠ وبأنه لم يكن فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم من يصل قبل صلاته‎ 
فى هذه الأحاديث ليس الراد به إلا التعليق بصلاة المضحى نفسه ء لحب لما كانت نقع‎ 
' صلاتهم مع الى صل الله عليه وآله وسلم غير متقدمة ولا متأخرة وقع التعليق بفسلاته‎ 
صلى الله عليه وله وسلم بخلاف العصر الذى بعد عصره » فانها تصلى صلاة العبد فى الخصر‎ 
الواحد جماعات متعددة . ولا يحى بعد هذا فانه لم بثبت أن أهل المدينة ومن حولم كانوا‎ 
لابصلون العيد إلا مع الى صلى الله علبه ,آله وسلم » ولانصلح للتمسلك لمن جو: الديح‎ 
» من طنوع الشمس أو من طلوع الفج, ما ورد من أن بوم النحر بوم ديح لآنه كانعام‎ 


-1١8417- 


وأحاديث الباب خاصة فيبى العام” على الخاص" ( قوله فليلبيح بامم الله ) ابلقار وافجرور ' 
متعلق بمحقوف : أى قائلا بامم الله » ْ 

موف جد تن عا ئطو بل محر ينين 
الله عليه وآله وسلم قال ١م‏ كل يام التشريق ذبح #رواه امد ء رعرة 
قد أرقلطتى من" حدربث سيالا بان مومق عن" نوو بلق ديار وعان نافع 


شام اسه 07 52 


ابن جبتير عن جبير عن الشّى صَلَى الله عتليله وآله سكم 1 

حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان فى صعيحه والبيبق » وذك الاختلاف ل إسناده » 
ورواه ابنعدئ منحدبث أن ىهريرة » وق إسناده معاوية بن يحى الصدق وهو ضعيف » 
. وذكره ابن ألىحاتم من حديث أنى سعيد » وذكر عن أبيه أنه موضوع + قال ابن القبم 
فى الحدى. : إن حديث جبير بن مطعي منقطع لابثبت وصله . ويجاب عنه بأن ابن حبان 
وصله ».وذكره فى صحصيحه "كا سلف : وقد استدل” بالحديث على أن أيام التشريق كلها 
أيام ذبح» وهى يوم النحر وثلاثة أيام بعده : وقد تقدم اللحلاف فيها فى كتاب العيدين » 
وكذلك روى ف الحدى عن على" عليه السلام أنه قال : أبام النحر يوم الأضحى وثلالة 
أيام بعده 3 وكذا حكاه النووى عنه فى شرح مسلم : وحكاه أيضا عن جبير بن مطعم وأبق 
عباس وعطاء والحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز وسليان بن موسى الأسدى فقيه أهل 
الشام ومكحول والشافعى وداود الظاهرى . وحكاه صاحب الهدى عن عطاء والأوزاعى 
وابن المنثر » ثم قال : وروى من وجهين مختلفين: بشد" أحدها الآخر عن الى صلى الله 
عليه وآله وسام أنه قال و كل منى منحر » وكل أيام التشريق ذبح 6 + وروى من حدبث 
جبير بن مطعر وفيه انقطاع . ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر . قال نعقد ب 
أبن سفيان: أسامة بن زيد عند أهلالمدينة ثقة مأمون انتبى . وقال أبو حنيفة ومالك و أحمد : 
إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده . قال النووى : وروى هذا عن حمر بن الخطابت 
رضى الله عنه وعلى' عليه السلام وابن عمر وأنس . وحكى ابن القبم عن أحمد أنه قال : 
هو قول غير واحد من أععاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ورواه الآثرم ع 
أبن عباس » وكذا حكاه عنه ف البحر وإليه ذهبت الحادوية والناصر . وقال ابن صيرين : إل 
وقته يرم التحر خاصة . وقال سعيد بن جبير وجاير بن زيد : إن وقته يوم النحر فقط 
لأهل الأمصار » وأيام التشريق لأهل القرى . وحكى القاضى عياض عن بعص العدماء 
أن وقته. ق جميع ذىالحجة : فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
المذكورة ف اناب وهى بقوى بعضبا بعضا . وقد أجاب عن ذلك صاحب الح واب 
فى غاية السفوط فقال : قلتالم يعمل به » بعبى حدبث جبير أحد من الصحابة » وقد عرفت 
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أنه قول جماعة من الصحابة : على أن مجرد ترك الصحابة ممق غير الصريح مثهم بعدم ارال 
لابعد قادحا » وأشف جا ا ل الحديث الاق في للنبى 

عن إد خار لحوم الأضاحى فوق ثلاث » قالوا : فيه دليل على أن أبام الذبح ثلائة نقط » 
لأنه يجوز الذبح فى وقت قت لايجوز فبه الأكل » ونسخ تحريم الأكل لابستلزم نس رفت 
فلذبح . وقد أجاب عنه أبن القيم بآنه لايدل” على أن أبام الذبح ثلاثة فقطاء لأن ا« حديث 
وليل - عمل 'لى نبى الذابح أن يوكخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذببحه 2 فلو أخخر الذبعم إلى 
اليوم الثالث جخاز له الادخار ما بينه وبين ثلانة أيام : وسيأاق ام على الحديث 3 
ووقع اللحلاف فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح ؟ فقال أبو حنيقة والشافعى و أجد 
وإسمق وأبو ور وابلحمهور إنه يجوز مع كراهة :. وقال مالك فى المشهور عنه وعامة أصعابه 
ورواية عن أحد إن لامجزئا بل يكو شاة لحم : ولا يخنى أن القول بعدم الإجزاء وبالكاهة 
ياج إلى دليل » ومجرد ذكر الآيام فى حديث الباب وإن دل" على إخراج الليالى عفهوم 
الققب لكن التعيير بالأيام عن مجموع الأيام والليالى» والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة 
لايكاد يتبادر غيره عند الإطلاق . وأما ما أخرجه الطبرانى عن ابن عباس « أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى عن الذبح ليلا ففى إسناده سلبان بن سلمة الخبايرى وهومتروك » 
وذكره عبد الحق' من حديث عطاء بن بسار مرسلا » وفيه مبشر بن عبيد وهو أيضا 
متروك . وف البييق عن امسن نهى عن جذاذ الليل وحصاده والأضحى بالليل » وهو وإنه 
كانت الصيخة مقتضبة للرفع مرسل : 

باب الكل والإطعام من الأضحية وجواز 


ادخار لحمها ونسخ النهى عنه 

١‏ - (عن' عائشة قالَت و دف أهمل” أبئيات من" أل البادية حضرةة 
الأ أضحى زمان” رسولك اللو صَلَى الله عليه وآله وَسلكّم فال : ادخروا 
علان دقرا ما يقب » فَلّمًا كان" علد" ذلك" قالوا : يا رسّول الله إن* 
النّاس” يتتُخذاون الأسلقية” من ' ضحاياهم 00 يحملون فيها اوداك 0 قال" ) 
وماذ اك ؟ قالوا : ميت أن" تنو كل مسوم الأضاحى بعد ثلاث » فقال” : | :نما 
ميتكم” من" أجل الدكافةر فَكدوا وَادخروا وتتصد قواء متفق” عليه 3 

؟ اؤوعن' جابر قال" ١‏ كن لاناكثل” مين' نوم بداننا فوق ثلاث مى ء» 
فرخص لنا رسول” الله صلى الله عليه وآلد ولتم ققال” : كلوا وترودوا» 
من ق "عليه : وف لفلظ ٠‏ كنا تترود توم الأضاح حىعلى عهند رول اق 
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صلالله” عليه وآله وسكم” إلى المدريتة ‏ أخثرجام” . وف قفظر « أن النبى' صلى 
الله عسلئيم وآله وسم” نبت عن" أكثل_ُلثُوم. الضتّحايا بتعندة ثلاثء “م قال 
عند" : كثلوا وترَودوا وَادتخيروا» رتاه مسُللِم' وَالتََاق ) + 

ع - ( وعتن' سلكمة بئن, الأكنوع قال" : قال رسول” للم صلى الها عليه 
وآلد نكنم« م" عتحك مذكلم" فلا طيحن بعد بالق وى بيه منه 
شىء” . فَلَمنًا كان" فى العام المقبل_قالوا : يا رسُول الل تفاعل” كا فنا في عام 
الى ؟ قال” : كوا وأطعمو اوا د خرو ١‏ » فإن” ذلك" العام" كان بالتّاس ‏ يد" 
فأرّدات أن" تعيثوا فيها » متف ق "عليه ) : ْ 

(وعن' ثؤبان” قال « ذبح رسول” الله صَلّى لله عليه وآله وسكّم” 
الصنحييته” ثم "قال" : بالتؤبن” ملي الى تللم" هتتره » فلم" لزل' يمه مينه 


حتى ققدم المدريتة و روا أثمدا ومسلم ). 

ه -( وعتن' أنى ستعيد أن" رسُول الله صل الله عليله وآله وَسَلم قال" 
ويا أل المدينة لانأكلوا لوم الأضّاحى فوق” ثلاثة يام ٠‏ فشكا إلى 
رصول_ الله صَلَى اللا عليه وآله وَسَلم أن تلم" عيالا” وحشما وختداما » 
فقال” : كُلُوا وأطعموا وَاحْبسُوا وَادخروا ؛رواه مُسلم ): 

٠‏ - ( وتصن” بربئدة” قال" : قال" رسُول” الله صلنَى اله“ ينه وآلم وسككم 
«١‏ كشت ابتتثكلم” عن" لوم الأضاحى فق ثلاث ليتسح ذوو الطتؤل على 
58 لاطكل” له » فكلوا ما بدا لكماو أطعمر اواد خرو ا ركاه أمد وَمْسْلم 
وَالترمذئ وصشحة) . 

وى الباب عن نبيشة الهذلى” عند أحد وأى داود » وزاد بعد قوله « وادخروا » 
واتتجروا : أى اطلبوا الأجر بالصدقة ( قوله دف ) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء : أى 

جاء , قال أهل اللغة : الدافة بتشديد الفاء : قوم يسير ون جميعا سيرا خفيفا » ودافة الأعراب : 
من بريد ملهم المصر ؛ والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة ( قوله حضرة ) 
بفتس الخاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتحها وهو ضعيف ٠‏ وأا 
تفتيح إذا حذفت الماء » شال يعحضر فلان » كذا قال النووى ( قوله ويجملون ) بفتح الياء 
.وسكون الحم مع كسر المي وضمها » وبقال بضم' الياء مع كسر اليم » بقال جملت الدهن 
.أحله بكسر المي وأجمله بضمها جملا » وأجملته أجمله إجمالا : أى أذبته ( قوله بعد ثلاث ) 
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قال القاضضى عياض : يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية » وإن طحت ' 
بعد يوم الدحر » ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخخر اللببح عنم قال : وهذا أظهر» 
ورجح ابن القبم الأول . وهذا اللحلاف لايتعلق به فائدة عند من قال بالنسخ إلا باعتبار 
ما سلش من الاحتجاج بذلك » على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح ( قوله إنها نبيتكم من 
أجل الدافة فكلوا الخ ) هذا وما بعده تصريح بالنسخ لتحريم أكل لخوم الأضاحى بعد 
الثلاث واد خارها > وإليه ذهب الخماهير من علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ثفن 
يعدم . وحكى النووى عن على عليه السلام وابن عبر أنبما قالا : يحرم الإمساك الحوم 
الأضاحى بعد ثلاث وأن حكم التحريم باق . وحكاه الحازى ف الاعتبار عن على عليه 
السلام أيضا والربير وعبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر » ولعلهم لم يعلموا بالتاسخ » 
ومن علم حجة على من لم يعلم » وقد أجمع على جواز الأكل والادتخار بعد الثلاث عن 
بعك فس الغخالفين فى ذلك 2 ولا أعلى ألحدا عام ذهب إلى 5 ذهبوا إليه ) قوله كلوا ( 
7 5 شُ 5 8 ١‏ 2 5 8 
:استدل ببذا الأمر وغوه من الأوامر المذكورة ىق إلباب هن قال بوجوب الكل 5 
اللأضحية > وق “حاثأه النووى عن بعقسن اسلف » وَأَفق الطيب كش تتتلمنة من أصواب الشانى 
بويثيدده قوله تعالى - فكاوا علها ‏ وحمل الحمهور هذه الأواءر على الندب والإباحة لورودها 
بعد الحظر » وهو عند جماعة للاباحة . وحكى الثووى عن ابدمهور أنه للوجوب » والكلام 
فى ذلك «سوط فى الأصول ( قوله وأطعموا ) وى حديث عائشة « وتصداقوا » فيه دليل 
على وجوب النصنق من الأضحية » وبه قالت الشافعية إذا كانت أضحية تطوّع » قالوا : 
والواجب ما يقع عليه اسم الإطعام والصدقة » ويستحب أن يكون بمعظمها : قالوا : 
وأدنى الككال أن يأكل الثلث ويتصداق بالقلث ويبدى الثلث . وف قول لهم : بأكل 
النصف ويتصداق بالنصف . وهم وجه أنه لايجب التصداق بشىء . وقال القاسم بن إبراهم 


ب 


إنه يتصداق بالبعف غير مقدار . قال فى البحر : وق جواز أكلها جميعها وجهان عن 
الإمام يحبى أصمهما : لايحوز إذ يبطل به القربة وهى المقصود » وقيل يجوز » والقرية 
تعلقت بإهراق الدم » فان فعل لم يضمن شيئا عند التميع إذ لادليل . قلت : وف كلام 
الإمام يبى نظر مع القول بأتها.سنة انتبى ( قوله فأردت أن تعينوا فيها ) بالعين المهملة من 
الإعانة » هذا لف البخارى ولفظ مسلم ٠‏ أن يفشو فيهم » بالفاء والشين المعجمة : أى يشيع 
كم الأضاحى فق الناس وينتفع به ا مغتاجون . قال القاضى عياض فى شرح مسلم : الذى 
قىَُ عسلم أشبه . وقال ف المشارق : كلاهما صحيح » والذى فى البخارى أوجه : والحهد 
سنا يفتح اللحيم : وهو المشقة والفاقة ( قوله أصلح لى لحم هذه الخ ) فيه تصريح يجواز 
[ادتخار الحم الأصحية فوق ثلاث » وجواز التزوّد منه » وأن التزود منه فى الآسفار 
لايقدح ف التوكل ولا يخرج المنزود عنه » وأن الأضحية مشروعة للمسافر كا تشرع 
٠٠‏ - ثيل الأوطار اه 


"ةا سم 


المقيم » وبه فال ؛ الجمهور . وقال النخعى وأبوحنيفة : لاضحية على المسافر . قال النووى :: 
وروى هذا عن على" راضى الله عنه . وقال مالك وجماعة : لانة ع ا 1 
والحديث برد" عليهم ( قوله حثيا ) قال أهل اللغة : الحشم بفتح الحاء المهحاة والشين المعجمة 

هم اللائذون بالإنسان مخدمونه ويقومون بأموره . وقال الموهرئ : هم خدم الرجل ومن 
يغفب له » موا بذاك ا 0 ة : الغضب » ويطلق على الاستحياء » 
ومنه قرلهم : فلان لمتشم : أى لايستحى » ويقال 2-7 وأحشمته : إذا أغضبته وإذا 
أخجلته فاستسحى نحجله . قال التووى : وكأن الحم أعم من الخدم » فلهذا جمع بينهما 
فى هذا الديث ؛ وهو من باب ذكر اتلاص" بعد العام' » وفى القاموس : ار 
الحياء والاتقياض »ء احتشي منه وعنه وحشمه وأحشيه : أتعجله : وأن مجلس إليك ٠‏ الرجل, 
قتواذيه رتسمعه ما يكره ويظم حشمه لعشمه وكشمه وأحشمه » بوكر ارح غسب : 
أغضبه كأحشمه وحشمه . وحشمة الرجل وحشمه ممركتين » وأحشامه .: خاصته الذين, 
يغضيون له من أها ل وعبيد أو جيرة » و اسلدشم شمر كة زلواحد وابتمع : وهو العيال وأنهاية 
أيضا اننهى ( قوله فكلوا ما بدا لكم ) فيه دليل على عدم تقدير الأكل عقدار » وأن لأرجل, 


أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر مالم يستغرق بقرينة قوله 3 وأطعموا » 


ياب العا بالجلود والجلال والنهىعن بيعها 


00 (عن عقن بى ألى طالب عليه ر السلام قال" و أمرئى سول أللّه‎ ١ 
عله عله وآله وسلكلم” أن" أثوم” حل بدا وأن "انمدق" بتحومها وجمتود ها‎ 8 
» وأجئيا» وأن لط علطى الحازر ممنها شتا » وهال ل لبعطيه من لأعائد نا‎ 


لاض سا شو ساساه 


متفق عليه ) . 

' - (وعن” ألى سعيد أن قتادة” بن" التعممان أبره” و أن” الى صَانّى الله" 

عليه وآله روسكم قاما تال : )فشكنت أمرتشك* أن" لاتا كتلنوا لوم الأضاحى, 
فؤق” 6 ينامر ليتسسكم* بود الا كد * فكوا ما شكم” ليوا 
251001 والأضاحى » كوا وتتصد فوا وَاستمتعوا ارا ولا تبيعوها 
وإن ال مين" تسو مها شيئنا فكوا أنى شكلم 'روام أخمدا ): 

حديث قتادة ذكره صاحب الفتح ولم يتعقبه مع يجرى عاهته بتعقب ما فيه ضعف. ه 
وكال فى مجمع الزوائد إنه مرسل صبيح الإساد اتتبى ( قوله أن أقوم على بدن ) أى عند 
ترما للاحتقاظ بها ء ويحتمل أن يريد ما هو أعم "من ذلك : أى على مصاملحها فى علفها 
ورعبها وسقيها وغير ذلك + ول يقع نى هذه الرواية عدد البدن + ووقع ى رواية أخرعم 
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للبخارى وغيره و أنها ماثة بدنة » وقد تقدم ماروى من « أنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر' 
ثلاثين بدنة » كما فى رواية أىداود » أو ثلائا وستين و كما فى رواية هسم وهى الأصح 
( قوله وأجلتها ) جمع جلال بشم ابحيم وتخفيف اللام ٠‏ وهو ما بطرح على ظهر البعير من 
كساء وجوه ؛ ويجمع أيضا على جلال بكسر اجيم ( قوله وأن لاأعطى اللخازر منها شيا ) 
فيه دليل على أنه لايعطى التازر شيئا ألبتة » وليس ذلك المراد » بل المراد أنه لابعطى لأجل 
الخزارة لالغير ذلك » وقد بين النسائى ذلك من روايته فى طريق شعيب بن إسمق عنابن 

جريج : قال ابن خزيمة : والمراد أنه يقسمها على المساكين إلا ما أمره به من أن بأخذه من 
كل بدنة بضعة كا فى حديث جابر الطويل عند مسلم . والحديث كله بدل” على أنه لايجوز 

إعطاء النازر من لحم الهدى الذى نحره على وجه الأجرة ٠.‏ قال القرطى : ولم يرخص 
فى إعطاء الخازر هنبا لأجل أجرته إلا الحسن البصرى وعبد الله بن عبيد بن عمير التبى » 
وقد روى عن ابن خزعة والبغوى أنه يجوز إعطاوه منها إذا كان فقيرا بعد توفير أجرته من 
غيرها . وقال غيرجما : إن القياس ذلك أولا إطلاق الشارع المنع » وظاهره عدم جوال 
الصدقة و المدية' كنا لانجوز الأجرة ؛ وذلك لأنبا قد تقع مسامحة من اللحخازر فى الأجرة لأجل, 
ما يعدلاه من اللحم على وجه الصدقة أو الحدية , وقد استدل” به على منع بيع ابغلد وابغلال 
قال القرطى : فيه دليل على أن جلود الحدى وجلاما لاتباع لعطفهما على اللحم وإعطائهما 
حكئنه . وقد اتفقوا على أن لحمها لاباع » فكذا ابللود وابكلال . وأجازه الأوزاع, 
وأحمد وإجمق وأبو ثور » وهو وجه عند الشافعية » قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الأضحية 
( قوله ما شئتم ) فيءإطلاق المقدار الذى يأكله المضحى من أضحيته وتغويضه إلى «شيثته 
(قرله ولا تبيعوا دوم الأضاحى ) فيه دليل على منع بيع لنوم الأضاحى وظاهره التحريم . 
وتمد بين الشارع توه الانتفاع فى الأضحية من الأكل والتصد"ق والادخار والائتجار. 
( قوله واستمتعوا يجلودها ولا تبيعوها ) فيه رد على الأوزاعى ومن ممه ء وفيه أيضا 
الإذن بالانتفاع جا بغير البيع . وقد روى عن محمد بن الحسن أن له أن يشترى عسكها 
غربالا أو غيرها من آلة البيت لاشيئا من المأكول . وقال الثورى : لاببيعه ولكيق يجعده 
ستاء وشنا فى البيت » وهو ظاهر الهديث ( قوله وإن أطعمم الخ ) فبه دليل على أله يتتوز 
فن أطعمه غيره من ادم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيا > 


باب من اذن فى انتهاب اضحيته 
1ت 0 0 علد الل سن قراط أن” رسو ل اللو صالى 00 عليه و له ومسلم 
7 لمات الأبام عد الله يوام التّحر » “ثم يوام القن ء وقترابا إلى رسك 


الله صلى اللا عليه وله وَسلم حمس" بدانات أو ست يتْحرمن ء» قطافةن” 


- ١4ماس‎ 


0 مه 2 م ررم 


برد لفن إنبله 0 ن ببدأ” 535 » فلم ويحبت بها فال” كلمة خفية علي" 


اتنا ما لنت بعنض من“ يلي ماقال؟ قانُوا : قال : من" شاء” الاتطتر» 


ساس عه دار 30 


أرواه مد وأيمود اود : وقد أحاج به عن * رخص آفى نثار العروسر ووه ( 
الحديث أشترجه أيضا النسائى و!ء إن حاة عه وسكت عته ودار د والمنذرى 
( قوله ابن قرط ) بضم القاف وآحره طاء مهملة ( قوله يوم النحر ) هو يوم الحج الأكبر 
على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحد ما تى البخارى ١‏ أنه صلى الله عليه وآ له و 
يوم التدمر بين ابدمرات وقال : هذا يوم الحج الأكبر » : وفى الحديث دلالة على أنه 
' أففا 0 لسنة » ولككنه يعار ضه حديث ١‏ خير يوم طلعنتفية الشمس يوم اللجمعة ؛ رقد 
تتقدم ى أبواب أ بشمعة » وتقدم | ممع . ويعارضه أيضها ما أخرجه ابن حبان فى صبيحه عق 
جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله و وما من يوم أفضل عند الله من يوم 
عرفة » ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهى بأهل الآأرض أهل السماء فلم بر يوم أكثر 
عتها من التار من يوم عركة : وقد ذهبت الشافعية إلى أنه أفضل هن يوم النحر : ولاحق 
أن حديث الباب ليس ق: إلا أن يوم التحر أعظم » وكونه أعظم وإن كان مستلزما لكرنه| 
تعسربيح بالأفضلية 7 فى حديث جابر » إذ لاشك” أن الدلالة 
ة » فان أمى نم يبحمل أ عظمية يوم النحر على غير الأفضاية 


وإلا يمكن فدلالة «عديث جابر على أفضاية يوم عرفة ة أقرى من دلالة حديث عبد الله بن 


قرط على أقضلية يوم النحر ( قوله يوم القر ) بفتح القاف ونشديد الراء : وهو البوم 
الذى إلى يوم التءحر الى بناغا لكت النامن يترون ف - 3 “ى وقد فرغوا'من لواف الإناضية 

والااحر فاستراحوا » ومعتى ثروا : استقروا » ويسمى يوم النفر الأول ويوم الأكارع 
( قوله يردلفن أ قا بق : وأصل الدال ناء 2 9 أيدلت عنها » ومنه اللزدلفة لاقتراءبا إلى 
0 سوا بن ل ل ل ل لياه 

0 لله عليه وآله 7 0 إليه الدواب النى لاتعقل لإراقة دما ١‏ تبر كا به 2 
فبالله العجب من هذا التوع 2 كيف يككون هذا التوع النييفي ى أضدى من أكره 
وأعرف ؟ تقراب هذه العجم | إليد ا أرواسها وفرى أوداججها » ينان وناك 
وتتسابق إليه مع كوتها لاترجو جنة ولا تخاف نارا » ويبعد ذلك الناطق العاقل عنه بع 
كونه ينال بالقرب منه النعيم الالببل والعاجل » ولا نصيبه ضرر ق ننس ولا مال سي 
قال القائل مظهرا لشداة حرصه على قتل المصطق على الله عليه وآله وسلم : أبن عدف( 
لانجوت» 0 » وأراق الأآخر دمه وكمر ثنيته ء نانظر إلى عذا التفاوك اذى بشحاك 
منه إبليسي » لأمر ما كان الكافر شر الدواب عند الله ( قوله كلما وجبت: جنويا ) أى 


1 


د4١‏ د 


' صقطت !!. الا: ض جنوبها » والوجوب: السقوط ( قو اه من شاء اقتطم ) أى من شاء أن ' 
ننطم نبا نليقتطع هذا محل الحجة على جواز انتباب الحدى والأضحية . واستدل" به على 
مرا انتباب نثار العروس كا ذكره المصنل . ومن حملة من استدل به البغوى . ووجه 


اه 


7 اأدد أ قياس انتباب. النثار على انتباب الأضحية . وقد رويت ف النثار والتبابه أحاديث 
لابصح مها ثىء وليس هذا محل" ذكرها . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب 
ف 4 ددوى ذلك عن ابن مشغود وإبراهم ألنخعى وعكرمة » ومسكوا با ورد قالأبى عن 
دوي د “مو يم كل ماصدق عليه أنه اتياب 3 ولا مخرج منه إلا ماخص شخصص مالع 


١-(عن'‏ سللمان بن عامر الس قال" : قال ستول" الله صا الله ع 


ع 


5 عو 


وآله وسام ومع الغثلام. عقيفة” فأهْريقنوا عه دما وأميطوا عّثه الأذى ) : 
واه ابلتماعة” إلا ممُسْلما ) : 


؟ ‏ ( وعن” ممرة قال" : قال رسول” الله صل الله" عليه وآله وسلم” 
0 كل غلام 3 هيتة” بعقيقته 4ك م عد يوم سايحه © ولس فيه 


ولق رأسه"» روآه” الشتمسة" و صصحه* المذرى) 5 

- (وعن' عائشة" قالت: قال سول الله صل الله عتليله وآلم وَسكم” 
« عن . الغلامر شاتان . مكافأتان » ون الحارية شاة” ١‏ رواهث أمد” والترمااى 
وصشّحه . وفى لقنل د أمرنا رول الل صسلى الله عتليئه. وآ لم وسكم: أن' ترى' 
عن الكارية شاة وعمن: الغتلام شاتئين و رواه أخمد” وآيئن” ماجتها ) , 


4 < ( وعتن” ألم كثرز الكتعئبيئة. « آآنها سألتا رول" ار متلى اللا عاتبلم ' 


وآنه وسكّم عن العقيقة فقال : تعم” عن الخلام شاتان ١‏ وعن الى 
واحددة” لايتقس كم" ذ كثر انا كنا أو إناثا » رواه' أخمد” والشرمذرى وصصّحها ) . 
حديْث ممرة أخعرجه أيضا الببيتى والحاى وصمحه عبد الىق” » وهو من رواية الحسن 
عن سمرة ». والحسن مدلس ؛ لكنه روى الببخارى فى صضيحه هن طريق اعلسن أنه عم 
.د ث: العقيقة من سمرة . قال اماف : كأنه عنى هذا . وقد تقدم قول عن قال : إنه 


م يسمع هنه غيره . وحديث عائشة آخرجه أبضا ابن حبان والبييق » وحديث أم كرز 
أحرجه أيضا النسالى وابن حبان والخاكر والدارقطنى . قال فى التلخيص : وله طرق عند 
الأربعة والسيةى ( قوله مع الغلام عقيقة ) العقيقة : الذبيحة الى تذبح للمولود » والعق , 


دههمإأ-سه 


و, الأصل : الشق” والقطع + وسبب تسميتها بذلك أنه يشق” حلقها بالذبح : وقد بطلق اسم : 
العقيقة على شعر المولود » وجعله الزمخشرى الأصل » والشاة مشتمة منه ( قوله تأهر بقوا عنه 
دما ) تمسك بهذا وببقية الأحاديث القائلون بأنها واجبة » وهر الظاهرية و الحسن اللصرى » 
وذهب ابخمهور من العترة وغيرهم إلى أنها سنة ٠»‏ وذهب أيوحنيفة إلى أنها ليست فاضا ولا 
ممنة . وقيل لها عنده تطوع . احتج ابخمهور بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم : سن أحب 
أن ينسك عن ولده فليفعل ؛ وسيأق » وذلك يقتضى عدم الوجوب لتفوبضه إلى الاختبار 
فيكون قرينة صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى الندب » وبهذا الحديث احتج 
١‏ أبوحنيفة على عدم الوجوب والسنية » ولكنه لاينى أنه لامنافاة بين التفويض إلى الاختيار » 
وبين كون الفعل الذى وقع فيه التفويض سنة : وذهب محمد بن الحسن إلى أن العقيقة كانت 
فى الخاهلية وصدر الإسلام » فنسخت بالأضحية وتمسك با سبأى ويأق ابلواب عنه م : 
وحكى صاحب البحر عن ألى حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام » وهذا إن صح 
عنه حمل على أنها ل تبلغه الأحاديث الواردة فى ذلك ( قوله وأميطوا عنه الأذى ) المراد 
احلقوا عنه شعر رلأسه "كنا فى الحديث الذى بعده - ووقع عند أنى داود عن ابن سيرين أنه 
قال : إن لم يكن الأأذى حلق الرأس » وإلا فلا أدرى ما هو . وأخرج الطحاوى عنه أبضا 
قال : لم أجد من يخبرنى عن تفسير الأذى ء وقد جزم الأصمعى بأنه حلق الرأس . وأخرجه 
أيوداود بإسناد صمبح عن الحسن كفك . ووقع فى حديث عائشة عند الحاكم بلفظ « وأمر 
أن يماط عن رؤوسهما الأذى » قال ف الفتح : ولكن لايتعين ذلك فى حلق الرأس » فالأولى 
. حمل الآذى على ما هو أعم' من حلق الرأس : ويرئيد ذلك أن فى بعض طرق حديث عمرو 
' ابن شعيب « ويماط عنه أقذاره » رواه أبوالشيخ ( قوله كل غلام رهيئة بعقيقته ) قال 
اتلتطالى : اختلف الناس ف معنى هذا ٠‏ فذهب أحمد بن حثيل إلى أن معناه أنه إذا مات 
وهو طفل ولم بعق” عنه لم يشفع لأبويه : وقيل المعتى أن العقيقة لازمة لابد منها » فشبه لزومها 
للمولود بلزوم الرهن المرهون فق يد المرتمن . وقيل إنه مرهون بالعقيقة بمعنى أنه لابسمى 
ولا يحلق شعره إلا بعد ذنحها » وبه صرح صاحب المشارق والبأية ( قوله يذبح عنه يوم 
سابعه ) بضم الياء من قوله د يذبح » وبناء الفعل للمجهول . وفيه دليل على أنه يصح أن 
؛ يتولى ذلك الأجنبى كا يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه : وفيه أيضا 
' دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة » وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله : وبذلك 
قال مالك وحكى عنه ابن وهب أنه قال : إن فات السابع الأول فالثانى . ونقل الترمذى 
عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة فالسابع » فان لم يمكن فى الرابع عشر » فان 
لم يمكن فيوم أحد وعشرين : وتعقبه الحافظ بأنه لم ينقل ذلك صريحا إلا عن أنى عبد الله 
البوشنجى ؛ ونقله صاليح بن أحمد عن أبيه : ويدل” على ذلك ما أخرجه البييق عن عبد الله 


83س 


"لين بريدة عن أبيه عن النى صلى الله عليه و! له وسلم قال ١‏ العقبقة تذبح لسع م لأربع عشرة 
.ولإحدى وعشرين ؛ وعند التابلة فى اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات . وعند الشافعبة أن 
.ذكر السابع للاختيار لالاتعيين : ونقل الراقعى أنه يدل وقتها بالولادة : وقال الشائعى ٠:‏ 
:إن معناه أنها لاتوكخر عن السابع اختيارا » فان تأخرت إلى البلوغ سققطث عمن كان بريد 
إلأن بعق” عنه » لكن إن أراد هو أن يعق' عن نفسه فعل . ونقل صاحب البحر. عن الإمام 
يبى أنبها لاتجرئ قبل السابع ولا بعده إجماعا » ودعوى الإجماع مجازفة لما عرفت من 
:لحلاف المذكور ( قوله ويسمى فيه ) ى رواية « يدى ٠‏ وقال أبو داود : إنها وهم من 
“ممام . وقال ابن عبد الب هذا الذى تفرد به همام إن كان حفظه فهمٍ منسوخ . وقد سثل 
:قتادة عن معنى قوله « يدى » فقال : إذا ذبحت العقيقة أخحذت منها صوفة واستقبلت بها 
أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبى" حتى يسيل عن رأسه مثل الحيط م بعلق م بغسل 
.أسه بعد ويحلق . وقد كره اللحمهور التدمية » واستذلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان 
:ى صحيحه عن عائشة قالت « كانوا فالحاهاية إذا عقوا عن المبى خضبوا بطنه يدم 
“العقيقة » فاذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه » فقال النبى صلى الله عليه وآ له 
+وسلم : اجعلوا مكان الدم خلوقا » زاد أبوالشيخ « ونهى أن يمس" رأس المولود بدم » 
+ وأخرج ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المرنى أن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قاك « يعق. 
.عن الغلام ولا بمس” رأسه بدم » وهذا مرسل لأن يزيد لاصعبة له » وقد وصله البزار من 
.هذه الطريق » وقال عن أبيه : ومع هذا فقد قبل إنه عن أبيه مرسل » وسبأق حديث بريدة 
الأسلمى . ونقل ابن حزم عن أبن عمر وعطاء استحباب التدمية » وحكاه فى البحر عن 
لاسن البصرى وتتادة . وى قوله ويسمى دليل على استحباب التسمية ف اليوم السابع 0 
.وحمل ذلك بعضهم على. النسمية عند الذبح . واستدل” لذلاك با أخر جه ابن أى شيبة 5 
“طريق مام عن قتادة . قال : يسمى على المولود كنا يسمى على الأضحية : بسم الله عقيقة 
«فلان . ومن طريق سعيد عن قتاده نحوه » وزاد د اللهم” منك ولاك عَميقة فلان » بسم الله 
..والله أكبر » ولا يختى بعده لأن قوله ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسدية المولود فى ذلك اليوم 
.ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض ققالى : ويسمى عليبا ( قوله مكافئتان ) قال النووى. : 
. بكسر الفاء بعدها غمزة » هكذا صوابه عند أهل اللغة والخحدثون بقولونه بفتح الفاء : قال 
: أبو داود فى سلنه : أى مستويئان أو متقاربتان » وكذا قال أحمد : قال الخطانى : والمراد 
#“التكافر؟ فى السن فلا تكون إحداهها مسئة والأخرى غير مسنة . وقيل معناه أن يذبح إحداها . 
-مقابلة للأخرى » وف هذا الحديث وحديث أم” كرز المذكور بعده » وكذلك حديث 
. بريدة وابن عباس وأى رافع . وسيأق دليل على أن المشروع ف العقيقة شاتان عن الذكر ه 
.بوبه قال الشافعى وأجمد وأبو ثور وداوه والإمام بحي » وحكهاه للحذهب ء وحكاء فى الفتتج 


شاة” ولق" راسه وتلطخه بزعفران 4 رواة أبوداود ). 


١861‏ هس 


هن اللمهور » وثال ماللك : إنبا شاة عن الذكر والأنث . قال فى البحر : وهو المذهب + 


واستدل على ذلك يحديث بريدة الآتى بلفظ « كنا نذبح شاة الخ » ويحديث ابن .عباس 

« أن الى ضلى الله عليه وآ له وسلم عق عن الحشن والحسين عليهما السلام كيشا كيشا » 

ويجاب عن ذلك بأن أحاديث الشاتين مشتملة على الزيادة: » فهى حئ هذه الحيثية أولمد 

القبول . وأما حديث ابن عباس فهيأق أيضا فى رواية منه و أله عق" عن كل وأحد 

بغين ؛ وأيضا القول أراجح من الفعل » وقيل إن فق اقتصاره صل الله عليه وآ له وسلى 

1 

شأة دليا ” على أن الشاتين دستحبة فقط ولست عتعينة » والشاة جائرة غيز مستحية . 

5 ل بتبسر الإشارة » وأما الأتثى فالمشروع عنبا فى العقيقة شاة واحدة إجماعا كا 

ق أأى مر ( قوله ولايضر كم ذكرانا كن ' أو إناثا) فيه دليل على أنه لافرق بين ذ كور الغنم 
وإناتها . 


عوك عد عايب امه 5 5 ٠.‏ جا نور ٠‏ لبس ان رد قود تي تف 
روسن عر سن شعيسبٍ عتن أبي علن جكداه قال دسل رسول القر 
00 


صلبى الي عليه وآله 1 عن العقيقتر 3 فقال” ل لحب العقلوق” وكانه 
كه الإمل » همالا : يا سول" الم ها تساك عسن” أحتد نا ينولد" له » قال" : 


شاوع مه ورد وع ل واس بسع سره سرام 


سن أحتّب متكلم' أن' يشلك عن" ولد تمل عن الكلام شاتان سكافتتانر 
م ) رواه أكمدة ا والكساقة) . 


52-7 ماه 00 شااهة 1-0 عه 3 2 
5 (وعن جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن الشبى صلم 


عليه وآلهو ومبلى من بتسلمية المولود را يوم “سابعة ووضع الأذى عتده” 
والعق” 4 رواه ا 0 مين دن رف )1 


الاسم ( وعس" ل الأسمى قال م كنا بى الحاهلية إذا ولد لج الأحد نا 
غلام انع فاء وسور أسه' بذآمها » فَلما جاءة الله بالإسلام 3 نا نذ يم 


ا ا ا اي للا 


م جه (وعن ابن عباس وأنة” وسول” اللو صل اط عليه وآلهى وسله 


| 2 ا ن والحتسنر كس كبشا » روامة أبنو داود” وَالدّسا 5 وقال” 


كسمن سد 

لك ث عمرو بن شعيب الأول سكت عله أبوداود : وقال المتذرى : فى إستاده عرو 
ابن شعيب وفيه مقال » يعنى فى روايته عن أبيه عن جداه » وقد سلف بيان ذللك , وسدلته 
. الثانى أخرجه الحاكم . وحديبريدة أخرجه أيضا أحمد والنسائى . قال فى التلخيص': 


لأساف ع اتزى 1 وفيه نظر لآأن ف إسئاده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال » 


ممرووت 


وقد أخر ج نحو حديث بريدة هذا ابن حبان وصححه + وابن السكن وعفحه من حدبيئة 
عائشة » والطبرائى فى الصغير من حديث أنس » والبييق من حديث فاطمة » واثر مذى. 
أوالخاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » والببق من ححديت على عليه 
الملام : > وحديث ابن عباس صمحه عبد الحق ' دابن دقيق العيد : وأخرج 2 حوره أبن بان 
والحاكم والببيق ص حديث عائقة بزيادة « يوم السابع؛ وسماهما وأمر أن يماط عن ر وو مهما 
الأذى ( قوله وكأنه كره الاسم ) وذلك لأن العقيقة الى هى الذبيحة والعقوق للأمهات 
مثتثان من الذى هو الشق” والقطع : ثقونه صلى الله عليه وآله رسام والاأحبا 
اعقو بق 8 بعد “اله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة أسم العقيقة لما كانت في والعقدرق 
يرجعان إلى أصل واحد » وهلا قال صلى اللّد عليه وآ له وسام 00 ن أي منكم أن ينك »0 
إرشادا منه إلى مشروعية تحويل العقيفة إلى النسيكة وما رقع منه صل الله عليه وآ له رسام 


عن قوله دمع الثلام عقيقته » ذكل غلام هرتبن يعقيقته » 000 من انان ١‏ 
المعخاطيين با بعرة, نه ٠:‏ لأآن ذلك اللفظ. عو المتعارف عند العرب »© و, ككن امم :أنه على . 
الله عليه وآله وسام تكلم بذلك فيان الدواز هو الكراهة أل جا فو له 
1 لاأحب العقوق 1 ١‏ قوله من أحب من ) قد قدملا أن التفويقضي إلى أأحبة ايفتقرى ر دع 


الوجوبه «١‏ وصرف 5 أشعر به إل 1 
أمر بكسمية 3 الولو د الخ ) ره مار وسية 3 النسبة ف اليه 0 و على سس 0 ا 
فى حديث م إأسابة ىتا . م القسميةعند اتذبح . وقية أبضا مشر وعية ة وضع الأذى وذبح العقيقة 

فى ذلك البو وم ركو لدفلما 0 الله بالإسلامالخ) ) فيددليل على .أن تلطبخ رأس المولود بالدم م من حمل 
الجاهلية وأنة متسوخ كا تقدم )2 وأصر اح من فى الدلالة على النسخ حديث عائشة عند ابن 
حبان وابن السكن و معسحاه "كا 7 تقدم بلفظ ه فأمرهم النىّ قار ار ار 
كان الدم لوقا )0 قوله وتلطخه بإعفران ) فيه دليل على استحباب تلطبخ رأ س الصبى 
بالزعفران أو غيره من الخلوق كا فى حديث عائشة المذكور ( قوله عق عن الحسن. 
والحسين ) كيه دليل على أنبا تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه » وهو 
برد" ما ذهيت إلبه الخنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع . وروى عن الشائعي, 
أن العقيقة لازم سس 0 مه التفقة > ب روز أن ع الإنسان عن نسة إن صب ما أشر جه حك 
الينى عن أنس و أن الى صل (ماعليمواك وس عن عن لقبه ريد الب واو لكيه قال :2 
إنه مذكر > وفيه عيك أنه بن حترر كه بملات وهر فعيت جدا كا قال و : وقال ‏ 
350 الرزاق : 3 ١‏ تكلموا قية لجل هذا الحديث قال ؛ الببيق : وروى ويه ام راعن 
قتادة 0 ولبس بشىء . و أخرجه أبو الشيخ من وجه أخبر عن أن 3 وأخرمجه أنقها 
ابن كن ق مضلفه : واللحلال من طريق عبد الله بن المثى عن عامة بن عد الله عن انس 


دع هال 


:عن أبيه به : وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حدبث باطل : وآخرجه آيضا الطبرى ' 
والضياء من طلريق فييا ضعف . وقد احتجج يحديث أنس هذا من قال: إنها نجور العقيقة 
عن الكبير . وقد حكاه ابن رشد عن بعض أهل العام * ا 

9 - (وعن أى رفع :أن حسن بن على دمى الله سما “لا ولد 
أرادتت أمنه” فاطمة” رض الله" عسلّها أن' تعلق" علنه بكتبلشتين ء فقال” سول 


الل صَلَى لله عليه وآله سم : لاتعقى عله » ولكن احلقبى شع 


7 أسه فتصدى بورنه من الورقر ؛ ثم ولد حْسدين رضى الله عله اف 
ميثل ذلك" رتاه أخمد) . 

٠‏ - ( وعتن' أ رفع قالة « رأيئت رسول الله صل الله عليه وآلم 
وَسَلّم أذن” فى أ'ذان المسسنين حين ولدته فاطمة” بالمنّلاق ٠‏ روَام أخمدة 
وكذالك أبنو د واد وَالْثْمذى وصتّحه' وكالا « الحتسن 6) 2 

' وعلن” أنسر أن ثم ليم وَلَدتْ غللاما » قال : فقالك لى‎ ( - ١ 
. أبوطللحة : احفظه حى تأى به الشَّى صَلى الله عليله وآله وسلم » فأتاه‎ 


به وأرستت معه” بعتمرات » تأخنتها الشَبى صَلَى الله عتليله وآله وَسَكمة 
0 0 05 


فمنها » 5 أختذاها .من" فيه فجعلهاء فق الى وحتكه' به وهاه 
عبد الع ) . 
١+‏ (وعن” سبل بس سعد قال و لزت باككذر بن ألى أسيدٍ إلى الى 


حسلى الله عليه وآله و ّم حين ولد فوَضّعه على فده وأبو أسيد 
جالس” فاته الت 3 صل الله عليه وآله وسام بشوار بَيْنَ يديه فأمر 
أسُُ سيد بابنه فاحتشل” من" فتحخذه »ء فا ستفاق” الى 7 الله عليه 


وآله وَسآنّم فقال : أبن الصّى ؟ فقال أبو أسيد : قلبتاه يا رسول الله » , 
قال" : مااسمه ؟ قال : قلان” » قال" : وَلكدن اممه المتذر فساه يؤمئذ الممذ رع ! 
معفرٌ عاهما) . 

حديث أن رافع الأول أخحرجه أيضا البييق » وف إسناده ابنعقيل وفيه مقال . وقال ١‏ 
البق : إنه تفرد به » ويشبد له ما أخرجه مالك وأبوداود فى المراسيل ٠»‏ والبييق من حديث ١‏ 
جعفر بن محمد » زاد البييق عن أبيه عن جده « أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر 
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضى الله علهم » فتصداقت بوزنه فضة ؛ وأخرجه | 

#تر مذى والجاكم من حديث محمد بن إسق عن عبد الله بن أى بكر عن محمد بن على 1 


8 هات 


' الحسين عن أببه عن على رضى الله عنهم قال « عق" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن الحسن شاة وقال : يا فاطمة احلق رأسه وتصداق بزنة شعره فضة © فوزناه فكاه 
وزنه درها أو بعض درهم » وروى الحاكي من حديث على" رضى الله عنه قال « أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسللم فاطمة فقال : زنى شعر الحسين وتصداق بوزنه فضة » 
,وأعطى القابلة رجل العقيقة » ورواه أبوداود فى سننه من طريق حفص بن غياث عن جعفر 
ابن محمد عن أبيه مرسلا . وحديث أنى راف فع الثائى أخرجه أيضا الحاكم واليبيق » ورواه 
أأبو نعيم والطبرانى من حديثه بافظ ٠‏ أذآن فى أذن الحسن والحسين رضى ألله عنهما » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخارى : منكر الحديث . وأخرج 
:ابن السنى من حديث الحسين بن على رضى الله عنبما مرفوعا بلفظ ( من ولد له مولود 
فأذن فى أذنه الهنى وأقام .فى اليسرى لم تضره أم الصبيان » وأم” الصبيان هى التابعة من 
ابدن” ء هكذا أورد الحديث فى التلخيص ولم يتكلر عليه ( قوله لاتعتى عنه ) قيل يحمل هذا 
: على أنه قد كان صلى الله عليه وآله وسلم عق عنه » وهذا متعين لما قدمنا فى رواية 
مهن لس واه ا سد ارد 
كلها متفقة على التصداق بالفضة وليس ق شىء مها ذكر الذهب : وقال الرافعى : إنه 
يتصداق بوزن شعره ذهبا وإن لم يفعل ففضة . وقال المهدى فى البحر : إنه بتصداق بوزن 
شعره ذهيا أو فضة . ويدل على ذلك ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس قال 
+ سبعة من السنة فى الصبى يوم السابع يسمى ويمتن وعاط عنه الأذى وتثقب أذنه وبعق” 
عنه ويحلق رأسه وياطخ بدم عقيقته ويتصداق بوزن شعره ذهمبا أو فضة » وق إسناده 
برواد بن الخراح وهو ضعيف » وبقية رجاله ثقات » وى لفظه ما بكر وهو ثقب الآذن 
والتلطب: بخ بدم العقيقة ( قوله أذان فى أذن الحسين عليه السلام الخ ) فيه استحباب التأذين 
ى كن الع" طن ولاه ,وستكى لبر امستاب ناك عن ادن ضري :واي 
على الإقامة فى اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز . قال : وهو توقيف » وقد روى ذلك 
؟بن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذان ق أذنه الى وأقام فى أذنه البسرى قال 
الحافظ : لم أره عنه مسندا انتبى . وقد قدمنا تحوهذا عرفوعا ( قوله: فضغها) أى لاكها 
نيار تراد واي )احج لبوا ينانا وميه . والتحنيك : أن يمضغ نلك القر 
أو خوه حتى يصير مائعا بحيث يبتاع ثم يفتح ف الرازه رسكو مالك كن سيا 
ار ا 0 
تعذّر ها بى معناه أو قريب منه من الحلو . قال : ويستحب أن يكون من الصالحين وممن 
يتبرنك به رجلا كان أوامرأة » فانلم يكن حاضرا عند المولود حلى إليه . وفيه استحباب التسمية 
يعيد الله : قال التووى : و إبراهيم وسائر الأنبياء والصاكين » قال فيالبحر: وعبد الر حمن 


سكهة1- 


واستحبات كفويض النسمية إلى أهل الصلاح ( قوله أسيد ) بفتح الحمزة على المشبور م 
وحكى عياض عن أحمد الضم وكذا عن عباه الرزاق روكيع ( قوله فلهى ) روى بفتح. 
الماء وكسرها .3 الياء » والأولى لغة طبى" » والثانية لغة الأ كثر ين ؛ ومعناه إشتغل بذلك 
الى ء » قاله أهل الغريب والشراح ( قوله فاستفاق ) أى فرغ من ذلك الاشتغال ( قوله. 
قلبناه ) أى رددناه وصرفناه . وق الحديث استحباب التسمية بالمنذر + 

( فائدة ) قد وقع لحلاف فى أبحاث تعلق بالعقيقة . الأوّل هل يجزئ منها غير الغنم 
أم لا ؟ فقيل لايجرئ . وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحن بن أى بكر رضى 
الله عنه : وقال البوشنجى : لانص' للشافعى فى ذلك » وعندى لايجخرئ غيرها انتبى + 
ولعل” وجه ذلك ذكرها فى الأحاديث دون غيرها ؛ ولا يخنى أن مجرد ذكرها لاينى إجزاء. 
غيرها ‏ واختلف فول مالك فى الإجزاء : وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما 
تقدم » واللحمهور على إجزاء البقر والغنم : ويدل' عليه ما عند الطير براى وأ ىالشيخ من حد يخ 
ألس مرفوعا بلفظ « يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ١‏ ونص" أحد على أنبا تشترط بدنة 
أو بقرة كاملة + وذكر الرافعى أنه بجوز 0 سبعة فى الإبل والبقر كما فى الأضحية ». 
ولعل” منالجوز اشتراك عشرة هناك يجوز هنا . الثافىهل يشترط فييا ما يشترط ف الأضحيق» 
وقبه وجهان للشافعية . وقد استدل” بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق » لكن, 
لا هذا الإطلاق » بل تعدم ورود مايدل ههنا على 5 الشروط والعيوب المل5, 
فى الأضحية » وهى أحكام شرعية لانثبت بدو دليل . قال المهدي ى ق اسم 


- 


3 
الإمام حي : وغترئ عنها ها عرئ اضصدحية بدلة أو بقرة وشاة ؛ وسنها و صقما . 


التق ب باراقة الدم اتتهبى . ولايتى أنه يلزم على مقتفيى هذا القياس أن تنبت أححام, 


ّ ضحية ف 5 دم متقراب بهو ودماء الولائم كلها متدوية عند المستدل” بذلك القاس , ٠‏ 


عملي 


والمندوب متقراب به » فيازم أن يعتبر فيبا أحكام الأضحية . بل روى عن الشافعى ! 


قر ليه أن ونهة العرس واجبة . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولاثم » ولا أعرعل. 


وتاك بشو قَول بأنه شار ترط 2 ذبائح ح فى ع من هذه /١‏ لولائم ا شترط 3 و ال ضحية » كنيلك اسكلر 0 


هذا القبامر, مالم يقل به أحد ‏ وما استلزم الباطل باطل . الثالث فى ميد وقت ذبح العقيقة . 
وقد اشعتليف أجواب مالل قُ ذاك ؛ فقيل وقنها وقت الضحايا ُ وقد تقدم أ تلاق 4ه حل 


هر من يمك الشعجر أو 0 000 الشمس أو من وقت الضحى أو غير ذلك ٍ وقيل 


ليا 
ص 0 :اليل . وقيل لذ عل لجسب الخلاف |! لسايق فق الأضحة 5 وقيل تجزئ فى كل اه 


: وهو الظاهر لما عرقت من عدم الدليل » على أنه بعتبر فيها ما يعتير فى" الأضحية . 


ل 


باب ما جاع ف الفرع والعتيرة ونسخهما 


مه 


7 0 ملسي قال" و كثنًا وقثوفا م الى صلى اله عام 
اله وسسم معرفات 4 فسمعته يفول :يا يبا اناس على كثل” أها , :. 


000 ص 
09 


فى كل" عام ضحي وعديرة هل ون ما العتيرةة هي 0 الى ا 


ساس لالس 


الاجتبية» رواه' امد واب ماه" والزمة + ى وقال” :ها حك ريثا حس شرب 


0 


ا ( وعن” أف رزينر العقيلى أنه ثال” : يارسُول” اللو إن" اك ببح 
ف جب ذباح فتأكل” مها وتطاعم من "جاءنا فال له” : لابأس” بذالك 306 


* ب روعن الحارثٍ َّ مرو 1 ١‏ أنه لقى رول الام صَلَى الله عليه 
وآله 6 فى حب الوداعر » قال : فال رَجمل” : يا رسول الله 7 
0 0 ل 0 0 نات أشاء” عير » ومن" 


: قال 6 ويا رسول الله إن كنا 


؛ ‏ (وعن 0 
0 عتيرة فى ابفاهلية 2 حب 2 تأمر نا »© قال : اذ بَحوا لله أ 0 
د 5 

اس ع اسم 


كان وروا الله عر وجل" وأطنع.. 1 قال : فتقال رجثل” آخر : يا سول الله 
نا كن 0 0 ف امنا علي فا تأمسرنا ؟ قال 


: فقال ردول الله صْلَى الله 
عليه وآله وسلم : فى ككل" اعم .من الغديم فرع تنذاوه” غتمللك” حى | إذا 
بتي سا ماف وت ماخر الحير لذ جاور حي 
رواة الشمسة إلزذ الترمذى ) . 

حديث مخنض أخرجه أيضا أبو داود والنسائى » وى إسناده أبو رملة واسمه عامر : قال 
الخطانى : هر مجهول والاديث ضعيف مرج . وقأل أبو بكر المعافرى : حديث مخلف 
أبن سليم ضعيف لاج به , وحدبث ألى رزين العقيل ألخرجه أيضا البييق وأبو داود 
بوصصحه أبن حبان بلفظ ( أنه قال : يا رسول الله إنا كنا نذبح فى الكاهلية ذبائح فى رجب » 
فتأكل منها ونطعر ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : لابأس بذلك » وحديث 
الحوث بن عزو أخرجه أيضا ليق و امام وصصحاء : وحديث نبية2 ححه ابن المنذر + 
وقال |! لتووى : أسائيده صميحة : وق الباب عن عائشة عند أى داود والحاكم والبييق ع 
قال النووى بإسناد صحيح قال « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالفرعة من كل 


سارهأ 


سين واحلاة ) وى رواية :من كل خمسين شاة شاة » وعن عمرو بن شعيب عن أيبه عن, 
جده عند أ داود قال ٠‏ سثل النى صلل الله عليه وله وسلم عن الفرع ققال : الفرع 
حق » وأن تتركوه ححتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون » فتعطيه أرملة أو تحمل, 
عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك » يعنى إن 
ذبعه يذهب لبن الناقة ويفجعها ( قوله فى كل عام أضحية ) هذا من جملة الآدلة التى تمسك. 
بها من قال بوجوب الأضحية . وقد تقدم الكلام على ذلك ( قوله وعتيرة ) بفتح العين ؛ 
المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء » وهى ذبيحة كانوا يذبحوتها فى العشر 
الأول من رجب ويسمونها الرجبية كا وقع فى الحديث المذكور : قال التووى اسفن : 
العلماء عا لى تفسير العتيرة بهذا ( قوله الفرائع ) جمع فرع بفتح الفاء والراء ثم عين مهملة مهملة ؛ 
ويقال فيه الفرعة بالهاء : هو أُوّل نتاج البييمة كانو! يذحونه ولا يملكونه رجاء البركة 
فى الآم' وكثرة نسلها » هكذا فسره أهل اللغة وحماعة من اهل العليهيم عاض باعي 
وقيل هو أول النتاج للإبل » وهكذا جاء تفسيره فى البخارى ومسام و أنى داود. 
والترمذى » وقالوا : كانوا يذبحونه لآهتّهم » فالقول الأول انان ول نتاج الدابة عل 
اتفرادها : والثاى باعتيار نتاج الجميع وإن لم يكن أل ما تنتجه أمه . وقيل هو أوّل النتاج 
لمن بلغت إبله مائة يذبعونه . قال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله ماثة. ' 
قدم بكرا فنحره لصتمه ويسمونه فرعا ( قوله حتى إذا استحمل ) فىرواية لأنى داود عن 
لصر بن على” ( استحمل الحجيج ؛ أى إذا قدر الفرع على أن مله من أر 0 


يلحمه على ابن السبيل . وأحاديث الباب يدل” بعضها على وجوب العتيرة و 


حديث خفنل وحديث نبيشة وحديث عائشة وحديث عحمرو بن شعيب . : 
مجراد الحواز من غير وجوب » وهو حديث الخخر ث يو عرد رأف وزرن 3 فك رك هذاله 

الحديثان كالقرينة الصارقة للأحاديث المفتضية الوجوب إلى الندب . وقد اختلف فى المم 
بين الأحاديث المذكررة وال" -حاديث الآتة القاضية بالمتع من ن ألفر 3 والعصسرة ء فق 5 
جمع بينها حمل هذه الأحاديث على الندب وحمل الأحاديث اله ثبة على عدم الوسرب + 
ذكر .ذلك جماعة منهم الشافعى والبييق وغيرته! فيككون المراد بقوله د 0 ولا عتيرة ؛ أى, 
لاقر .ع واجب ولاعتيرة واجبة » وهذا لابد منه مع مع عدم العلم باثتار بخلآن المصير إلى اله 


مع إمكان الجمع لانجوز كا تقرر 2 موا ضبعه نورقل يذب جاع ة وني اهل إلعأ 


١‏ إلى أن مف 
الأحاديث ملسو شح ة بالأحاديث إل تية : وادمى القاضى عباض أن جماهير العلماء عنى 


ولكته لاجو؛ ز الحزم به إلا بعد ثبوت أتها مة متأخرة ول يثبت » 


هو روعن أف هر برق رضي الله عنْه قال” : قال رسول الله صلى الله : 


دؤها- 


00 عا ثيه راس 


عليه وال وسكلم” ا ولا عتيرة ء والمرع وال النتاجر كان بنتج م* 
فيد بحوتة' » والعتيرة” فى رجب ( متقق ” عليه . وف لفلظٍ ٠‏ لاعتيرة” 
فى الإسلام ولا فرع واه أل . وى لفلظ و إنهة مى عن الفررع_ والعتيرة » 
رواه أخمتد والسّسا ) , 

5 ( وعن ابئن أعمر رض اللا عله" أن الت 17 الله عليه وآله”' 
وسلكّم قال ١‏ لافترّح ولا عتيرة) ركاه أخمكا) + 

حديث ابن عمر رضى الله عنه متنه متن حديث ألى هريرة المتفق عليه فهو شاهد لصحته 
ولم يذكره فى مجمع الزوائد » بل ذكر حديث ابن عمر الآخخر ؛ أن البى” صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ف العتيرة : هى حق” ؛ وى بعض نسخ المتن رواه ابن ماجه مكان قوله روا 
أحمد ( قرله لا فرع ولا عتيرة ) قد تقرّر أن النكرة الواقعة فى سياق النتى تعر فيشعر ذلك 
بنق كل فرع وكل عتيرة» والخبر محذوف : وقد تقررق الأصول أن المقتضى لاعموم له 
فيقدر واحد وهو ألصقها بالمقام ‏ وقد تقدم أن النذرف هو لفظ واجب وواجبة » ولككنى 
إنما حسن المصير إلى أن امحذوف هو ذلك الحرص على الجمع بين الأحاديث » ولولا ذلك. 
لكان المناسب تقدير ثابت فى الإسلام أو مشروع أو حلال كا يرشد إلى ذلك التصريح 
بالنبى ف الرواية الأخرى : وقد استدل” بحديثى الباب من قال بأن الفرع والعتيرة 
ملسوخان » وهم من نقدم ذكره : وقد عرفت أن النسيخ لابتم' إلا بعد معرفة تأخعر نارهم ! 
ما قيل إنه تاسيخ » فأعدل الأقوال المع بين الأحاديث بما سلغت + ولا يعكر على ذلك 
رواية انهى » لآن معنى اللبى الحقيق وإن كفن هو التحريم لكى إذا وجدت قرينة آخرجته 
عن ذلك : ويمكن أن مجعل اللبى موجها إلى ماكانوا يذبحونه لأصنامهم فبكون على حقيقته : 
ويكون غير متثاول لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك ما فيه وهه قربة © وقد قيل إله أ 
المراد بالنى اكور نى مساواتهما للأضمحية فى الوا أو تأكد الاستحبات : وقد استدق” ] 
الشافعى با روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال ه اذبعوا لله ى آى شمر كان + كا /. 
تقدم فى حديث نبيشة على مشروعية الذبح فى كل شهر إف أمكنى . قال فى سنن حرملة 8 
لنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ء 


سداقكأاب 


أبواب ما يجوز بيعه وما لابجوق 


باب ما جاء فى بيع النجاسة وآ لة المحصية وما لا نفع فيه 
ا (عن جار أ تمع رسول” الهو صلى الله عليه و1 له لم وسكم” قوق 


اع إن” اللَهد حرم” بيع اللسمر والميعة والفان: 


عليه وآله له ولتم عند ذلك" : قائل” اللا التبود ء إن الله نح حرم شسحرسسها 
جحلو ثم باعتوه فأكانيا - نه 6 روام الام 3 


؟ - روعن ابن عباس أن" لش صَانَى الله حمَايئه وآ لله له ولثم قال« لعن" 
كرس شاره . 


الله البمُودة حجرهمثك 


)١(‏ أى هذا كتاب ى ذكر الأحاديث الى ستقبط مننا أحكام البيوع + ولما فرغ من 
بيان العيادات المقصود منبا الأعيال الأنم خروية » شرع فى نيان اأعاملات المقصود منبا | 
المعاملات الدنيوية » فقدام العياد'ت لأهميتها > ثم ثني بالعاملات لأنها ضرورية . وأخر . 
التكاح لأن شهوته تأر عن الأكل والشرب ونحوهما . وأخر ابلتنايات واغخاصات لأآن | 
وقوع ذلك ف الغالب إما هو بعد الفراغ من شهوثى البطن والفرج : وصدر المصنف 
المبحث بلفظ كتاب لأنه مشتمل على أبواب كثيرة فى أنواع الزيوع . وجمع البيوع وإن كان ٠‏ 


2 ل لي 
يسم الشحوم فباعوها وأ عدوا أمتنها 03 وإن” اله إذك] 


مصدر لاحتلافها أنواعا . فالمطاق إن كان بيع العين بال ان بالدر اهم والمقايضة 
ا التحتية إن كان عينا بعين كالثو ب بالعيك . والسلم إن كان يم يع الابين بالعين > والصرف | 
اذ كان بيم الغن بالكن . والمراة إن كان باعن مم زيادة . و و ولية إن كان مع زيادة » 
ضيعة : إن كان بالنقصان . واللا لازم إن كان اما © وغير اللازم ؛ إن كان بالبيار 0 


!| طل و الفاساك و والذكروة 


وللبيح تفسير لغة وشرعا وركن وشرط ويل وحكي وحككة . أما معناه لغة : قطاق المبادلة 
: 0 أء فيك , ويطلق ابيع عا لى الشراء يشما 7 ا البيع 1 والشراء يلاق كل يها على 


ها يطلق عليه الأتص ء فهما م الأفاظ الاشتركة بين ١‏ ا مادة . وشرعا ؛ حو ميادلة , 


مال عال على سجيل التراضي . نا ركنه : فإبجاب وتبول . وأما 9 : فأهلية المتعاقدين ١٠‏ 


تأككه 


00 2 قم 0 شىء ع حرام علللهم” نه رهام اعد وأبأو د كود" ٠‏ رمك 
ف ترم بسع الدامئن انجس ١)‏ 

حديث إبن عباس ف التتفير عنها : وأما تحريم ببعها على أهل الذمة فبنى على االخلاك 

ف خخطاب الككافر بالغروع ( قوله والمتة ) بفتح اليم : وهى ما زالت عنه الحياة لابذكاة 

شرعية . ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على تحريم بيع الميتة » والظاهر أنه بحرم يبعها يجميع 

ا ل 1 يت عر ا 


3 0 0 
د م ببعه وبع لم انه - عند حمهور العلماء فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة » ولكن 
بر ( قو له والأصنام ) جمع صم ء قال االجوهرى : هو الوئن + 
» والصم : : ما كان مصورا » فبينما على هذا عموم وخصرص 
من وجه . وماد'ة اجتّاعهما إذا كان الوثن .صورا » والعلة ف تحريم بيعها عدم المنفعة 
نع بها بعد الكسر جاز عند البعض ومنعه الأكثر ( قوله أرأيت 


المشبور عن الك طهارة ١‏ 


وقال غيره : الوتن ماله دده 


الادة + فان كاث 


شحوم الميتة الها 00 من المنافع فاتها مقتضية لصحة البيع » كذا 
فى الف ليل ويستصبح بها الناس ) الاستصباح : استفعال من المصباح : وهو السراج 


] تعمل منه ألض بو تزه لكر حروم ب للكت عل أن القبمار راجع إلى البيع » 
ومعماه بعقس العلماء راجعا إلى الانتفاع فال : حرم الانتفاع بها اوهو قول أكثر العلماء 
مه ا اع إلا ما خصه دل| ل كالحلد المدبوع » والظاهر أن مرجع الضمير 

د يخا والكلام فيه . ويؤيد ذلك ك قوله ف آلحر الحاءيث : فباعوها ؛ 
3 ! لانتفاع يوتحذ عن دليل لحر كحديث ١‏ لاتنتفعوا من ن اللمتة 3 تقدم » 


2 
د 7 


والعي لاتظتوا 0 هذه المنافم مقتضية بحواز بيع الميتة فان بيعها حرام ( قوله جملوه ) بفتح 


و أما محله فهو المال » وأما كه فهو ثبوت الملك للمشترى فى البيع + وللبائع فى القن إذا 
كان تأما » وعتد الإسعاز ة إذا كان موقوفا . وأما حكته على م! ذكره اللافكك فى الشممح 
3 حاجة الإنسان تتعلق با فى يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لاببذله » فى شرحية البيع وسيلة 
إل بلغ الغرض من غير حرج اه . أقول : قد ذكر العلماء للبيع حَكْنا كثيرة : مها اتساع 
أمور المعاش والبقاء.ومئها إطفاء نارالمنازعات والابب والسرق والحيانات والحيل المكروهة : 
ومنب بقاء نظام المعاش وبقاء العالم » لأن اتاج يميل إلى ما فى يد غيره » قبغير المعاملة 
بفضى إل التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذللكُ» وهشره عيته 
ثابتة يال>تاب والسنة والإجماع . والله أعلم 5 
5١‏ - ثيل الأوطار - م 


-9؟9ىاو- 


الحم والبم : أي أذابوه » يقال حله إذا أذابه » والحميل : الشحم المذاب + وى رواية 
البخارش : جماوها تم باعوها » و.حديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى 
ع ه أن كل ماحرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه » فلا يخرج من هذه الكلبة 
إلا ماختصة دليل » «التتصيص , على ريم بيع المبتة ف حديث الباب مخصص لعموم مفهوم 
قرأه لا اا وال بايا ارقا سرج ازيل ان » وقد تقدم » وقوله ( لعن الله 
لليهوة ) زأث ؛؛ سنن أ ذداوة 100009 ز : 


(وعن أنى جحيافة” د أنه اششتركى جما آم فككسرت عاعمه 0 
إن رسول” الل صلى الله عليه وآل حلم حم ل ال 
كنب » «كسب الى دلعن الواشمة والمستوشمة » وآ كل الربا وم و كله" 
ولع الصو رين"» متقق "عليه ) . 

؟ - ون" أن تسود علقي بن مرو قال« تنبى رول" اق متثى ا 
لراك وسلم عن در لكب 03 ومهر البخى ؛ وحلوان الكامور 
واه اللسماعةا ) م 

ه - (وعن ابن عبَآم قال و نهى الى صَلَّى اه" عليه وآله وصكلم” 
من من الكتئب وقال” : إن" جاءت يدلب من الككئب فامئلة" ككت” تلراباه 
000 وأبوداود ) : 

- (وعن 'جابر و أن" الى صَلَى الله عليه وآاله روسكم نبى عن عل 
3 مسرل وام رت ولك ا 34 

حديث أبن عباس سكت عنه أبو داود والمنذرى والحافظ فى التلخيص ورجاله ثقات 
لآن أبا دارد رواه من طريق عبيدالله بن عمرو الرى » وهو من رجال اللدماعة عق 
عبد الك ريم بن مالك اللتزرى » وهو كذلك عن قيس بن حبتر بفتح الاء المهملة وإسكان 
الموحدة وفتح الفوقية » وهو من ثقات التابعين كا قال ابن حبان : وحديث جابر هو 
ا م بلنظ ( سألت جابرا عن تمن الكلب والسئور تقال : زجر النى' صل الله عليه وآاله 
وسام عن ذلك ؛ ؛ وقد أخرجه أبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه بلفغل و إن الى صلى 
الله عليه وآله وسلم نبى عن من المر » وقال للترمذى : غريب . وقال النساق : هذا 
حديث منكر أه : وى إسناده عمر بن زيد الصنعانى . قال ابن حبلن : يترد بالمنا كير عن 
المشاهير حتى رج عن حدا الاحتجاج به . وقال اللحطانى : قد تكلم بعض العلماء فى إستاد 
هذا الحديث » وزعم أنه غير ثابت عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم : وقال ابن عبدالهر1 


52 ار 


ولت 


حديث بيع الستور لايئبت رفعه : وقال التنووى : الحديث صمح روأ مسلم وغيره انبى + 
و يرجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور » بل روأه من حديث معقل بن خمد الله 
ابلزرى عن أن الزبير قال : سألت جابرا . وقد أعرج الحديث أيفها أب دارد والار ماى 
من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاق باللفظ الذى ذكره المصنف © داكن 
فق إستاده اضطراب كا قال الترمذى ز قوله حرم ثمن الدم ) اختلف فالمراد به ؛ فقيل 
أجرة الحجامة فيكون دليلا لمن قال بأنبا غير حلال » وسيأق الكلام على ذلك فى باب ١‏ 
ما جاء فى كسب !جام من أبواب الإجارة . وفيل أاراد به كن الدم نفسه ؛ فيدل على 
حرم بيعه » وهو حرام إجماعا كا فى الفتح( قوله وتمن الكنب) فيه دليل على تحريمييع الكلب ؛ 
وظاهره عدم الفرق بين العام وغيره » سواء كان مما يوز اقتناوكه أو هما لايجوز + وإليه 
ذهب الجمهور . وقال أبوحتيفة : يجوز. وقال عطاء والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد 
دون غيره . ويدل” عليه ما أخحرجه النساتى من حديث جابر قال 9 نبى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم عن عن الكلبإإلا كلب صيد » قال ف الفتح : ورجال إسناده ثقات » 
إلا أنه ملعن ق صمته . وأخرج نحوه التر مذى من حديث أىهريرة » لكن من رواية 
أى المهزم وهو ضعيف ٠‏ فينبغى حل المطلق على المقيد » ويكون انحرم بيع ما عدا كلب 
الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به . وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلقه ؟ 
من قال بتحريم بيعه قال يعدم الوجوب » ومن قال يجوازه قال بالوجوب : ومن فضل ‏ 
ق البيع فصل ى لزوم القيمة . وروى عن مالك أنه لايحوز بيعه ونجب القيمة . وروى عنه 
أن بيع مكروه فقَط (قوله وكسب البغىّ ) فى الرواية الثانية و ومهر البغى » والمراد ما تأخذه 
الرانية على الونا وهو جمع على تحر يمه 7 والبغى بفتح الموحدة وكسر المعجمة ولخد 
الدحتانية . وأصل البغى : الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل فى الفساد . واستدل به على أن 
الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لا : وفى وجه للشافعية : يجب للسيد الحكم ( قوله 
ولعن الواشمة والمتوشهمة ) سيأق الكلام على هذا فى باب : ما يكره من تزين النساء من 
:كتاب الوامة إن شاء الله ( قوله وآكل الربا وموكله ) يأنى إن شاء الله الكلام على هذا باب 
التغديد ثى الريا من أيواب الربا قوله ولعن المصورين ) فيه أن التصوير أشد الحرّمات » 
لأن الأعن لايكرن إلا على ماهو كذلك » وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لايحرم 
فى أبواب اللباس ( قوله وحلوان الكاهن ) الحاوان بهم الحاء المهملة مصدر حلوته : إذا 
أعطيته . قاف ف الفتح : وأصله من الخلاوة شبه بالشىء الحلو من حيث أنه يوشخل سبلا 
بلا كلفة ولا مشقة . والحلوان أيضا : الرشوة . والحلوان أيضا : ما يأخذه الرجل من مهر 
ابنته لنفسه . والكاهن قال اللحطالى : هو الذى بدعى مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن 
الكوائن . قال فى الفتح : حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخعذ العوض على أمر 


158 سم 


باطل + وق معناه التنجيم والضرب بالحصى دغير ذلك مما تعائاد الى قوت مي اعتطلام 
الغيب ( قوله فاملاً كفه ترابا ) كنابة عن منعه من العن كنا قال للطالب اللنائب : م تمل 
فى كفه غير التراب . وقيل الماد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره * وهذا حود 
لابنغى التعويل عليه ء ومثله حمل من جمل تحاديث + انوا الثراب ف وجوه لان دين ١‏ على 
معناه الحقيق ( قوله والسنور ) بككسر السين ألهمنة وقتم النون امشد دق سد نه 
الوأو بعدها راء : وهو لمر . وفيه دليل على تحمر بم بيم اله ؛ وبه قال أبرهزيرة و عاهكد 


ل علأر من 1 


وجاي #ابن زيد » حكى ذلك عنهم ابن المنذر : رحكاه المنذرى أنفا 

رذهب الحمهور إلى جواز ببعه . وأجابوا عن هذا الحديث با تقدم من لفصفه + :هد 

عرفت دفع ذلك . وقيل إنه بحمل النبى على كراهة التازيه ٠‏ وأن ببعه ليس ب “دم 

الأخلاق والمروءات : ولا يختى أن هذا إخراج البى عن معناه الحقيق با َك 
باب النهى عن بيع فضل الماء 


١-(عن‏ إباس بن عبد وأن” الث صل الله عليه وآله وسلم 


9 


0-7 ف ل 30 


عن بيع فَغئل الحاو » رواه اللتمسة 3 ابن ماجه* وحفّحه الارماءئ ) : 

؟ - (وعن' جابر عن التَىّ صَلّى الله علنه وآله وسَكم مكل ؛ روا 
امد وابئن” ماجه* ) : 

حديث إياس قال القشيرى : هو على شرط الشيخين . وحديث جابر هو قن تيح «سلم 
ولفظه لفظ حديث إياس ؛ وكذا أتعرجه الساى . والحديئان بدلان على لم َه 
الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحيبه . والظاهر أنه لافرق بين الماء الكائن 
أو فأرض ملوكة 2 وسواء كان للشرب أو لغيره : وسواء كان لحاجة الماشية أوالر ع 0 
وسواء كان فى فلاة أو فى غيرها . وقال القرطبى : ظاهر هذا اللفظ النبى عن نفس بيع 
الماء الفاضل الذى يشرب فاته السابق إلى الفهم . وتال التووىحاكيا عن أصعاب الشافعى : 
إنه يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط : أحدها أن لايكون ماء آلحر يستغنى به الثاني أن 
كن البذل لاجة الماشية لالستى الررع . الثالث أن لايكون مالكه محتاجا إليه . ويئيد 
ما ذكرننا من دلالة اكاديلين عل على المنع من بيع الماء على العموم حديث ألى هريرة عند 
الشبخين مر مرفوعا بلفظ ٠‏ لاعئع فضل الماء نع به به فضل الكلاً ) . وذكره صاحب جامع 
الأصول بلفظ ١‏ لايباع فضل الماء ) وهو لفل ملم ' وسيأق هذا الحديث وها فق بعناه 
فى باب النبى عن منع فضل المماء س كتاب إحياء الموات . ويؤيد المنع من البيع :يضا 
أحاديث 9 الناس شركاء فى ثللاث 5 الماء 2( والكلا 7 والئار 0 وستأق فى باب م الناس 


اح 
ض :..احة 


- 1١"8- 


شركاء ى ثلاث من كتاب إحياء الموات آيضا : وقد حمل الماء المذكور إل حديثى الباب على 
ماء الفحل » وهو مع كوله خلاف الظاهر مردود بما فى حديث جابر الذى أشار إلبه 
المصنف » فإنه فى صميح مس بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن بيع 
فضل الماء » وعن منع ضراب الفحل ؛ وقد خصص من حموم حديتى المنع من البيع للماء 
ما كان منه محرزا فى الآ نية » فانه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه 
الحاطب للحديث ١‏ الذى أمره صلى الله عليه وآله وسلي بالاحتطاب ليستغنى عن به المسثلة » 
وهو متفق عليه من حديث ألى هريرة » وقد تقدم فى الزكاة . وهذا القياس بعد تسلم 

ته حته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس » والخلاف فى ذلك معر وف 
فى الأصول ولكنه يشكل على النبى عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت فى الحديث الصحبح 
من أن عثان اشترى نصف بر رومة من اليبودى وسبلها للمسلمين بعد أن سمع الى صلى 
الله عليه وآ له وسام يقول : «من بشترى بثر رومة فيوصع بها على المسلمين وله ابلنة ؟ وكان 
اليهودى يبيع ماءها » الحديث » فانه كما يدل على جواز بيع البثر نفسها وكذلك العين 
بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صل الله مند لوا لك در لليودى على 
البيع . ويجاب بأن هذا كان ىق صدر الإسلام » وكانت شوكة اليهود ذلك الوقت قوب 
والنى صلى الله عليه وآ له وسلم صالمتهم فى مبادئ الآمر عل نما كانوا عليه م استفرت 
الأحكام وشرع لأمته نحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير . وأيضا الماء هنا دخل 
تبعا لبيع البثر : ولا نزاع فجواز ذلك . 


باب النهى عن ثمن عسب الفحل 


١‏ (علن ابئن أعمر قال و نت الى صلَى الله عتليلم وآله وسكّم عن 


ل عسْب الفحل )رياه أخمد والبسخارى والتسا وأبوه اود" ) . 


0 - (وعن” جابر « أن اله بى صَلَى اللا تللم وله وَسلّم مبى عن بينم 
غراب الفتخل ؛ رواه كم وَالكّساق) . 
4 # روعن” أنتس ١‏ أن رجلا من' كلاب سأل التبى صَلَى الله 0 
وآله رسكم عن" عسَْب القتكل باه + فقال” : بارسول اقم إن تارق 
ال ا 


» فرص له فى الكترامة » رواه الْسَرمدى وقالة : حد ببث 


3 أنس 5 حديث الياب 50 الثنافعيى ٠‏ وعن على عليه السلام عل الحاكم 


1 


- 1١55 


ف علوم الحديث » وابن حبان والبزار » وعن البراء عند الطبراى ٠‏ ون #بن عباس عنده 
| أيضا (قوله عسب الفسل, ) بفتح العبن المهملة وإسكان السين المهملة أنضا وى آخره موحدة 
وبقال له العسيب أنفا » والفحل : الذكر من كل حبوان فرسا “كان أو جملا أو تيسا أو 
غير ذلك . وق روىءالنسال. من حديث ألىهريرة ولبى عن عسيب التيس » واختلف فيه ؛ 
فقيل : هر ماء الفحل . وفيا, أجرة اللجماع ؛ وب*يد الأول ححديث جابر المل كور 4 الباب : 
وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام لآله غير متقوم ولا معلوم ولا 
مقدور عل تسليمه : وإليه ذهب الحمهور . وى وجه للشافعية والخنابلة » وبه قال اسن 
وابن سيرين وهو هر وئ عن مالك أنها يجوز إجارة النحل الضراب مدة معلومة , وأحاديث 
لباب ترد عليهم لأنبا صادقة على الإجارة . قال صاحب الأفعال : أعسب الرجل عسبا : 
اكترى منه فحلا بنزيه . ولا يصمح القياس على تلقيح النحل ؛ لأن ماء الفحل صاحبه عاجز 
عن تسليمه يخلاف التلقيح . قال فى الفتح : وأما عارية ذلك فلا خلاف فى جوازه ( قوله 
فرص له فى الكرامة ) فيه دليل أن المعير إذا أهدى إلبه المستعير هدية بغير شرط حلت له 
وقد ورد الترغيب فى إطراق الفحل . أخرج ابن حبان فى صميحه من حديث ألى كبشة 
مرفوعا 1 من أطرق فرسا فأعقب كان له كأجر سبعين فرسا » . 


باب النهى عن بيوع الغرر 

١‏ - (عن' أى هريرة «أن” الى صل الل عليه وآله وَسئّم « نهى عّن' 
بلع الحتصاة وعتن' بيع الغرر »روا اللتماعة” إلذة الببَخَارِى ا 

؟ - (وعن ابثر غود أن الى 5 الله عتلبله وآله وَسَلّم قال 

«لاتشستروا السك 3 الماء فإنّه غرل » رواء' أخمداً) . 

م - (وعن ابن عر قال 0 بى رسول” انتم صل الله عليه وآله وسلم” 
هن ' بيغ حبل الحبلة » روا أنمد" ومشلم”' والْمذرئ . وف روابة « نبى 
من بيخ حبل_الحبلة » وحبل” الحبلة. أذ' تج الثاقة” مافى بها تم 
0 الى تعمجت ) رواه” أبو داود . وفى لفْظ و كانة أممل” الماهليةر 
ماعن شر م ادرو ر إل حبل الحبلة , 0 1 ننه أن" تنج التّاف” 
ان بك + م * حنمل الى اشنا ء باهم" ملى ذإ كبا وآيم وَسكئم: 
عن' ذلك" ٠‏ متفق" عليه . وى لفلظ م عقوا ببنتاعون المزور إلى حبل الحيقة. 
تباهم” صل اللّه' عليه وآلم وسكم” عتئها» رواه” البلخارى ) : 


15 ل 


حديث ابن مسعود فى إسناده يزيد بن ألى زياد عن المسيب بن رافع عن ابن مسعود قال 
اليتق : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله » والصحيح رقفه . وقال الدارقطنى ف العلل ؛ 
اختلف فيه , الموقيف أصمّ » وكذلك قال اللحطيب وابن الخرزى . وقد روى أبو بكر بن 
أعاصم عن #, ران بن حصين حديثا مرفوعا.وفيه اللبى عن بيع السملك فالماء فو فهر شاهد 
لهذا ( قوله نبى عن بيع الحصاة ) اختلف فى تفسيره ؛ فقيل هو أن يقول : بعنك من 
هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرى الحصاة » أو من هذه الأرض عا انتبت 
إليه فى الرى : وقيل هو أن يشترط اللحيار إلى أن يرى الحصاة . وقيل هو أن يجعل نفس الرى 
يبعا . ويوثبده ما أخرجه البزار من طريق حفص بن عاصم عنه أنه قال : يعنى إذا فذدف 
الخصاة فقد وجب البيع ( قوله وعن بيع الغرر ) بفتح المعجمة وبراءين مهملتين . وقد ثبت 
النبى عنه فى أحاديث : منها المذكور ف الباب : ومنها عن ابن عمر عند أحمد وابن حبان * 
ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه . ومنها عن سهل بن سعد عند الطبرااق : ومن جملة بيع 
الغرر بيع السمك فى الماء كما فى حديث ابن مسعود ؛ ومن جملته يبع الطير فى المواء وهر 
مجمع على ذلك » والمعدوم وامجهول والآبق وكل ما فيه الغرر ا ٠‏ قال 
للنروى : اللبى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل نحته مسائل كثيرة جدا : 
ويستثئى من بيع الغرر أمران : أحدهما ما يدخل ف المبيع تبعا بحيث لو أفرده لم يصح ببعه : 
والثان ما يتسامح بمثله » إما لحقارته أو للمشقة فى تمييزه أو تعيينه . ومن جملة ما يدخل نحت 
هذين الأمرين بيع أساس البناء واللبن فى ضرع الدابة والحمل فى بطنها والقطن المحشو 
فى احبة ( قوله حبل المبلة ) الحبل بفتح الحاء المهملة والباء » وغلط عياض دن سكن الباء 
وهو مصد, حبلت محبل » والحبلة بفتحهما أيضا - جمع حابل مثل ظلمة وظالم وكتبة وكاتب 
والهاء فيه للمبالغة . وقبل هو مصدر سمى 0 المذكورة ف الباب 
تقضى ببطلان البيع » لأن انهى يستازم ذلك "كما تقرّر فى الأصول . واختلف فى تفسير 
حيل الحبلة » فنهم من فسره بما وقع فى الرواية من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد الببر» 
وقال الإسماعيلى واللخطيب : ه, من كلام نافع : ولا منافاة بين الروايتين . ومن جملة 
لذاهيين إلى هذا التفسير مالك والشافعى وغيرهما » وهر أن يبيع لم ابترور بثمن ماجل 
إلى أن بلد ولد الناقة . وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولايشترط وضع الحمل » وبه جزم 
أبوإحق ف التنبيه » وتمسك بالتفسيرين المذكورين ف الباب فإنه ليس فيهما ذكر أن بله 
الولد » ولكنه وقع فى رواية متفق عليها بلفظه كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة م تتتج 
الى لق بطنها » وهو صريح فى اعقبار أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيترجح . وقال أحمد 
ولق وابن حبيب المالكى والترمذى وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة: وأبو عببد هر بيع 
ولد الناقة الحامل فى الخال » فتكون علة النبى على القول الأول جهالة الأجل ٠‏ وعلى القول 


"1 هه 


الثائى بيع الغرد لكو له معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه ويرجح الأول قرله 
فحديث الباب ٠‏ لحوم الحزور » وكذلك قوله ٠‏ ببتاعون اللتزور » قال ابن التين ' محصل 
الحلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع ابلدنين » وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أم' 
ولادة ولدها ؟ وهل الثانى هل الراد بيع الحنين الأول أو جنين الحنين ؟ فصارت أربعة 
أقوال ؛ كذا فى الفتح ( قوله أن تنتج ) بضم” أوّله وسكون ثانبه وفتح ثالثه » والفاعل الناقة ‏ 
قال ف ألفتح : وهذا الفعل وقع فى لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول 
( قوله الحزور) بفتح ابحم وخم الزاى وهو البعير ذكرا كان أو أنتى . 

؛ - (وعان شبثر بل حوشتب عن أنى سيد قالة د لنبى التبى صتلى لقا 
عله وآله له سكام عن شراء ما فى بطون الأتعام حى تضع » وعن سبع 
باق د روعها إل يكيل » وعن شراء العيد ب وهو آبق” ؛ وعن” شراء المخرمر 


حّى تقم وين شراء الصّدقات حى تقبتض- © وعن” ضربة الغائص 1 
0ل 6 


رواه أحمد وابن ماه وولتمذرىا مبثها د قيراء' المقزخ. ؛ وقال غريبا ) . 


ه - (وعن أبن عباس قال ةم أنمى الى صَلَى الله" عليه وآله روسكم" 


سيمع الما م حدى تقلسم” رفآه” التّساقٌ ) . 

5 (وعس” أى هث بره عر الشَى" صَلَى الله عليه وآله سكم مئله . 
رواه' اند وأو د ]و . 

ا - (وعسن ابن عباس قال « نمى الشبى صل الله عليه وآله روصم 
أن" بباح تمر حتى يتطلعتم” 2 صوف على ظهرٍ » أوا لبن فى ضرع أو' من" 
ف لبن رهام لد أرط 2 

حديث ألى سعيد أخرجه أيضا البزار والدارقطنى . وقد ضعف الحافظ إسناده : وشهر 
٠‏ فيه مقال تقدم . وقد حسن الترمذى ماأحرجه منه . ويشهد لأكثر الأأطراف 
التى اشتمل عليها أحاديث آخر : مها أحاديث الى عن بيع الغرر » وما ورد فى إللبى عن 

ا والمتمامين » وما ورد فىحبل اخبلة على أحد التفسيرين . وحديث ألى هريرة 
أرد رجل مجهول . وحديث ابن عباس الآخر أخرجه أيضا الييق 


ا 6 و 1 ا #2 اه 
إمنائد حمر ين تروخ ٠‏ قال البميق : تفرد به وليس بالقوى اسيى. + ولجله لوه امن 
معن وغير 5. وقد روآأة عن وكيع هرسلا أبو اود ف المرأسيل وابن ابي شيرة 1 عقف هه 0 


1 


2 5 2 3 الى 2 
فال : ووففه شيره على ابن عباس وهو امحفوظ . وأخرجه أيضا أبو داود من «ر بن 


-58!ا ا - 


ألى اسعق عن عكر مة والشاقعى من وبجه آخر عن ابن عباس والطبرالى ‏ الآو سط من طر بق 
حمر المذ كور وقال : لايروى عن النى صلى الله عله وآ له وسام إلا مبذا الإسناد : وى الاك 
عن عمر ان بن حصين مر فوعا عند ألى بكر بن أى عاصم بلفظ « نبى عن بيع مانى ضروع 
الماشية قبل أن تحلب » وعن ابكنين فى بطون الأتعام » وعن بيع السك ف الماء » وعق 
المضامين ؛ والملاقيح » وحبل الخبلة » وعن بيع الغرر » ( قوله عن شراء مافى بطه نه 
الأنعام ) فيه دليل على أنه لابصحّ شراء الحمل وهو مجمع عله » والعلة الغرر وعدم القددة 
على التسليم ( قوله وعن بيع مافى ضروعها ) هو أبضا مجمع على عدم صعة ببعه قبل انفصاله 
لما فبه من الغرر وابخهالة » إلا أن يبيعه هنه كيلا » تحو أن يقول : بعت منك صاعا من 
حليب بقرتى » فان الحديث يدل" على جوازه لارتفاع الغرر والخهالة ( قوله وعن شراء 
العبد الآبق ) فيه دتيل على أنه لايصمم بيعه . وقد ذهب إلى ذلك الهادى والشافعى . وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله وأبوطالب : إنه يصح موقوفا على التسليم . واستدلوا بعموم 
أقوله تعالى ‏ وأحل” الله البيع - وهو من السك بالعام” فى مقابلة ما هو أخص" منه مطلقا » 
وعلة الهى عدم القدرة على على التسليم إن كانت عين العبد الآبق معلومة » وإلا فجموع 
الحهالة والغرر وعدم القدرة على التسليم '( قوله وشراء المغائم ) مقتضى النبى عدم صمة ببعها 
قبل القسمة » لأنه لاملك على ماهو الأظهر من قول الشافتى وغيره لأحد من الغامين قبلها 
ساس اي و رسن منييا 
لايجوز للمتصد و عليه بيع الصدقة قبل قبغما لأنه لايملكها إلا به » وقد خصص من هذا 
عدف ل رد له بيع الصدقات قبل قبضها » وهو غير مقبول إلا بدليل 
بخص" هذا العموم » وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجردة » وعلى تسليم قيامها 
مقام القبض فلا فرق بينه وبين غيره ( قوله وعن ضربة الغائص ) المراد بذلك أن يقول من 
بعتاد الغوص ف البحر لغيره : ما أخرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من العْن » فإن 
هذا لايصح لما فيه من الغرر والخهالة ( قوله : نبى النى صل الله عليه وآ له وسلم أن يباع 
مر حتى يطعم ) سيأتقى الكلام على هذا فى باب النهى عن بيع المر قبل بدو صلاحه ( قوله 
أو صوف على ظهر ) فيه دليل على خدع لابيع السر قب عادام عل ظهر الحيوان ؛ وإللى 
ذنك ذهب العترة والفقهاء » والعلة الحهالة والتأدية إلى الشجار فى موضع القطع ( قوله 
أو سمن فى لبن ) يعنى لما فيه من الحهالة والغرر . 

م - (وعن" أى ستعيدٍ قال ه ممى رسول” الل ما 0 روسكم 
هن الملامسةٍ وَالمتابكلة رف السيلع ؛ والملامسة : لس الرجل. توب الآخر 


بيد بابل أو اهار ولا يقليه” ؛ والمتابتنتة” : أن" يبلك الرتجل” إلى الرتجل” 


ا ل 


لس صم اله الى سيل 


شيم ع ويكبلة الآخد” بفيد » ويتكلونة ذلك" بتمهلها مين" غير تظتر وكا 
ذاض ٠»‏ متقق ' عليه ) : 

؟ - (وعن أنس قال « نه الشَى' صلى الله عله وآلم وسللم علو 
المُحاقلة والمُخاضرة وكاثنا بده والخلامسة والمرآبتسة » رواه' الإمُخارئ) : 

( قوله عن الملامسة والمابذة ) هما مفسران بما ذكر فى الحديث » ذكر البخارى ذلك 
فى اللباس عن ال هرى » وقد فسرا بآن الملامسة : أن يمس" الثوب ولا ينظر إليه ؛ والمنابنة: 
أن بطرح الرجل لوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه » وهو كالتفسير الأول ه 
قال فى الفمح : ولألى عوانة عن يونس : أن يتبايع القوم السلع لابنظرون إليها ولا يخبرون 
عا : أو يتنابذ القرم السنع كذلك » فهذا من أبواب القمار . وى رواية لابن ماجه من 
طريق سفيان عن الزهرى : المنابذة : أن يقول ألق إلى" ما معك وألتق إليك ما معى ‏ 
وللنساق من حديث أنى هريرة : الملامسة : أن يقول الرجل للرجل أببعك ثولى بثوبك 
ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآآخر ولكن يلمسه لمسا + وامنابذة : أن يقول أنبذ ما معى 
وتنيذ ما معك » فيشترى كل واحد منهما من الآخر ولا يدرى كم مع الآخر . وروى أحمد 
عن معمر أنه فسر المنابذة بأن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع . والملامسة أن 
بيلمس بيدد ولا بنشره ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع : ولسام عن أنى هريرة : الملامسة : 
أن بلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل : والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما 
'وبه إلى الآخر لم بنظر واحد منبما إلى ثوب صاحبه . قال الحافظ : وهذا التفسير الذى 
فى حديث ألى هريرة أقعد بلفظ الملامسة والمنابتة لأنها مفاعلة فتستدعى وجود الفعل من 
الخانيين . قال : واختلف العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور 3 هى أوجه للشافعية : 
أصعها أن يأ بثوب مطوئ أو فى ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب : بعتكه 
بكذا بشرط أن يقوم لسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته » وهذا موافق للتفسير الذى 
فى الأحاديث . الثانى أن يجعلا نفس اللمس ببعا بغير صيغة زائدة . الثالث أن يجعلا اللمس 
شرطا فى قطع خيار الغجلس » والبيع على التأويلات كلها باطل . ثم قال : واختلفوا فالمنايذة 
على ثلاثة أقوال » وهى ثلاثة أوجه للشافعية ء أصمها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدام 
فى الملامسة وهو الموافق للتفسير المذكور فى الأحاديث . والثانى أن يجعلا النبذ سريعا بغير 
ع والثالث أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار » هكذا فى الفتح . والعلة فى البى عن الملامسة 
والمنابذة الغرر والخهالة وإبطال خيار المجلس» وحديث أنس يأتى الكلام على ما اشتمل 
عليه من انحاقلة والمزابنة باب اللهى عن بيع القر قبل بدو صلاحه . وأما المخاضرة المذ كورة 
فبه فهى بالخاء والضاد المعجمتين ؛ وهى بيع الثرة خضراء قبل بدو صلاحها . وسياق 
لحلاف ىي ذلك ٠,‏ 


-ا١#١-‎ 


باب النهى عن الاستثناء فى البيع إلا أن يكون معلوما 
١‏ رعن"' جابر أن" الشى صَلى الله “عليه وآله سكم 0 جى عن المحاقلة 
وامرابتة وَالقمنيا إلاة أن تتعئلتم” )رهام التاق والَكرمذرى وصشّحه ) د 
الحديث أخرجه مسام بلفظ « نبى عن انثنيا » وأخرجه أيضا بزيادة ٠‏ إلا أن تعلم » 
النسائى وابن حجان فى صعيحه . وغلط ابن الحوزى فزعم أن هذا الحديث متفق عليه » 
وليس الأم ركذلك » فإن البخارى لم يذكرفى كتابه الثنيا » وهويدل” على نحريم الحاقلة 
والزابنة » وسيأق الكلام عليهما . والثنيا بضم المثلثة وسكون للنون المراد بها الاسقثناء ف البيع 
نحو أن ببيع الرجل شيا ويستنى بعضه » فان كان اذى اسكثتاه معلوما نمو أن يستننى 
واحدة من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صم بالاتفاق وإن 
كان مجهولا نحو أن يستتنى شيئا غير معلوم لم يصمح للريع : وقد قيل إنه يجوز أن يستثنى 
جهول العين إذا ضرب لاختياره مدة معلومة » لأنه بذلك صار كالمعلوم » وبه قالت 
الهادوية . وقال الشافعى : لايصح لما فى الحهالة حال البيع من الغرر وهو الظاهر » لدختول 
هذه الصورة تحت عموم الحديث » وإنخراجها يحتاج إلى دليل » ومجرد كون مداة الاختيار 
معلومة وإن صار به على بصيرة ف التعبين بعد ذلك » لكنه لم بصر به على بضيرة حال العقد 
وهو المعتبر . والمكمة فى انهبى عن اسئثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر مع اللجهالة . 


١‏ -(رعن ' لى هريرة قال" : قال رسول “للد ملثى ال" علتئم وآ وسلم" 


0-0 فى بيع فَلّه أو كسما أو الربا » رَوامة الوكارد .وق لفاظ 


0 امبى النبى صلم الله علتيله أوآنه وسلمك عن بيعتين فى ب عه #رواه 25-0 


والنساق والترمذى وصّحةه”) . 

١‏ - (وعتن”' مماك عدن عبد الامن بن عتبئد الله بئن «تسلعنود عن أبيه 
قال ١‏ أنهى الى صل ال' عليه وآله رس في موتن ممه قال" 
مهمالك : هو الرجّل” 985 بع البتيلم فيتقول :هُوبتسً بكذاء وه بتقد يكذ] 


ترا عه سا لم 


وكذا و رواه أحمد ) : 
حديث ألى ه برة بالفظ الأول فى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة » وقد تكل شه غير 
واحد . قال المنذرى : والمشهور عنه من روابة الدراوردى ومعمد بن عند الله الأنصارى 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم نبى عن بيعتين فى ببعة » التهبى < وهو باللفظ الثار. عند من 
ينا 


ف - 


ذكره المصنف وأخرجه أيضا الشافعى ومالك فى بلاغاته . وحديث ابن مسعود أورده 
الحافظ ى التلخيص وسكت عنه . وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . وأخرمجه 
أبضا البزار والطبراق فى الكبير والأوسط . وفالباب عن ابن عمر عند الدارقطنى وابن 
عبد البر ( قوله من باع بيعتين) فسره ماك بما ل 0 
مثل ذلك الشافعى فقال : بأن يتول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة » فخذ أيهما شئت 
أنت وشئت أنا . ونقل أبن الرفعة عن القاضى أن المسئلة مفروضة على أنه قبل على الإبهام : 
أما لوقال قبلت بألف نقدا أ كا لفن بالنسيكة صح ذلك . وقد فسر ذلك الشافعى بتفسير 
آخر فقال : هوأن يقول بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعنى دارك بكذا : أى إذا وجب لك 
عندى وجب لمىعندك؛ وهذا يصلح تفسير الرواية الأخرى من حديث ألىهريرة لا للأولى» 
قان” قوله « فله أوكسهما ) يدل" على أنه باع الشى ء الواححد بيعتين + بيعة بأقل” وبيعة بأكثر , 
وقيل فى تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا فى قفيز حنطة إِذْ شهر فلما حل” الأجل وطاليه 
بالخنطة قال ل ل إل تعرين لقتيرين «نصار :ذلك بيعتان ف بمةة+ 
لآن الببع الثانى قد دخخل على الآول فيرد إليه أوكسهما وهو الأوّل كذا فى شرح السان لابن 
رسلان ( قٍ قوله فله أوكسهما ) أى أنقصهما . قال اتلحطانى : لاأعلم أحدا قال بظاهر الحديث 
و صصح البيع بأوكس العنين إلا ما حكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد انتبى . ولايى أن 
ما قاله هو ظاهر الحديث ٠‏ لآن الحكم له بالأوكس يستلرم صعة البيع به ( قوله أو الربا ) 
بعنى أو يكون قد سم ا سا ال 2 
وذلك ظاهر فى التفسير الذى ذكره ابن رسلان . وأما التفسير الذى ذكره أحمد عن سما 
وذكره الشافعى ففيه متمسك أن قال : يحرم , بيع الشىء ء بأكثر من سعر يومه لآأجل اللساء . 
وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين على بن 3 والناصر والمنصور بالله والهادوية والإءا 
يحي . وقالت الشافعية والحتفية وزيد بن على” والموكيد بالله واللمهور : إله وز أحمر 
الأدلة القاضية يجوازه وهو الظاهر ء لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث 
فى هريرة » وقد عرفت ما فى راويها من امقال » ومع ذلك فالك. لمشبور عنه اللفظ الذى رواه 
غيره وهو النبى عن بيعتين فى بيعة » ولا حجة فيه على المطلوب ؛ ولو سلمنا أن تاك 
الروابة الى تفرد بها ذلك الرأوى صالة للاحتجاج لكان احيانها | لتفسير خارج عن حل 
نزاع كنا سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع فبه © على | أن غابة 
0 0 إذا وقع على ) هذه الضورة ؛ وهى 0 : نقدا يكذا ه 


5 


وأسيلة كا : لاإذا قال عن ول الآمر 8 نسيدة كا فقط كان أ كر من سعر يرمة 8 دز 


أن المتمسكين يذه ألر واية بمتعون من هذه الصورة ء» رلا .دل الحديث على ذلك .ع 2 


أخص 02 ن الدعوى وقد جمعنا رز سالة ‏ هذه المسئلة و"حميناها [ شفاء العليل 1 اي ربادة 


بر 1# - 


الن لاد التجل ] وحققناها نحقيقا لم نسبق إليه : والعلة أ ' بن عق ارسي بم 
استقرار أن فى صورة بيع بيع الشىء الواحد دشثمنين د التعليق الشرط المستقيا. ل صورة يم 
هذا | عر أن ببيع منه ذاك ولزوم الربا ف صورة القفيز ري ةم 


3 يتين 35 نبعة 1 


باب النهى عد, ب بيع العر بون 


21 عن مرو نر شعيب عن أبيه عن جده قال و 0 ل 
ايند عدليله وآلم وسلم” عن بيع العربان + رواه أحمد والتساتى وايم دنود » 
ومنو لدائك فى الوط ) : 

أسلدامرث منتقطع لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولى بدركه > نيليا 
راو لم سم ؛ وسماه ابن ماجه فقال عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي ؛ ,عبد الله 


1 


عديثه : وق إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك وهو ضعيف 
. وقد قيل إن الرجل الذى لم يسم" هو ابن لهيعة » ذكر ذلك ابن عدي وهم أيضا 
ورداه الدارقطنى واللتطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب 
فى إسنادهما الحيثم بن الهان » وقد ضعفه الأزدى . وقال أب حاتم : صدوق . ورواه 
البييق موصولا من غير طريق مالك . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن زيد بن أسام : أله 
سثل رسول انه صر اللرعليه وله ويام عن العربان فى البيع فأحله » وهو م, سل : و 
إسناده إبراهي بن ألى يحبى وهو ضعيف ( قوله العربان ) بضم العين اللهملة و رإسكان الاء 
٠ 5‏ ويقال فيه عربوت بضم العين والباء » ويقال باهمز مكان العين . :ال 


وه 


أبو داود : قال مالك : وذلك فها نرى والله أعلم أن يشترى الرجل العبد أد بتكارى الدابة 
ثم يقول : أعصل دينارا على أنى إن تركت الساعة أم الكاء فا أعطتك للك التبى, : ويعثل 
ذلاث غسره عبد اإرزاق عن زيد بن أسلم غ والراك أنه 0 تر السلعة أو الكتري الدابة كان 
الديزار أو وه المالاك بير شىء أ ' وإث اخار تنا أعطاه شبة القيمة أو الكراء , 


87 
١ 12‏ 
الاب يدك الى لحمهور . وخالف ذلك أحمد ؛: وروى 


: ملي المتقدم : وفيه المقال المأ كورة 
ماده زليه الخمهور » لأن حديث جمرو بن شعيب قد ورد من طرق بتوأى 
ول" له بتضمن الحظر © وهو أراجح سن الإباحة 53 تقرر 2 الأصول ِ د العلة 


و الب عنه اشتاله على شرطين فاسدين أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون محانا إن 
1 “رط الرد على البائع إذالم يقع منه الرضا بالبيع < 


:لا - 


باب تحريم ببع العصير ممن يتخذه خمرا 
وكل بيع أعان على معصية 
-١‏ رهج' أنس قال" ١‏ لعن رسول” الله صلل اه عكبه وله وصكتّم” 
فى اللتثر عتشرة : عاميرهاء ومُعتتصرها » وشاربها » ورتحاماتها » والمحمولةة” 
إله ء وساقتيا » وبائعها » و37 كل" 6 و 38 لشترى لما وا ترام له 


رواه الْترمذئى وآين ماجةه ) . 


؟ - ( وعن ابن عم قال و عدت المثرة” على عشرة وجوه : لعتّت 
لمر تعتنا وشاربها ه وساقيها » وبائعها ع ومبتاعها ؛ وعاضرها ٠»‏ 


ومعتتصرها » وحاملها » وَاللَحُْمولة إليلم » وآ كل ممتهاء رواه أحمد وابنق 
ماحية وت داود” بتحوم 2 لكمّ 01 يذ ' كل" 07 كل تمتها 0 و بقلل" 
0 عتشرة » 386 

الحديث الأول قال الحافظ فى التلخيص : ورؤاته ثتمات . والحديث الثانى فى إسناده 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافق أمير الأندلس » قال يحبى : لاأعرقه . وقال قوم : هو معروفه 
وصصحه ابن السكن . وق الياب عن أنى هريرة عند ألىداود » وعن أبن عباس عند ابن 
حبان » وعن ابن مسعود عند الخاكم » وعن بريدة عند الطبرانى فى الأوسط من طريق محمد 
ابن مد بن ألى خيشمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يبودى أو نصراق 
أو من ينخذه مرا فقد تقحم الثار على بصيرة ٠‏ حسنه الحافظ فى بلوغ المرام . وأخرجه 
البييخ , بزيادة وأو ممن يعلم أن يتخذه خرا » وقد استدل المصنف رحمه الله ممديئى الباب على 
العصير ممن بتخذه خرا » وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك » 
ولس فيحديئ الباب تعرض لتحريم بيع العنب ونحره ثمن يتخذه را » لأن المراد بلعن 
بائعها وآ كل تمنها بائع الحمر و5 كل تمن اتخمرء وكذلك بفية الغمائر المذكورة هى الخمر 
ولو يجازا كما قى عاصرها ومعتصرها » فانه يكول المعصور إلى اللحمر » والذى يدل” على 
مراد المصنة.: حيديث بريدة الذى ذكرناء اترئيب الوعيد الشديد على من باع العنب الى 


محر .م بيع 


من يتخذه خبرا » ولكن قوله « حبس » وقوله :أو تمن يعام أن يتخذه خرا » يدلان على ؛عتبار 
القصدد والتعمد للبيع إلى من يتخذه را » ولا حلاف نى التحريم مع ذلك . وأما مع تعدمة 
قذهب جماعة دن أهل العلم إلى جوازه منهم احخادوية امع الك اهة ما م يحلم أنه يتخذه لذلك » 
ولكن الظاهر أن البيع من اليبودى والتصرانى لامجوز لأنه مظنة لمعل العنب خرا » ويؤيد 


هللاا 


النع من الببع مع ظن” استعمال المبيع فى معصية ما أخرجه اثثر ملى + وقال ل نبب مه 
حديث أنى أمامة أن رسول الله صلى الله علبه وآ له وسام قال ه لاتيعوا القينات المغنهامته 
ولاتشتروهن » ولا تعلموهن” ولا خير ؛ فى نجارة فيين” ٠‏ وتنب" حرام » » 


١‏ رعن حكم بن حزام قال ١‏ قلت با رسُول الله بأتبى !جل 
فِيَسالى عن ر البيلعر لحن قد 4 ا ين مله ثم أبتاعله ه 7 عن اسراف 
فقال : لاتبع ما ليس عتداكه رواه” التشة ): 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان فى صعيحه » وقال الترمذى حسن يح » وقد روى 
من غير وجه عن حكيم اننبى : وفى بعض طرقه عبد الله بن عصمة » زعم عبد الحق أله 
فمعيف جدا » ول يتعقبه ابن القطان » بل نقل عن ابن حزم أنه مجهول : قال الحافظ 1 
وهو جرح مردود » ققد روى عنه ذلك ثلاثة ثة يما فى التلخيعس . وقد احتج به اللساق ٠‏ 
وف الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جداه عند ألىداود والترمذى وصححه والنسان 
وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاحل سلف وبيع » ولاشرطان 
فىبيع » ولا ربح مالم يضمن » ولا بيع يع ما ليس عندك ؛ ( قوله ما ليس عندك ) أى ما ليس 
فى ملكك وقدرتك » لح ايف اقل المي الفط رن الك لابقدر على انتزاعه ممن. 
هو يده » و على الآبق #لذى لايعرف مكانه » والطير المنفلت الذى لايعتاد رجوعه » 
ويدل” على ذلك معنى عند لغة : قال الرضى : إنبا تستعمل فق الحاضر القريب وما هو 
ففحوزتك وإنكان بعيدا انتبى » فيخرج عن هذا ماكان غائيا نخارجا عن الملك أو دانعلا 
فيه خارجا عن الموزة » وظاهره أنه يقال لما كان حاضرا وإن كان خارجا عن الملك ؛ 
معنى قوله لى الله عليه وآله وسلم « لاتبع ما ليس عندك ؛ أى ما ليس حاضرا عندلة » 
ولا. غائا فى ملكك وتحت حوزتك . قال البغوى : النبى هذا الحديث عن بيوع الأعان 
1 كا . أما بيع شبىء موصوف ق ذمته فبجوز اا شبتا 

: عام 0 المشروط فى الببع جاز » وإن لم يكن المبيم مرجودا 
٠ 00‏ لمق كلس ل : وفى معنى بيع ما ليس عنده :,الفساد بيع الطير الاثفات 
ى الابعتاد رف فرعه إن خلس لان عاذ قاذ أن يعود ليلا لى بصم عند الأكثر إلا النحل 
م0 قاله النووى فى زيادات الروضة ء وظاهر البى تحريم مالم يكن 
فى ملك الالساك ولا داخخلا تحث عقدرته . وقد استئى من ذلك السار فتكدن أدلة -جوازه 
ة لهذ العموم ‏ وكذلك إذا كان المبيع فى ذمة المشترى إذ هو كالحاضر المقبوضى ٠‏ 


شاف 


باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 

١-(عءن”‏ سمرة عن الثبى صلى الله عليه وآله وكام قال أي 
إن ذقجها وليئآان فَهى للأوّل مما » وأ ا وجل باع ملعا من م ليع 
في للذوّل محا رواة ا لسكا إل أن” ابلن” ماج مر ند 0 2 1 


0 


[الذكاح ء وهم يدل بعمومهعل قساد بيع البائيع المبيع وإنا كان ل مدا 


الخيار ) : 

الحديث هرمن رواية الحسن عن سمرة » وق مماعه منه خلاف قد تقدم ‏ رقك حمته 
الترمدى وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والخاكم . قال الحافظ : وصحده متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من ممرة » ورجاله ثقات . ورواه الشافعى وأحمد والأسال, من طريق قتادة عن 
الحسين عن عقبة بن عادر . قال الترمذى : الحسن عن سمرة فى هذا أصح ( قوله فبى 
للأوّل عنهما ) فيه دئيل عبلى أن المرأة إذا عقد لا وليان لزوجين كانت أن عقد له أل 
الوليين من الروجين »© وبه كال الجحمهور » وسواء كان قد دخل مب الثالىي أم لا : وخالف 
5 مالك وطاوس والزهرى . وروى عن عمر فقالوا : إنها تكون لثالى إذا كان 

قل دنا ل بها ء لأن الدخول أقوى ؛ واللملاف : ق تفاصيل هذه المسئلة بين الفرعين طويل 
( قوله وأبما رجل باع الخ ) فيه دليل على أن من باع شبثا من جل ثم باعه من آخرم يكن 
للبيع الآخر حكم » بل هو باطل لأنه باع غير ما يماك » » إذ قد صار فى ملك المشترى الأول 
ولافرق بين أ يكوث ابيع الثالى وقع فى مدة الخيار أو بعد اتقراضها ء لأن البيع قد خ ج 
عن ملكّه يبمجرد البيع . 

باب النهى عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين تمن هو عليه 

ا (عنٍ ابن عم « أن” احى صل ليه عليه وآله وسلم على عي 
بيع الكالى” بالكاى » رواه الدسارقاطنى ) . 

؟ - (وعن ابن عمرَ قال أتينت ؛ الشى صَلَى الله" عليه وآله روسكم 
تقلت : إن أبيم الإبل” بالبقيع » فأبيم بالدتائير وآنسذ الداراهمة 
وأ بيع بالدراهم وآخحل” ل دانير » فال : لابأس” أن" تأخلل” بسعر يومهاعا لم' 

انو اه شرلىي 


تفشرقا وبينكما ثىء' ١‏ رواه” الخمسة . وق لفلظ بَعلضهم « أبيعم بائد انير 
وآحذ ' مكاها الوّرق” » وأبيع بالورق وآعنة مكانها ال ناير وفيه دليل” على 


لاا - 


: كك 


0 0 ف امسن نر قبل ف قبلضيه وإن' كان" فى مداق الخيار » وعلى أن" | 


لس ور 


. #أربذى كا قال الدارقطى وابن عدئ . وقد قال فيه أحمد : لاحل" الرواية عنه عندى ولا | 


أعرف هذا الحديث عن غيره ‏ وقال : ليس فى هذا أيضا حديث يصحّ ء ولكن إجماع 

الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين . وقال الشافعى : أهل الحديث يوهئون هذا الحديث أه 
ويؤيده ما أخرجه الطبرائنى عن رافع بن خديج أن النى" صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ نبى عن 
بيع كالمء بكالمء دين بدين » ولكن فى إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا . والحديث 
الثانى صمحه اناكم وأخرجه ابن حبان والبييق . وقال الترمذى : لانعرفه مرفوعا إلا “ن 
-حدريث سماك بن حرب »© وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفا . وأخرجه النساق مرقوفا 
عليه أيضا . قال الببوق : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب . وقال شعبة : رفعه لنا 
جمالك وأنا أفرقه ( قوله الكالى بالكالى' ) هو مهموز . قال الحاكم عن عن ألى الوليد -حسان 
عو بيم النسيئة بالنسيئة » كذا نقله أبو عبيد فى الغريب » وكذا نقله الدارقطنى عن أهل 
إللخة . وروى البييق عن نافع .قال : هو بيع الدين بالدين . وفيه دليل على عدم جواز بيع 

الدين بالدين » وهو إجماع كما حكاه أحمد فى كلامه السابق » وكذا لايجموز بيع كل معدوم 
ععدوم ( قوله بالبقيع ) قال الحافظ : بالباء الموحدة كما وقم عند الببيق فى بقيع الغرقد 
قال النووى : ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فية القبور . وقال اين باطيش : لم أر من ضبطه 
.والظاهر أنه بالتون » حكى ذلك عنه فى التلخيص وابن رسلان فى شرح السنن ( قوله 
لابأس الخ ) فيه دليل على جواز الاستبدال عن امن الذى فى الذمة بغيره » وظاهره أنهما 
غير حاضرين جميعا » بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم » فيدل” على أن مافى الذمة 
كاحاضر ( قوله مالم تفترقا وبينكما ثىء ) فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض 
فى المجلس » لأن الذهب والفضة مالان ربويان ء فلا يجوز بيع أحدهها بالآخخر إلا بشرط ! 
.وقوع التقابض ف المجلس » وهو محكى عن حمر واينه عبد الله رضى الله عنهما والحسن 
والحكم وطاوس وللزهرى ومالك والشافعى وأى حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد وغير هم 
وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب » وهو أحد قولى الشافتئ أنه مكروه 
أى الاستبدال المذكور » والحديث يرد علييم + واختلف الأولون » فنهم من قال ع ' 
يشترط أن يكون بسعر يومها كا وقع فى الحديث وهو مذهب أحمد . وقال أب حنيفة 
بوالشافعى : إنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص »ء وهو خلاف مافى الحديث من 


١‏ - نيل الأو طار وال 


ام/ا1 - 


أقوله و بسعر يومها » وهو أخص” من حديث ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعو! كيفه 
شتم إذا كان يدا بيد » فيينى العام على الخاص” . 


باب نهى المشترى عن بيع ما اشترأه قبل قبضه 

١‏ - وحن جابرٍ قال : قال" رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلمة 
وإذا ابْسَعْت طعاما فلا تبعل 0 تسقوفيه” أن ومسلم ) 5 

؟ - (روعن” أى هريئرةة قال « نبى رسُول” الله صل الله علي وآله 
وسَلّم أن' مششترى الطعام” ثم يبع حى يستوق » روام أحند ومسلم” ه 
9 المسدم أن” الى صلى الله عملم وآله وَسلمة قال و من اششترى طتعاما قله 


7 007 حتى يكتاله” غن“). 


م - (وعن' لمكم بن حرام قال" ٠‏ قلت يارسُول الله إفى أشترى بيوعا 
قا بحل 'لى مها وما يعرم ” على" ؟ قال : إذ] اشريت شيثا فلا تبعه حتى 
تقيضه »رواه أمدا ) . 

- (وعتن' زد بن ثابت « أن الى صَلَى الله عليه وآله وسَكم لبى 
أن" شباع السّلم ينث تبنتاع حَى مُوزها لجار إلى رحاهم” » رواه” أبُود اوه 
والدارفطى ) : 


ه ‏ (وعن ابن عم قال وكاتوا يبنتاعئون العام جترافا بأ على السوق » 


اها" رسول” الل 7ن ' الت 8 ذالم 7 0-9 0 5-5 3 تح يتقاوهة 7 
رَوَاهْ اللتماعة” إلا الْترمذىّ وابئن” ماجه” : وى لظ فى المتحيحين «١‏ حي 


توه » و اللجتماعتة إلا الل مذرى ٠‏ من ابنتاع” طعاما قلا عه حك بتقليهته' » 
ولأكمد ومن اشيرى طعاما بكمل أو ودث فلا يبعه د بقيفه 00 
ولأى ماود وَالصّسائ” «ونهى أن يديم ل طهاما امتتراه” بكتيئل_ حت يستوفية” » 

5 وغ التو عتناس :أن" التي متاق لقا عه وا لثر رست قال ومن 
بتاع ناما فلا ببعه حو بسعقية » قال” ابئن” عباس : ولا أحسب 15 
قاء إلا مله" رواهث المتماعة إلا" الرمنرئ + وى لفلظ فى الصحيحدين « من 
بتاع طتعاما فلا عه" حّى يكثالة” 1 ) د 


حديث حكم بن حزام أخرجه أيضا الطبرائى فى الكبير » وف إسناده العلاء بن خالد 


ةا 


الواسطى » وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل < وقد أخرج النسائى بعضه ودو طرف 
من ديف للظلم لباب الى عن بيع «الإعلكه . وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبشا" 
الماك وصسسة وآبن حبان وصصت أبغدا و قوله إذا ابعفت ا ات لل اديت 
الثانى « نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ » وكذا قولهو من اشترى طعاما » 
وكذلك بقية مافيه التصر يح عطاق الطعام ‏ ا 
ان اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين ابلحزاف وغيره » وإلى هذا ذهب 
ابدمهور . وروى عن عبان البتى أنه يجوز بيع كل ا 
فان النبى يتنتضى التتحريم بحقيقته » ويدل” على الفساد المرادف للبطلان كا تقرر فى الأصول » 
حكى ف الفتح عن مالك فالمشهور عنه الفرق بين الخزاف وغيره » فأجاز بيع ابليزاف 
قولى قبضه » وبه قال الأوزاعى وإسحق : واحتجوا بأن الخزاف يرى فيكنى فيه التخلية » 
والاستبقاء إنما يكون فى مكيل أو موزون . وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا 
د من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه » ورواه أبوداود والنساق يلفظ 
و مبى أن يديع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ٠‏ كنا ذكره المصنف » وللدارقطنى من 
حديث جابر « لبى رسول الله صا ى الله عليه وا له وسل عن بيع الطعام حي يجري فيه 
الصاعان : صاع البائع » وصاع المشترى » وتحوه للبزار من حديث أن هريرة . قال 
ق الفتتح بإسناد حسن : قالوا وى ذلك دليل على أن القبض إنما 58 شرطا فى المكيل 
والوزون دون الازاف . واستدل” الخمهور بإطلاق ألحاديث الباب : ويتصض” حديث ابن 
9 :اانه صرح فيه بأنم كانوا ببتاعون جزافا الحديث . ويدل لما قالوا حديث حكايم 
حزام المذكور / لأنه بحم كل مبيع . ويجاب عن حديثث ابن جمر وجابر اللدين احج 
ا أن التنصيص على كون الطمام لنب عن بيعد مكباد أ 1 
0 ل لس , قبا إطلاق لقند 


لعام لأمكن أن يقال إنه حمل المطلق على اميد بالكيل والوزن . وأما بعد التصر 
البى عن يع اللزاف قل قبضه كا يديك ابن عبر فحتم الصير إلى أن حكر امام 
متححد من غير فرق بين التزاف وغيره » ورجح صاحب ضوء الابار أن هذا الحكم ؛ أعنى 
ريم ببع الى 0 لى قبضه عختص ' بالحزاف دون المكيل 00 
الحو مورك . ويجاب عنه يما تقدم من إطلاق لطعام والتصريح بما هو 
أعم ١‏ 4 كما ل تحريم بيع المكيل +, ن الطعام والموزون 57 
0 عم ووابر ؛ وما حكاه عن مالك خخلاف ما حكاه عنه غيره : فان صااحب 
القت حك عنه عا تقادم »ء وهو مقابل لما 1 عنه » وكذلك روى عن مالك ما مخالف 
ذلك ابن دقيق الابيد وابن القبم زابن رشد فى بداية اغجابد وغيرهيم : وقد سبق صاحب ضرء 


عدوما- 


الثبار إلى هذا المذهب ابن المثلر؛ ولكنه لم بخصص بعض الطعام دوث بعض » بل سوى بين 
اللحزااف وغيره » ونى اعتبار القبض عن غير الطعام » وقد حكى أبن القيم فى بدائع الفوائد 
عن أصعاب مالك كقول ابن المنذر » ويكنى فى رد" هذا المذهب حديث حك فانه بشمل 
بعمومه غير الطعام » وحديث زيد بن ثابت فانه مصرح بالبى ف السلع : وقد استدل من 
خحصص هذا الحكم بالطعام بما فى الببخارى من ححديث ابن عمر د أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم اشترى من ممر بكرا كان ابنه راكبا عليه » ثم وهبه لابنه قبل قبضه » ويجاب عن 
هذا بأنه ارج عن محل النزاع لآن للبيع معاوضة بعوض » وكذلك المبة إذا كانت بعوض 
وهذه الهبة الواقعة من الى صل الله عليه وآله وسلم ليست على عوض 8 وغاية ما ى 
الحديث جواز التصرّف ف البيع قبل قبضه باخبة بغير عوض ء ولا بصح الإلحاق للبيع 
وسائر التصرفات بذلك ؛ لأنه معكو ته فاسد الاعتبار قياس مع الفارق ٠‏ وأيضا قد تقرر 
فى الأصول أن النى صل الله عليه وآله وسلم إذا أمر الآمة أو نهاها أمرا أو نبيا خاصا ببا 
نم فعل ماعنالف ذلك ولم بقم دايل يدل" على التأمى فى ذلك الفعل خصو صه كان عنصا به » 
لأن هذا الآمر أو اللبى اللخاصين بالآمة فى مسئلة مخصوصة هما أخص” من أدلة التأبى 
العامة مطلقا » فيبى العام على اللخاص : وذهب بعض التأحرين إلى تخصيص التصراف 
الذى نبى عنه قبل:القبضص بالبيع دون غيره قال : فلا يحل” البيع ويل غيره من التصرنات 
ولراد بذلك المع بين أحاديث الباب وحديث شرائه صلى الله عليه وآله وسلم لكر » 
ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إحاق جميع التصرنات التى بعوض وبغير عوض كاميبة 
بغير عوض » وهوإحاق مع الدارق . وأيضا إلحاقها بلهبة المذكورة دون البع الذى 
وردت بمنعه الأحاديث تحكم ؛ والأولى اللجمع بإلخاق التصرفات بعوض بالبيع ‏ فيكون 
فعلها قبل القبض غير جائز » وإلحاق التصرفات البى لاعوض فيا باشبة المذكورة وهذا 
هو الراجح . ولايشكل عليه ما قدمنا من أن ذلك الفعل مختص" بالنى” صلى الله عليه وآ له 
وسلم » لأن ذلك إنما هو على طريق التتزّل مع ذلك القائل بعد فرض أن فعله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخالف مادلت عليه أحاديث الباب » وقد عرفت أنه لاعخالفة فلا اختصاص + 
ويشهد لما ذهينا إليه إجماعهم على صمة الوقفل. والعتق قبل القبض . ويشهد له أيضا ماعلل ٠‏ 
بدراهم ؛ والطعام مرجأ ؛ استفهمه عن سبب النبى فأجابه بأنه إذا باعه المشترى قبل القبض 
وتآخر الببع فى بد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم » ويبين ذلك ما أخرجه مسن عن ابن 
عباس أنه قال لما سأله طاوس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ ؟ وذلك لأنه 
إذا اشترى طلعاما بماثة ديئار ودفعها للبائع وم بقيض منه الطعام » 5 باع الطعام إلى أسر حائة 
وعشرين مثلا ع فكائه اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه : ولاينتى أن مثل هذه العلة لابنطبق . 


عاخط1ا - 


على ما كان' من التصرفات بغير عوض ٠‏ وهذا التعليل أجوة ماعلل به النبى + لأن الصحابة” 
أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم » ولا شلك" أن المنع من كل تضرف قبل 
! اقيض من غير فرق بين ما كان بعوض وما لأعوض فيه لادليل عليه إلا الإلحاق لسائر 
للتصرفات بالبيع » وقد عرفت بطلان الحاق ما لاعوض فيه بما فيه عوض » ومجرّد صدق 
امم التصرف على الجميع لايجعله مسوغا لتقياس عارف بعلم الأصول ( قوله حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم ) فيه دليل على أنه لايكنى مجرد القبيض بل لابد” من تمويله إلى المأزل 
الذى يسكن فيه المشترى أو يضع فيه بضاعته » وكذلك يدل على هذا قوله فى الروانة 
الأخرى « حتى يحولوه » وكذلك ما وقع فى بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ « كنا 
: نبتاع الطعام » فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان 
' الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » وقد قال صاحب الفتح : إنه لايعتير الإيواء 
إلى الرحال » لآن الأمر به خرج عخرج الغالب » ولايخنى أن هله دعوى تحتاج إلى برهان 
لآنه مخالفة لما هو الظاهر » ولاعذر لمن قال إنه يحمل المطلق على المقيد من المصير إلى 
ما دلت عليه هله الروايات( قوله جزافا ) بتثليث الحم والكسر أقصح من غيره : وهر 
مالم يعلم قدره على التفصيل . قال ابن قدامة : يجوز بيع الصبرة جزافا لانعلم فيه خلافا إذا 
جهل البائع والمشترى قدرها ( قوله ولا أحسب كل ثىء إلا مثله ) استعمل ابن ع.اس 
القياس ٠‏ ولعله ل يبلغه النص المقتضى لكون سائر الأشياء كالطعام كنا سلف ( قوله حتى 
يكتاله ) قيل المراد بالاكتيال' القبض والاستيفاء كا فى سائر الزؤايات » ولكنه لما كان 
الأغلب ف الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل وهو خلاف الظاهر كا عرفت » والظاهر أن 
من اشترى شيثا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن ء فان قبضه جزاقا 
كان فاسدا » وبهذا قال الحمهور "كا حكاه الحافظ عنهم فى الفتح » ويدل عليه حديث 
اختلاف الصاعين : 


باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
١ت‏ (عن جابر قال ٠‏ امب الت صَلَى الل ليله وآلم وسلكم: علن' بينم 
العام حتّى يمر فيه الضّاعان : ماع للبائيع. + وصاع الُشتترى » يراد ابنن” 
ماجه' والد ا رقلطلى ) . 

١‏ وعن” عشْمان” قال و كشت أبنتاع” اّمم من” بلطن من" الهم د تقال" 
ككم' تلو قتبنتقاع وأبيعه' بربئح ء فلم ذيك” الت صَلَى الله عليه وآلموسل” 
فال" : يا عمئان” إذ؟ ابنتمئت فاكتتل . وإذا بعلت فكيل » رواه أخند . 
و البشخار. ى مه بغر إستاد كلام الذبى صلى اله ليام وآله وسكلما ) . 


7م14 


حديث جابر أخرجه أيضا ابي ى © وف إسناده ابن أنى ليل » قال البييق : و2 
من وجه آخخر . وف الباب عن ألى هريرة عند البزار بإسناد حسن ل 
عند ابن عدي بإسنادين تجعيقين جدا كا قال الحافظ . وحدبث عان أخرجه عبد الرزاق 
ورءاه الشافعى وابن ألى شيبة والبعيق عن امسن عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا : 
قال البييق : روى موصولا من أوجه إذا ضم” بعضها إلى بعض قوى.وقال ف مجمم الزوائد: 
إسناده حسن . واستدل” ببذه الأحاديث عل 0 مكايلة وقبضه ثم باعه إلى 
غيره ل يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيل على من اشتراه ثانيا » وإليه ذهب ابخمهور 
كنا حكاه فى الفتح عنهم . قال : وقال عطاء ؛ يجوز بيعه بالكيل الأوّل مطلقا » وقيل إن 
باعه بنقد جاز بالكيل الأول » وإن باعه بنسيثة لم يجز بالأولى » والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة ف الباب الى تفيد بمجموعها 
ثبوت الحجة » وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة » وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل 
المذكور عند أن يبيعه المشترى + 


باب ماجاء فى التفريق بين ذوى المحارم 
١-(عتن‏ أ أيوبة قال : سمعلت التي صلى الله عليه وآله وَسَكم” 


بلول «من* فرق ب ولد" وَولد ها فرق" الله ننه" وبين أحبته يوم 


2 


القيامة ؛ روآاه “أت رانم سراي 
؟ - (وعن' على" عليه السلام” قال « أمرتى سول الله ضلَى الله عليه 
وآله وسكام” أن ابيبح غلامين أحوين الت عر تَديتها ٠‏ فذ كرات 


رءعم اما 


ذلك لله » فقال” : أدركتهنما فارتتجعهنما ولا تتبعلهلما إل أجميعا ؛ رواه احمد :, 
وف رواية « وّهّبأْلى النتّى صَلَى الله" عليه وله ا غُلامين و أخحوين » 


0 


ا ع عل عمل غلامئك ؟ فأحبرتثه” » فقال” ١:‏ 


ماسم مشم 


# دالو من لاد لق قو او ضر قوق لق )ل ارا 


من فاق بين الوالد وولدمء وابنين الأخر وأخيه 6رواة ابن ماجه والدارقتطنى" 


بسكل ماساه 


+ ب ومين ' عل عليه السلام « أنه فرق بين جاربة وولدهاء آفقهامة 
الى صلى الله عليه وآله وسلمة عن ذلك ورد البيع 0 روآة” أبو داوو” 
والد ارقطيى ) !| 1 


مات 


| حدبث ألى أيوب 'أخرجه أيضا الدارقطنى والحاكر » وصمحه وحسه الترملى » وق 
' ت#إسناده حى بن عبد الله المعافرى وهو مختلف فيه : وله طريق أخرى عند البييق * وفيا 
' :اتقطاع لآمها من رواية العلاء بن كثير الإسكندرائى عن أنى أيوب ولم يدركه : وله طريق 
! :أخرى عند الداربى :.وحديث ألى موبى إسناده لابأس به » قان محمد بن عمر بن المباج 
-صلوق » وطليق بن عمران مقبؤل ..وحديث على" الأوّل رجال إسناده ثقات كنا قال 
:ا حافظ ».وقد صصحه ابن خزيمة.وابن الخارود وابن حبان والخاكر والطبرانى وابن القطان » 
. .وحديثه الثالق هو من روابة ميمون بن ألى شبيب عنه » وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما 
+ وأخرجه الخاكر وصمح صمح إسناده » ورجحه البييق لشواهده . وى الباب عن أنس عند ابن 
.عدئ بلفظ «-لايوشهن” .والد عن ولده ٠‏ وى إسناده مبشر بن عبيد وهو ضعيف . ورواه 
: +من طريق أخرى فيها إسماعيل . بن عياش عن اللحجاج بن أرطاة ع وقد تفراد به إسماعيل وهو 
«ضعيف فى غير الشاميين . وعن ألى سعيد عند الطبرا إلى بلفظ «١‏ لاتوله والدة بولدها » : 
ؤأخرجه البييق بإسناد-ضعيف عن الزهرى مرسلا . والأحاديث المذكورة فى الباب فيها 
«دليل على ترب التفريق بين" الوالدة.والولد » وبين الأخوين . أما بين الوالدة وولدها فقد 
-حكى ب البحر عن الإمام يحبى أنه إجماع حتى يستغى الولد بنفسه . وقد اخدلف فى انعقاد 
“البيع » فذهب الشافعى إلى أنه لاينعقد . وقال أبو حنيفة وهو قول لاشافعى : إنه بتعقد . 
.وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ارم التفريق بين الأب والابن . وأجاب عليه صاحب 
«البحر بأنه مقيس على الأم'» ولا يخنى أن حديث أنى موسى المذكور فى الباب يشمل الأب 
.فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس . وأما بقية القرابة فذهيبت الحادوية 
موا لخنفية: إلى أنه يحرم التفريق. يينهم قياسا . وقال الإمام يحيى والشافعى : لايحرم » والذى 

بيبل" عليه النص” هو ريم التغفريق بين الإوة » وأما بين من عداهم من الأر رحام فإحاقه 
0 لأنه لاتحصل منهم بالمفارقة مشقة كا تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد 
+ربين الخ اواخية ؛ فلا إلحاق لوجود الفارق »© فينبغى الوقوف على ما تناوله النص »* 
+وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغير ه مما فيه مشقّة تساوى مشقة 
التفريق بالبيع 0 كالقسمة » والظاهر أيضا أنه لايجوز 
التفريق بين من ذكر لاقبل الباوخ ولايعده ؛ وسيأق بيان مااستدل ' به على جوازه بعد البلوج 

ه - (وعن عسلمة بن الأكموع_قان” « خترجلنا مم أنى بكر أمسره عليئنا 
برصول” اللو صَلَّى الله عليه وآله وسلم فغرونا فزارة” : فلمًا دتؤونا من” 
إلاء ار ام قت متنا الماح أنترنا بل كر تنا انار » 


فدة يب 25 م 


نا عل آكاه. من قتلناء 6 م مرت 11 عق رمن الناس فيه الا رية : 


باكقماب 


والنساء” “نمو الحبل وأنا أمداو فى رهم 03 فخشيت أن' يتوق إلى الل 


فرميلت يسم ترقع ينبم وبين ابشبل. + قل" : فتيشنا_بهم' سوقم 
وي املرأة” من" فار ليها قشع من' دم 0 55 


حْسن_العرتب وأعئله + فتتفتتتى أبُو بكثر اباتتها فلم" أكشف ها ريا 
دم المدريتةة ا اي دا توق الكو سي 


قت 2 


الله عليه وآله روسكم فى السوقر ؛ فقالة : باسّلمة” مهتب لى المرأقة » 
يا رسول” اق نقد اعلجبكئى وما كتعهلت تنا و ف فسكت وت ركى 5 
حتّى إذا كان” من الغا لقيى فى السوقر فقال : ياسلمة ه 0 


أبوك » فقت : هىّ للك يا رسولة الل » قال : فبََث بها إلى أهل مكة 
وق ديهم" أسارى 1 الللمينة 4 تا بعك > المرأر ا مد" 
ومسلم وأبوداود ) : 


( قوله فعرسنا ) التعريس : النزول آغخخر الليل للاستراحة ( قوله شئنا الغارة ) شن الغارة: 
هو إتيان العدو من جهات متفرقة . قال فى القاموس : شن الغارة عليهم :. صبها من كل, 
وجه كأشنبا ( قوله عنق ) أى جماعة من الناس . قال فى القاموس : العنق بالغم وبضمتين. 
وكأمير وصرد : اللحيد ويوانث » ابلشمع أعناق » وابشماعة من الناس والرؤساء ( قوله قشع 

من أدم ) أى نطع . قال فى القاموس : القشع بالفتح : الفرو الحلق » ثم قال ويثلث هو 
النطع أو قطعة من نطع ( قوله فلم أكشف لا ثوبا ) كناية عن عدم الجماع . وقد استدل 1 
بهذا الحديث على جواز التفريق . .وبوب :عليه أبوداود بذلك » لأن الظاهر أن البنت قد 
كانث بلغت . قال المصنف رحه الله : وه حجة اق جواز التفريق بعد البلوغ » وجواز 
تقد القبو ل بصيغة الطلب على الإيجحاب ف المبة ونحوها : وفيه أن ما ملكه المسلمون. من, 
الرقيق يحوز رده إلى الكفار فى الفداء اه :. وقد حكى فى الغيث الإجماع على جواز التفريق 
بعد البلوغ » قان صح فهو المستند لاهذا الحديث » لأن كرون بلوغها هو الظاهر غير مسلم 
إلا أن يقال : إنه خل الحديث على ذلك للجمع بين الآدلة . وقد روى عن المنصور بالله 
والناصر فى أحد قوليه أن حد محريم التفريق إلى سبع . وقد استدل” على جواز التفريق بين 
للبالغين بما أخرجه الدارقءنى والجاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ « لاتفرق بين 
الأم وولدها ء قيل إلى .منى ؟ قال : حتى ببلغ الغلام وتحيض اللحارية ؛ وهذ! نص على 
ريا جنيع ولا أ فى إسناده عبد الله بن عمرد الواقق وهو ضعيق . وقد رماه على 
[ابن المديبي بالكذب » وم يروه عن سعيد بى عبد العزيز غيره . وقد استشهد له الدار قطى 


بد قارة .ه 


تمدث ملمة المذكور ». ولاشاك أن مجسرع ما ذكر من الإجماع وحدبث سلمة وهللا 
الحديث منتبض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير : 


.9 ع 
باب النهى أن يببع حاضر لاد 
رصن ابن عم قال وى الذبى على اله عليه وآله وسكم أن" 
بَبِيم حاضِرٌ لياد » رَوَاه البتخارئ والتّساق) . ْ 
؟ - (وعن جابر أن" الى صل الل عليه وآله وَسكّم قال" د لاسبيم” 
حاضي لباد » دعنوا الّاس” يَرزّق الله يعلضهم” من" بض » روآه” ابلتماعة” 
إلا البتخارى ) + ش ْ 
م روعن' أتس قال" « البيتا أن يديع حاضِرٌ لباد وآإن' كان" أخاه” الآريه. 


وأمّه » مسق" عليه : ولأنى داكد وَالتَساقَ « أن الى صَلَى الله عليه وال 
ٍ 0 ش صلى مه والكة 


ولثم" نبى أن بيع حاضيٌ لبادر » وَإن' كان أباه أو أخاه ») : 

4 - (وعنر ابئن عبار قال : قال رَسُول الله صَلَّى الله عليه وآله' ' 
وسكم” «لاتقوا ارأكبانة ٠‏ ولا بهم حاضي باد » فقيل لين عجاسرة. 
ما قله لاييم حاضر لياد ؟ قال لايكلون” له" معسارا ؛رواه اللتماعة إلا . 
الترتمذئ ) + 

( قوله حاضر لباد » الحاضر : ساكن الحضر ٠»‏ والبادى : ساكن البادبة . قاله, 
فى القاموس : الحفمر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية » والحضارة: الإقامة» 
فى الحضر» ثم قال : والحاضر حلاف البادى : وقال البدر : والبادية والبادات والبداوة. 
حلاف الحضر » وتبدى : أقام بها » وتبادى : تشبه بأهلها ٠‏ والنسبة بداوى وبدوى وبدا: , 
القوم : خحرجوا إلى البادية انتبى ( قوله دعوا الناس الخ ) فى مسند أحمد من طريق عطاء بن. 
السائب عن حكيم بن ألى يزيد عن أبيه 2 حدلتى أنى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وله وسل و دهوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؛ فاذا استتصح الرجل فلينصح له ». 
ورواه البييق من حديث_جابر مثله ( قوله لاتلقوا الركبان ) سيأنى الكلام عليه ر.فوله. 
سمسارا ) بسينين مهملتين.قال ف الفتح : وهو فى الأصل القبم بالأمر والحافظ + ثم استعمل 
فى متولى البيع والشراء لغيره . وأحاديث الباب تدل” على أنه لايجوز للحاضر أن بيع للبادكه. 
من غير فرق بين أن يكون البادى قريبا له أو أجنبياء وسواءكان نيز من الغلاء أولاوسواء كانه 
محتاج إليهأهل للبلد أم لا» وسواء باعه له على التدريج أع دفعة واحدة.وقالت الهنفية : إنم 


كما 


: تيختص المنم من ذلك بز من الغلاء وبما بيحتاج إليه أهل المصر.وقالت الشافعيةو الحنابلة :إن المنوع ؟ 
اما هو أن يجىء البلد بسلعة يريد ببعها بسعر الوقت فى الخال » فيأتيه الحاضر فيقول ضعه 
عندى لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . قال فى الفتح : فجعلوا الحكر منرطا 
بالبادى ومن شاركه فى معناه » قالوا : وإنما ذكر البادى فى الحديث لكونه الغالب ء فألق 
اله من شاركه فى عدم معرقة السعر من الحاضرين ؛ وجعلت المالكية البداوة قيدا ٠‏ وعن 
مالك لايلتحق بالبدوى فى ذلك إلا من كان يشبهه . فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان 
'السلع والأسواق فليسوا داخلين فى ذلك. وحكىابن المنذر عن ابخمهور أن النهى التحريم 
“إذا كان البائع عالما والمبتاع مما تعي" الحاجة إليه ولم يعرضه البدوى على الحضرى . ولا يخى 
“أن تخصيص العموم عثل هذه الأمور من التخصيص بحجرد الاستنباط . وقد ذكر ابن 

“دقيق العبد فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر الممنى » لاحيث يكون 

الأتحفيا » فاتباع اللفظ أؤلى ولكنه لايطمئن اللخاطر إلى التخصيص به مطلقًا » فالبقاء على 

. :ظواهر النصوض هو الأولى ؛ فيكون بيع الخاضر للبادى مخرما على العموم وسواء كان 

| بأجرة أم لا ؟ : وروى عن البخارى أنه حمل النبى على البيع بأجرة لابغير أجرة فانه من 

“هايب التصبيحة : دروى عن عطاء ومجاهد وألى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقا » 

:| -وتمسكوا بأحاديث النصيحة ٠‏ وددى مثل ذلك عن المادى » وقالوا : إن أحاديث الباب 

-ملسوخة » واستظهروا على الكواز بالقياس على توكيل البادى للحاضر فانه جائز . ويجاب " 
.عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنبا عامة مخصصة بأحاديث الباب . فان قبل إن أحاديث ' 
:النصييحة وأحاديث الياب بها جموم وختصوص من وجهء لأن بيم الحاضر للبادى قد كرن ٠‏ 
علل غير وجه النصيحة فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كنا هو شأن الر جح بين 
:العمومين المتعارضين » فيقال المر اد بيع الحاضر للبادى الذى جعلناه أختص مطلقا ه البيع 
اللشرعى بيع المسلم للمسلم الذى بينه الشارع للأمة » وليس بيع الغش" واللجداع. داخملا 

:[اقى مسمى هذا البيع الشرعى » كا أنه لايدخل فيه بيع الربا وغيره مما لايل شرعا . فلا 
يكون الببع باعتبار ما ليس ببعا. شرعيا أعي” من وجه حتى يحتاج إلى طلب مجح بين 
العمومين » لأن ذلك ليس :هو البيع الشرعى . ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تضم عند 
العلم بتأخخر الناسخ ولم بتقل ذلك : وعن القياس بأله'فاسد الاعتبار لمصادمته النص" ؛ على 

.أن أحاديث الباب أخخص" من الأأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقا: فيينى العام على الخاص » 

واعلم أنه كا لايجوز أن ببيع الحخاضر لبادى » كذلك لايجوز أن بشترى له » .به قال ٠‏ 
؛ :اب سير بن والنخعى : وعن مالك روابتان » ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود من أنس بن 

.مالك أنه قال : كان شال ١‏ لابيع حاضر لباد ؛ وهى كلمة جامعة لآببيع له شيا ولا ببناع . 
.“له شيتا ؛ ولكن ‏ إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبى ء وقد نكم فبه غير واسعد »: 


لاما - 


وأخرج أبو عوالة فى حصحه عن ابن سيربن قال : لقبت أنس بن مالك فقلت : لابيع. 
حاضر لباد » أنيتم أن تيبعوا أو تبتاعوا لهم ؟ قال نعم » قال محمد : صدق إنها كلمة 
-جامعة ه وبقوى ذلك العلة النى ننه عليها اصإا لى الله عليه وآ له وسان بقوله ‏ دعوا للناس برزق 
لله بعضهم من بعض » فإن ذلك يحصل به بشراء ه ن لاخبرة له بالأتمان كا يحصل ببيعه : وعل 
فرض عدم ورود نص يقضى بأ الشراء حك حكم ابيع » دقار أن لف الع بطت 
.على الشراء وأنه مشترك بينهما كا أن نفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتر كا بيهما » 
.والخلاف ق جواز استعمال المشترك فى معنبيه أو معانيه معروف فى الأصول ؛ والحق” 
الخواز إن ل يتناقضا : 


بات النهن عن التحفن 


١‏ اع ألى هريرة” وأن” الى صَلَى الله عليه وآله وسلم ع 
يَبِيم حاضرً لباد » وأن' يناوا ») د 
0 ع0 ابن عم قال ه نب الشَّى صَّلَى الله عتتيلم وآله روتسم عتني ' 


اتش » متقق 0 علتيهما) . 

ا ا اي . قال ى الفتح : وهو ق اللغة 

تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد » يقال نجشت الصيد أنجفه بالضم ننشا . وف الشرع 
الزيادة فى اللعة 3 .ويقع ذلك عواطأة البائم فيشت ركان ف الاثم © ويقع ذاك بغير 
البائم فيختص” بذلك الناجشس 0 به البائع 8 ن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر 
حما اث شتراها به ليغر غيره بذلك . وقال ابن 0 : الختل والخديعة . ومنه قيل 
'للتسائك ناش" َ لأنه مختل الصيد وععتال له . قال الشافعى : النجش : أن عضر السلعة 
اتباع فيعطى بها الشىء وهو لايريد شراءها 0 
يعطون لولم يسمعوا سومه . قال ابن بطال : أجمع العلماء عأ لالش يعاس قطةه 


.و انحتلفوا ف البيع إذا وقع على ذلك ٠‏ ونغل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد 
ذلك البيع إذا وقع على ذلك » وهو قول أهل الظطاهر 0 مالك ع وهو المشهور عند 
الجنايلة إذا كان بمواطأة البائع أو صلعته . و1١‏ شيو را أ لمالكبة ف مثل ذاك بوت الخيار 3 


وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة . ها عنده صعة البيع مع الإثم 6 وهو قول 
الحنفية والهادوية . وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش ف الشرع با تقدم . وقيد 
ابن عبد البرّ وابن حزم وابن ن العرلى التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق أن الل 8 
بووافتهم على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية .» وهو تقييد للنص" بغير مقتض التقب 


عدوي -_ 


وقد ورد مايدل” على جولز لعن للناجش ؛ فلحرج الطبراق عن ابن ألى أوق مرفوطة' 
« الناجش 1 كل ربا خائن ملعرن » و أخرجه ابن أى شيبة وسعيد بن منصور موقرفا 


مقتصرين على قوله و1 كل الربا خائن » . 
باب النهى عن تلت ال ركبان 
١‏ - (عن ابن نعود قال « الى الشَّى صلتى اللدا عليه واله وسكم> 


؟ - ( وعن” ألى هتريئرة قال « نبى الى صَلَى اقم عليه واله وسل” 
أن" يتلقى ابلسلب + فإن” تلقتاه” إنسان” فابتياءت” فقتصاحب السلئعة فيها بالشيار, 
إذ! ورد السو ق 0 رتاه المتماعة' إلا" البُخارى ٠‏ قي اليل“ على ص التتتر) ١‏ , 

فى الباب.عن أبن حمر عند الشييخين ء وحن ابن عباس عندهما أيضا ( قوله نبى الني”! 
صلى الله عليه وآله وسلم عن تلق البيوع ).فيه دليل علن أن التلق محرم : وقد اختلف. 
فى هذا الى هل يقتضى. الفساد أم لا 5 فقيل يقتضى الفساد » وقيل لا وهو الظاهر » لأن. 
البى ههنا لأمر خارج وهو لايقتضيه كما تقرر فى الأصول : وقد قال بالفساد المرادف. 
للبطلان بعض المالكية وبعض الخنابلة ؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف : ولقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فصاحب السلعة فيبا بالخيار » فانه يدل على انعقاد البيع » ولو 
كان فاسدا لم ينعقد . وقد ذهب إلى الألحذ بظاهر الحديث الجمهرر » فقالوا : لايجور 
تلق .الركبان ع واختلفوا هل هو رم آو مكروه فقط : وحكى ابن المتذر عن أى حتيفة 
أنه أجاز التلق » وتعقبه اللقافظ بأن الذى فى كتب الخنفية أنه بكره التلق فى حالتين : أن. 
يضر بأهل البلد » وأن يلبس السعر على الواردين 1ه .والتنصيص على الركبان فى بعض. 
الروايات خبرج مخرج الغالب فى أن من بيجلب الطعام يكون فى الغالب راكبا » وحكم 
الحالب الماشى حكم الراكب . ويدل على ذلك حديث ألى هريرة المذكور » فان فيه البئ. 
عن تلق الخلب من غير فرق .. وكذلك حديث ابن مسعود المذكور فان فيه اللبى عن تلق 
الببرع ( قوله الحلب ) يفتج اللام مصدر بمعنى اسم المفعول امجلوب » يقال جلب الشىء : 
جاع به من بلد إلى بلد للعجارة ( قرله بالحبار ) اتختلفوا هل يثبت له االحيار مطلقا » أو بشرط 1 
أن بقع له فى البيع عين ؟ ذهبت الحناباة إلى الأوّل وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر 15 
وظاهره أن النبى لأجل صنعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته من مخدعه : قال ابن 
التثر : وحمله مالك على نفع أهل السوق لاعلى نفع رب السلعة ٠‏ وإلى ذلك جنح الكوفيون 
.والأوزاعى : قال : والحديث حجة اشافمى لأنه أنيث الخيار للبائع لالأهلى السوق اه ء. 


ؤم - 


وقد احتج مالك ومن معه يما وقع فىرواية من النبى عن تلق السلع 0 6 
وهذا لايكون دليلا للدعاهم » لأنه عكن أن يكون ذلك رعاية إنفغة البائع » لأنبا زإذا 
هبطت الأسواق عرف مقدار السعر فلا يخدع » ولا مانع من أن يقال العلة فى الذي مراعاة ' 
نف 3 ونفع أهل السوق > 

أنه لايجوز تلقيهم للبيع منهم "كا لايجوز الشراء منهم نم : لأن العلة التى هي 
ا 7 ع شاه فى رواية لبخارى 
بلفظ « لايع » فانه يداول البيع لهم والبيع منهم » وظاهر النبى المل كور 0 
ين أن يبتدئ الخلتى ابغالب بطلب الشراء أو للبيع أو العكس وشرط عض الشافي 

ببى أن يكون التلى هو الطالب > وبعضمم اشترط أن يكون المتلقى قاصدا لذلك » 
قله 0 الثالب أو الفرجة أو لحاجة أخري فوجدهم بايعهم م بتاوله النبى ؛ 
ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعى + وشرط 0-6 فى اللبى ' ن يكذب 
ااتلئى فى صعر البلد ويشترى منهم بأقل" من من المثل . وشرط المثولى من أسعماب الشافعى أ أن 
عذبر هم بكثرة المثونة علييم فى الدخول : وشرط أبو إسحق الشير ازى أن يخبرهم 5-8 كساد ما معهم 
والكل من هذه الشروط لادليل عليه » والظاهر من اللبى أيضا أنه بتثاول ل المسافة القصيرة 
والطريلة » وهو ظاهر إطلاق الشافعية : وقال بعض المالكية : ميل : وقال سير 
فر مان . وقال بعضوم : يومان : وقال بعضهم مساثة قصير » وبه قال الثورى . ر 
ابتاداء التلق ؛ فقيل الحروج من السوق وإن كان ف البلد » وقيل لحرو 0" 
تقول الشافعية » وبالأوّل قال أحمد وإق والليث والمالكية + 


باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخميه وسومه إلا فى المزايدة 

رصن ابن عر أن" الشّى صَلَى الله عليه وآله وَساكّم” قال" و لايتبع 
الحد' كم" على بنع أخيه ؛ ولا تعْمطُب على خطبة أيه إلا" أن' بأذن له » 
ااه أثمدة . وللتّسا : لايبسم أحد كم" على بيع أخيه حتى يتاع أو بقار » 
فيه بان" أنه أراد” ابيع القسرّاءا ) + 

؟ - (وعن أى هريئرة” أن الى صل الله عليله وآله وَسنّم قال 1 
٠‏ لا يخنطبة الرجل” على خطية أخيه » ولا يسوم علج موي ا 
ا لاببع ار جل" على بيع أخيهٍ »ولا تعتطب على حطبة أأحيه » متّفق "عليه 54 
##- (وعن” نس أن" التََىّ صَلَى الله عليه وآله م باع قداحا 
'وحلسا فيمن ميد 6رواه أخمدا “والرمذزى ) 0 


الاوولت 


حددث أبن 00 اسه أ - باللفمل الأول مسلم » وأخرجه أبضا البخارى التكاحر 
ف نبى أن بيع ارجل عل 211 + وأناتسري اليس فل هر اح ع ل 
. اللاطب قبله 0 به وابن, 
التارود والدا؛ قطنى ؛ وزادوا : إلا الغنائم والمواريث ؛ : وحديث أنس أخرجه أيضا 
| أبو داود والنسالى وحسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن. 
أن بكر الحنق عنه : وأعله ابن القطان يمجهل حال ألى بكر الحنى : ونقل عن البخارى أنه 
قال : لم يصح حدبئه : ولفظ الحديث عند أنى داود وأحمد ١‏ أن الى صلى الله عليه وآله 
ا قدح وحلس تبعض أححابه » فقال ل رجل ها على” بدرهم » ثم قال آخر :. 

ا عا لى بدرممين » وفيه « أن المسئلة لاتحل” إلا لأحد ثلائة » وقد تقدم ٠‏ وق الباب عن, 
ل ) عققبة بن عامر عند مسلم ( قوله لايبيع ) الأكثر بإثباته 
الباء ء على أن لا نافية » ويختمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ إنه من 
بشق ويصبر ‏ وهكذا ثبنت الباء فى بقية ألفاظ الباب ( قوله إلا أن يأذن له ) يحتمل أن 
بكون استثناء من الحككين » ويمتمل أن مختص” بالأخير » واللملاف فى ذلك وبيان الراجح 
مستوق فى الأصول : ويدل على الثالى ى خصوص 
( قوله لابخطب الرجل الخ ) سيأ تى الكلام على الخطبة فى الدكاح إن شاء الله ( قوله ولا , 
يسوم ) صورته أن يأل شيئا ليشتريه فيقول امالك : رداة لآب بعك خيرا منة يثمنه » أو مثله 


هذا المقام رواية البخارى الثى ذكرناها 


بأرخص » أو يقول للمالك : استرده لأشتريه متك بأكثر من ذلك > وإنما بمنع من ذلك 
بعد استقرار العْن وركون أحدهما إلى الآخر + فإن كان ذلك تصريحا فقال فى الفتح : 


لاخلاف فى التحريم 2 وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية . وقال ابن حزم الك لذؤل 
اسخديث لايدل” على اشتر اط الركون 04 وتعقّب بأنه لابد م مر مبين مضع إ تر 

فى السوم » لآن السوم فى السلعة التى تباع فيمن يزيد لاعرم اتفاقا 15 10 انتم عن, 
ابن عبد البر 3 فتعين أن السوم | حرم ما وفع فيه 1 ر زائد على ذلك عاص 7 


على البيع والشراء على الغراء ته أن يقول أن اشترى سلعة فى زمن اللبيار : افسخ لأبيعا 
بأنقص » أو يقول للبائع : اق خ لأشترى منلكا بأزيد. قال فى الفتتح ل ا 
وقد اشترط بعض الشاعية فى الصحري أن لايكون لتر مون خب فادشا + وإلا جاد 
الببع على البيع والسوم على, السوم حديث « الدين النصبحة ؛ . وأجيب عن ذلك أن النصيحة 
لاثنتحصر ف البيع على البيع والسوم عا لى السوم » لزه يمكن أن يعرافه أن قيمتها كذا فيجمع 
بذلك بين المصلحتين » كذ! فى الفتح » وقد عرفت أن أحاديث النصيحة أعم” مطلما + 
الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من البيع ؛ فيبى العام م على اللاص” ل 
بيع اللذكور : فذحب ابلدمهرر إلى صمته مع الثم » وذهبت الخنابلة والمالكية إلى فسادف, 


زولوت 


| فى إحدى الروايتين عنهم » وبه جزم ابن حزم ء واتخلاف يرجع إلى ما تقرر فى الأصول. 
| من أن الهى المقتضى للفساد هو البى عن الشىء لذاته ولوصف ملازم لالخارج '( قوله- 
وحلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام : كساء رقيق يكون نحت برذعة البعير قاله- 
ابلوهرى . ولس : البساط أيضا » ومنه حديث « كن حدى يبتك حتى يأتيك بد 


خاطئة أو ميتة قاضسية » كذا فى النهاية ( قونه فيمن يزيد ) فيه دليل على جواز بيع المزايدة » 


وهو البيع على , الصفة التى فعلها الى صل الله عليه وآ له وسلم كاسلف . وحكى البخارى. 
عن عطاء أنه قال و أدركت الناس لابرون بأما فى بيع المنئم فيمن ينزيد » ووصله ابن. 
أنى شيبة عن عطاء ومجاهد. روى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : : لابأس ببيع من 
يزيد ء وكذياثك كانت تباع الأخماس . وقال الترمذى عقب حديث أنس المذ كور : والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد ف الغنائم والمواريث .قال ابن العربى : 
لامعنى لاختسياص الخواز بالغنيمة والميراث » فان الباب واحد والمعنى مشترك اه . ولعلهم 
جعلوا تلك الزيادة الى زادها ابن خزهة وابن الخارود والدارقطنى » قيدأ لحديث ألسن: 
. المذكور ء ولكن ل ينل أن الرجل الذى باع عنه صلى الله عليه وآ له وسلم القدح والخلس 
كانا معه من ديراث أو غنيمة » غالظاهر الحواز مطلتقا » إما لذلك ء وإما لإلحاق غيرهما 
مهما » ويكو نَ ذكرهما خارجا مخر ج الغالب لأنهما الغالب على ما كانوا بعثاخون ايع فيه 
مزايدة » و #ن قال باختصاص إبلواز . ببما الأوزاعى وإسحق . وروى عن التخعى أنه كره 
بيع المزايدة ٠‏ واحتج نحديث جابر ألثانت فى الصسحيح بح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
' فى مدبر 9 من يشتربه منى + فاشتراد نحم بن عبد ل بال حرم » واعترضه المماعيل فقال. 
ليس ى قصة المدبر بيع المزايدة » فان ببع المزايدة أن يعطى به واحد ثمنا » ثم يعطى به غيره 
زيادة عليه > نمم يمكن الاستدلال له عا أخر-جه البزار من حديث سفيان بن وهب قال 
و سمحت الابى' صلى الله عليه وآله وسام ينبى عن بيع المزايدة » ولكن فى إسناده ابن طيعة 


وهو فضحيف 5 


صل الله" عليه وآله مم أنه ابنتاع: قرسا من" أعثْرَالى » فاستةايمت 
س0 عراس ل سوس سه 0 
صاتى 42 عبار وآله له وسلم ليقضيه بنمن فرسة » فأسرع البق 


سل سه امل 


لبه وآله وسللّم” المتثنى وأبئطا الأعثر وء فطق" رجال” بر ضون” الأعثرا ف 
ار بالفرس لايتشعرون لمم 


أنة الى صَلَّى الله عات وآله 0 


ماكقلبت 


تابتاعته” » فنادكى الأمث” ا ل مق صلى ام" عليه وآله و يسَلّمة » تقال" : 
ود 


. كشت مبتاعا هلدا الفره اا ليت 0 7 0 2 صل الله 
سس بعته 5 


ع 6 مم سام 


وآله وسلم حين 7 مع نداء الأعثرا فى أو العم" قد اتتعئه” منثك” ؟ قال" 
الأعثر] لىّ لقن كر فال الى تي لذ علي وآ يوسم :بل 


500 يقر 5 زالة صيخر 
أنا 


قد ابتتعته” ٠‏ فطق" الأعثراىا" يقثول” : هلم شبيدا ء قال خزريمة : 


الي كنا 20-0 0 ال سا ام 


0 أذك” قد ابتتعئته » فأقتبل الى صل الله عليه وآله وَسلم على 


جمريمة > فقال> : ابم تثليدا ؟ فمال” : بعَصد يك" ل الله » فجعل” 
مقي عاد نكن ور اعت الات و 

الحديث سكت عنه أبوداود والمنثرى » ورجال إستاده عند أبى داود ثقات : وأخرجه 
أيضا الحاكم فى المستدرك ( قوله ابتاع فرسا ) قيل هذا الفرس هو المرتجز المذكور ف أفراس 
ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسل معى بذلك لسن صهيله كأنه بصبيله ينشد رجز الشعر 
اللذى هو أطيبه » وكان أبيض ٠»‏ وقيل هو الطرف بكسر الطاء » وقيل هو النجيب ( قوله 

من أعرانى ) قيل هو سواء , بن الحرث . وقال الذهبى : هو سواء بن قبس انحارلى ( قوله 
ا الطلب :أ أمره أن بتبعة إلى كانة كاستخدمه إذا أدره أن بمخدمه . وقبه 
شراء السلعة وإن لم يكن المٌن حاضرا » وجواز تأجيل البائع بالعن إلى أن يأق إلى متزله 
( قوله فطفق ) بكسر الفاء على اللغة المشبورة » وبفتحها على اللخة القليلة ( قوله بالفرس ) 


الباء زائدة فى المفعول ء لأن المساوءة تتعداى بنفسها » تقول : سمت الشبىء ( قوله , 


لايشعرون الخ ) أى لم بقع من الصحابة السوم المنبى عنه بعد استقرار البيع » والثبى إنما 
يتعلق ,من علم ؛ لآن العلم شرط ط التكليف ( قوله لا والله ما بعتك ) قيل إنما أنكر هذا 
الصحان البيع وحلف على ذلك لأن بعض النافقين كان حاضرا » فأمره بذلك وأعلمه أن 
الببع لم بقع صيحاء وأنه لام عليه فى الحلف على أنه ماباعه فاعتقد صمة كلامه لأنه لم يظهرله 
تفاقه » ولو علمه لما اغتر به » وهذا وإن كان هو اللائق محال من كان سحابيا » ولكن 
.لامائع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخمل حب الإيمان فى قلوبهم » وغير مسئنكر أن 
يوجد ى ذلك الزمان من يوثر لاجلا لاله لجان تو اليك عاط حي 07 #الونتماق 
- منكم من بريد الدنيا ومتكم من يريد الآخرة ‏ والله يخفر لنا ومهم ( قوله هام ) هلم بضم 
:الام اد عرض أ لاا قل : وشيدا ود رب يد رع فل على ل 
أى هلم شاهدا » زاد النسائى «فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : قد ابتعته منك » فطفق 
؟لناس بلوذون بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم والأعرانى وهما يتراجعان د و طفق الأعرالى 
بيقول : هلم شاهدا أنى قد بعتكه » ( قوله بم تشبد ) أى بأىّ ىّ شىء تشهد على ذلك ولم نك , 


"م8 


'حاض.,ا عند وقوعه ؟ : وف روابة للطبراى ؛ بم تشهد ول تكن حاضرا ؟ و . والحديث استدل” 
به المصئف على جواز البيع بغير إشباد : قال الشافعى : لو كان الإشهاد حمّا لم يبايع رسول 
الله صل الله ليه وآ وسلم 3 بعنى الأعر إلى من غير حضور شبادة » وعراده أن الأمر 

ق :, له تعالى - وأشبدوا إذا تبابعتم - نيس على الوجوب» بل هو على الندب: ؛ لآن قعل 
النو. على الله عليه وآله وسلم قريئة صارفة للأمر من الوجوب إلى التدب» . و#بلى هذه 
الانذ سوخة بقوله تعالى ‏ فان أمن بعضكم بعضا ‏ وقيل محكة » والآمر على الوجوب » 
قال ذلك أبو موسى الأشعرى 0 والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد وتجاهد 

وعمناء- ولس ى والنخعى وداود بن على وابنه أبو بكر والطبرى . قال الضحاك : هى 
زعة من الله ولو على اق بقل . قال ال ! م : لاحل" لسلم إذا باع أو اشترى أن يترك 
الإشباد و إلا كان مخالفا لكتاب الله . قال ابن العرلى : وقول العلماء كافة إنه على التندب 
وهو الظاهر . وقد ترجم آبو داود على هذا الحديث باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكر به » وبه يقول شريح . وى البخارى أن مروان قضى بشمادة ابن 
حمر و .حذه . وآجاب عنه الحمهور بأن شبادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار . ويجاب 
أيضا عن شهادة خزعة بأن الى صلى الله عليه وآ له وسلم قد جعلها عثابة شبادة رجلين » 
فلا بسح الإستدلال بها على قبول شهادة الواحد . وذكر ابن التين أنه صلى 0 
وسلى قال الخريمة لما جعل شبادته بشهادتين « لاتعد » أى تشهد على مالم تشاهده . وقد 
أجيب عن ذلك الاستدلال بأن الننى صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم على الأعراق يعلمه 
وجرت شيبادة حزعة فى ذلك مجرى التوكيد . وقد تمسك ببذا الحديث جماعة من أهل 
البدع فاستحلوا الشبادة لمن كان معروقا بالصدق على كل شبىء اداعاه » وه تمسك باطل 
لأن البى صلى الله عليه وآ له وسلم بمنزلة لايحوز أن يحكم لغيره بكقاربتها فضلا عن مساواتها 
حتى بصح الإسحاق 


52-7 


ا عم أن الى مالى ان عليه آله رمه و 0 


ومن 00 .اذى باعه إل أ ا أماجة”) 


غ2 ا 


- (وعن 'عَادة بْن الصامت ١‏ أن الى صلى الله عليه وآله وسلكم 


0 عداة التنخل لمن أبرها إلا أن تششترط المبتاع » وقضى أن مال” 
م١‏ تيل الأرطار ل م 


-94!ا- 


20 


الملاوام - عه إل" أن* يشرط المبتاع » رواه” ابن” ماج" وعتبداال بن" 
أخمن 0 امسن 0 


حديث عبادة فى إسناده القطاع لأنه من رواية إسمق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن 
العام ا مه عبادة ول يدركه ( قوله خلا ) اسم جنس يذاكر ويرانث وابديع تخيل ( قوله 
يعف إن ببثير ع ادا بير : التشقرق والتلقيح » ومعناه : شق" طلم النتخلة الأثى لير فيها شىء 
ن عام اتتخلة الذكر . وغيه دليل + على أن من باع لخلا وعليها ثمرة مثبرة لم تدخل الكرة 

بل تستسر على ملك الائع . ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير موئبرة تدخل 

ف اليم “كرون المشترى, » وبذاك قال جمهور العلماء » وخالفهم الأأوزاعى وأبو-حنيفة 
: تكون للبائع قبل التأبير وبعده . وقال ابن ألى ليل : تكون للمشترى مطلتقا كلا 
الإطلاقين مخائق لمديثى الباب الصحيحين » وهذا إذالم مع شرط من المشترى أنه اشر 
الغرة ؛ ولا من البائع بأند ا ذلك كانت الثة للغارط منغ 
فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة . قال فى الفتح : لايشترط فى التأبير أن يوكبره أحد 
بل لو تأبر بنفسه ل يختلف !ليك كم عند جميع القائلين به ( قوله إلا أن يشترط المبتاع ) أى 
المشترى بقرينة الإشارة إلى بادا بقوله و من باع » وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها 
أو كلها . وقال ابن القاسم : لايحوز اشتراط بعضها . ووقع اللحلاف فيا إذا باع نملا بعضه 
قد أبر و بعضه ل يوذبر » فقال الشافعى : الجميع للبائع . وقال أمد : الل ىكذا أب راثم 
والذى لم يؤبر للمشترى وهو الصواب ( قوله ومن ابتاع عبد ١‏ الخ ) فيه دليل على أن العيد 
إذا مدّكه سيده مالا ملكه » وبه قال مالك والشافم فعى ف القديم . وقال فى التديد رأبو حنفة 
والهادوية : إن العبد لاعلك شيئا أصلا . والظاهر الأول » لأآن نسبة المال إلى المملرك 
تقتضى أنه لك ؛ وتأويله بأن المراد أن يكون ثىء فى يد العبد دن مال سيده وأضيف إلى 
العبد الاختصاص والانطاع لا تلملك ‏ 5ا بقال ابل" النرس : خخلاف الظاهر . واستدل” 
بالحديثين على أن مال العبد لايدتعل فى البيع سحتى اقلق الى فى أذنه واتكاتم الذى فى أصبعه 
والنعل التى ب رجله والشباب الى على بدنه . وقد اختلف ف الشباب على ثلاثة أقوال : 
الأول أنه لابدخل ثىء منها » وهو الذى نسبه الماوردى إلى جميع الفتهاء وصحه التووى ٠:‏ 
قال الماوردى : لكن العادة جارية بالعفى عنها فها بين التجار . الثانى أنها تدخل ى مطلق 
البيع للعادة » وبه قال أبوحنيفة » وكذلك قالت الحادوية فى ثياب البذلة . انثالث يدغيل ٠‏ 
قدر ما يستر العورة » والمذهب الأول هو الأولى ٠‏ والتخصيص بالعادة مذعب مرجوح 
( قوله إن مال المملوك ) فيه النسوية بين العبد والأمة . 


واعلم أن ظاهر حديى الباب يالف الأحاديث التى ستأق فى التبى عن بيع "مرة قبل 


-56- 


حلي ا ا ام الا رد 
الدخل انابعة الدخل + وى حديث الهى مستقلة » وهذا واضح جدا اه : 


باب النهى عن بيع | الثمر قبل بدو صلاحه 


8 3 2 110 000 5 
1 وعن أبن أعمّرَ و أن” الى صلى الله عليه وآله وسلم مى عن 
00 52 سرج اسل 50-7 5 اه 35 2 - 0 
مع انار جح فيداو سلاحها عبنى اليا شع والمبتاع ؛ رواه الخجماعة إلا 
0 2 _ء 55 5 و اس اا عا ايه ني 
الرمد 3 ٠‏ وف لقا 8 و ع ص 0 حى تزهو ؛ وعن بيع أل سا 


حق: يض ا العاهة” 00 الخماعة أ البَخارى وابئن” ماح 34 


؟ - (وعن" أى هريئرةة 7 : قال رسدوق *الله صلى الل عليه وال 
لحك د 2 00 
وسكم لاتتبَايَعوا الَيْان خحى لو صلاحها » روامة احم ومسلما والنسان 
وآبئن” ماجه' ) . 


ساس 8« ار مسام عر سرح م 


م - (وعن امور « أن الك ى صلّى الله عليه وآلو وسكم عن ع 
العننب حّى بجر » وعدن * بسع ال ل ا راك المي إل اسان 

؛ - (وعن أنس ١‏ أن الك على اق عليه وآله وصلم مبى عن سبع 
ل تى تزهى » قالوا : وما تتزاهى + قال" : كال إن مم الها 
لشم 5 فم تسلتحل مال أخريك” ؛ أخترجاه ) . 

حديث أنس الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاى وصححه ( قوله يدو ) بغر مزة: 
أىبظه. : والعار باللثلثة جمع نمرة بالتحر بك » وهى أعم من الرطب وغيره ( قوله صلامها) 
أى حر ءا . صف انها . وى رواية لمسل وما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته » . : امحتأف. 
اسلت هل كق بدو الصلاح فى جنس الثار حتى لو بدا الصلاح فى بستان من اليلد :ثلا 
سر من بدو الصلاح ؛ ف كل بستان على حدة » أو لايد سن 
بد. الصلاح ؤ, كل جنس على حدة ؛ أو فى كل شجرة على حدة ؟ على أموال : بالارة 
قيل النسث وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقا . والثانى قول أحمد والثالث قو لالشافعبة 
والرايم رنابة عن | أحمد ( قوله ؛ نبى البائع والبتاع ) آما البائع ثم فلثلاباأكل مال أغديه را بطل 
وأما المشترجن فللا بضيع ماله ويساعد البائع على الباطل ( قوله تر هر) شال زها النخل بزهو ١‏ 
إذا ظهرت ثمرته وأزهى بزهى إذا احراً أواصفم هكذا فاتفتح : وقال اللحطان : إنه لابقاكن 
فللنخل نزهو إنما بقال نرهى لاغير » وهذه الرواية ترد عليه ( قوله عى بيع السابل حي 


دا 


ساكوا تت 


ببيض ) بضم السينوسكون النون وضم الباءالممحدة سنابلالزرع . قال النووى : معناه يشتد” 
حبه وذلك بدو صلاحه ( قوله ويأمن العاهة ) هى الآفة تصيبه فيفسد لأنه إذا أصيب بها كان 
أخخحل تنه مره نْ أكل أموال الناس بالباطل . وقد أخرج أبوداود عن ألى هريرة مرفوعا « إذا 
طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلدة » وىرواية و رفعت العاهة عن المار 0 
والنجم : هو الثريا » وطلوعها صباحا بقع ف أوّل فصل الصيف وذلك عند اشتداد الح 
فق بلاد الحجاز وابتداء نضج الغار . وأغترج أحمد من طريق عنان بن عبد الله بن سراقة 
سألت ابن عمر عن بيع القار فتال « تبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن بيه بيع الثار 
حبّى تذهب العاهة » قلت ومنى ذلك ؟ قال : حتى تطلع الثريا ؛ وله ع سرد اد 
مالك فى الموطأ و فانه إذا اسود” بنجو من العاهة والآفة ؛ واشتذاد الحب قوته وصلابته 
ز قوله إذا منع الله الذرة الخ ) صرح الدارقطنى بأن هذا مدرج من قول أنس وقال : رقعه 
خطأ » ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر عند مسا بلفنذ : إن بعت من أخياث را 
تأصابته جائحة : فلا يحل" لك أن تأخذ منه شيئا ء بم تأخذ مال أعيك بغير حق' ؟ » 
وسياق . وفية دليل على , ضع التوائح » لأن معناه أن الع إذا تلف كان العن إلدة 
بلاعوض فكيف يأكله ابائم بغير عوض ؟ وسيأى الكلام على وضع اللوائح . 
والأحاديث المذكورة فى الباب ندل" على أنه لايجوز بيع الكر قبل بدو صلاحها . وقد 
اجتلف فى ذلك على أقوال : الأول أنه باطل مطلقا » وهو قول ابن أى ليلى والثورى رعو 
ظاهر كلام الحادى والقاسم . قال فى الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه . الثانى أنه إذا شرط 
القطع لى تبطل وإلا بطل » وهو قول للشافعى وأحمد ورواية عن مالك » ونسبه الحافظ إلى 
الدمهور : وحكاه فى البحر عن الموثيد بالله . الثالث أنه يصح إن لم يشترط التبقية : رهو 
فول أكثر الحتفية . قالوا : والنبى محمول على بيع القار قبل أن توجد أصلا : . وقد حكى 
صاحب الببحر الإجماع على عدم جواز بيع المْر قبل خروجه . وحكى أيضا الاتفاق على 
عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء . وحكى أيضا عن الإمام يحبى أنه تحص جواز 
البيع بشرط القطع الإجماع . وحكى عنه أيضا أثه عض ح الع تقرط العطع جام ؛ ولاق 
ما فى دعوى بعض هذه الإماعات من امجازفة . وحكى فى البحر أيضا عن زيد بن على" 
والموؤيد بالله والإمام يحبى وأنى حنيفة والشافعى أنه يصح ب بيع الر قبل الصلاح سكا بعموم 
قوله تعال. ... وأحل” الله الببع قال أبو حنيفة : ويؤمر بالقطع : والمشهور من ذهب 
الشافعى هو ماقدمنا . فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا » وبفسد مع شرط 
البقاء إجاعا إن جهات المدة » كذا فى البحر . قال الإمام يحبى : فان علمت صِح عند 
القاسمية إذ لاغرر ‏ وقال الموذيد بالله : لايصح لنهى عن بيع وشرط + 


-159ا د 


1 واعلم أن ظاه أحاديث الياب رغيرها النع من بيع الغْرة قبل الصلاح » وأن وقد عه 
فى تلك الحالة داطل كما هر مقتضى النبى . ومن اداعى أن مجر د شرط القطع يصممح الببع 
قبل السلا نهر محتاج إلى دليل يصلح اتقييد أحاديث البى : ودعرئ الإجماع على ذلك 
لاصعة ذ: لما عرفت من أن أهل القول الأول بقولون بالطلان مطلقا » وقد عول انجوزون 
مع تولك القطع فى الحواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للبى ؛ وذلك مما لايفيا من 
نم سمح إدقارقة النصوص رد خيالات عارضة وشبه واهية تتهار بأبسر تشكيك ؛ فالانى. 
ما قاله الأوّلون من عدم الحواز مطلا . وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح 
صصح ء سواء شرط البققاء أم لم يشرط » لأن الشارع قد جعل البى ممندا إلى غاية بدو 
الصلاح » وما بعد الغاية مخالف لما قبلها . ومن اداعى أن شرط اليقاء مفسد فعليه الدليل » 
ولا بتفعه فى المقام ماورد من النبى عن بيع وشرط ٠‏ لأنه يلزمه فى نجويزه للبيع قبل 
الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط . وأيضا ليس كل شرط ف البيع منبيا عنه » فان 
اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صمحه الشارع كما سيأق » 
وهو شبيه بالشرط الذى نحن بصدده » وتقدم أيضا جواز البيع مع الشرط ف النخل والعبد 
لقوله « إلا أن يشترط المبتاع » وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف قدعوى 
فاسدة » فانه قد حكى صاحب الفتح عن ابحمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء 
وم يحك الغلاف فى ذلك إلا عن أنى حنيفة . وأما بيع الزرع أخضر وهو الذى يقال له 
القصيل » فقال ابن رسلان فى شرح السنن : اتفق العلماء المشبورؤن على جواز بيع القصيل 
بشرط القطع . وخخالف سفيان الثورى وابن ألى ايلى فقالا : لايصح ببعه بشرط القطع + 
وقد اتفق الكل" على أنه لايصحٌ بيع القصيل من غير شرط القطع » وخالف ابن حزم 
الظاهرى فأجاز بيعه بغير شرط تمسكا بأن النهبى إنما ورد عن السنبل . قال : ولم يأت فى منع 
بيع الزرع مذ نبت إلى أن يسنبل نص” أصلا . وروى عن أنى إسمق الشيبانى قال : سألت 
عكرمة عن بيع القصيل فقال : لابأس » فقلت إنه يسنبل فكرهه اه كلام ابن رسلان 5. 

والحاصل أن الذى فى الأحاديث النهى عن بيع الحب حتى يشتد » ؤعن يبع السنبل حبى ' 
ببيض » فا كان من الزرع قد سئيبل أو ظهر فيه لحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير 
جائر » وأد؛ تقبل أن يظهر فيه الحبّ والسنابل فان صدق على ببعه حينئذ أنه عخاضرة “كا 
قال البعض * إنها بيع الزرع قبل أن يشتدا لم يصح بيعه لوزود النبى عن المخاضرة كه تقدم 
فى باب الى عن يبوع الغرر » لأن التفسير :المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن 
بظهر فيه الحبّ والسنابل » وهو الذى يقال له القصيل » ولكن الذى.ف القاموس أن 
لمفاضرة بيع العّار قبل بدو صلاحها » وكذا فى كثير من شروحخ الحديث. فلا يتناول الزديع ٠‏ 


سموات 


لأن الثار مل الشجر كما فى #قاموص + وسياق د, تفسير المحاقلة عند البعض ما برشد إلى" 
أن يم الزرع اليه فان صح نذاك » وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم 
من جواز بيع القصيل «طلقا 
هو روعن جابر قال عي رسول الله صل الل عليه وآلمه وسكلم” ع 
لمحاقلة: والمرابتة والمعاومة والمخابرة وف الفظٍ بدال” المعاومة ورعن” 
لين 6 


لذ 2 (وعن جابر ؛ أن الت صَلى اللا عليه وآله وَسلم لبى عن بيع 
شمر حّى يبدو صلاحه» وى رواية « حتى بطيب » وف رواية ( حتى 


: )9١ بتطحم‎ ١ 
#ع لوعن" ريد سن ألى أتئة” عن“ عمطاء بعن' جابير وأن” الى صَلى‎ 


عل جر مرسء عل 


الله عليه .وآله وسلم بوعل ساف واثراب والمخابرة » وأن” يَشْدرى 
ع ةا : أن" مر أو امغر فر أو ب كل مثه شىء ؛ 
وال ات : أن" سباع جه يكبل من العام معلُوم وَالمراينة أأن" 4 


سمل بأوْساق من الشّمْر ؛ ؛ حاير : الث والربئح وأشلباه ذلك" . قال زيد”: 


تلت لعطاء : أممت جاب يذ كر ذ] عن ' سول الل ضَلَى الله علي 
د ع انو 


رلك نك لقال : نعم" ؛ مق" على جبيع, ذلكة إل الأخبير” فته" ينس" 


لخدا ) . 
القت فنا سق 3 سور لبد جما فيك بال هن 
بيع الحقل بكيل من الطعاع معلوم . وقال أيوعبيد ل 
ان . وقال الليث : الحقل : الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ «موقه , 
وأخرج الشافعى ف المختصر عن جابر أن امحاقلة : أن يبيع الرجل الرجل الزرع عائة فرق 
من الحنطة . قال الشافعى : وتفسير المحاقلة والزابنة فى الأحاديث يحتمل أن يكون 
ار سل لدعت زا هرح كران كرتس باورا . وق النساى عن 
راقم فم بن خديج والطبرانى عن مهل بن سعد أن المحاقلة مأخوذة من الحقل 0 . قال 
اللرعر يه اش لماعت حم ب . وق القاموس : الخحقل : قراح طيب رع فيه 
كاحقلة ؛ زعنه : لابنيت البقلة إلا الحملة . والررع قد تشعب ورته وظهر وكثر » أو إذا 
اس ةجمم خر وج نباته » أوما دام أختضروقه أحقل الكل »و الحاظل : المزارع » واغخاقلة : 
يع الرع قبل بدو سلاحه » أويعه فى سله بالحنطة ء أو المزارعة بالثلث أو الربع .٠‏ 


لوقلاب 


أو أقل' أو أكثر » أو اكتراء الأرض بالحنطة اه١:‏ وقال مالك : المحاقلة : أن تكرى 
الأرض يعض عا بنبت منها وهى الخابرة ؛ ونكن يعد هذا عطفالخابرة عليها الأحاديث 
( قوله واازابنة ) بالزاى والموحدة والنون . قال فى الفتح : هى مفاعلة من الزس بفتح 
للزاى سك رك الوعةة وتوحى اندض الاديد »بره بيت الكرك ايوق عله الدع عا + 
رقيل لاء بيع الفصوص مزابنة كآن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن 
أحدهها إذا وقص عا لى ما فيه من الغين أراد دفع ابيع لفسخه » وأراد الآخر دفعه عن هذه 
الإرادة بإمضاء البيع !ه . وقد فسرت با فى الحديث 6 أعى بيع الدخل بأوساق من أغراء 
وفسرت بهذا » وببيع العتب بالزييب كا نى الصحيحين »: وهذان أصل المزابنة . وأو 
الشافعى بدللك ع تجهول أو معلوم من جنس يجرى الربا فى نقده » وبذلك قال 
الأدمه. .. . ووقم فى البخارى عن ابن عمر أن الزابنة أن يبيع لمر بكيل إن زاد فلى ؛ وإن 
نقس ذعلى قشعاو ومن نافع الازانة + يع ير التخل يار كيلا واويم الح بالر بيب 
كيلا » وبيع الررع بالخنطة كيلا » وكذانى البخارى . وقال مالك : إنها بيع كل شىء 
من الحواف لايعلم كيله ولاوزنه ولاعدده ) إذا بيع بشىء مسمى من الكيل وغيره » 
سواء آتان يحرى فيه اربا أم لا . قال ابن عبد البر : نظر مالك إلى معتى المزابنة لغة : وهى 
المدافعة . قال فى الفتح : وفسر بعضهم المزابنة بأنها بيع المر قبل بدو صلاحه وهو 

فال : رالذى تدل عليه الأحاديث فى تفسيرها أولى . وقيل إن المزابنة :- المزارعة . و 
القادرس : الزبن : بيع كل تمر على شجره بتمر كيلا. قال : والزابنة : بيع الطب 
20 الدخل بائمّر . وعن مالك : كل جزاف لاتعلم كيله ولا عدده ولا وزنه » أو بيع 
يجهول بمجهول دن جنسه ء أو هى بيم المغابنة فى ابلشس الذى لايجوز فيه الغين اه 
( قوله والمعاومة ) هى بيع الشجر أعواما كثيرة : وهى مشتقة من العام كالمشاهرة من 
الشبر . وقيل هى 'كثراء الأرض . سنين ٠‏ وكذلك بي السنين : هو أن يبيع تمر النخلة 
لأكثر من سنة فى عقد واحد ء وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع مالم يوجد : وذكر الرافعى 
وغيره أذلك تفسيرا آلحرا» وهو أن بقول : بعتك هذا سنة » على أنه إذا انقغمت السنة 
فلا بيع بيتنا وأرد أنا ان وترد أنت المبيع ( قوله واغنابرة » حال شبد ها واكلا مني 
فى كتاب المساقاة والمزارعة ( قوله حتى بطبب ) هذه الرواية ومابعد ها من قوله ه حتى 
طم » بلبغى أن بقيد بهما سائر الروابات المذكورة ( قوله حتى يشقه ) بضم أوله م شين 
معجمة م قاف : وق روابة للبخارى ٠‏ يشقح ٠‏ وهى الأصل والاء يدل من الحاء » 
وإشقاح النخل احمراره واصفراره كا فى الحديث » والاسم الشقحة بهم الشين المعجمة 
وسكون القائه عدها مهملة : وقد استدل بأحاديث الباب ونحوها على تحر المحاقلة 
والمزابنة وما شاركهما ف العلة قياسا » وهى إما مظنة الريا لعدم علم التساوئ أو الغرر » رعلى 


د 
م 


ءال 


تحريم بيع السنين اه 
بالحئطة منسلة ل ل اح ااا در لا 
والعب على الشجر » وبين ما كان مقطوعا منهما . وجوّز أبوحنيفة بيع الرطب المقطوع 
بخرصه من اليابس . 
باب الثمرة المشتراة يلحققها جائحة 
د و(رعنى جابر و أن" الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلم وَضُمٌ المتوائح » 
روآه م والنساق او . وق لفط ملل « أمر يوضع الموايع. 1 


ساسم« 3 5-5 أن" 


وى لط قايه د إن" بعت من ' أحيك را فأابتما جا ةا قلا بعيل” لك أ 


عور 


تأخلل” مه مله" شيئتا » _بم تأخلل” مال أخحيك” بغيرٍ حق" » رواه مسلم وأبود اود 
وَالنّساق وآبئن” ماجه' ) . 

وى الباب عن عا'ثشة عند البييق بنحوه » وفى إستاده حارثة بن ألى الرجال وهو ضعيف 
ولكنه فى الصحيحين عنها مختصرا . وعن أنس وقد تقدم فى باب بيع الكرة قبل بدو صلاحها 
( قوله الجوائح ) جمع جاتحة : وهى الآفة التى تصيب العار فتهلكها » يقال جاحهم الدهر 
واجتاحهم بتقديم الهم على الا ل لوي 
والتحط والعطش جاتحة » وكذلك كل ما كان آفة سماوية . وأما ما كان من الآدسيين 
كالسرقة ففيه خلاف منهم من لم يره جاحة لقوله فى الحديث السابق عن أنس « إذا منع الله 
القّرة ) وملهم من قال : إنه جاتحة تشبيها بالا فة السماوية . 

وقد اختلف أهل العلم فى وضع اتوائح إذا بيعت الثْرة بعد بدو صلاحها وسلمها البائع 
للمشترى بالتخلية م تلفت بالخائحة قبل أوان ابذاذ » فقال الشافعى وأبوحنيفة وغيره هن 
الكوفيين والليث : لابرجع المشترى على البائع بشىء . قالوا : وإتما ورد رضع الخوائح 
فيا إذا بيعت العرة قبل بدرٌ صلاحها بغير شرط القطم » فيحمل مطلق الحديث فى رواية 
جابر على ما قيد به فى حديث أنس المتقدم بواسدة التحارف عل ذاك يحديث أنى سعيد 
وأصيب رجل فى ثمار ابتاعها » فكثر دينه » فقال النى مإ لى الله عليه وآ له وسلم : تصدقوا 
عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال : خخذوا ما وجدتم وليسر ن لكي إلا ذلك ١‏ أخرجه 
مسا وأصحاب السئن . قال 00 يبطل دين الغرماء بذهاب القار بالعاهاث 4 دم يأخذ 
الب صلى الله عليه وآ له وسلى ا عن من باعها منه دل” عل أن وش لوائع لبنس أو 
عمومه د وقال_الشافعى فى القديم : هى من ضبان البائع فير جع أللمث نشترى عليه عا دفعه دن 


لاود ده 


الن ؛: وبه قال أحمد وأبى عبيد القاسم بن سلام وغيرهم : قال القرطى : وثى الأحاديث 
دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الدّرة عن المشترى » ولا بلتفت إلى قول من 
قال : إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى الب صلى الله عليه وآآله وسلم لأنه ع رك أنس ٠‏ بل 
تلصحيه: : م ذلك هن حديث جابر وأنس . وقال مالك : إن أذهبت اللدائحة دون الثلث 
م يحب الوضع ؛ وإن كان الثلث فأكثر وجب » لقوله صلى الله عليه وآ له وسام « الثلث 
والثلث كثير » قال أبوداود : لم يصح فى الثلث شىء عن التبى صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وهو رأى أهل المدينة : والراجح الوضع مطلقا من غير فرق بين القليل والكثير » وبين البيع 
قبل بدو الصلاح وبعده . وما احتج به الأولون من حديث أنس المتقدم يجاب عنه بأن 
التنصيص على الوضع مع البيع قبل الصلاح لايناىالوضع مع البيع بعده » ولأيصاءم مثله 
لتخصيص مادل على وضع الخوائح ولالتقييده » وأما ما احتجج به الطحاوى فغير صالح 
للاستدلال به على محل النزاع » لأنه لاتصريح فيه بأن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان 
بعاهات سماوية ؛ وأيضا عدم نقل تضمين بائع القرة لايصلح للاستدلال به ء لأنه قد 
تقل ما يشعر بالتضمين على العموم فلا ينافيه عدم النقل فى قضية خاصة » وسيأق حديث 
أنى سعيد فى كتاب التفليس » ويأتى فى شرحه بقية الكلام على الوضع . 
أبواب الشروط ف الببع 
داب اشتر اط منفعة المبيع وما فى معناها 

١‏ - (عن" جابر 1 أنه كان سير على حل له قد" أعنيا فأرَاد” أن" يبسيية” 
قال" : وسلدقتى الى صل الله عتلبله وآلد سكم قداعا لى وَضَره» فتسلاً 
سكيرا ل سر مكله » فقال” : بعنيه » ققدت لا ثم" قال : بعنيه ٠‏ 
تبعته وَاستشتت خلاته إلى أهللى ١‏ متّفق” عليه . وفى لقلظ الأتمدة 
وَالسّخِارِئ ووتشرطتت ظهثرة' إلى المديتة ») . 

( قوله أعيا ) الإعياء : التعب والعجز عن السير ( قوله بعنيه ) زاد فى رواية متفق عليها 
وبوقية » وفى أخخرى « يمس أواق » وى أخرى أيضا « بأوتيتين ودرهم أو درجمين » 
و بعفها و بأربعة دنانير » وق بعضها « بثاماثة دره ٠‏ وى بعضها ٠‏ بعشريز, دينارا » ع 
وقد حم بين هذه الروايات بما لامخلو عن تكلف . واستدل بهذا على جواز طلب البيع تبن 
المالك قبل عرض المبيع للبيع ١‏ قوله حلانه ) بضم الحاء المهملة » والمراد لحمل عليه » 
وتمام الحديث ف الصحيحين ٠‏ فلما بلغت أتيته ببلممل فتقدنى ثمنه ثم رجعت » فأرسل 


56د 


ف أثرى فقال : أترائى ماكستك لأخذ حملك ؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك » : ولحدبث 
ألناك فيها اختلاف كثير وف بعضها طول » وهو يدل" على جوأز البيع مع استئناء الركوب »* 
وبد قال اللتمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة » وحداها يثلائة أيام : وقال 
الشافعى وأبوحنيفة وآخرون : لامجوز ذلك سواء قلت المسافة أوكثرت . واحتجوا بحديث 
اللبى عن بيع وشرط وحديث الهى عن الثنيا . وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين 
تنشخلها الاحيّاللات . ويجاب بأن حديث التبى عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم 
من -حدبث الباب مطلقا ؛ فيينى العام" على الخاص" . وأما حديث النبى عن الثنيا فقد تقدم 


تقييده بقوله وه م 


باب النهى ن دمع شر لبن من 

١‏ - (علن” عبد الله بن عمر رضيى الله 0 الى صلى الله علي 
7 ل قال” لال لي ري و ولاك طن فى بيع ء ولا ربع 
مالم يضمن » ولا بيلم ما نيس عشداك » رواه' التملسة” إلا" ابئن” ماجته' فان" 
رن كات مكل »قال الََرْمِذئ : هذ 
حد بث حسن' صحيح ) . 0 

الحديث صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم » وأخرجه ابن حبان والحاكم أيقسا بافظ 
و لال" ملت :وبي ؛ ولاشرطان فى بيع » وهو عند هؤلاء كلهم من حديث جمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جداه » ووجد فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن تمر 
بدون وأو » والصواب إثباتها . وأخرجه ابن حزم فى الى والخطانى فى المعالم ب الطيرائى 
3 فى الأوسط والحاكم فى علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عق جنده بافظ 
: نمبى عن بيع وشرط » وقد استغربه التووى واب بن ألى الفوارس ( قوله لايحل” سلف وبيع ) 
قال اللبغوى : المراد بالسلق هنا القرض . قال أحمد : أطي اذ ياك عليه ببعا 
بزداد عليه وهو فاسد » لأنه إنما يعُرضه على ) أن عابيه فى الان . وقد يكون السلف مع 
الل : وذلك مثل أن يقول : أيبعك عبدى هذا بألف على أن تسلفنى مائة فى كذ! وكذا , 
أو سل إليه فى شىء ويقول : إن يتأ المسلم فيه عندك فهو بيم للك . وفى كتب جماعة من 
أهرلزيت عليمالملام أن السلف والبيع صورته : أن يريد الشخصس أن يشترىالسلعة بأ كثر 
ف عي لأجل النساء » وعنده أن ذلك لايجوز فيحتال فنستقرضه القن ع البائع ليعجله إليه 
حيلة : والأولى تفسير الحديث ا تقتضيه اللقيمة الشرعية أو للغوية أو العرفية أو أجاز عند 
تعذار الحمل على الحقيقة لابما هو معروف فى بعض المذاهب غير معروف فى غيره . وقد 


# كه 


عرفت الكلام فى جواز بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لجل الفساء ( قوله ولا شرطات 
فى بيع ) قال البغوى : هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة ء فهذا بيع 
واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما ع ولافرق بين شرطين وشروط » 
وهذا التفسير مروى عن زيد بن على" وأى حنيفة . وقيل معناه أن يقول : بعتك ثولى 
بكذا وعلى” قصارته وخباطته فهذا فاسد عند أكثر العلماء . وقال أحمد : إنه حميح . وقد 
أذ باه الحديث بعض أهل العلى فقال : إن شرط ف البيع شرطا واحدا صح » وإن 
شرط شرطين أوأكثر لم يصممٌء فيصحٌ مثلا أن يقول : بعتك ثونى على أن أخيطه : ولايصح 
أن يول على أن أقصره وأخيطه . ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين . 
واتفة. أ على عدم صنة ما فيه شرطان ( قواه ولاربح مالم يضمن ) يعنى لايجحوز أن يأخذ 
ربح سلعة لم بضمنها » مثل أن يشترى متاعا وببيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع » فهذا البيع 
باطل رربعه لايجوزء لأن المبيع فى ضمان البائع الآوّل وئيس ىضمان المشترى منه لعدم 
القبض ( قوله ولا بيغ ما ليس عندك ) قد قدمنا الكلام غليه ى باب اللبى عن بيع مالاعلاخه 


باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه 


١ 00 » (عن' عائشة أأنها أرآدات ١أن' تشتترى بريرة للعنق‎ ١ 


ولاءاها : فد كرات ذلك” لرسول الله صلَى اله عليه وآله روسكم . 
اليد لمن أعلتتق د 
"دأعتقها») . ٠‏ 

500 البرير 
وهر تمر الأراك . وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة : أن مبرورة : أو بمعنى فاعلة 
حيمة : أى بارّة . وكانت لئاس من الأأنصار كا وقع عند أنى نعيم . وقيل لناس “من 
بنى هلال » قاله ابن عبد البر' . وقد ذكر المصنف رحمه الله ههئا هذا الطرف من الحدبث 
للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق . وسيأتى الحديث بكقاله قريبا . قال التووى : 
قال العلماء : الشرط فى البيع أقسام : أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسايمه . الثانى 
درط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث اشتراط العتق فى العبد وهو جائز عند 
الجمهر. فذأ الحديث . الرابع ما يزيد على مقتضى: العقد ولا مصلحة فيه المشترى "تاستئناء 
متفعته فهر باطل 2 


48:4 عند 


باب أن من شر ط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح العقد 
١‏ - (رعن عائشة قات« دخلت على بريرة وهى مكاتبة . فالتا ؛ 
اتتريى فاعتتقينى » قلت : تعم' » قالت : لابييعئونى حتى يشش طوا ولائى» 


قلت : لاحاجةةلى فيك » فَسَمِعّ بذّلك” الشّى صَلّى الل عليه وآله وَسلّم” 
أو به ٠‏ فال" : ما شأن” بَرِيرة”؟ هذ كترتت عائشة' ما قات » فقال” : اشستريبا 
فأعدفيها مشر طُوا 'ماشاءاوا ء قالّت فاششثريلها فأعستئها واشترط أهالها 
ولاءءها » فال النتبى صل الله عليه وآله وَسكّم” : الولاءة إلمن' أعتق وذ 
اشترطوا ماه شرط 4 ات البسخارئ. وشللم معنا والْبسخارئ 3 لفلظ 


لتر د خذ يها واششتر طلى َنم الولاءت ء فاتئمنا الولاء لمن" أعلتق” 6 ) . 
؟ ‏ (روعن ابن عم ١‏ أن عائشة أرّادت أن' تششترىّ جارية” تعجقها » 
ا جع سارل 


فقال: أهلها : تبيعئكها على أن ولاءتها لنا » فن كرتت ذلك" لرسول الله صّلَّى 


الله عليه وآله وَسَكّم » فقال> : لا متك ذلك » فان” الولاء: التن” أعنتق” » 


رَوَاه البتخارئ وَالتّسائى وأبنو دواد » وكتنالك مْسّلم” » لكين" قال" فيه عن”' 
عائشة جعله' من” مُسْتَد ها ) 1 

*.- (وعن أنى هررق" قال « رادت عائشة"أن' تشتترى جارية" تعتقلها » 
فأى أهلها إلا أن" يتكون الولاء” للم » فذ كرتت ذلك" لرسول الله صلَّى الله 


ل سات اعم هسار 2 258 لاس مم 


عليه وآله وسلم فقال : لا يمتعك ذلك ء فان الولاء لمن أعتق » 
رواه مسلم ). 

( قوله اشتريها ) فى ذلك دليل على جواز بيع المكاتب إذا رضى ولو لم يعجر نفسه » 
وبه قال أحمد وربيعة والأوزاعى والليث وأبو ثور ومالك والشافعى فى أسحد فوليه . واشتتاره 
ابن جرير وابن المنذر وغيرعما على تفاصيل لهم فى ذلك » كذا فى الفتح ؛ وإا. ال ذلك 


ذهب أشادى وأتباعه 5 وقال أبو حنيفة والشافعى فىأصح القولين عله وعشى الللية إنه 


لايجحوز ببعه مطلا » ويروى عن ابن مسعود . وأجابوا عن حديث الباب بأن بريرة عجزت 
لفسها بدليل استعاتها لعائشة "كا فى كثير من الروايات . ويجاب بأنه ليس فى استعاتتها 
لعائشة ما يستازم العجز ( أوله ويشترطوا ما شاعوا ) فيه دليل على أن شرط البائع لاعمد أن 
يكرن الولاء له لايصمم ٠‏ بل الولاء لمن أعتق بإجماع الىسلديين ( توله وإن اشترطوا مائة شرط) 
قال التووى ؛: أى لو شرطو! مائة مرة توكيدا فالشرط باطل » وإثما حمل ذلك عنى اتتوكيد 


حة ةا 


لآن الدليا ل قد دل" على بطلان جميع الشروط التى ليست فى كتاب الله فلا حاجة إلى تقييدها 
الماثة » فانها لو( ا و ام وي ود كك يد 
الإذن مته ميل ي الله عليه وآ له وصلم بشرط فاسد فى البيع » واختلف» 00 فليم من 
أن الراك صر تروى لكان ادا سا ل و ثم أنه أنكر ذلك ء. 

لشافعى فى الآم” الإشارة إلى تضعيف هذه الرواية البى ا ارد الككونه 
و اك أبيه » وأشار غيره إلى أنه روى بالمعجى, الذى و قم 
وليس كا ظن" » وأثيت الرواية آخرون » وقالوا : هشام ثقة حافظ ٠‏ والحديث متفق على 
صصته فلا وجه لردأه ؛ ثم اختلفوا فى توجيه ذلك فقال د : إن اللام فى قله هم 

على كقوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ وقد أسند هذا البييق ف المعرفة عن الشافعى » 
0 . وقال النووى : إن هذا تأويل ضعيف » 
وكذلك قال اين دقيق العيد . وقال آخرون : الأمر فى قوله « اشترطى » للإباحة : أى 
اشترطى لهم أولا » فان ذلك لاينفعهم » ويقوى هذا قوله ه ويشترطوا ماشاعوا ) وقبل 
إن النى ' صلى الله عليه وآ له وسلم قد كان أعام الناس أن اشتراط الولاء باطل ء واشذبر 
ذلك عحيث لاح ى على أهل بريرة » فلما أرادوا أن يشترطوا ما تقدام هم العام ببطلانه أطاق 
الأمر مريدا به البديد كقوله تعالى اعملوا ما شلتم - فكأنه قال : اشترطى لمم الولاء 
فسيعلمون أن ذلك لايتفعهم . ويرؤيد هذا ما قاله صلى الله عليه وآ له وسلم بعد ذلك « ٠١‏ بال 
رجال يشترطون شروطا الخ » فويخهم ,هذا القول مشيرا إلى أنه قد تقدم منه بيان إبطاله » 
إذ ول يتقدم منه ذلك لبدأ بييان الحكم لابالتوبيخ بعدم المقتضى له ء إذ هم يتمسكون 
بالبراءة الأصلية . وقال الشافعى : إنه أذن فى ذلك لقصد أن بعطل عليهم شروطهم 
لير تدعوا عن ذلك ويرتدع به غير هر » وكان ذلك من باب الآدب . وقيل معنى « اشترطى » 
اتركى عخالفتهم فبا يشترطونه ولا تظهرى نزاعهم فيا دعوا إليه مراعاة لتنجيز العنق لتشرّف 
انشرع إليه . وقال النووى : أقوى الأجوبة أن هذا الحكم خاص" بعائشة فى هذه القصة 
وأن سيبه المبالغة فى الزجر عن هذا الشرط غخالفته حكم الشرع وهو كفسخ احج إلى العمرة 
كان خخاديا بتلك الحجة مبالغة فى إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج » 
ويستناد منه ارتكاب أخف المفسدتينإذا استلزم إزالة أشدهما وتعقم ٠‏ بأنه استدلال بمختلف 
فيه على مختلف فيه . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لايغيت إلا بدليل . وقال ابن 
الموزى : ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا لاعقد » فيحمل على أنه 
كان سابقا للعقد » فيكون الأمر بقوله « اشترطى ؛ مجراد وعد ولا يجب الوفاء به . وتعقب 
باسدعاد أن يآمر الننى صلى الله عليه وآله وسلم شخصا أن يعد مع علمه بأنه لايق بذلك 


14د 


الرعد . وقال ابن حزم : كان الحكم ثابتا بلنواز أث اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر 
باشتراطه ف الوقت الذى كان ذلك جائ, فيه نم نسخ بنطيته صل اله عليه وآ له وسلم وهوبعيد 
غك 115 الولاء لمن أعتق : فيه إثبات الؤلاء للمعتق ونفيه جما عداه كا تقتضيه 
رية » واستدل بذلك عر ى أنه لاولاء ن. أسلرعلى يديه جل » أو وقع بينه و بين 
رسا عاافة ه ولا للملتقط : وسيأنى الكلام عا لى بقية هذا الحديث فى كتاب العتى إن شاء 
أظم تحالى ا« 


باب شرط السلامة من الخبن 
١‏ - (علن ابن عم قال و ذ كر رجل” لرسول الله صلى الله عليه راله 


ا رعلا 


وسَلم" ك2 مدع ف السيلوعر » ققال” ال وال لول لاخعلابة ؛متفقن 
عليه ) : 


5 > ومن اسن 6 أن رجلا علاءا عهند رصولر الله صلى الله “عليه وآلم 


2007 


00 كانت كد متايه , ؛ يعرى ل عمد سن , تاق أمنله 


52 خم ول امتدكد مار ١‏ رط 28 قال ا ل 


لاير عن _ ابتينم » فَمَالة : إن "عشم عليز ورك لمر فقل' ها وها ولا 


حلابة” » رواه اللخمسة وصصّحه الترمذرىئ . وقيه إصحة” الحتجثر على السقيه » 
08 الوه 5 وطلبوه” مث وألراع عن كولم يكن" معروا 
عتااءهم لا حكرة وله اك متي 


م -(وعن ابن مر « أن" طئ سيج ور فى ابحاه لير مأمو 


53 نّ و 


قَخَالت لساتهة ؛ فكان” إذ! بايع يتداع ف بيع ء فمَال له سول اق 
ع اما حلت وال سكم : بربع وقل" الاخلايةة ثم" أت باتغيار :6 » 


قال" ابن عم + فستمعئه يربع وقول" ؛ للعنار اديه را 


1 


ساس اه« 


الحميدى فى مستداه فقال” : عدكتا مقن" عتو" لد بان إمشنتق” عن 
افع عن ابن ع كته , 

4 - روعن عمد بن تيحتى بن حبان” قال> ل سد بن 
حمر وكان” رحجلا قد ' أصابتئه” آم" فق وأسه فكسرت لسانة” ٠»‏ وكان” لداع 


لا ات 


عل ذلك" اللجارتة » فكان” لابال” ع » فأ الثلى ص اف عليه وكلو 
وصلم فذ كم ذلك لله ء فقا : إذا أننت بايعلت فك : لاخلابةةء أ مأأننت 
فى كل ملعة ابتعلها بالميار ثلاث ليال » إن* رضيت فأمئسك* » ون #قطلتة 
فاراد دءها على صاحبها رواه” البسَخارئ ف تاريخه وآبئن“ ماجه* ولد اركئطبى” 0 
حديث أنس أخرجه أيضًا الحاكم . وحديث ابن عمر الثانى أخرجه أيضا البخاري 
فى تاريخه والحاكم فى مستدركه » وق إسناده محمد بن إسمق . وفى الباب عن عمر بن 
الحطاب عند الشافعى وابن الخارود والحاكم والدارقطى » وفيه أن الرجل اسمه جبان 
ابن منقذ . وأخرجه أيضا عنه الدارقطى والطبرانى فى الأوسط » وقيل إن القصة لمنقذ 
والد حبان كا نى حديث الباب : قال التووى : وهو الصحيح » وبه جزم عبد ألحق ١‏ 
وجزم ابن الطلاع بأنه حبان بن منقذ » وترد”د اللحطيب فى المهمات وابن الغوزى ف التنقيح 
قال ابن الصلاح : وأما رواية الاشتراط فتكرة لاأصل لها ( قوله لاخلابة ) بكسر المعجمة 
وتخفيف اللام : أى لاخديعة . قال العلماء : لقنه النى صلى الله عليه وآ له وسام هذا القول 
لبتافظ به عند البيع » فيطلع به صاحبه على أنه لبس من ذوى البصائر فى معرفة السام 
ومقادير القيمة » ويرى له ما يرى لنفسه ؛ والمراد أنه إذا ظهر غين رد" المّن واسترد” المبيع 
واختلف العلماء نى هذا الشرط هل كان خاصا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرع 
هذا الشرط ؟ فعند أحمد ومالك ى رواية عنه والمنصور بالله والإمام يحبى أنه يثبت الرد" لكل” 
من شرط هذا الشرط » ويثبتون الرد بالغين لمن لم يعرف قيمة السلع : وقيده بعضهم به ذ 
الغبن فاحشا وهو ثلث القيمة عنده » قالوا : مجامع الخدع الذى لأجله أثبت الى 
عليه وآ له وسلم لذلك الرجل اتخيار . وأجيب بأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلر إتما سبع 
هذا الرجل الخبار العف الذى كان فى عقله ا فى حديث أنس المذكور ١‏ فانا بلسق به 
إلا “من كان مثله فى ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة » ولحذا روى أنه كان إذا غبى شبد 


رجل من الصحاية أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم قد جعله باللجيار ثلاثا فيرجم فى ذلاد + 
وعةااينق أنه لايصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الحيار لكل مغبون وإن "كا 
يح العقل » ولاعنى بوت اتخيار لمن كان ضعي العمل إذا غين لم يقل هذء !! 
وهذ؛ مذهب الحمهور وهو اللق . واستدل” بهذه القصة على ثبوت الخبار لمن قال. 
سواء غين اع لا » وسواء وجد غشا أو عيا أم لا - ويام سجديية ابن دنر الاسر 
والظاج انه لاشت اخبار إلا إذا وحدتث تحلا بك 4 لاإذا لم توجد » لان السيب ![ 


الو دلت 


الجبار لجن هو وجرد ما ثفاه ملبا ء» فاذا م بوجد فلا خيار 5 واستدل ذلك أيذنا 09 


جوار الحجر للسفه "كا أشار إليه اخصف رغيره وهو استدلال صميح لككن بشرط أن يطلب 


0 ا 


ذاك من الإمام أو الحا كم قرابة من تصرفه سفه كما فى حديث أنس (١‏ قولء نى عقدته ) 
لعمّدة : العقل كما يشعر بذلك التفسير المذكور فى الحديث . وق التلخيصم : العقدة : 
اللأى » وهيل هى العقدة نى النسان كا يشعر بذلك ما ثر, رواية ابن عمر أنها خبلت لسانه » 
وكذلك قوله و فكسرت لسانه » وعدم إفصاحه بلفظ التلابة حتّى كان يقون لاشذابة 
بابدال الم ذالا معجمة . وى رواية لمسار أنه كان يقول ( لاحتابة 4 بإ 0 
وبدل عر لى ذلك توله أيثما ثوله تعالى ‏ وأسملل عقدة من اسالى سا 


عقدة 17 0 لو سفع ) ) بالسين المهملة 3 م القاء > م العين المهملة : 


00 5 
ىق ضرب ؛ راذا 


1 


الى : تلخدت نت أم الور أن ن وهى ألدماغ أو اسلدة الى قبشة إلى عليه( عر له 95 م أنت بالأيار ؟ 0( 
استدل به على أن مدة هذا الخيار ثلاثة أيام من دون زيادة . قال فى فى الفح : لأنه حم ورد 


”ا 


على خلاف الأصل فيقتصر . به على أقصى ها ورد فيه ويؤيده جعل اللبيار ى المصراة ثلا 
أيام » و اعتبار .الثلاث فى غير مو ضع . وأغرب بعض المالكية فقال : إنما قصمرء على ثلاث 
لآن معظم بيعه كان ى الرقيق » وهذا يحتاج إلى دليل : ولا يكتى فيه عرد الاحيال النببى 
( قوله وعن محمد بن يحبى بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وهو غير صاحب الصحيح 
المعروف بابن حبان يكسر الخاء . 


باب إثبات خخيار المجلس 
١-(عن‏ حكم بن حرام أن -0-0 الله عاتيلم وآله سكم قال” 


م سوسم 50-0 


«البسعان بالخيار مالم ترقا » أو قال + ى يقترقا» فان' صّدكا ونا بوره 


0 فى بيعهما » وإن كذايا وكدما عقت بركة أ بيعهما»). 
١‏ (وعنر ابنر ع أن” الث بىّ صَلَى الله عليه وآله وَسَلم قال 


قور عوعيي ب 


المتبايعانٍ بالحيار اها الى يتفرقا 0 أو ل أحد هما لصاحبه : ار 8 


وما قال- : أو يكون” بنع الحيار » وفى للفلظ « إذذا تتبايتم الراجلانٍ فكلا 


عب اق يغ 46 و و 


مهما باللحيار ما لي يتف قا وكانا حميعا ؛ أو حير أحد هما الأغيرت » 


تحداهما الاح فتبابعا على ذلك فَقد وجب السيع » إن ترقا بعد أن 00 
شرك واحد” هنما ١‏ ابيع فقد وجب ١‏ ابيع » متفقا عل ذلك" كله . وف لتقلا 


وكل سبعين لابيع بحسنا حتى يتَقرقا إل بيع ب اللميان 1 مصتفق” عليه أشنا 
وق لفظ ه ؛لتبايعان كل واحد ملهما بالميار عللى صاحبه ما لم يتف قا إلا 


- الميار 0 وف لفظ وإذا تسبايع المُتبايعان بابيعر فكل” واحد ينا بالخيار 


ام 


5 سمسوءمم 


من عه ما بتققا أا بكلون بْعهما عن ' خيار ٠‏ ف]ذ) كلا بَبْعهنما عق" 
عخبار تقد وب ؛ قال نرقم : وكان” ابئن” 'عمر رمه" اق إذا بايم رجلا فأراد” 
2110 0 


أن" لابنقينه قام “فتقتى علتبة” ثم" رجتم » أخترتجاتها ) 1 ١‏ 
.. < تله البيعات ) بتشديد النحتانية » بعنى البائع والمشترى » والبيع : هو البائع أطلة, على 
اللشترى على سبيل التغليب » أو لآن كل واحد من اللفظين يطلق على الآخر أنا سلف 
وقمله بتار ) بكس اتناء المعجمة : امم من الاختيار أو التخيير » وهو طلب خير 
الأم ب من إمضاء البيع أو فسخه » والماد بالخيار هنا يار اطجلس ( قوله مالم يتفرقا ) 
د لعلف هل المعتير التفرق بالأبدان أو بالأقوال ؟ فابن عمر حمله على التفرّق بالأبدان 
“وا 1 ال واية المذكورة عنه فى الباب » وكذلك حمله أبو برزة الأسلمى » حكى ذلك عنه 
دا قال صاحب الفتح ١‏ ولا يعم هما مخالف من الصحابة . قال أيضا : ونقل ثعلب 
سلمة أنه يقال : افترقا بالكلام وتفرنا بالأبدان » ورده ابن العرلى بقوله 
وما تفر”ق الذين أوتوا الكتاب ‏ فاله ظاهر فالتفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد . وأجيب 
بأنه من لازمه فى الغالب » لآن من خالف آخر فى عقيدته كان مستدعيا لمفارقته إياه يبدنه 
ولاق ضعف هذا ابلتواب . والحق حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة » و نما 
استعمل أحدهما فى موضع الآخر اتساعا اتبى . وبرايد حمل التفريق على تفرق الأبدان 
ما رواه البييثى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ 9 حتى بتفررقا من مكانبماة 
وروايات حديث الباب بعضها بلفظ التفرق » وبعضبها بلفظ الافتراق كما عرفت »© فإذا 
كانت حقيقة كل واحد منبما عخالفة الحقيقة الآخر كا سلف فينبغى أن يحمل أحدهما على 
لجاز نوسعا » وقد دل" الدليل على إرادة حقيقة التفرق بالأبدان فيحمل ما دل" على التفرق 
بالأقوال على معناه المجازى : ' ومن الآدلة الدالة على إرادة التفرق بالأبدان قوله فى حديث 
أبن عمر المذكور مال يتفرقا وكانا جميعا » وكذلك قوله ه وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك 
واحد :نيما البيع فقد وجب البيع فان فيه البيان الواضح أن التفرّق بالبدن . قال الخطالى : 
وعى هذا وجدنا أمر الناس فى عرف اللغة » وظاهر الكلام ». فاذا قبل تفرق الناس كان 
للقهوم منه القبيز بالابدان ؛ قال : و لوكان المراد تفرّق الأقرال كا يقول أهل الرأى تحلا 
الحديث عن الفائدة وسقط معناه » وذلك أن العلم حيط بأن المشترى مالم يوجد منه قبول : 
قلبيع فهو بالجبار » وكذلك البائع خياره فى ملكه ثابت قبل أن يعقد البيع » وهذا من العلم 
العام" الذى استقر بيانه . قال : وثيت أن الحبايعين هما المتعاقدان » والبيع من الأسماء المشتقة 
من أفعال الفاعلين » ولا يقع حقيقة إلا بعد حصول الفعل مهم كقوهم زان وسارق 8 
وإذا كان كذلك فقد صم أن المتبايعين هما المتعاقدان وليس بعد العقد تفرق إلا المييز 
هو -نيل الأوطار هم ” 


إساعلط بت 


بالأندان اتنبى - فظرر أن المراد بالتضرةق المل كور فى لباب تفرق الأبدان ء وبهذا ممسك من" 
ايت اخيار. أغبلس وهر جاعة عن الصحابة ملبم على" صلرات الله عليه وأبو برزة الأسنبى 
رابن عر وابن حياس رابو هريرة وغبرهم »ومن اأتابعين شرب رالشع وطاوس وعطاء دان 
أفى ماباكة » نقل ذلك علهم الرمخارى : ونقلى ابن الت “انول يه أيضا عن سعيد ين المسيبه 
وألز هرى وأبن أى ذثئب من مل المدينة : وعن الحسن البسرى والأوزاعى وابن جروج 
وغيرهم » وبالغع أبن حزم فتال : لايعرف لهم عنالف من التابعين إلا النتخعى وحده ١‏ 
ورواية مكذوبة عن شريح » والصحيح عنه القول به ؟ ومن أهل البيت البافر والصادق 
وزين العابدين وأحمد بن عيسى والتاصر والإمام يحبى ٠‏ نمل ذلك عنيم صاحب البحر » 
وحكاه أبضا عن الشافعى وأحند وإسصق وأنى ثور . وذهيت المالكية إلا ابن حبيب والحنفية 
كلهم وإبراهيم النخعى إلى أنها إذا وجبت الصققة فلا خيار - وحكاه صاحب البحر عن 
الثورى والليث والإمامية وزيد بن على" والقاسمية والعنبرى : قال اين حزم : لانعلم نهم 
سلفا إلا إبراهيم وحده ؛ وهذا الخلاف إما هو بعد التفرق بالأقوال » وأما قبله فاتخيار 
ثابت إجاعا "كا فى البحر : ولأهل القول الآخر أجوية عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار 
اغجلس ؛ فنهم من رده لكونه معارضا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى ‏ وأشهدوا إذا 
تبايعتم - قالوا : ولو ثبت خبار المجلس لكانت الآية غير مفيدة » لأن الإشهاد إن وقم قبلن 
التفرق لم بطابق الأمر » وإن وقع بعد التفرّق لم بصادف محلا :/أوقوله تعالى ‏ تجارة عن 
تراض - فاتها تدل” على أنه بمجرد الرضا يتم” البيع » وقوله تعالى - أوفوا بالعقود - لأن 
للراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به : ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ه المسلمون على شروطهم » والحيار بعد العقد يفسد الشرط . ومنه حديث التحالف: عند 
اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليهين » وذلك يستلزم لزوم العقد » ولو ثبت خيار 
تغجلس, اكان كافيا فى رفخ العقد . ولا يحنى أن هذه الأدلة على فرض شموها محل" التزاع أعي" 
عطلتا » شيبنى العام" على الخاص" و المصير إلى الترجبح مع إمكان المع غير جائر كا تقرر 
فى موضعه . ومن أهل القول الثانى من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة ببنه 
الآدلة . قال فى الفتح : ولاحجة فى شىء من ذلك لأن النسخ لايثبت بالاحمال : والجمع 
بين الدليئين مهما أمكن لإيصير معه إلى الترجيح » وابلدمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة 
بثير تعسن ولا تكلف انتهى : وأجفب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس عغالف للقياس 
الى فى إلحاق ما قبل التفرّق بما بعله » وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص” + 
ولأجاب بعضبم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسيتا للمعاملة مع المسلم » 
ويجاب عته يأنه خلاف الظاهر فلا يصلر إليه إلا لدليل » وهكذا يجاب عن قول من قال إنه 


-زآا- 


ععسول على الاححتياعد الدخروج من اتخلااف اء وقيل إنه يحسل لتر الل كور قى الباب عل 
فرق ف الأغوش "كنا ف عد افتكتاح رالإجارة . قال أ اقفتمع : ونمظبء بأنه قياس هم 
ظهور الدارف : أن تييع يتقل منه مكل رئبة المييم ومتفعته يلاف نا ذاكر : وقيل ارا 
بالمبايمين المتسارمان . ققل فى أشتح : ورد بأنه مجماز فالحمل على اللقيفة أو ما يقرب 
ملبا أونى . وقد احتس الشحاوى على ذلك بآبات و أحاديث استعمل فها لجاز : وتعقب بأنه 
لايلزم من استعمال أخباز ق مواضع أستساله ق. كل موضع قال اليضاوى : ومن لى: 
خبار لجنس أرتكب مجازين لحمله التفرق على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين » 
وأبضا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاعا عقدا 
البيع » وإن شاءا لم يعقداه » وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذقك : ولأهل القوله 
الاخر أجوبة غير هنه : فنها ما سيأى فى آخعر الباب . ومنها غيره وقد بسطها صاحب 
لنت وأجاب عن كل واحد منها » وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج مها إلى االحواب » وتركت 
ما كان ساقطا » فن أحبّ الاستيفاء فليرجع إلى المطولات . وقد اختلف القائلون بأن المراه 
بالتفرق تفر'ق الأبدان هل له حد ينتبى إليه أم لا ؟ والمشبور الراجح من مذاهب العلماء 
على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول إلى العروف » فكل ما عدا فى العرف تفرقا حكم به 
وما لا فلا ( قوله فان صدقا وبيتا )) أى صدق للبائع فى إخبلر المشترى وبين العيب إن كات 
فى السلعة وصدق المشترى فى قدر الهْن وبين العيب إن كان فى المّن » ويحتمل أن يكون 
الصدق والبيان بمعنى واحد » وذكر أحدهما تأكيد للآخحر ( قوله محقت بركة بيعهما ) 
يحتمل, أن بكون على ظاهره » وأن شام التدليس والكنب وقع ذلك العقد فحق بركته 
وإن كان مأجورا والكاذب مأزورا » ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقم منه التدليس ' 
بالعيب دون الآخر » ورجحه ابن أنى حنزة ( قوله أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) ورا 
قال أب بكون بيع الحيار . قد اخطف العلماء اراد بقوله و إلا بيع اتحيار » فقال اللجمهور ' 
هر استنتاد من امتداد الحيار إلى التفرق » والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرّق 
ققد لازم البيع حينئد وبطل اعتبار التفرق » فالتقدير إلا البيع الذى جرى فيه التخاير . رتيل 
هر استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق » والمراد بقوله « أو يخير أحدهما الاحر » أى فيشترط 
الخمار مدة معبنة فلا منقضى الحيار بالتفرق » بل يبى حتى تمضى المددة . حكاه أبن عبد الب 
عن أى اود . وجح الأول بأنه أقل” فى الإغمار . ولا يمنى أن قوله فى هذا الحديث « فإن 
عير أحدهما الآخم فتبايعا على ذلك فقد وجب الببع ؛ معين للاحّال الأول » وكذلك قوله 
في الروابة الأخرى » فاذا كات ببعهما عن خبار فقد وجب : وى رواية النسانى « إلا أن 
يكو البيم كان عن خهار » فان كان عن نيار وجب البيع » وقيل هو استثناء من إثبات 


3 الا 


شار الجلس » والمعئى أو شير أحدهما الآخجر فيختار عدم ثبوت خيار المجلس فيلتنى الخيار ه 

قال تى الفتح : وهنا أضعف هذه الاحتالات . وقيل المراد بذلك أنهما بالحيار مالم يتنركا 

إلاأن يتخابر ولو قبل التفرّق ء وإلا أن يكون البيع بشرط اللبيار ولو بعد التفرّق 

فى الذتم : وهر قول يجمع التأويلين الأولين » ويؤيده ماوقم فى رواية للبخارى بلفظ 
« إلا بيع الميار أويفول لصاحبه : اختر إن حلت ه أو على التقسيم لاعلى الذلث” + ١‏ توله 

أو عير باسكان الراء ععلتا عل 013 ايوخل فعيي الراء على أن أع مع 

إلا أن كا قم قيل إنبا كنتك فى قوله و أو بقول أحدهما لصاحبه أتمتر ونه 5 


وكات ابن عر كل عمو مول بإستاد الحديث» ورواه مسلم من طريق أن 
وهو ظاهر فى أن ابن حمر كان بذهب إلى أن تضق .كور بالابدان تقذام 
0 د (وعن" مرو 0 كعسن ع أميه ع جد”ه أن” الى مك اط 
عليه وآله و سكم قال و البيم والبتاع بالخيار حّى يتقرقاء إلا أن* تون" 


وعرداة قفاسشاه 


سر ل م 9 0 2 حي عسي الت الى سس ل سس 
ع عسققةخيار » ولا تيمل" له له أن” يفا رقه” حتعليةة أن' يتسنتقيلله ل 


ل !ب ماجة “وروا الد ارط و3 لق وبحي يقرا من' م 7 امبعاة)ة 
4 - (وعن ابن حمر قال « بعلت من' أميز المؤمنيين 'عنَيان” مالا" بالواد ى 


شاساه سسا ده ار وضع 


ريمال 3 ل تيبر 000000000 عقبى حى حرجت من" بلقم 
2 عتدية ل براق انع ا 9 
5 البخارئ ع وقيه 0 ل الرؤية” حالة” المتقلد لاتشتير 
تكن المفة” أ اليه" المتقدمة) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البييق وحسنه الترمذى » وف الباب عن ألى برزة 
عند أنى داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات و أن رجلا باع فرسا بغلام ء ثم أقاما بقية 
يومهما وليلهما » يعنى البائع والمشترى » فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل ؛ فقام الرجل 
إلى فرصه يسرجه ء فندم فأتيالرجل وأخذه بالبيع. » فألى الرجل أن يدفعه إلبه » فقال : ينى 
وبينك أبو برؤة ضاحبه رسول الله صل الله عليه وله وسام ء فأتيا أبا بوزة ١‏ فقال : 
أترضيان أن أقفى يبتكا بقضاء رسول الله صلى ا ل 
الله عليه وآ آله وسلم : الييعان بالخبار مالم يفترقا» زاد فى رواية أنه قال « وما أرا كا افترقيا» 
و الاب أيضا عن سمرة عند النسائى » وعن ابن عباس عند ابن حبان والخاكر والبيب 2 
وعن جاب عند البزار والخاكي و سمحه ( قوله « صفقة خياد ر ) بالرفع على الك نقد مرق 
فاعلها » والتقدير إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيارء والنصب على أن كان ناقصة واسعها 


1 الْتَبَايِعينٍ بالميار ع 0 ١‏ 


0-25 0 


9 بل 


1# 


مضمر وصققة خبر » والتقدير إلا أن تكون الصفقة صفقة بار ؛ والمراد آن المتبايعين إذا 
قال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع أو فسخه » فاختار أحدهما ثم اليع وإن لم يتفرا 
كا تقدم ( قوله شية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له » واستدل” ببذا القائلوت 
بعدم ثبوت خيار اغجلس وقد تقدم ذكرهم » قالوا : لأن ىهذا الحديث دليلا على أن 
صاحبه لايملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة . وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لالم » 
ومعناه لايحل” له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ فامراد بالاستقالة فسع 
النادم منبما للبيع » وعلى هذا حمله الترمذى وغيره من العلماء . قالوا : ولو كانت الفرقة 
بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع » ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لأنما 
لاتختص مجلس العقد . وقد أئبت فى أوّل الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرّق . ومن 
المعلوم م أن من الخبارله لايحتاج إلى الاستقالة » فتعين حملها على الفسخ ؛ وحملوا نق الحل 

على الكراهة لأنه لابليق بالمروءة وحسن معاشرة الملم » » لاأن اختيار الفسخ حرام ( قوله 
وجعت على عةبى الخ ) قيل لعله لم ب يبلغ ابن عمر حديث عمرو بن شعيب الم ذ كور ف الباب : 
ا ل على التحريم كما تقدم . والمراد بقوله 
و بالوادى ؛ وادى القرى ( قوله أن يرادنى ) بتشديد الدال وأصله يراددنى : أى يطلب 
مبى استر داده ( قوله وكانت السنة الخ ) يعنى أن هذا هو السبب فى خروجه من بيت عمّان 
وأنه فعل نيجب البيع ولا يبق لعان خيار فى فسخه » 


أبواب الربا 


فال الر مخشرى فى الكشاف : تكتبت بالواو على لغة من يفخم كا كتبت الصلاة والزكاة 
وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع . وقال فى الفتح : الربا مقصور . وحكى مداه 
وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالآلف ولكن وقع فى خط المصاحف بالواو اتبى » 
إقال الفراء : إتما كتبوه بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا اللخط لا م 
الربو فعلموهم اللخطا على صورة نهم : قال : وكذا قرأه أبو سماك العدوى بالواو ء وقرأه 
حزة والكساق بالإمالة بسبب كسرة الراء » وقرأه ه الباقون بالتفخم لفتحة الباء . قال 1 
ويجرز كتبه بالألف والواو والياء اه . وتثنيته ربوان ء وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالباء 
بسبب ألكسر ى أوله وغلطهم البصريون . قال فى الفتح : و وأصل الزيادة إما ق نفس الششى 
كقونه تعالى ‏ أهترّت وربت ‏ وإما ومقابلة كدر هم بدرهمين ؛ تقيل هو حقيقة 0 0 
وقيل حقيقة فى الأول مجاز في الثانى . زاد ابن سريج : إنه فى الثافى حقيقة شرعية : و يطلق 
الربا على كل مبيع تحرام اه . ولاخلاف بين المسلمين فى تحريم الربا برإن اختثقوا تق تقاصيله 


4-7اما ! 


.باب التشديد فيه 
١‏ رعن ابن مسعلود دأن” الى" صل الله عليه وآله وسكم” لعن" 


؟ كل" الرربا موعت وشاهد يه وكانية” » روام” اللترلة” و سد عقن مدع : 
عن نك ند يشان يل الربا م وشاهديئه وكاتبة” »إذا علمُوا 
عو ع 6# 0-0 


فلك ملعنوثون على لان "عمد صَلَى الله عللتيله وآلله التي عر 56 

؟ - (وعن' عبد الله بن تسل عسل اللائكةر قال : قال رسكول “اقم ٠‏ 
مل الله عكيل اله م ددِرْهم' ري بأكثهة لركجمل” وعم يعلتم” أشد" 
من سيك فاط وي روا لدت + 5 : 

حديث ابن ميد أحرجه أيضا ابن حبان والهاكم وصصحاه : وأخرجه مسلم من 
حديث جابر بلفظ بلفظ 9 إن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لعن 1 كل الريا وموكله 
وشاهديه هم سواء » : وف الباب عن على" عليه السلام عند الفسات » وعن ألى جحيفة تقدم 
فى أول البيم : وحديث عبد الله بن حنظلة وأحرجه أيضا الطبرانى فى الأوسط والكبير » 
قال فى مجمع الزوائد : ورجال أححد رجال الصحيح .. ويشبد له حديث البراء عند ابن 
جرير بلفظ و الربا اثنان وستون بابا » أدناها مثل إتيان الرجل أمه » وحديث ألىهريرة عتد 
البميق بلفظ « الريا سبعون بايا أدناها الذى يقع على أمه » وأخرج ابن جريرعنه نحوه ركذلك 
أخرج عنه نحوه ابن ألى الدنيا . وحديث عبد الله بن مسعود عند اشاجم وصصحه بلفظ 
« الربا ثلاثة وسبعون بابا » أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه » وإن أرلى الربا عرض الرجل 
المسل, ع ( قوله 1 كل الربا ) بمد الحمزة ومؤكله بسكون الممزة بعد اله ومجحوز إبدالها واوا : 
9 ى هلعن مطعمه غيره » وسمى آذ المال 7 كلا ودافعه مر؛كلا » لأن المقصود منه الكل 
وهو أحعظم متاقعه . وسيبه إتلاف أكثر الأشياء ( قوله وشاهديه ) رواية ألى داود بالإفراد 
والبييتى « وشاهديه أو شاهده » ( قوله وكاتبه ) فيه دليل عل لى نحريم كتابة الربا إذا عل ذلك 
وكذلك الشاهد لايحرم عليه الشبادة إلا مع العلم » فأما ١‏ من كتب أو شبد غير عالم فلا بدخل 
فى الوعيد . ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشبادته ونحليل الشجادة والكتابة 
فى غيره قوله تعالى - إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه - وقوله تعالى .- وأثبدوا 
إذا تبابعتم - فآمر بالكتابة والإشهاد فها أحله » وفهم منه تحريمهما فيا حرامه ( قوله أشد م 
ست وثلاثين الخ ) يدل" على أن معصية الربا من أشد المعاصى » لأن المصصية الثى تعدل 
معصية الزن التى هي ق غابة الفظاعة والشتاعة ,مقدار للعدد المذكور بل أشد منها » لاشك 


هالا 


أنها قد تجاوزت الحد فى القبح وأقبخ منها استطالة الرجل عرض أخيه المسلم » ولمنا 
جعلها الشارع أرىف أثربا » وبعد الرجل يتكلم بالكلمة الى لايحد لها لذاة ولا تزيد ان ماله 
ولاجاهه فبكون إنمه عند الله أشد” من إثم من إلى ستا وثلاثين زنية » هذا ما لايصنعه 
بنفسه عاقل » نسأل الله تعالى السلامة آمين آمين :. 


باب مايجرى فيه الربا 
(عن ألى سعيدٍ قال : قال رسسول الله صَّلَى الله عليه وآله وسكم” 
لاتبيعوا ادهب بالذكّمتب لدت مثلا_مثل » ولا تشفوا بَعنْضها على بض » 
ولا تبيعوا الورق بالورقر ل مكلة بمثل »ولا تُشفوا بعضها على بض » 
ولا تبيعوا منبما غائبا بناجز عاق ووو مقرم اراق لدعت 
ل ارده زاكر زا رقي بالفتميو مر بالّمْرٍ » امات 
بالملم مكلا مكل يا بيد ف آفن' راد أو اسلكتزادة ققتد' أرق » الآخحف” 
والمُعْطى فيه سواء” ع رواه أخمادة وَالببَخارئ : وف لفلظ و لاتبيعوا الذاهبة 
بالذمب ولا الورق بالور قر إل ونا بوددر مكلا عل سواه" بسوار روامة 
مدا ومُسلم ) : 
(وعن ألى 00 عن النى' ضلئ ال عليه وآله وسككّم” قال ] 
الذآسبا بالذاهب وتنا يوان مثلا”_بمذل » واثقضة بالفضة ونا يوت مثلاً 
رمتل ركاه امد ومسلم” وَالنّسائى ) . 
#4 روعلن' أنى هريئرة” أبلضا عن الشَّى' صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال" 
«الشَّممْرُ بالسّمْر » والحئطة بالحئطة » وَالشّعير بالشتعيرٍ » والملئح باذئح مثلاً 
مكل يدا بيد » فلن" زد أو استتوادة ققد" أرقإلاة ما اختتلفتت ألواته ) 
يوك شيم : 
45 - (وعن' فضالة” بئن ميلد عن الشبى صلى الله' علينه وآله سكم 
قال" و لاتبيعُوا اذكهب بال ذهب إلا" وتنا بوتاذر واه ممُسُلم وَالتساق وأو داود) 
' ( قوله الذهب بالذهب ) يدخل فى الذهب جميع أنواعه من مشروب ومنقوش وجبد 
وردىء وبح ومكسر وحلى وتير وخالص ومغشوش . وقد نقل النووى وغيرة الإجماع 
على ذلك ( قوله إلا مثلا بمثل ) هو مصدر فى موضع امال : أى الذهب يباع بالذهب 


18١5 


صوزونا بموزون » أو مصدر موكد : أى يوزن وزنا بوزن : وقد مع بين المثل والوزث 
فى رواية مسلم المذكورة ( قوله ولا تشفوا ) يضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء 
وباعى من أشف » والشف بالكسر : الزيادة » ويطلق على التقص » والمراد هنا لاتفضلوا 
( قوله بناجز ) بالنون وابحبم والزاى ؛ أى لاتبيعوا مجلا بحال” . ويحتمل أن يراد بالغائب 
أعم" من الموئجل كالغائب عن الجلس مطلقا موكجلا كان أو حالا » والناجز : الخاضر 
( قوله والفضة بالفضة ) يدخل فى ذلك جميع أنواع الفضة "كا سلف فى الذهب ( قوله والبرّ 
بالبر ) بضم الباء وهو الحنطة والشعير بفتح أوّله » ويجوز الكسر وهو معروف . وفيه ره" 
على من قال : إن الحنطة والشعير صئف واحد وهو مالك والليث والأوزاعى » وتمسكوا 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسم « الطعام بالطعام » كا سيق » ويأنى الكلام على ذلك ( قوله 
فن زاد الخ ) فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب ابحمهور للأحاديث الكثيرة 
المذكورة فى الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها يبعض متفاضلا » 
وروى عن ابن عمر أنه يجوزربا الفضل ثم رجع عن ذلك » وكذلك روئعن ابن عباس » 
واختلف ىرجوعه » فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد تحديثه الذى 
فى الباب واستغفر الله وكان ينهى عنه أشد الى . وروى مثل قوما عنأسامة بن زيد 
وابن الربير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير . واستدلوا على جواز ربا 
القفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ ٠‏ إنما الربا فى النسيثة » زاد مسلم فى رواية 
عن ابن عباس ١‏ لاربا فها كان يدا بيد » وأخرج الشيخان والنسائى عن ألى المبال قال : 
صألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا « بى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا » وأخرج مسلم عن أنى نضرة قال : سألت أبن 
عباس عن الصرف فقال : إلا يدا بيد » قلت : نع » قال : فلا بأس » فأخبرت أبا سعيد 
فقال : أوقال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيككوه . وله من وجه آآخر عن ألى نضرة: سألت 
أبن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا وإنى لقاعد عند أنى سعيد » فسألته عن 
الصرف فقال : ما زاد فهو ربا » فأنكرت ذلك لقؤهما » فذكر الحديث » قال : فحدئزى 
أبو الصبياء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه . قال فى الفتتح : واتفق العلماء على سصمة حديث 
إأسامة » واختلفوا فى اللخمع بينه وبين حدبث ألى سعبد . فقيل إن حديث أسامة منسوخ 
لكن النسخ لايثبت بالاحتّال : وقيل المعنى فى قوله ٠‏ لاربا » الريا الأغلظ الشديد التخريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب : لاعالم فى البلد إلا زيد » مع أن فيها علماه 
غيره .» »إتما القصد نى الكل لاننى الأصل » وأيضا نثى تحريم ربا الفضل من حددث 
أسامة إنما غير المفهوم فتقدم عليه حدبث ألى سعيد لأن دلالته بالمنطوق » ويحمل .حديث 
أنامة على الرها الأكير اه ء ويمكن ابلدمع أيضا بآن يقال : مفهوم حدبث آسامة عام لأنه 


لالد 


يهل" على ل فى ربا اأفضل عن كل شىء سواء كان من الأجناس اللذكورة فى ألحاديث الباب 
أم لا فهو أعم” منها مطلقا » فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها . وأما ما أخرجه مسلم عن 
ا 0 الله صلى ألله ” 
علبه وآ له وسلم حتى تكون دلالته على ننى ربا الفضل منطوقه » ولو كان مرفوعا لما رجم 
فين عباس واستغفر لما حداثه أبو سعيد بذلك "نا تقدم . وقد روى الحازى رجوع ابن 
عباس واستتفاره عند أن” سمع عمر بن اللحطاب وابنه عبد اللَدْ يحد“ثان عن رسول الله صلى 
الله عا.ء و له وسلم بها يدل على تحريم ربا الفضل وقال : حفظتا من رسول الله صلى الله 
عليه و؟ له وملر , مالم أحفظ . وروى عنه الحازى أيضا أنه قال : : كان ذلك برف وهنا 
أو سعيد الخا.رئ يحدثتى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتركت رأنى إنى حديث 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسام . . وعلى تسليم أن ذلك الذى قاله ابنعباس مر فوع فهو 
هام" تخصص بأحاديث الباب لأنما أخص منه مطلتا . وأيضا الأحاديث القاضبة بتحريم 
وبا .الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة فى الصحيحين وغيرهها . قال الترمذى بعد أن ذكر 
حديث أنى سعيد : وفى الباب عن أنىبكر وعمر وعئان وأنى هريرة وهشام بن عامر والبراء 
وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأىبكرة وابن عمر وأنى الدرداء وبلال اه . وقد ذكر 
اللصنف بعضص ذلك فى كتابه هذا » وخرج الحافظ ف التلخيص بعضها » فلو فرض معار ضة 
حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت 
عن الخماعة أرجح من الثابت عن الواحد ( قوله ولا الورق بالورق ) بفتح الواو وكسر الراء 
وبإسكاتها على المشبور ويجوز فتحهما كذا فى الفتح وهو الفضة » وقيل بكسر الواو 
لنضروبة وبفتحها امال . والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة ( قوله 
إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ابدمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة 
( قوله زلا ما اختلفت ألواته) المراد أنبما اختلفا فى اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما 
جنسا غير جنس ) مقابله » فعناه معنى ما سيق من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا 
لتختلفت هذه الأصناف فبيعوا لو ا 1 
ه ‏ (وعن 'أى بكرةة قال م مى الشبى صَلَى الل عليه وآله روسكم عن 


لقف باقع وَالنتّمب بالذأهتب إل سواء” بسواء ؛ وأمرسنا أن* تمشررئ الفضة” 
بالذاحتب كين كنا + وتسترئ المت بالقفة كف شثنا » أحْرجام » 
ال سل سا سل #و 


وقيه ياتا عل ور للكت بالففة. مخازفة” ) . ميت 
0 اع ويل 


5 عد ون الدبناث بال" “قال رمسؤل” م ا 
وَسَلَّم « الذاهمب بالورق ريا إلا هاه" وكهاءء » وكير بابر ريا إلا هاءا وهام أه 


ماك1اات 


والشعيرة بالستمير ربا إهة هاء وهاء” + والسملر بالتمْرٍ رب 9" هاء” وهاء” ال 
عليه ٠.)‏ 1 

الا - روعن عبادة بن . الصامت عن الى" صَلَى اهده عليه وآله وستكلم' 
قال ١‏ الذاهب بالذامب والفضة بالفضة ؛ وَالْبرً باليرت + وللشسمي بالشتمير ٠‏ ه 
والعم” اشر » وللائح بلمائع. مكل لل سواء” بمسواء ندا بيد فاذ] 
القت هلاه الأصناف نبيموا كتبلفة شنم" إذا كان> سس بيه ؛ روه" 
مد ومسلم” : وساف وآابئن_ماجة* وألى داودة نمه د وفى آخره ١‏ وأمرّرنا أه' 

تبي ابر بالشعير » والسعير يد جداهها؟ بع سرع وكاو 
ل ا تن 

8 - ( وعن معلمتر بن عبد الله قال” « ٠‏ كلا يه قو سكي اذ عب 
وآله وسلكم بقول” : الطتعام بالطعام مثلا” بمنثل » وكان” طعامئنا 57 
الشعير » روآه تمد ومللم”)ه 

4 - ( عن الحتسن, علن' عبادكة وأنتس, بئو, مالك أن" لد 0 
مليْه وآله وسللم" قال م ما ون مثل” مثل إذا كان نوها رادا ء وما كيل 
كفل ذلك" » فاذ) اخنتكتف التواعان فلا بأس" به ء رواه الداركاطبى )ه ْ 
حديث أنس وعبادة أشار إليه فى التلخيص ولم يفكلم عليه » وى إسناده الربيع بن صبيح 
وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة.وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا #ويتيد لعي 
حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث ( قوله كيف شئنا ) هذا الإطلاق مقيد 
ما فى حديث عبادة من قوله د إذا كان يدا بيد » فلا بد ى بيع بعض الربوياث من التقابض 
رلا سيا ف الصرف وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه فانه متفق على اشتراطه - وظاهر هذا 
الإطلاق والتفويض إلى المشيثة أنه يجوز بيم الذمب بالفضة والعكسن » » وكذلك سائر 
لجنا مر سن الابوية إذا ليع بعتيها يعض .فى :غمر فقريذ بصفة من للضيفات غير صفة القبض 
ويدخل ذلك بيع الزاف وغيره ( قوله إلاهاء وهاء ) بالمد” فيهما وفتح الهمزة ؛ وقيل 
بالكسر ؛ وقيل بالسكون » وحكى القصر يغير همزاء وخطأها اللتطالى ورد عليه النووى 
وقال : هى صصيحة لكن قليلة . والمعنى خط زهات » وحكى بزيادة كافف مكسورة 2 
ويقال هاء بكسر الهمزة من عاك > .د يا بعرو يد . وقال ابن الأثير : هاء وهاء ؛ 
هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء » فيعطيه مافى يده . وقيل معتاهها جيذ وأعط . 
قال : وغير اللحطانى يحيز فيه السكون : وقاك ابن مالك : هاء إمم فعل بمعزى نل . وقال 
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تغيل : هاء كلمة تستعمل عتد المثاولة » والقصود من قوله هام وهاء أن .قول كل 
واحد من المعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان فى المجلس : قال : فالتقدير لاتبيعوا الذهب. 
بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء ( قوله فإذا اختلفت هذه الأصتاف الخ ) ظاهر, 
هذا أنه لايجوز بيع جنس ربوى يجنس آخخر إلا مع القبض » ولا يجوز مجلا ولو اختلقاأ 
تى اللدنس والتقدير كالخنطة والشعير بالذهب والفضة » وقيل يجوز مع الاختلاف المذكور 
وإنما يشترط التقايض فى الشيئين امختلفين جنسا المحفقين تقديرا كالفضة بالذهب والبر 
بالشعير » إذ لايعقل التفاضل والاستواء إلا فما كان كذلك . ويجاب بأن مثل هذا لايصلح, 
لتخصيص النصوص وتقبيدها » وكون التفاضل والاستواء لايعقل فى الختلفين جنسا: 
وتقديرا ممنوع » والستد أن التفاضل معقول لو كان الطعام يوزن أو النقود تكال ولو ق 
بعض الأزمان والبلدان » ثم إنهِ قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شداة| 
إلذلاء » بحيث يعقل أن يقال : الطعام أكثر من الدراهم وما المانع من ذلك ؟ . وأما 
الاستدلال على جواز ذلك بمحديث عائشة عند البخارى ومسلم وغيرهما قالت «١‏ اشترى 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم من يهودى طعاما بنسيئة » وأعطاه درعا له رهنا » فلا 
عننى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا لانص” المذكور لصورة الرهن + فيجوز فى هذه 
الصورة لانىغيرها لعدم عة داق ما لاعوض فيه عن المن بما فيه عوض عنه وهو الرهن » 
نعم إن صحّ الإجماع الذى حكاه المغرى فى شرح بلوغ المرام فاته قال : وأجمع العلماء على 
جواز بيع الربوى بربوى لابشاركه ف العلة متفاضلا أو موئجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكيل اه . كان ذلك هو الدليل على الحواز عند من كان يرى 
حجية الإجماع : وأما إذا كان الربوى بشارك مقابله فالعلة » فان كان بيع الذهب بالفضة 
أو العكس ققد تقدم أنه يشترط التفابض إجماعا » وإن كان فى غير ذلك من الأجناس 
كبيع الب بالشعير أو بائمّر أو العكس ٠‏ فظاهر الحديث عدم اللحواز » وإليه ذهب اللجمهور : 
وقال أبوحتيفة وأصعابه وابن علية : لايشترط والحديث يرد" عليه . وقد تمسك مالك بقوله 
و إلا يدا بيد » وبقوله « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » على أنه يشترط القبض ف الصرف 
عند الإيحاب بالكلام ولا يجوز. التراختى ولو كانا فالمجلس . وقال الشافعى وأبو حنينة 
وابلهمهور : إن المعتبر التقابض ف المجلس وإن تراخخى عن الإيجاب » والظاهر الأول ولكنه 
أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر « أنه سأل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقال : اشثر الذهب بالفضة » فاذا أخحذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وييتكما لبس » 
فيمكن أن يقال : إن هذه الرواية تدل” على اعتبار المجلس ( قوله أن يبيع الب بالشعير الخ ) 
فيه كا قال المصئف تصريح بأن لبر والشعير جنسان وهومذهب الحمهور : وحكى عن 
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مطك واليث والأوزاعى لكا تقدم أنبما جنس واحد » وبه قال معظم علماء الدينة وهو 
محكى عن عمر: وسعد وغيرثما من السلف » وتمسكوا بقوله صل الله عليه وآله وسلم : 
« الطعام بالطعام » كنا ى خديث معمر بْن عبد الله المذكور . ويجاب عنه بما فى خخر الحديث 
من فوله ؛ وكان طعامنا يومئذ الشعير » فانه فى حكم التقييد لهذا المطلق » وأيضا التصربح 
يجواز بيع أحدهما بالآتخر متفاضملا كا فى حديث عبادة » وكذلك عطف أحدها على 
ادر اها فى غيره من أحاديث الباب مما لايبق معه ارتياب فى أنبما جنسان . 

واعلم أنه قد اختلف هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة فى الأحاديث غيرها » فيكوح 
حكه كديا فى تحريم التفاضل والنساء مع الاتفاق فى انس ٠‏ وتحريم النساء فقط مع 
الاختلاف فى الحنس والاتفاق فى العلة ؛ فقالت الظاهرية : إنه لايلحق بها غيرها فى ذلك . 
وذهب من عداهم من العلماء إلى أنه يلحق بها ما يشاركها فى العلة ع ثم اخطذر؛ فى العلة 
عا هى ؟ فال الشافعى : هى الاتفاق فى اهنس والطعي فيا عدا التققدين » وأما هما فلا يلحق 
يهما غيرهما من ا موزونات . واستدل” على اعتبار الطعم بقوله صلى الله غليه وآله وسلم 
9 الطعام بالطعام ؛ وقال مالك فى التقدين كقول الشافعى » وى غيرهما العلة ادنس والتقدير 
والانتيات . وقال ربيعة : بل اتفاق ابدنس ووجوب الزكاة . وقالت للعترة جميعا : بل 
العلة قى حيعها اتفاق الحنس والتقدير بالكيل والوزن » واستدلوا على ذلك بذكره صلل 
الله عليه وآ له وسلم للكيل والوزن فى أحاديث الباب . ويدل على ذلك أيضا حديث أنس , 
للذكور فإنه حكم فيه على كل موزون مع انحاد نوعه » وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل 
عثل » فأشعر بأن الاثقاق فى أحدهما مع انحاد التوع موجب لتحري التفاضل بعموم اثنصى” 
لابالقياس » وبه يرد على الظاهرية لأنسم إتما منعوا من الإحاق لنفيهم للقياس . وها ركيد 


ذلك ماسيأق فى حديث ألى سعيد وأنى هريرة أن النى صل الله عليه وآله وسم قال 


فى الميزان مثل ما قال فى المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى » وإلى عثل ماذهبت 

إلبه العترة ذهب أبوحنيفة وأصمابه كا حكى ذلك عنه المهدى فى الخر » أ 

يقول العلة فى الذهب الوزن ء وفى الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو ه5.]ة . 
والخاصل أنه قد وقع الاتفاق بين من غدا الظاهرية بأن جزء العلة الاثفاق : 


وانتلنوا فى تعيين الحزء الآحر على تلك الأقوال ول يعتير أحند ملهم العديد 


قعلة عم اعتبار الشارع لد ما فى رواية من حديث ألى شعيد ٠‏ ولا درهمين. ياسر». ؛ 
550506 عيان عند ملم ظّ لاتبيعو! الدينار بالديئارين ١‏ 
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: +1 - ( وعن الى سعيك وألى هريرة وأن رسول الله . صلى الله عليه 


وآله وسللم” استتلمل” رجلا على تبتر" » فتجاءاهلم”. بعر جكديب + تقال" : 


شففك 


اكل* كر ختبكبر مكلذ) ؟ قفل” : إن لتأغلل” اقصاح من" هذا بالمتاعين « 
والصاعين بالدلائة » فعل” : لاتقمل '. بع ابلتمحبالد رايم م ابم بالد رامو 
جنيا » وال فى ال ميزكار مثل” ذقك . رواه” البسخارى ) : 

الحديث أخرجه أيغا مسلم ( قوله رجلا ) صرّح أيو عواتة والدارقطنى أن اسه سواه 
أبن غزية بمسجمة فرأى فياء مشدادة كعطية ( قوله جنيب ) بفتح ابخيم وكسرالنون وسكوة 
للاحتية وألخرم موحدة : للف ف تفسيره ؟ فقيل هو الطيب 4 وقيل الصلب ٠‏ وقيل 
مأ أحرج ب> حشفه ورهيثه » وقيل ما لايختلط بغيره : وقال فى القاموس : إن ابخنيبه 

: تمر جيد ( قرله بع المممع ) بفتح أبليم وسكون اليم : قال فى الفنتح : هو الكر المختلط بغيره + 

وقال فى للقاموس : هو الدخل لو صنف من هر ج والحديث يدل" على أنه لايجوز بيع 
ردىء المنس ييده متفاضلا » وهنا أمر مممع عليه لاخلاف بين أهل العلم فيه . وأما 
سكوت الرواة عن فسخ المذكور فلا يدل" على عدم الوقوع إما ذدولا وإما اكتفاء بأن 
ذلك معنوم . وقد ورد فى بعض طرق الحديث أن الى" صلى الله عليه وله وسلم قال 
٠‏ هذا هوالريا » فرداه كا نبه على ذلك فى الفتح : وقد استدل” أيضا ببذا الحديث على 
جواز بيع العينة » لآن النبى صل لله عليه وله وسلم أمره أن يشترى يثمن اللجمع جنييا » 
ويمكن أن بكون بائع اهنيب منه هو الذى اشترى منه ادمع ء فيكون قد عادت إليه 
الدراهم الى هى عين ماله » لأن النبى صل الله عليه وآ له وسام لم يأمره بأن يشترى ابلنيب 
من غير من باع منه الجمع » وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم . قال فى الفتح : وتعقب 
بأنه مطلق والمطلق لايشمل » فاذا عمل به فى صورة سقط الاحتجاج به فى غيرها فلا يصع 
الاستدلال به على جواز الشراء منباع منه تلك السلعة بعينبا انتبى : وسيأق الكلام على بيع 
العينة ( قوله وقال فالميزان مثل ذلك ) أى مثل ما قال فى المكيل من أنه لايجوز بيع بعض 
أبخنس منه ببعضه متفاضلا وإن اختلفا فى الحودة والرداءة» بل يباع رديئه بالدراهم ثم يشئرى 
بهذا ابد ٠‏ والراد بالميزان هنا الموزون . وقال المصنف رحه الله : وهو حجة فى جريان 
أثربا فى الموزونات كلها » لآن قوله دف الميزان » أى فى الموزون » وإلا فتفس الميزان ليست 
مين أمهرال ربا اتهى » 00 

باب فى أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل 
ا ( علن" جابير قال" 0 نهى سول الله صلى الله عليه وآله وتسم عن* 
بع الصسليرة . من لمر لإبعلتم كبللها بالكل المسمى من ايمر » رواء” 
مسلم والتساق» وهو بندل “ عقلهتومه على أنه“ ل باعها يتس غير التتمثر بهاز)ه 
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2 ( قرله الصبر 5) قل فى لتقاسوعى ولنصهرة باقضم : ما بجع من لتقام بلا كيل ووزت 
اتهى رز قوله لايسلم كينها ) منة كلشفة افسيرة ء الأله لايتقل لكا سم 1 إ8ة ذه كانت 
تهرلة الكل : وأطديت فيه دا على أئد لاوز أن ياعم جنس عش . وأسدما ججهرل 
القدار ل ل ي بالقساوى عم الانفاق فى الجنس شرط لاوز لبي بشونه + ولا شم أ 
امهل بكلا بدلين أربأحدا فط مقلة زياد والتقسان . وما كفل م المرام وجب 
لينبه ا ولبتب عله المظنة إلنا يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كلى وفحد من اليدلهنهغ 


باب من باع ذهبا وغيره بذعب 

١‏ رعن فضالة” سور عند قال يم يوم ليسي 
بانشتى” عقر" دوينار) فيا ذهب ور ١‏ فقهكا فوبسدات فها أكتتر ين 
ل مر ير »فد كركذي سل عي و روسكم فتقال” ؛ 
لايتباع حى يقصّل” وا مُسللم ان راو اورمد وصسّحة”ء 
وفى لفلظ دأنة الى صَلَى الله عليه وآله وسكلم” أ بقلادة فيها ذهب 
وت ابنتاعها رجل” بتسعة دكانير ال ار » فمال” الى صَلَى الله* 
هلير ولد وسكم” الاح في بول قل : ا لز الهجارةة» 
فتمال” الشّى" صَلّى الله" عليه وآله 0 :الا على اميد ترما قل 1 
اا ات 0 اود ) + 1 ١‏ 
الحديث قال فى التلخيص : له عند الطيرانى فى الكبير طرق كثيرة جدا فى بعضيا 
وقلادة فيها خرز وذهب » وق بعضبا ذهب وجوهر » وف بعضها و خرز وذهب © وق 
بعضبا و خرز معلقة بذهب » وق بعضما ١‏ باثثى عشر ديتارا » وق بعضها 3 بنسعة دتائير » 
وق أخرى « بسبعة دنائير » . وأجاب البق عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شبدها 
فضالة . قال الحافظ : وابغواب المسدد عندئ أن هذا الاختلاف لايوجب شعفا ء بل 
اللقصود من الاستدلال محفوظ لااختلاف فيه » وهو الهى عن ببع مالم يفصل . وأما 
جنسيا وقئر تمها فلا يتعلق به فى هذه الخال ما يوجب الحكر بالاضطراب »© وحينثك ينبغى 
الترجيح بين رواتها » وإن كان الجميع ثقات'فيحكر بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم 
فيكون ررابة الباقين بالفسبة إليه شاذاة انتّبى: . وبعض هذه الروايات الى ذى ها الطبراق 
فى صصح مس وسأن أنى داود ( قوله ففصلتها ) بتشديد الصاد : الحديث استدل” به على 
أنه لايجوز بيع الذهب مع غيره بحب حى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدفر 


"7177 لم 
قن تممه أختصا . بغيره » ومئله اثفضة مع غير ها بفضة » وكذلك سائر الأنجناس الر بيدية 


لربو ٠:‏ صا داتقد م من ألهبى عر نما لص رة من العر بالكيا لى المسمى من الخثر 
هلد ال يبع ابر بال طمية تق ميا عدم 5 سن معرقة النساوى عل | التمحشيق 


21-1 ار لي و . وثما يبرشد إلى استواء الألجداس 
“تالك 


أ مثل :سسئلة الدلادة يتعذ . : الرقيف على التساوى من دون فصل : ولا يككى عاد 
00 معرفة مقدار المفصول والمقايل له من جنسه » 0 العمل بظاهر الحديث ذهب 
هبر بن الخطاب وجماعة من السلف والشافعى وأحمد عق ومحمد بن الحكم المالتى 

وكات اله كور واحسن نبي تالت والعترة ا كان الذهب التفرد 
أكثر من للذى ف القلادة ونحوها لامثله ولا دونه : وقال مالك : يجوز إِذا كان الذهب 
تأبعا لغيره بأن يكون الثلث فا دون : وقال حماد بن ألى سلمان : إنه يجوز بيع الذهب مع 
قيره بالذهب مطلقا » سواء كان المنتفصل مثل المتصل أو أقل" أو أكثر » واعتذشرت 
الحنفية ومن قال بوهم عن الخديث بأن الذهب كان أكثر من المتفصل واستدلوا بقوله 
« قفصاتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر ديتارا » وإلعن إما سبعة أو نسعة » وأكثر 
ما روى أنه اثنا عشر د وأجيب عن ذلك با تقدم عن البييق من أن القصة الى شبدها 
فضالة كانت متعدادة فلا يصمح السك بما وقم فى بعضها وإهدار البعض الآنخر . وأجيب 
أيضا بأن العلة هى عدم الفضل » وظاهر ذلك عدم للفرق بين المساوى والأقل” والأكثر 
والغنيمة وغيرها . ويبذا ياب عن اللحطالى حيث قال : إن سبب لأهى كون تلك القلادة 
كانت من الغتائم عخاقة أن يقم اللسلمون فى بيعها : وقد أجاب الطحاوى عن الحديث بأنه 
مضطرب . قال السبكى : وليس ذقك ياضطراب قادح » ولا ترد" الأحاديث الصحيحة 
يثل ذلك انتهى . وقد عرفت مما تقدم أنه لااضطراب ف محل" الحجة والاضطراب فى غيره 
لابقدح فيه . وبهذا يجاب أيضا على ماقاله مالك : وأما ما ذهب إليه حماد بن ألى سلهان 
فردود بالحديث على جميع التقادير » ولعله بعتذر عنه بمثل ما قال اللخطالى أو لم يبلغه 
ْ ا الج ارغرةه زك 
أودت الحجارة يعنى اللحرز الذى فالقلادة ولم أرد الذعب + 


باب مردٌ الكيل والوزن 
١‏ - (عن ابن مر عن الشَّى" صلل الله عليه وآله وسكلم> قال >« المكيال” 
مكثيال امل المدينة والوزن وزن” أهل مكة » رواه أبوداود” شان 
1 لحديث سكت عنه أبو خاود والمنلرى ٠‏ وأخرجه أيضا البزلر وعصحه ابن حباتك 


74 


قدا رةظى : وىرواية عن أبن عباس مكان ابنعمر( قوله المكيان مكيال أهل اللدينة الخ 
فيه ديل على أزه يرجع عند الاختلاف ف الكيل إلى مكيال المدينة » وعند الاختلاف 

فى الوزن إل ميزإن مكة أناقداء ر ميزان مكة فقال أبن حر ل 1 
من وثقت بتميبزء فوجدت كلا يقول : إن دينار الذعب بمكة وزله إثنتان د 


رثلاثة أعشار حية ,الب من الشعير » والدرم سبعة أعشار كلثقال + فى 
5 1 
الا حبة وعشرعشر حية » ثالرطل , هائة وغانية و عشرون 


مرهما بالدرع مكال اللدينة فقد قدمنا تمقيقه ‏ 


0 00 
قن كارك مل 


ومكيال دك وال 


الرواية أل ذكدورة ىالبابمن طريق سفيان النورى عن تحنظلة دين “ارس 
عن ابن حمر وهى أصج . وأما الرواية التى ذكرها أبو داود عن أبن عباس فرواا أبضنا 

الدارقطى من طريق أنى أحمد. الزبيرى عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباءن * 
دزواه من طريق أ نعم عن الثورى عن حنظلة عن سلم بدل. طاوس عن أبن عباس 
قل الدالرقطى : أخخطأ أبو أحمد فيه , 


سحتطللة بن أى )سقيان ! 


باب النهى عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه 
١‏ - (عن ابن_عمر قال« تبى رول لهم صل لله عليه وآله وسكم” 
عن المرابتةٍ أن" يبيع الراجل” تمر حائطه إن ' كان لاه بحر 02 : ون" 
قن كرا أن وببن” ربيب كيل » وَإِن' كان رَرْعا أن" يبيعه 'بكبل عم 


0-0 00 


تجى عن" ذلك" كله » متفق” عليه ) . 


؟ - « ومسل فى روابة «وعن' كل" مر _مخراصة 20 

* - (وعن سعد بن أنى وقّاص قال م سمت الى صَلَّى الله" عليه 
وآله روسكم يال عن اشلتراء التَّمْرٍ بالطب فقال” لمن ' حواله” : أبتقص” 
لوطب إ بيس ؟قالُوا نعم » قفتهى عبن" ذلك" » رواه” اللتمئسة “ و صمح ” 
الرمدرى) : ؛ 
حديث صعد أخرجه أيضا أبن خخزيمة واين حبان والحاكم وصصحوه » وصصحه أنضا ابيع 
للدينى ؛ وأخرجه الدارقطنى والبيق : وقد أعله جماعة منهم الطحاوى والطيرى وابن حزم 
وعبد الحق” بأن فى إسناده زيدا أبا عياش وهو مجهول : قال ف التلخيض : وابلتواب أن 
دار قطى قال : إنه ثقة .ثبت ه وقال المنذرى : وقد روى عنه إثقات واعتمده مالك مم 


اهلالابت 


نشدة نقده : وقال الحاك : لاأعلم أحدا طعن فيه ( قوله عن الابنة ) قد تقدم شسطها 
فى باب النبى عن بيع القر قبل بدو صلاحه ( قوله ثمر حائطه ) بامثلثة وفتح الميم . قال 
فى الفتح : والماد به الرطب نخاصة ( قوله بتمر كيلا ) بالمثناة من قوق وسكون المي غ والمراد 
بالك م : العنب . قال فى الفتح : وهذا أصل امزابتة » وألحق الخمهرر بذلك كل بيع 
مجهول عجهول أو علوم من جنس يجرى فيه الربا . قال :.فأما من قال أضمن لك صبر تك 
هذه بعشرين صاعا مثلا فا زاد فلى وما نقص فعلى” فهو من القمار وليس من امزابنة . وتعقبه 
الحافظ بأنه قد ثبت فى البخارى عن ابن عمر تفسير الزابئة ببيع المر بكيل إن زاد كلى وإث 
نقص فعلى” : قال : فئيت أن من صور الزابنة هذه الصورة من القمار » ولا يلزم من كوبا 
قمر أن لاتسمى مزابنة . قال : ومن صور الزابنة بيع الزرع بالحنطة بما أخرجه مسلم 
فى تفسير المزابنة عن تافم بلفظٍ « امزابنة بيع ثمر النخل باقر كيلاء وببع العتب بالزييب 
كيلا » وبيع الزرع بالخنطة كيلا غ وقد أخرج هذا الحذيث البخارى كنا ذكره المصنف 
مهنا ول يتفرد به مسلم . وقد قدمنا مثل هذا فى باب للللهى عنن بيغ القر قبل بدو صلاحه + 
وقدمنا أيضا ماقسبر به مالك المزابئة ( قوله أينقص ) الاستفهام :ههنا ليس المزاد به حقيقته 
أعى طلب الفهم لأنه صل الله عليه وله وس كان عالما بأنه ينقص إذا يبس » بل المراد 
تقبيد السامع بأن هذنا الوصف الذى وقع عنه الاستفهام عو علة النهى » ومن المشعرات بذلك 
الفاء فى قوله ؛ فنهبى عن ذلك ٠‏ ويستفاد من هذا عدم جواز بيع الرطب بالرطب © لأن 
نقص_ كل واحد منهما لامحصل العم بأنه مثل نقص الآخر. » وما كان كذلك فهو مظنة 
الربا . وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وجمهور أصحابه وعبد الملك بن الماجشون وأبو حفص 
العكيرى من الحنابلة . .وذهب مالك .وأبوحتيفة وأحمد فى المشهور عنه والمزنى والروياق 
.من أصحاب الشافعى إلى أنه يجوز . قال ابن المنثر : إن. العلماء اتفوا على جواز ذلك إلا 
الشافعى!'» ويدل على عدم احواز أن الإسماعيلى فى مستخرجه على البخارى روى حديث 
ابن عمر بلفظ « نبى صل الله عليه وآله وسلم عن بيع المرة بالكرة » وذلك يشمل بيع 
اللرطب بالرطب : 1 1 
باب الرخصة ف بيع العرايا 

١‏ (عن'رافع بن عتديج وسل بن أبى حدمة ٠‏ أن الى صَلّى اه 
عله وآله وسكّم نبى عن المزَابتة بيع تسر بالشَمئرٍ إلا" أصتاب العترايا 
إته” قد" أذن لهم" » روآه أنم د والبسخارى وكلترمذرا » وراد فيه «وعلن' بِبَلْع 


ععتب بالبيب » وعت كل" تبر _مخراصه 0ح 
ٍ 3 ع كتيل الأرطا بطع 


ام 
م (وغق سكل بن أن حفامة قال 0 لق صل لل" عله 
وآله ر وسلام علن” ب دمع لمر بالتكّمبْرء ورخص" ف العترايآا أن" يتشتارى بمخراصهاا 
يأكتاتها أملثها ام اي 0 م يي الشَمْرٍ بالتمر + وقال”” 
ذلك" الربا تلّلك” رابص إل 2 رخص ف بيع الأمرية لسن وات اين 
يأخداها أهل” ليست ,رصب كرابا كار ارا مع عليه ). 


* - ( وعتن جاب قال ١‏ معت رسول” الله صالى الله عليه وآله وسللمةت 


00-7 


فول حين أذان” ل الع د رايا أن” يبيعنوها مخرصها يقول” 00 والوسقين, 
والعلامة” والأربعة” ارواه ) مد 30 


5 تت (وعن ريد بن رثابت أن" النشبى صل الله عليه وآله روسكم رخص" 
فت لاد باع تعبا كيل »رجاو مان تار . وق لتقلْظ «رتخص” 


م 


ف الْعرِية بأختداها أهل” ينبت جعترمها قثرانا كل جا ربا مق ملنه + 
وق لقلظ آخر ٠‏ رتخحتص "ف ببئْع_العر ري ربائ رطب أو بالفتّمْرء ول" يرخص" فى غير 
ذلك » أخرجاة” 3 : وى لتفلظ ؛ بالتلّمرٍ وبال رطب و روا أو د اود ) . 

حديث بجابر أخرجه أيضا الشافعى » و#تصحه أبن خز بمة وابن حبان واكا كم . و3 البايد 
عن ألى هريرة عند الشيخين: أن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم رختص ق بيع العرايا؛ 
خرصها فيا دون خمسة أوسق أو فىخسة أوسق » ( قوله , بيع المر بالئر ) الأول بالمثلئة وفتح, 
الم والتانى بالمثناة الفوقية قي وسكون الم » واد لأ أ السنة 0 
فى'رواية فقال « ثمر النخلة » وليس الراد العّر من غير اسع مه 
وسكون اليم ( قوله إلا أصماب العرايا ) جمع عرية . قال فى الفتح : وهى فى أل : علية 
تمر الدخل دون الرقبة » كانت الغزب فى ابحدب تتطوّع بذلك على من لاثمر 07 
صلحب الشاة أو الإبل بالمنيحة : وهى عطية اللبن دون الرقبة » ويقال عريت النخلة بفتح, 
افعين وكسر الراء تعرى : إذا أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك ذقيرا . قال مالك : 
اقعرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة : يبب له تمرها ثم يتأذى بدخوله عليه »> 
ويرخص الموهوب له للواهب أن يشترى رطبها منه بتمر يابس » هكذا علقه البخارى عن. 
هاللك ء ووصله: اين عبف البر من رواية ابن وهب . وروى الطحاوى عن مالك أن العرية : 
للنمخلة للرجل “ىحائط غيره ؛ فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآ عليه » فيقول + 
أنا أعطيك برص أنخلتك:تمرا في رخص له.فى ذلك + فشرط امعرية عند مالك أن يكون لأجل 
التضرر من المالك بدخمول غيره إلى حائطه » أو لدفع افضرر عن الآخر لقيام صاحيه. 


5590# لس 


للنخل بما يحتاج إليه ‏ وقال الشافعى فى الأم” وحكاه عنه البيتى أن العرليا : أن يشترى الرجل 
عر النخلة بخرصه من القّر بشرط التقابض فى ال حال + واشترط مالك أن يكون المّر مجلا ه 
وقال ابن إسحق فى حديثه عن ابن عمر عند أنى داود والبخارى تعليقا : أف يعرى الرجل 
الرجل : أى يكب له ثى ماله الشخلة والنخلتين » فيشق' عليه أن بقوم عليها » فيبيعها بمثل 
خرصها . وأخرج الإمام أحمد عن سفيان بن حسين : أن العرايا مخل كانت توهب للمساكين 
فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يببعوها بما شاءوا من المر : وقال يحبى بن 
سعيد الأنصارى : العرية أن يشترى الرجل ثمر النخللات لطعام أهله رطبا يحرضها مرا © 
قال القرطى : كأن الشافعى اعتمد فى تفسير العربة على قول بحبى بن سعيد . وأخرج 
أبوداود عن عبد ربه بن سعيد الأنصارى وهو أو يحبى المذكور أنه قال : العرية : الرجل 
بعرى الرجل التخلة » أو الرجل يستفنى من ماله النخلة يأكلها فيبيعها تمرا . وأخرج ابن 
أى شيبة فى مصتفه عن وكيع قال : سمعنا تفسير العرية أنها النخلة يعربها الرجل للرجل 
ويشتريها فى بستان الرجل . وقال فى القاموس : وأعراه النخلة : وهبه ثمرة عامها » والعرية 
الدخلة المعراة ؟ والتى أكل ماعليها . قال الحوهرى : هى النخلة التى يعريها صاحبها رجلا 
حناجا بأن يجعل له ثمرها عاما من عراه إذا قصده . قال ف الفتح : صور العرية كثيرة : 
منبا أن يقول الرجل لصاحب النخل : يعنى ثمر لات بأعيانها بخرصها من العر فيخرصها 
ويبيعها ويقبض منه ار ويسلم له النخلات بالتخلية فينتفع برطبها . ومنها أن يبب صاحب 
الخائط لرجل نخلات أو ثمر ممْلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخعوله عليه فيخرصها 
ويشترى رطبها بقدر خرصه بشمر معجل : ومنها أن يببه إباها فيتضرر الموهوب له بانتظار 
" صيرورة الرطب تمرا ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى القر فببيع ذلك الرطب بعخرصه من 
1 الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا : ومنها أن يبيع الرجل تمرحائطه بعد بدو صلاحه » 
ويستننى منه تلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله » وهى التى عنى له عن خرصها ف الصدقة 
وسميت عرايا لأنها أعريت عن أن تخرص ف الصدقة » فرص لأهل الحاجة الدين لاتقد 
لهم وعنده فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك القر من رطب تلك الندخلات بمفرصها » 
وما يطلق عليه اسم العرية أن يعرى رجلا ثمر فلات يبيح له أكلها والتصرف فييها » وهاده 
دة عحفة . ومنها أن يعرى عامل للصدقة لصاحب الحائط من حائطه تنلات معفومة 
مما فى الصمدقة » وهاتان الصوتان من العرايا لابيع فيهما » وجميع هذه الصور صميحة 
عند الشافعى وا حمهور . وقصر مالك العرية ث البيع على الصورة الثانية : وقصرها أبو عبيد 
عل الصورة الأخيرة من صور البيع » وأراد به رخص لحم أن يأكلوا الرطب ولا يشترونه 
لتجارة ولا ادخار : ومنع أبو نحليفة صور البيع كلها وقصر العرية على البة. : وهى أن 
بعرئ الرجل الرجل. مر نخلة من تخله ولايسلم ذلك ثم يبدو له أن ير تجح تلك الهبة » ف رخص 


لم11 - 


له أن يحتبس ذلك ويغطيه بقدر ماوهبه له من الرظب خخرصه مرا : وحمله على ذلك أخذه 
7 البى عن بيع القر: بالقر . وتعق نالتصريح :باستئناء العرايا فى الأحاديث . قال 
بن المنذر : الذى رخص فى العرية هو الذى نبئ' عن بيع المر بالعرا فى لفل واحد من رواية 
8 جة من الصحابة . قال: : ونظير ذلك الإذن فى السام مع قوله صل الله علبه وآ له وسلم 
« لاتبع ما ليس عندك ؛ قال : ولوكان المراد الهبة ما استثئيت العرية من البيع ولآنه عبر 
بالرخصة » والرخصة لاتكون إلا ىشىء ممنوع » والمنع إنما كان فى البيع لاالهبة » وبأنها 
قبدت 'مخمسة أوسق والحبة لاتتقيد لانن ألى حنيفة لمذهبه بأشياء تدل” على 
أن العرية العطية » ولا حجة فى شىء منه . لآألة لايلزم من كوت أصلى العرية العطية أن 
لاتطلق شرعا على صور أتخرى . وقالتالهادوية وهو وجه فى هذهب الشافعى : إن رخصة ' 
العرانا مختصة با حاويج الذين لايجدون رطبا فيجوز هم أن يشتروا منه بخرصه تمرا': واستدلوا 
با أخترجه الشافعى ف تلق الحديث عن زيد بن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار 
شكوا إلى رصول الل صل الله عليه وآ له وسام ولا نقد ى أيديبم يبتاعون به رطبا ويأكلون: : 
ل 00 يبتاعوأ العرايا بخرصها من ألكر 6/ 
يجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة : أما أولا فبالقدح فىهذا الحديث فانه : 
7 00 الغلاحري على الشافعى . وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعى له إسنادا 
قبطل ثانيا فعلى تسليم جنمته الامنافاة بينه وبين الأحاديث الدالة على أن العرية أعم” 
0 اشتمل عليها . 
والاصل أن كل: صورة" من صو العرايا ورد بها حدديث صميح أو ثبنت عن أهل الشرع 
أو أهل اللغة فهى جائزة لدشعوها نحت مطلق الإذنث » والتنصيص ى بعض الأحاديث على 
بعض الضور لايناى ماثبت فى غيره ( قوله مخرصه ) بفتح اللخاء المعجمة » وأشارابن التين 
إلى جوازكسرها . وجزم ابن العرنى بالكسرء وأنكر الفتح وجوزهما التووئ . وقال الفتح 
أشهر . قال : ومعناه بقدر مافيه إذا صار تمراءفن فتح قال: هو اسم انفعل» ومن كسر قال 
هئ اسم للشبىء الغفروص . قال فى الفتح ٠:‏ واتخرص : .هو التتخمين والحدس ( قوله يقول 
الوسق والوسقين الخ) استدل” بهذا من قال: إنه لايخو زف بيع العرايا لادون خسة أو وسق » 
وهم الشافعية والحنابلة وأه ل الظاهر؛ قالوا : لآن الأصل التحريم »و بيع العرايا رخخصة » فيرخل 
بما يتحقق فيه ابلكواز ويلق ما وقع فيه الشك"» ولكن مقتضى الاستدلال بهذا الحديث أن 
لايجونمجاوزة الأربعة الأوسق » مم أنهم يجوّزونها إلى دون اللدمسة بمقدار يسير , والذى 
يدل على ما ذهبوا إليه حديث أى هريرة الذى ذكرناه لقوله فيه « فها دون خمسة أوسى » 
أو و ف خسة أوس ؛ فيلق الشك" وهو الحمسسة ويعمل بالمتيقن وهو ما دونها . وقد حكى 


نا اك 


هذا التقول صاحب البحر.عن أن حئيفة ومالك والقاسم وألى العباس : وقد عرفت ما سلف 
من تحقيق مذهب أنى حنيفة فى العرايا وحكى فى الفتح أن الراجح عند المالكية ابخواز 
فى اللدسمة عملا بروابة للشلك” » واحتج لحم بقول سبل + بن ألى حثمة أن العرب بة ثلاثة أومبق 
أو أربعة أو خسة : قال فى الفتح : ولاحجة فيه لأنه موقوف . وحكى الماوردى عن ابن 
المنذر أنه ذهب إلى محديد ذلك بالأربعة الأوسق ء وتعقبه الحافظ بأن ذلك لم يوجد فى شىء 
من كتب ابن المنذر : وقد حكى هذا المذهب ابن عبد البرً عن قوم » وهو ذهاب إلى ما فيه 
حدبث جابر من الاقتصار على الأربعة . وقد ترجم عليه ابنحبان : الاحتياط لايزيد على 
أربعة أوسق . قال الخافظ : وهذا الذى قاله يتعين المصير إليه » وأما جعله حدا لاتجوز 
تجاوزه فليس بالواضح اه » وذلك لآن دون اللخمسة المذكورة حديث ألىهريرة يقتضى 
| يجواز الزيادة على الأربعة إلا أن يجعل الدون مجملا مبينا بالأربعة كان واضحا » ولكنه 
لايق أنه لاإحمال فى قوله و دون خسة أوسق » لأنها تتناول ما صدق عليه الدون لغة » وما 
كان كذلك لايقال له مجمل » ومفهوم العدد ى الأربعة لايجارض المنطوق الدال” على 
جواز الزيادة عليها ( قوله ولم يرخمص فى غير ذلك ) فيه دليل على أنه لاموق شراء الرطب 
على رؤوس النخل يغير القّر والرطب : وفيه أيضا دليل على جواز الرطب المخروص على 
رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض » وهو رأى بعض الشافعية مهم ابن خيران . 
وقيل لاجرز » وهو رأىالإصطخرى منهم وسمحه جماعة . وقيل إن كانا نوعا واحدا لم يجز 
إذ لاحاجة إليه » وإن كانا نوعين جاز وهو رأى أبى إعق » وصبحه ابن ألى عصرون ‏ 
وهذا كله فيا إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض ء وأما فى غير ذلك فتَد قدمنا 
الكلام عليه فى الباب الذى قبل هذا . 


باب بيع اللحم بالحيوان 

١‏ - (عتن' ستعيد بن المسَيّب أنه الشََّىّ صن الله عليه وآله وتم 
نمى عن بينم التّحمر بالحتيوان » واه عالك” ف الوط ) . 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى مرسلا من حديث سعيد وأبو داود ف المراسيل » 
الدار قطنى فى الغريب عن مالك عن الز هر ىعن سبل بن سعد وحكم بضعفه وصوب 0 
المرسلة المذكورة » وتبعه ابن عبد الب وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار » ول 
إسناده ثابت بن زهير وهو ضعيف . وأخرجه أيضا من رواية ألى أمية بن يعل عن نافع 
أنضا » وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحا كم 
والبيبى.وابن خزيمة . وقد اختلف ف صعة مماعه مله ٠.‏ وروى الشافعى عن ابن عباس؛ أن 


5-5 “الام 


< أجزوراتحرث عا 000000 : أعطونى منبا » فقال أبو بكر : 
لأيصلح هذا » وى إستاده إبراهيم بن أى يحيى وهوضعيف كر 
للاحتتجاج بعجموع طرقه » فيدل” على عدم جواز ب يغ اللخم. بالحيؤان » وإلى ذلا ذهيت' 
قر ولاس ا تان لشو وارلا رلا كارن ار د للش وناك 
وأحمد والشافعى فى أحد قوليه لاختلاف اسن . وقال الشافعى فى أحد قوليه : لاجرل 
لعموم النبى . وقال أبوحنيفة :. يجوز مطلقا . واستدل” على ذلك بعموم قوله تعالى - وأحل": 
لله البيع ‏ وقال محمد بن الحسن الشيبانى : إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الخلد ‏ 
باب جواز التفاضل والنسيئة فى غير المكيل والموزون 
١‏ ورعن” جابر « أن" الى صَلَى الل عتلينه. وآله وَسَلّم اشترى عيئد]! 


مله صره ا درف 2ع ف 


بعبدين » روا الخمسة وصفّحة” الترمذرئ » والمُسلم مناه" ) . 
* - (وعن" أنّس وأن” الى صَلَى الله علي وآله وسَلّم اششترى صَفية” 


بسبئعة أرؤس من" د حلية الكللى » رواه' أخمد” و وان" مجه" ) . 
١ 9‏ و ولتي ناه ) ولط عبرالا واد يد فاع ار كن ميان 
وسلم على الحجرة ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيده يريده » فقال له التى صل الله عليه وآ له 
وسام : بعنيه » واشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو ؟ ٠‏ : 
وق الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان بدا بيد » وهذأ ما 
لاخلاف فيه » وها الكلاف فى بيع الحيوان بالحيؤان نسيثة وسيأق رسام اكد 
السسيا لعي 

© - ( وعتن” عبد الله بن عرو . قال « أمترنى رسول الل صل الله عليه 
0 أن" أب تتم ينها عل ايل كاتت عتدى » قال : فَحَمَلت الّاس” 
عَليها حنى تقدت الإبل” وسقيت بقية” من اناس » قال> : فَقلت يا رسُول” 
الله الإبل قد" تفدات وقد ' بقيت بقي ةأمن” التّاس لاظهار للم" » فقال لى : 
ابم عدليئنا إبلاة بقلائيص" مين" إيل الصّدكقة إ الها حتى تفل هنة ابتمشع : 
قال : : وكلثت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث.قلائص” من إبل المّداقة إلى 
لها حّى نفدت ذلك البعلث ؛ قَما جاءات إبل” الصّداقة أداها رسُول” الل 


صَلى الله عليه ل - رواه أحد وأبود اود ا عنام )ا 
+ د روعن” على بن أنى طالب رضي الله عه و أنه باع حل بدعى 


"ااا - 


علمتيقيرا بعنترين” بير يل أجل - واه مالك" فى الور والشنافيئ فى 
د ا 1 اللا ش 

ه- (وعن الحس عن مرق قال و انبى الشى مل الله عليه وآله 
وسلّم عن بيع الحتيوان بالحيوان نسيقة"- رواه المتسْسة” وصضّحة” الرمذرى 
وَرَوَى عبد الله بن” انمد" مثله' من" روابة جابر ابن مرق 6 . 

حديث ابن عمرو فى إسناده محمد بن بإسماق ء وفيه مقال معروف ء وقوى الحافظ 
فى الفتح إسناده : وقال اللتطالى : فى إسناده مقال » ولعله يعنى من أجل محمد بن إسحق » 
ولكن قد رواه الببيق فى سننه من طريق مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ..وأثر على عليه 
السلام هو من طريق الحسن بن محمد بن على" عن على عليه السلام » وفيه انقطاع بين 
الحسن وعلى” : وقد روى عنه ما يعارض هذا » فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب 
حنه ( أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة » وروى اين ألى شيية عنه نحوه . وحديث سعرة تصحه 
اين الخارود ورجاله ثقات كا قال ف الفتح إلا أنه اختلف فى سماع الحسن من سمرة ‏ 
.وقال الشافعى : هو غير ثابت عن الى صلى الله عليه وآ له وسلم . وحديث جابر بن 
جم ة عزاه صاحب الفتح إلى زيادات المسند لعبد الله بن أحمد "كا فعل المصنف وسكت عنه ٠‏ 
,وق الباب عن ابن عباس عند اليزار والطحاوى وابن حبان والدارقطى بنحو حديث حمرة © 
تقال فى الفتح : ورجاله ثتنات » إلا أنه اختلف فى وصله وإرساله » فرجح البخارى وغير 
بواحد إرساله اتهى . قال البخارى : حديث النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق 
حكرمة عن ابن عباس » رواه الثقات عن ابن عباس موقوفا . وعن عكرءة عن التتى. صلى 
الله عليه وآاله وس مرسلا . وق الباب أبضا عن ابن عبر عند الطحاوى والطبران. وعنه 
تأيضا عند مالك فى الموطأ والشافعى أنه اشترى راحلة بأزبعة أبعرة يوفيها صاحها بالريذة 
.وذكره البخارى تعليقا . وعنه أيضا عند عبد الرزاق وابن أنى شيبة ١‏ أنه سئل عن ع 
ببعير ين فكرهه » ورنوى البخارى تعليقا عن ابن عباس »» ووصله الشافعى أنه قال : قد 
يكون البعير خيرا عن البعيرين : وروى البخارى تعليقا أيضا عن رافع بن خديج » ووصله 
عبد الرزاق ١‏ أنه اشترى بعير ا ببعير بن فأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالآخر غدا ) وروى 
البخارى أيضا ومالك وابن ألى شيبة عن ابن المسيب أنه قال ( لاربا فى الحيوان.؛ وروعه ؛ 
البخارى أيضا وعبد الرزاق. عن ابن سيرين أنه قال « لابأس ببعير يعيرين ؛ ( قوله حتى | 
نفدت الإبل ) بفتح النون وكسرالفاء وفتح الدال المهملة وآخره تاء التأنيث ( قوله بقلائص» | 
قال ابن رسلان : جمع قلوص : وهى الثاقة الشابة ( قوله حتى نفذت ذلك اابعث ) بفتتح 
ظنون وتشديد الفاء بعدها ذال معجمة ثم تاء المتكلم : أى حتى نجهز ذلك الميش وذهيه 


السلا 


إلى مقصده د والأحاديث والآثار المذكورة ف الباب متعارضة كا ترى ؛ فذهب الدمهور” 
إلى جواز بيع الحيؤان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا.. وشرط مالك أن يختلض ادنس م 
ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة أحمد بن حنبل وأبوحنيفة وغيره من الكوفيين والطادوية » 
وتمسك الأولون بحديث ابن مرو وماورد فومعناه من الآ ثار» وأجابوا عن حديث سمراة 
بما فيه من المقال , وقال الشافعى : المراد به النسيئة من الطرفين » لأن اللفظ يحتمل ذلك كه 
محتمل النسيثة من طرف » وإذا كانت النسيثة من طرفين فهى من بيع الكالى*” بالكالى* وهو 
لايصخم عند الجميع . واحتج المانعون بحديث جمرة وجابر بن سمرة وابن عباسن وماق 
معناها من الآثار . وأجابوا عن حديث ابن مرو بأنه منسوخ : ولا يخ أن النسخ لابئيت 
إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك » فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق اللخمع إن أمكن 
ذلك أو المصير إلى التعارض . قبل وقد أمكن الجمع ما سلف عن الشافعئ © ولكئنه متوقف. 
على صعة إطلاق النسيثة على بيع المعدوم بالمعدوم » فان ثبت ذلك فى لغة العرب أو فى 
اصطلاح الشرع فذاك » وإلا فلا شك أن أحاديثك الى وإن كان كل واحد ما لاتخلو 
عن مقال » لكنها ثبت من طريق ثلاثة من الصحابة : #مرة وجابر بن سمرة'وابن عباس » 
وبعضها يقوى بعضا فهى أرجح من حديث واخد غير خال عن المقال وهو حديث عبد الله 
أبن مرو » ولا سا وقد صمح الترمذى وابن ابلخازود حديث معرة » فان ذلك مر جح آخرع 
وأيضا قد تقرر فى اللأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة » وهذا أيضا مرجح 
ثالث , وأما الااثار الواردة عن الصحابة فلا حجة فيها » وعلى فزض'ذلك فهئ مختلقة 
باب أن من باع سلعة بنسيثة لايشترمما بأقل مما باعها 

1 لوعن ابن اق السبيعى عن امرأتم أ أنه دحت على عائشة” : 

مها 6م ولد زيئدا بن أرقتم>» فتقالت :يا أثم المؤمنين إفى بعلت غلامة ' 


0 مع دراي م 0-0 


من ذيك بن لاقم" _بتائمابة: دواهم تشيقة » وإلى اتعته” مثه” نستاقة ] 
! 


فد حلت 


تقد » فقالت لما عائشة” : ينس مااشسريت وبئس ما رات » إن" جهادم” ! 
مم سول اله صلى الها عليه وآله وَسلم” قد" بطل" إلا" أذ يتثوب ؛ روث ] 
لدأ قطبى ) . ْ 5 

الحعديث فى إسناده القالية بنت أبفع 5 وقد روى عن الشافعى أنه لابح » وقرار كلامه | 
ابن كثير فى إرشاده . وفبه دليل على أنه لامجوز لن. باع شيا بشمن نسيثة أن يشتربه مى | 
المشترى بدون ذلك لمن نقدا قبلى قبض الم الأول : أما إذا كان المقصود التحيل لآخيق ' 


ماما لايك 


الاقد فى الخال وره” أكثر منه بعد أيام فلا شك” أن ذلك من الربا انحرم الذى لابنفع 
فى تحليله الحيل الباطلة » وسيأتى الخلاف فى بيع العينة ؛ فى الباب الذى بعد هذا : والصورة: 
المذكورة هى صورة بيع العينة » وليس نى حديث الباب ما يدل" على أن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم نبى عن هذا البيع ولكن تصريح عائشة بأن مثل. هذا الفعل مرجب أبطلان 
الجهاد د مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدل على أنها قد علمت تحريم ذلك بنص” 

من الشارع » إما عا لى جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة 
أو على جهة اللخصوص كحديث العينة الآنى » ولا ينبغى أن يظن” بها أنها قلت هذه 
القالة من دون أن تعلم بدليل يدل" على التحريم » لأن مخالفة الصحاى ترأى صانى آخر. 
لابكون من الريك للإحباط . 


باب ماءجاع ف بيع العينة 
١‏ - (عتن ابن عر أن" السَىً صَلَى الله عليه وآله وَسَلم قال وإذا فسن" 
لياس" بالد ينار والد رهم » واتبايعوا بالعينة » وآنَعنُوا أذ ناب البنقرٍ » وك ركوا: 
اها فى ستبيل الله » أنترّل” الله بهم بلاء ع قلا يرفعه حى يرج مر 


200 كيام 0 


ديم 'فرواه مل وأبود اوه ولقاظه” 6إذا تبايعدم بالعيدة :وأحل” 5 
أذناب البقترء ورضيم' بارع ء وق ركه ابجهاد” 200 0 ويك 
لا بتزعه” حّى ترجعوا إلى د ينكلم ») . 7 
الحديث أخرجه أيضا الطبرانى وابن القطان وصعحه . قال اللحافظ فى بلوخ. المرام : ورجالة, 
ثقات . وقال فى التلخبص : وعندى أن إسناد الحديث الذى سمحه ابن القطان معلول لأنه.. 
لايلزم من كون رجاله ثققات أن يكون صميحا » لأن الأعمش مدلس » ولم يذكر جماعه من. 
عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء اللجراساٌ فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط 
نافع بين عطاء وابن عمر انتبى . وإنما قال هكذا لآن الحديث رواه ا والطبراق من, 
طريق ألى بكر بن عياش عن الأجمش عن عطاء عن ابن عمر . ورواه أحمد وأبوداود من 
طريق عطاء اللخراسانى عن نافع عن ابن عمر . وقال المنترى فى مختصر الستن ما لفظه : 
إسناده إسحق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراسانى نزيل مصر لايحنج بحديثه » وفيه أيضا 
عطاء انفراسائيء وفيه مقال انتهى . قال الذهبى فى الميزان : هذا الحديث من مناكيره ه 
وقد ورد الى عن ان من طرق عقد فا ليق فى منت باب اق فيه بم ورد فى فلك 
وذكر علله :. وقال : روى حديث العينة من ووجهين ضعيفين عن عطاء بن ألى رباح عن 
عبد الله بن عمر بن الغطاب . قال : وروى عن ابن عمر موقوفا أنه كره ذلك . قال ابن.. 


ا 2 


: كثير : وروى من وجه ضعف ألا عن عبد الله ين جمرو بن العاص مر فوعا » و نعضده 
.حديث عائشة » بعتى المتقدم فى الباب الذى قبل هذا » وهذه الطرق بشد غضبا .عضا 
١‏ قوله بالعينة ) مكسر العين المهملة ثم باء تحتية ساكنة ثم نون د قال الحو هرى : العينة 
بالكسر : السلفه هوقال فى القاموس : وعين أخف بالعينة بالكسر :"أى السلف » أو أعطى 
بها > قال : والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل” امن ذلك المن اتتبى © 
قال الرافعى : وبيع العيئة : هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مواجل ويسلمه إلى المشتري ثم 
يشتريه قبل قبض المن بثمن نقد أقل" من ذلك القدر التهى . قال ابن رسلان فى شرح السنن 
.وسميت هذه المبايعة عيئة الحصول النقد لصاحب العينة » لأن العين : هو المال الحاضر » 
والمشرى إتما يشير يها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده اه + 
.وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبوحنيفة وأحمد والحادوية » وجوز ذلك الشافعى 
.وأصعابه مستدلين على ابكواز بما وقع من ألفاظ البيع التى لابراد بها حصول مضموله » 
.وطرحوا الأحاديث المذكورة قى الباب : واستدل” ابن القم على عدم جواز العينة بما روى 
ع ن الأوزاعى عن النى' صلى لله عليه وآ له وسلم أنه قال ٠‏ بأق. على , الناس زمان يستحلون 
:الريا بالبيع » قال : وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فإنه صالح للاعتضاد به بالاتفاق » وله 
.من المسندات ما يشبد له » وهى الأحاديث الدالة على تحريم العينة » فانه من المعلوم أن 
العبنة عند من يستعملها إنما يسميبا بيعا » وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد تم 
غير أسمها إلى المعاملة » وصورتها إلى التبايع الذي لاقصد لما فيه البتة » وإتما هو حيلة 
بومكر وخديعة لله تعالى » فن أسبل الحيل على من أراد فعله أن بعطيه مثلا ألنا إلا درهما 
بامم القرض ويبيعه خرقة تشاوى در هما عخمسهاثة درم ء وقوكة صا لى الله عليه وآ له وسلم 
إتما الأعمال بالنيات » أصل, فى إبطال الحيل غ فإن من أن أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها 
-ألها بألف وخسيائة » إنا نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه تمن الثوب 
مهو ف الحتبقة أعطاه ألفا حالة بألف وخسمائة موئخلة » وجعل صورة القرض وصورة البيع 
خللا لهذا حرم » ومعلوم أن هذا لايرفع التحريم ولا يرفع المفسدة التى حرم الربا لأجلها 
بل يزبدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة : مها أنه يقدم على مطالبة الغريم المحتاج من جهة 
السلطان والحكام إقداما لايفعله المرى لأنه واثق بصورة العمّد الذى نحيل به . هذا معنى 
كلام ابن القبم ( قوله واتبعوا أذناب البقر ) المراد الاشتغال بالحرث . وف الرواية الأخحرى 
7 وأخذم أذدب البقر » ورضيم بالزرع » وقد حمل هذا على الاشتغال بالزرع فى ز 

.يتعين فيه ابلحهاد ( قوله وتركوا ابلنهاد ) أى المتعين قعله . وقد روى التر هذى بإسناد صميح 
عن ابن عمر قال « كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيا من الروم: » فخرج إليهم 
عن المسلمين مثلهم أو أكثر » وعلى أهل مصر عقبة بى عامر » وعلى الجماعة فضالة بن 


2 


عبد » فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دشل ينهم ؛ » قصاح المسلموهه 
.وقالوا : سبحا الله يلى بيده إلى التبلكة ؟ فقام أبو أيوب فقال : يا أبها الناس إنكم لتو لون 
هذا التأويل » وإتما نزلت هذه الآآية لما أعي” الله الإسلام وكثر ناصروه » فقال بعضتا 
لبعض سرًا : إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعرة الإسلام وكثر ناصروه © فلو أقمنا 
فى أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها » فأنزل الله على نيبه ما يرد علينا فال ولا تلقوا بأبديكم 
إلى التبلكة ‏ فكانت التهلكة الأموال وإصلاحها وترك الغزو » ( قوله ذلا ) بضم الذال 
اللعجمة وكسرها : أى صغار! ومسكنة . ومن آنواع الذل الخراج الذى يسلمونه كل سنة 
لملاك الأرض : وسيب هذا الذل والله أعلم أنهم لما تركوا النهاد فى سبيل الله الذى فيه 
عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه » وهو إنزال الذلة بهم ء فصاروا 
عشون خلف أذناب البقر بعد أن كانوا يركبون على ظهور اليل التى هى أعر مكان 
( قوله حتى ترجعوا إل دينكم ) فيه زجر بليغ لأنه نزل الوقوع فى هذه الأمور منزلة 
الخروج من الدين » وبذلك تمسك من قال بتحريم العينة . وقيل إن دلالة الحديث على 
ا ا و و لي وذلك غير 
08 وتؤعد عليه بالذل" وهو لايدل” على التحريم » ولكنه لايخنى ما فى دلالة الاقتران 

من الضعف » ولا نسلم أن التوعد بالذل ل لايدل على التحريم » لآن طلب أسباب العزة 
الديئية ونجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن » وقد توعد على ذلك 
بإنزال البلاء » وهو لايكون إلا لذنب شديد » وجعل الفاعل لذلك بمنزلة االخارج من الدين 
المرتد” على عمبه » وصرحت عائشة بأنه من المحبطات للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كانى الحديث السالف ء وذلك إتما هو شأن الكبائر . 

١‏ - رع التعمان بن بشير أن التّى صَلَى الله عللتيله وآله وَسَلّم قال 
ع الخلال” بين" والحترام بين" اام بي ا ترله” با 
عليه من" الإثم كان الما استبان” أتلركه » ومن اجدترأ على ما يتشلك” فيه من” 
الثم أؤشك أن' رك اباد ؛ والمتعاصى حمتى الله رمن" برقع حول” لخدي 3 


ل ا عو ع مس 


ل أن" بواقعه” » متفق عليه ). 

قوله الحلال بين الخ ) فيه تقسيم للأحكام إلى : للالة أشياء وهو تيم تيح » لآن' 
إلشىء إما أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه © أو ينص على توكه مع الوعيد 
على فعله. » أو لاينض” على واحد مهما » فالأرل الحلال البين . والثانى الحرام للبين > 


اكاضنيك 


والثالث المشتبه خفائه فلا يدرى أحلال هو أم جرام ؟ وما كان هذا سبيله يقبغى اجعنابه لآنه. 
إن كان فق نفس الأمر حراما ققد برئ من التبعة » وإن كان حلالا فقد استحق” الأجر 
على التر ك لمف؛ء #قصد » لآن الأصل مختلف فيه حظر أوإباحة : وهذا التقسيم قد وافق قوله 
من قال عرز صيأتق أن المباح والمكروه من المشبهات ولكنه يشكل عليه المتدوب » فانه 
لابدخل ق فى قمم الحلال البين على ما زعمه صاحب عذا التقسيم » والمراد بكون كل واحد. ٠‏ 

من القسمين الأوّلين بينا أنه مما لايحتاج إلى بيان أو مما يشترك فى معرفته كل أحد . وقد 
'يردان جميعا : أى مايدل” على الحل” والحرمة » فان عل المتآخر مهما فذاك » وإلا كان. 
ما وردا فيه من القسم الثالث ( قوله أمور مشتبهة:) أى شببت بغيرها.ما لم يتبين فحكه عل . 
التعين : زاد فى رواية للبخارى ‏ لابعلمها كثير من الناس © أى لايعلى 00 وجاء : 
واضحا فى رواية للترامفى » ولفظه ؛ لايدرى كثير من الناس أمن البلال ل هى أم من ارام ٠‏ 
ومفهوم قوله «كثير ٠‏ أن معرفة حكمها ممكن لكن -للقليل من الناس وهم اغبتبدون 0 
فالشهات على هذا فى حق” غيره » وقد تقع لهم حيث لايظهر لم ترجيح أحد الدليلين 
( قوله والمعاصى حى الله ) فى رواية للبنخارى وغيره ه ألا إن حى الله تعالى فى أرضه . 
مخارمه » والمراد بانمخارم والمعاصى : فعل المهئ الحرام » أو ترك المأمورالواجب » والخمى 
المحمى أطلق المضدز على :اسم المفعول . وق اختضاص القثيل بالحمى نكتة » وهى أن ملوك. 
العرب كانوا يحمون لمراعى مواشيهم أماكن مخصبة؛ يتوعدون من-رعى فيها بغيز إذهم: 
بالعقوبة الشديدة » فثل هم النى ص ا ل 

من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد غن ذلك الحمى خحشية أن تقع مواشيه فىشى اع هله فبعده 
أسلم له ء وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى' من جوانبه فلا يأمن أن يقع فيه يعض : 
مواشيه بغير اختياره » وربما أجدب المكان الذى هو فيه ويتع الخحصب فى الحمى فلا ملك 
د ل ل 0 

00 . وقيل الكر اهة . وقيل الوقف وهو كاللتلاف فها قبل الشرع .: 
واخدلن العلماء أيضا فى تفسير الشبيات . فنهم من قال ل 
ل 0 
إن المراد بها قنسم المكزوه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترزك . ومنهم عن قال : هى. المباح 
وتقل ابن المنير عن بعض مشايخد أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام » فن 
استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح عمّبة بينه وبين المكروه : فن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه . ومؤيد جلا ماوق فزواية لابن حبان من اتزيادة بلفظة و اجيلوا يشم 
وين اللرامسترة بخن الال :»رمن فمل ذلك انور مره وبي ذالم و التي بهد أنه 


لا - 


:دك التفاسير للمشئببات الى قدمناها مالفظه : و"١ى‏ بظهر لى رجحان الوجه الأول 2 
“ال ؛ ولا بعد أن يكون كل من الأوجه مرادا » ويتلف ذلك باخعلاف التنامر, » فالعام 
«إنطن لايخ علبه تمييز الحكى فلا يقع ع له ذلك إلا فى الاستكثار من المباح أو المكروه : ومن 
10 نه اتقع له الشببة 4 ق جميع 0 بحسب اختلاف الأحوال : ولا مق أن المستكثر م 
'المكروه تصير فيه جراءة على ارتكاب المبى فى ابخملة » أو يحمله اعتياده لارتكاب ابي 
غير امحرام عا لى ارتكاب المبى ارام » أو يكون ذلك لسر فيه » وهو أن من تعاطى ماتبى . 
«تمنه بضير مظم القلب لفقدان نور الورع بع فبقع فى اسخرام ولولم يختر الوقوع فيه » وهذا قال. 
على الله عليه وآله وسام 9 فن ترك ما يشتبه عليه من الإثم الخ ٠‏ : 
واعلم أن الطماء قد عظموا أمر هذا الحديث فعدوه رايع أربعة تدور عليها الأحكام 
"كا نقلى عن أنى داود وغيره » وقد جعها من قال : 
عحمدة الدين عندنا كلمات 2 مسندات من قول خير البرية 
اترك للشبهبات وازهد ودع ا لبون يعنيك . واعمان با 
والإشارة بقوله ازهد إلى حديث « ازهد فها أيدى الناس » أخرجه | ا 

تإستاده الحافظ و صصحه اخاكي عن سيل ب بن سعد مر فوعا بلفظ 9 ازهد 5 الدنيا حبك الله » 
وازا هلك فما عنل الناس يمحبل؟ ك الناس » وله شاهد عند ألى نعيم عن حديث أنس و ورجاله ثقات . 

بع| للشهوان عند ألى داو دا'عدً حديث ( ها مبيتكي عنه فاجتنبوه » مكان حديث ازهد المل كور 
وغل الي 0 «حذف 000 ايه ن العرى أنه يمكن أن ينتزع 
مله ولحدة جميع يع الأحكام . قال القرطي : لأنه اشعمل عل لى التفصيل بين الحلال وغيره وعلى 
:تعلق جميع الأعمال بالقلب » من هناك يمكن أن ترد” جميع الأحكام إليه . وقد إداعى 
أبو عمرو الدائى أن هذا الحديث لم يروه عن الى" صلى الله حليه وآ له وسلم غهر التعمان بن 
د ل مواة د من وجه حميح فسلم » وإِنَ أراد على الإطلاق فردوه » فانه فى الأوسدل 
اللطيرائي من حديث ابن عبر وعبار » وى الكبير له من حديث ابن عباس 4 وق التر غيب 
«للأضهانى من حديث واثلة » وى أسانيدها مقال كما قال الحافظ . 


000 


؟ - (وعن' عتطيّة سد أن" الى صل الله" عليه وآله وَسَلم قال" 
٠‏ لايتبلع املد أن “بكون” من المتقينَ حّى يتداع ما لابأمي” به حدر إلا به 
:اليتأس” و رواه” الَرمذرى ) 
0 أن قال و إن" كان” الى صَلَى الله" عليه وآله وَسَلم” 
لَيْصِيب السّمرةة فبقول” : لولا أنى أحنشى أ نما من الصداقة لأكنتها» 
مثفق عليه ) م ] 


الات 


اق - (وعن' أبى هريئرة قال” : قال رَسُول” الله صل الل عليه وآله له وسكم” 

إذ؟ دعل ا على أيه اسلو تأطلسمه” طعاما فب كثل” من" طعامهٍ 
ولا بسأله عنه » وإن” سقام” شرابا من ' شترابه فلشرب من ' شرآابهٍ ل 
أله عه , رواه أخمدا) + 


ه- (روعن” أن سن مالك قال” بام اوحور لبتم ” فككل”* 
من “طعامه واشرب من 'شرآابه » ذ كره” البسخارئ فى صصيحه ). 

حديث عطية السعدى حسنه الترمذدى . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب التقوى عن. 
أنى الدرداء اء نحوه ء ولفظه ‏ تمام التقوى أن يتن الله حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن 
يحون حزما 6 وحدرة أىهريرة أخرجه أيضا الطبرائى فى الأوسط » وى إمناده مسلم بن 
خالد الزنجى ضعفه الجمهور . وقد وثق » قال فى مجمع الزوائد وبقية رجال أحمد : رجال 
الصحيح . هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله للإشارة إلى ما فيه شيبة “كحديث أنس, 
وإلى ما لاشببة فيه كحديث ألى هريرة » وقد ذكر الببخارى فى تفسير الشببات حديث 
عقبة,بن:ا حرث فالرضاع لقوله صل لله عليه وآ له وسلم وكيف وقد قيل » وحديث عائشة 
فى قصة ابن وليدة زمعة لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم و واحتجبى منه يا سودة © فان. 
الظاهر أن الآمر بالمفارقة فى الحديث الأول والاحتجاب فى الثاتى لأجل الاحتياط وتوق 
الشبيات » وى ذلك نزاع يأقى بيانه إن شاء الله تعالى . قال الخطانى : ما شككت فيه فالورع 
اجتنابه » وهو على ثلاثة أقسام : واجب » ومستحب » ومكووه . فالواجب : اجتناب. 
ما يستلزم ارتكاب احم : والمنلدوب : اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام . والمكروه : 
اجتناب الرخص المشروعة اه : وقد أرشد الشارع إلى اجتناب ما لابتيقن الموء حله بقوله 
« دع ما يريك إلى ما لابريبك 6 أأخرجه الترمذى والنسائى وأححمد وابن حبان وأا كم 1 
حديث الكسق بن على" رضى الله عنهما : وق اثباب عن أنس عند أحد : وعن ابن 2 
عند الطبرالى : وعن ألى هريرة ووائلة بن الأسقع 0 
وروى#البخلرى وأحمد وأبونعيم عن حسان بن أنى سنان البصرى أحد العباد فى زمن التابعين 
أنه قال : إذا شككت ف ثىء فاتركه : ولأى نعم من وجه آآحر : أل واجتمع يونس بز, 
عبيد وحساتة بن أنى سنان فقال يونس : ما عابخت شيا أشد” عل" من الورع » فقال 
حسان : ما عابخت شيئا أهون على منه » قال : كيف ؟ قال حسان : تركت ما يرينى إل 
ما لابرييهى فاسترحت : قال الغزالى : الورع أقسام : ورع الصديقين : وهو ترك مالم يكنم 
عليه بينة واضحة : وورع المتقين : وهو ترك ما لاشبهة فيه ولككن ينفش أن يجر إلى احزام ه 
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'وورع الصالحين : وهو ترك ما يتطرّق إليه احمال التحريم بشرط أن 0 ذلك الاحقاله 
موقع . فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين . قال : ووراء ذلك ورع الشبود : وهو ترلك 
ما يسقط الشهادة : أى أعم ” من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا اه 0" البخارى. 
إلى أن الوساوس ونحوها ليست من الشبهات » فقال : باب من لم ير الوساوس ونحرها من, 
الشبهات . قلل فى الفتيح : هذه الترحمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع فق الورع : 


١‏ وعن عقبة بن 0 قال : سمعت الشى صل الله عليه وآله 


ويل يرل و الست أخرا تللم ء لا محل ل 


م 


وقيهٍ عيبا إلا بيه له و رواء” 7 ماج 


١‏ - (وعن وأثلة” قال" : قال رسُول” الهو صل الله عليه وآله روسكم 
«ولايحل لأحد أن ' يبي شنا إلا" بين ما فيه ولايحل الأحد يَعلكم” ذلك 


إلا دنه روآه 0 1 


انم (وعن* ألى هريثرة” أن الدبى صَلّى الله علي وآله وسككم مر برجاير 
5 - 53 اع بخ ل و ب د ا ل تي ا لد اه 
ع ا 0 ق تعد طر عئرن” بصال" : مى' غشنا فيلس 
مثّاء روا الجماعة*” إل البنَخارى والفّساى ) : 

5ا ا ( وعن العتدااء ببق خالد بن هرذ "قال * كتتّب لى رسُول” الله صلى 
اله علب وآله وسكلم” كحاباً : هذا مااخ” شلترى العداء بن" خالد بن هريرة 


ومع شيم 


١‏ من 7 مد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اششتركى منها عبدا أو أمة 
ادا ولأغائلة” الاقم اسيم المُسلم”» رواه ابن ماجه و الترمد ع0 3 

أحديث عقبة أخرجه أيضا أجمد والدار قطى واللها كي والطبراق من حديث أى شراسة 
عند » ومداره على يحى بن أنوب ء وتابعه ابن هيعة : قال فى الفتح : وإسناده حسن » 
وحديث واثلة أخم جه أبضا ابن ماجه والخاكم فى المستدرك » وى إسناده أحمد أبو جعفر 
قدازى وأبوسباع : والآوال مختلف قبه » والثانى قيل إنه مجهول»: . وحديث أى هريرة 
أشم رجه أنضا اكاك وفبه قصة » ٠‏ إداعى أن مسلما لم ع “جها فل دسب : وقد أخرج نحوه 
أحد ر الدارى من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث أن الحمراء والطبرائى وابن جاه 


ا ا 


ق صمينحه من عدييث ابن مسعود وأحمد من حديث ألى بردة بن تيار و انل من حدديث 
مير بن سعيد عن سمه : الا 
(يقوله.لايحل لمسلم الخ ) وكذلك قوله « لايحمل عدا وفنا بما دليل على تحريم كم العييب 
ووجوب تبديته للمشترى ( قوله فليس منا ) لفظ مسام واد فليس منى » تال النووى : كنة 

ف الأصول » ومعناه ليس ممن اهتدى بهدى ل وحسن طريقى كا يقوله 
٠‏ الرجل لولده إذا لم يرض فعله : لست منى » وهكذا فى نظائره مثل 0 
السلاح فليس منا » وكان سفيان بن عيينة يكره تفسير مثل عذا ويقول : ن عثل القول »| 
بل بمسك “عن تأويله ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ فى الزجر أه . وهر ل على تحريم| 
ل ا ااي 
وآخره همزة يوزن الفعال : وهوذة هو ابن ربيعة بن عمرو بن عامر أبو صعصعة . والعداء 
صما قليل المديث أسلم بع حنين ( قوله لاداء ) قال الملرزى : اراد به الإاطن سوا 
' ظهر منه ثبىء أم لااكوجع الكبد والسعال : وقال ابن المنير : لاداء : أى تكتمه البائع » 
دللا لو كان بالبد داء وبيته لبائع كان من بيع امسا 0 . ومحصله أنه لم يرد بقوله 
.مر لاداء ٠‏ د نى الداء مطلقا بل نتى داء تخصوص ». وهوا ءلم يطلم يطلع عليه ( قوله ولا غائلة )2 
تيل المراد بها الإباق : وقال اين بطال : هو مه 0 فلان : إذا امال محيلة 
سلب بها مالى ( قوله ولا خيثة ) بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة وبعدها مثللة ‏ 
قيل المر اد الأخلاق الحبيثة كالإباق . وقالك صاحب العين : هى الدنية . وقيل اراد 
الحرام "ها عبر عن العلال بالطيب . وقيل الداء ما كان ثى اتليه ق يفتح اللحاء . والفيئة + 
ما كان فى الخلق بضمها : والغائلة : سكوت البائع عن بيان ما بعلم من مكروه فى الميع: 
قاله ابن العرى > 


باب أن الكسب الحادث لاعنع الردبالعيب 
- رع عائشة « أن التبى | صلى الله عليه وآلم وسلم” قفى ٠‏ أن" 


الجرايج بالفمان #روآه 0 وثه رواية 0 رجلا ابنتاع” الوا 


ات ل م عو 


م جد" به عيبا قرام بالعتبلب » فال" البركء” : غلة عَبْدرى : فقال الى' 
على الله عليه وآله سكم : عله" بالفمات 4 رواه أحمد وأبوداود دابنى” 


عماج وقيه جه" الى يرى تف العبلد المششترى قبل لض من لضان 
الشسرى ) م . 


الحديث أخردجه أيضا الشاقعى وأبو داود الطيالسى 4 وصصحه الترمذى وابق حبان وابق' 
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عار دقام وابن القظان : ومن حملة من صصحه ابن خزعة كأ حكى .ذلك عنه فى لوغ ٠‏ 
اللرام : وحكى عنه فى التلخبص أنه قال : لابصح وضعفه البخارىء ولمذا الحديث فى سان ؛ 
أأى داود ثلاث طرق : اثثتان رجاهما رجال الصحيح . والثالثة قال أبو داود : إسنادها ١‏ 
ميسن بفاك . , لعل سيب ذلك أن قبه مسلم بن خالد الزنخى شيخ الشافعى . وقد وثقه يحبى ! 
أبن مين ه وتابعه جمر بن على" المقدبى وهو متفق على الاحتجاج به ( قوله إن الحراج . 
بالفمان ) اداج : هو الدخل والمنفعة : أى ملك المشترى الحراج الخاصل من المبيع بضمان ' 
الأصل الذى عليه : 'لى بسييه » فالباء للسببية .» فإذا اشترى:الرجل أرضا فاستغلها أو دابة 
-فركبيا أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا قديما فله الرد” ويستحق” الغلة فىمقابلة الضهان | 
اللميع الذن كان عليه : وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية » وإلى 
ذلك ذهب الشافعى ؛ وفصل مالك فقال : يستحق” المشترى الصوف والشعر دون الولد > 
وفرق أهل الرأى والهادوية بين الفوائد الفرعية والأصليةفقالوا.: يستحق” المشترى الفرعية 
كالكراء دون الأصلية كال ولد والقر » وهذ! الحلاف إتما هو مع انفصاك الفوائد عن المبيع » 
وأما إذا كانت متصلة وقت الرد وجب رداها بالإجماع . قيل إن هذا الحكم مختص” عن أله ' 
ملك فى العين الى انتفع مخراجها كالمشترى الذى هو سبب ورود الحديث » وإلى ذلك مال ' 
الحمهور . وقالت الحنفية : إن الغاصب كالمشترى قياسا . ولا يخ ما ى هذا القياس » لأن أ 
املك فارق يمنم الإلحاق » والأولى أن يقال : إن الغاصب داخخل تحت عموم اللفظ ع 
.ولا عبرة بخصوص السبب كا تقرر فى الآصول ( قوله.فاستغله ) بالغين المعجمة وتشديد 
اللام : أى أذ غلته . 
.ناب ماجاء فق المصراة ٠‏ 
١‏ ( عن" أى هريرة” أن الت صلى الل عليه وآله وسككمة قال” 


٠‏ لاتتصروا اليل والشم ".قي اابشاعنها ينلد ذلك. فهث_عخثر اللطتريان. بتعلده 


“أن” ع جبا » إن” رضيها أمسكلها » وإن” سخطها رَدها وصاعا من" 0 0 


عليه .و للبخارئ وأف داود دمن اششارى غا ملصراة” فاحلتلبها فان رختيها : 

أمسكها ؛ ون" مخطها تفبى حلبتها صا" من" مر » وهو داليل على أن" الصا 

من" الشّمْر فى ممقابكة. لبن وأنته* أختذ قسنطا من الشّمّنٍ ٠‏ وف رواية 0 إ3آ” 

+ افترى لح لي لقلحة" متصرآة” أواشاة امصصراة فهير شير السظرين تئر 

أن تيحللسبها » إمّا حمى وإلاة فليردتها وصاعا من تمر و رواه مسلم . وهو دليل” 

حل أنه يسيك" بغير أرشٍ . .وى رواية « من اششترى منصراة” فهو مها 
ع ا ل ا 
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| تيار ثلانة يام إن* شاءت أممسكتها » وَإن' شاء رَدها وَمَعها صاعا من ممن. 
لا ممراءة ٠‏ ره ابلتماعة” إلا" البتخارئ ) . 
و" أى 'علمان” الببْدىّ قال" : قال عبد الله « متنر اششتعى “عفالة” 
: فته فلي د مسهاضاعا ورواه” سخا والبرقاق على شَرْطهٍ وَزاد مين' مر © 
( قوله لاتصروا) بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة من صريت اللبن. . 
ق الضرع : إذا جمعته » وظن” بعضهم أنه من صررت فقيده بفتح أوله وضم ثانيه . قاله 
فى الفتح : والأول أصح » قال : لأنه لو كان من صررت تقيل مصرورة أو مصررة »> 
لامصراة : على أنه قد سمع الآمران فى كلام العرب » ثم استدل” على ذلك بشاهدين عر بيين. 
ثم قال : وضبطه بعضهم بضم أُوَله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول » والمشهور 
الأوّل اه . قال الشافعى : التصرية : هى ربط أخلاف الشاة أو الناقة وترك حلبها حى, 
جتمع لبنها فيكثر فيظن المشترى أن ذلك عادبا فيزيد فى ثمنها لما يرى من كثرة لبنها: .. 
وأصل التصرية : حيس الماء » يقال منه صريت الماء : إذا حيسته . قال أبو عبيدة : 
وأكثر أهل اللغة : التصرية : حبس اللبن فى الضرع حتى يجتمع . وإنما اقتصر على ذكر 
الإبل والغم دون البقر » لآن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغام » والدكم واحد خلاقا؛ 
لداود ( قوله ثمن ابتاعها بعد ذلك ) أى اشتراها بعد التصرية ( قوله بعد أن يحلبها ) ظاهرهه 
| أن اللخيار لايثيت إلا بعد الحلب . وابحمهور على أنه إذا علم بائتصرية ثبت له الخياد على 
: انور ووم يحلب » لككن لما كانت التصرية لايعرف غالبها إلا بعد الحلب جعلقيدا فى ثبوت 
الخيار ( قوله إن رضيها أمسكها ) استدل” بهذا على سمة بيع المصراة مع ثبوت اللخيار ( قوله 
وصاعا من تمر ) الواو عاطفة على الضمير فى رداها » ولكنه يعكر عليه أن الصاع' مدفيع. 
ابتداء لامردود . ويمكن أن يقال إنه جاز عن فعل بشمل الأمرين ثحو سلمها أو ادفعها لا 
فى قول الشاعر ٠ه‏ علفتها تبنا وماء بار دا . أى ناولتها . وعكن أن يقدار فعل آخر 
. يناسب المعطوف : أى رداها وسلم > أو أعط صاعا من تمر كا قيل إن التقدير فى قوله 
الشاعر المذكور : وسقيتها ماء باردا . وقيل يجوز أن تكون الواو بمعى مع » ولكته يعكر 


عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون قاعلا المعنى نض : جمت أنا وزيدا: 


3 2 


وقمت أنا وزيدا » نع جعله مفع ولا معه صميح عند من قال بجواز مصاحته للمفعول به. 
وهم القليل : وقد استدل” بالتخصيص على الصاع من المّر على أنه لاجوز ود اللبن واركات. 
باقيا على صفته لم يتغير ولا يلزم البائع قبوله لذهاب طراوته واختلاطة بما نجل د عنله 
المفترى ( قوله التتحة) هى الناقة دلوب أو التى نتجت ( قوله ثلاثة أيام » فيه دليل على 
|امتداد الخبار هذا المقدار ء فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن اتخيار بعد الخلبه 


]ل 


على الفور كما فى قوله ( بعد أن يحلبها ؛ وإلى هذا ذهب الشافعى والمادى والناصرة , ذهب 
بس الشافعية إلى أن الميار على الفور » وحلوا رواية اثلاث على ما إذا لم يعلم نبا مصراة 
قبل الثلاث . الوا : وإنما وقع التنصيص عليها لآن الغالب أنه لايعلم بالتصرية فيا دونها ‏ 
واختلفوا فى ابتداء الثلاث » فقيل من وقت بيان التصربة » وإليه ذهبت الحنابلة . وقيل من 
أحين العقد © وبه قال الشافعى .. وقيل من وقت التراق... قال فى ال كم ويلزم عليه أن 
بكون الفور أوصع من الثلاث فى بعض الصور » وهو ما إذا تأخر ظهور التصريح إلى آخر 
الثلاث 2 ويلزم عليه أن تحسب المدة قبل القكن من الفسخ ؛ وأن يفوت المقصود من 
التوسيع بالمدة أه ( قوله من عر لاسمراء ) لفل مسلم وأف داود ١‏ من طعام لاسمراء ) وينبنى 
أن يحمل الطعام على القر المدكور فى هذه الرواية وى غيرها من الروايات » ثم ل ميان 
المتبادر من لفظ الطعام القمح نغاه بقوله « لامعراء ؛ وبشكل على هذا ادمع مائى رواية 
للبزار بلفظ « صاع من بر لاسمراء » . وأجيب عن ذلك بأنه يحتمل أن يكون على وجه الرواية 
بالمعنى لما ظن"” الراوى أن الطعام مساو للب عبر عنه بالبر » لآن المتبادر من الطعام الب كا 
سلف ف الفطرة . ويشكل حلى ذلك الجمع أيضا ما فى مستد أحمد بإسناد صصصيح كا قال 
الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ ٠‏ صاعا من طعام أو صاعا من ثمر » فان التخيير 
يقتضى الغايرة . وأجاب عنه فى اللنتح باحتيال أن يكون شكا من الراوى » والاتيال قادح 
فى الاستدلال » فينبغى الرجوع إلى الروايات الى لم تختلف : ويشكلى أيضا ما أخرجه 
أبو داود من حديث ابن حمر بلفظ « ردها ورد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا » . وأجاب 
عن ذلك الخافظ بآن إسناد الديث ضمعيف . قال : وقال ابن قدامة : إنه متروك الظاهر 
بالاتفاق ( قوله خفلة ) بم اليم وفتح الخاء المهملة والفاء المشددة من التحفيل : وهو 
التجميع : قال أبوعييدة : سميت بذلك لكون اللبن يكثر فى ضرعها » وكل شىء كثري ‏ 
نقد حفلته : تقول : ضرع حافل : أى عظم » واحتفل القوم : إذا كثر جمعهم » ومنه 
سمى الحفل : وقد أذ بظاهر الحديث ابتمهور . قال فى الفتح : وأفتى به ابن مسعود 
وأبوهريرة : ولانخالف لهما فى الصحابة : وقال من التابعين ومن بعدهم من لاتخصى عدده 
دل يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا كان أو كثيرا ‏ ولا بين أن يكون الثر وت 
تلك البلد أم لا : وخالف فى أصل المسئلة أكثر الخئفية وى فروعها آتحرون . أما الكنفية 
فقانوا : لايرد بعيب التصرية ولا يحب رد الصاع من اثمر . وخطلفهم زفر فقال بقول 
الجمهور » إلا أنه قال : عير بين صاع من اثمر أو نصف صاع من بر : وكذا قال ابن 
أى ليل وأبو يوسف فى رواية إلا أنهما قالا : لايتعين صاع انر بل قيمته : وى رواية عن 
مالك وبعض الشافعية كذلك » ولكن قالوا : بتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر م 
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[أوحكى البعوئ أنه لحلاف فى مذهب الشافعية أنهما “لو تزاضيا بغير ادر مى قوث أو غيره ! 


| كنى ؛ وأثيت.ابن كج الملاف فى ذلك - وحكى الماوردى وجهين.قيا إذا عجز عق أ 


افر عل بلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فيا القر إليه : وبالثان قالت الحنابلة اه 
كلام الفتح والهادوية يقولون : إن الواجب رد اللبن إن كان باقبا » وإن كان تالا 


فيله » وإن لم يوجد المثل فالقيمة : وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصراة بأعذار بسطها . 


صإحب فتح البارى » وسنشير إلى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لايخلو عن فائدة ه 


العذر الأول : الطعن فى الحديث بكون راويه أبا هريرة : قالوا : ولم يكن كابن مسعود ' 


وغيره من فقهاء الصحابة فلا يكخل بما يرويه إذا كان عغالفا للقياس ابكلى » وبطلان هذا 
العذر أوضح عن أن يشتخل ببيان وجهه » فإن أباهريرة.رضى الله عنه : من أحفظ الصحابة 
وأكثر هم حديئا عن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم إن م يكن أحفظهم على الإطلاق 
وأوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم له بالحفظ كما ثبت 


ق الصعحيحين وغيرها فىقصة بسطه تردائه :بين يدى رسول الله صل الله عليه وآله وسار » ' 
ومن كان ببذه المنزلة لاينكر. عليه تفده بشىء من الأحكام الشرعية . وقد اعتذر رضى ٠‏ 


الله عنه عن تفده بكثير مما لابشاركه فيه غيره بما ثبت عنه فى الصحبح من قوله ١‏ إن أصعان 
من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق » وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وآ له 


وسام فأشهد إذا غابوا وأتحظ إذا نسوا » وأيضا لى سلم ما ادعوه من أنه ليس كغيره / 


ف الفقه لم يكن ذلك قادسا فى الذى يتفرد به » لأن كثيرا من الشربعة بل أكثرها وارد 
عن غير طريق المشهورين بالفقه من الصحاية » فطرح حديث ألىهريرة يستلزم طرح شطر 


الدين » على أن أبا هريرة لم ينفرد برواية هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وآ له . 


وسلم بل زواه معه ابن عمر كا أخرج ذلك من حديثه أبو داود والطبراى وأنس » كا 
أخرج ذلك من حديثه أبو يعلى وعمرو بن عوف المزنى » كا أخرج ذلك عنه النييق ورجل 
من الصحابة نم يسم ٠‏ كا أخرجه أحمد بإستاد صحيح ؤابن مسعوداء» كا أخخرجه الإسماعيق 
وإن كان قد خالفه الأكثر » وروه موقوفا عليهاقًا فعله البخارئ وغيره وتبعهم الملصنف . 
ولكن عخالفة ابن مسعود للقياس الحلى” مشعرة بثبوت حديث ألى هريرة : قال ابن عبد البرا 
ونم حاقال : إن هذا الحديث ممم عل ته وثيوته من جهة النقل » واعتل” من لم يأخذ به 
بأشياء لاحقيقة لها . العذر الثانى هن أعذار الحنفية : الاضطراب فى من الحديث » قالوا ؛ 
لذكر الدّر فيه تارة والقمح أخرى واللبن أخزى » واعتبار الصاع تارف والمثل أو المثلين 


أخرى 1 وأجربي بأن الطرق الصحبيحة لااختلاف فيها 4 والضعيف لابعل بة المصحيح ١"‏ 


العذر الثالث : أنه معارض:لعموم قؤله تعالى ‏ ون عاقبتم فعاقيرا بمثل ما عوقيتم نه - : 


وأجيب بأنه من: ضمان المثلفات لاالعقوبات » ولو سل دخوله نحت العموم » فالصاع مثل : 
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لزه عوض المتلثف وجعله مخصوصا بالغر دفعا نشجار » ولو عدم صدق المثل عليه ' 


فعموم الآبة بخصص بهذا الحديث . أما على مذهب الجمهور قظاهر:ء وأما على مهب 


غير هر فلأنه مشهور . » وهوصالح لتخصيص العمومات القرانية . العذر الرابع : أن الحديث.؛ 


متسوخ . وأجبب بأن النسخ لابثبت جراد الاحتّال » ولوكق ذلك لرد” من شاء ما شاء » 
واختلفوا ىق حي 1 ور و ن عمر عند ابن ماجه فى النبى 
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عن بيع الدين: بالدين » وذلك لأن لبن ١‏ للصرأة قد صار دينا فى ذمة المشترى » فإذا ألزم . 


بصاع من تمر صار دينا بدين كذا فال الطحاوى . وتعقب بأن الحديث ضعيف باتفاق 
انك ني ولو سلمت صلاحيته ٠‏ فكون ما تحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع لأنه يرد" 
الصاع مع المصراة حاضرا لانسيئة من غير فرق بين أن يكون اللبن موجودا أ وغير موجود » 
مين بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك البى لأنه أخص" منه 

٠.‏ وقال بعضهم : إن ناسفه. حديث « الخراج بالضمان » وقد تقدم » وذلك لأن اللبن 
لك ؛ ولو تلفت لكانت من فيان المشتر ى فتك ون فضلاتا له .وأخنث 


بأن ن المغروم .هوما كان فيها قبل البيع لاالحادث . وأيضا حديث 0 حراج بالضمان» بعد تسليم ٠‏ 


شوله ل التزاع عام ” خصوص 000 ظظ2ظ ناسنا ؟ . وأيغسا م ينقل تأخره 
والن مخ لايم بدون ذلك » ثم لوسلمنا مع عدم اليو بالتاريخ جواز المصير إلى التعار ض 
وعدم تزوم بناء العام على الخاص "لكان حدبث الباب أرجح لكونه فى الصحيحين وغيرماء 
ولتأيده يما ورد فى معناه عن غير واحد من الصحابة . وقال بعضهم : ناعنه الأحاديث 
الواردة رفع العقوبة بالمال هكذا قال عيسى بن أبان . وتعمبه الطحاوى بأن التصرية 
إتما وجدت من البائع » فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة له » والعقوبة فى حديث 
المصراة للمشترى فافترقا وأيضا عموم الأحاديث القاضية بمنع العقوبة بامال على فرضص 
بوتا تقضوصة ديت الصراةة .وقد كنس ليحك ف التاديب بالذال مبنتوطا فى جل 
الزكاة . وقال بعضهم : ناسفه حديث ١‏ البيعان بالحيار مالم يفترقا » وقد تقدم » ويذلك 
' أجاب محمد بن شجاع . ووجه الدلالة أن الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المصراة 
وغيرها . وأجيب بأن الحنفية لايثبتون خيار املس كا سلف فكيف يحتجون بالحديث 
المثبت له . وأيضا بعد تسليم صعة احتجاجهم به هو تخصص بحديث الباب . وأيضا قد أثبتوا 
خيار العيب بعد التفرق وما هوجوابهم نهو جوابنا . العذ اللحامس : أن الخبر من الالحاد 
هى لاتفيد إلا الظن” » وهو لابعمل به إذا خالف قياس الأصول ٠»‏ وقد تقرّر أن المثل 
بضمن بعثله » والقبمى يقيمته من أحد النقدين » فكيف يضمن بالثر على االخصوص ؟ . 
وأجيب بأن التوقف فى خبر الواحد إنما هو إذا كان مخالفا للأصول لالقياس الأصيل » 
والأصول : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » والأولان هما اللاصل » والآخخران مردودان 
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إليما » فكيف يرد" الآصل بالفرع ؟ ولو سل أن الالحادى يتوق فيه على الوجه الذى 
زعموا فلا أقل” لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته. تخصيص ذلك القياس الملعى . وقد 
أجيب عن هذا العذر بأجوبة غير ما ذكر ‏ ولكن أمثلها ما ذكرناه : ومن جملة ما خالف 
فيه هذا الحديث القياس عندهم أن الأصول تقتضى أن يكون الفمان بقدر التالف وهو 
مختلف وقد قدّر ههنا بمقدار معين وهو الصاع. وأجيب بنع التعميم.ى جميع المضمونات 
فان الموضحة أرشها مقدار مع اختلافها بالكبر والصغر » وكذلك كثير من الحنايات م 
والغرّة مقدارة فالخنين مع اختلافه . والمكة فق تقدير الضمان ههنا بمقدار واحد لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله قلا يعرف مقداره 
حتى يسم المشترى نظيره . والحكمة فى التقذير بالقّر أنه أقرب الأشياء إلى اللبن لأنه. كان 
قوتهم إِذ ذاك كالقر . ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عنده, أنه جعل الخيار فيه 
ثلاثا » مع أن خيار العيب لابقدر بالئلاث » وكذلك خيار الروكية واغجلس . وأجيب بأنه 
المصرّاة انفرد بأصله عن مماثله فلا يستغرب أن يتفرد بوصف يالف غيره » وذلك لآن 
هذه المدة هى الى يقبين بها لين الغرر » بحلاف خيار الروئية والعيب واس فلا يحتاج إلى 
مد“ة . ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أنه يلزم من الأخذ به ابلتمع بين العوض 
والمعوض فيا إذا كان قيمة الشاة صاعا من تمر فانها ترجع إليه مع الصاع الذى هو مقدار 
ثمنها . وأجيب' بأن القّر عوض اللبن لاعوض الشاة فلا يلزم ما ذكر . ومن حملة ما خالف 
به القياس عندهم أنه إذا استرد” مع الشاة صاعا » وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة 
وصاعا بصاع فيلزم الربا . وأجيب بأن الربا إنما يعتبر ف العقود لاف الفسوخ » بدليل أنهما 
لوتبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض ولوتقايلا فىهذا العقد بعينه جاز التفرق قبل , 
القبض .. ومن حملة اغخالفة أنه يلزم من الأخذ به ضمان الأعيان مع بقائها فا إذا كان اللبن 
موجودا . وأجيب بأنه تعذكر رد”ة لاختلاطه باللبن الحادث وتعذار تمييزه فأشبه البق بعد 
الغصب فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذتر رده . ومتها أنه يلزم من الأخذ به إثبات 
الرد' بغير عيب ولا شرط : وأجيب بأن أسباب الرد” لاتنحصر فى الآمرين المذكورين بل 
له أسباب كثيرة > مها اليد" بالتدليس » وقد أثبت به الشارع الرد فى الركبان إذا تلقفوا 
كا مائ . ولا يختى على منصض أن هذه القواعد الى جعلوا هذا الحديث غذالفا لها.لو سلم 
أنها قد قامتعليها الآدلة لم نقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها » فيالله العجب من قو 
يبالغون فى اغخاماة عن مذاهب أسلافهم وإيثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة إلى 
هذا الحد” الذى بسمر به إبليس وينفق ى حصول مثل هذه القضية الى قل" طمعه فى دثلها 
لاسها من علماء الإسلام النفس والتفيس : وهكذا فلتكن رات العذهيات وتقليد الرجال 


# / 7 ل 


تق مسائل الحزام والخلال . العذر السادس: أن الحديث محموال على صورة مخصوصة وهى 
ما إدًا اشترى شاة بشرط أنها تحلب مثلا خمسة أرطال وشرط قيها الخيار فالشرط فاسد » فان 
إتفما على إسقاطه فى مدة الخيار صح العقد ؛ وإن لم يتفقا بطل » ووجب رد الصاع 5-2 
:القر لأنه كان قبمة اللين يومثذ . وأجيب بأن الحديث معلق بالتصرية » وما ذكروه يقتضى” 
تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا فهو تأويل متعسف . وأيضا لو سم أن 
.ها ذكروه من جملة صور الحديث » فالقصر على صورة معينة هى فرد من أفراد الدليل لابد 
.من إقامة دليل عليه . قال ق الفتح : واختلف القائلون بالحديث فى أشياء مها : نوكان 
عالما بالتصرية هل يثبت له الحيار؟ فيه وجدللشافعية + قال : وملها لو صار لبن المصراة 
:عادة واستمر على كثرته. هل له الرد” ؟ فيه وجه لم أيضا خلافا للحنابلة فى المسئلتينج 
.ومنها لو تصرّت بتفسها أوصراها المالك لنفسه ثم بدا له فباعها » فهل يثبت ذلك الحكر ؟ 
«فيه خلاف » فن نظر إلى المعنى أثبته لآن العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس © ومن أ 
انظر إلى أن حكم التصرية خارج عن :القياس خصه بمورده وهو حالة العمد ؛ فان اللبى إنما 
.بتناوا فقط . ومنها لوكان الضرع مملوءا لخحما فظنه المشترى لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر 
دله أنه الحم هل يغبت له اللخيار ؟ فيه وجهان حكاهما بعض المالكية . ومنها لواشترى غير 
٠مصراة‏ ثم اطلع على عيب بها بعد حليها » فد نص" الشافعى على جواز الرد” مانا لآنه قليل 
غبر معتى يجمعه . وقيل يرد بدل اللبن كالمصراة . وقال البغوى : يرد صاعا من كر اهم 
«والظاهر عدم ثبوت الخيار مع عم المشترى بالتصرية لانتفاء الغرر الذى هو السبب للخيار > 
.وأما كون سبب الغرر حاصلا من جهة البائع فيمكن أن يكون معتبرا » لآن حكه صلى الله 
:عليه وآ له وسلم بثبوت اخيار بعد البى عن التصرية مشعر بذلك . وأيضا المصراة المذاكورة 
فى الحديث اسم مفعول » وهو يدل" على أن التصرية وقعت عليها من جهة الغير » لآن 
اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل ؛ ويمكن أن لايكون معتيرا لأن تصرى الدابة عق 
غير قصد » وكون ضرعها متلئا الحما| يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد فينظر» | 
قال ابن عبد الب : هذا الحديث أصل ف النهى عن الغش” » وأصل فى ثبوت الحيار لمن . 
.دنس عليه بعيب . وأصل فى أنه لابنسد أصل البيع . وأصل فى أن مدة الحيار ثلاثة أيامه 
وأصل ف تحريم التصرية وثبوت الخيار بها . 1 


باب النهى عن التسعير 
١‏ - وعتن' أنتس_ قال « غلا السَعثر على عتهلد سول الله صل الله علتيئم 


هم 


عوآله وَسَلم فَقَانُوا :يا رسول الله لو سَعترات ؟ فتقال” : إن" الله هو القابغى” 


ع7 سم 


اب ري 


الباسط الرزاق” امس » وإ لأرْجوأن" ألقى الله عبر واجتل” ولا طلسي امد 
مطشة طلكبا إيام ف دم ولا مالر درواة اللتمسة” إلا النسالى وصحه. 
الترمددى ) : 

الحديث أخرجه أيضا الدارى والبزار وأبو يعلى . قال الحافظ : وإسناده علق شرط مسلم 
وصحصحه أيضا ابن حبان . وفىالباب عن ألى هريرة عند أحمد وأنى داود قال ٠‏ جاء وجل 
فقال : يأرسولء الله سعرء فقال : بل ادعوا الله » ثم جاء آآخر فقال : بارسول الله سعر ». 
فقال : بل الله بخفض ويرفع » قال الحافظ : وإسناده حسن . وعن ألى سعيد عند ابن ماجه ' 
والبزار والطبراق نحو حديث أنس ورجاله رجال الصحيح » وحسنه الحافظ . وعن على 
عليه السلام عند البزار نحوه . وعن ابن عباس عند الطبرائى ف اتصغير . وعن أنى جحيقة 
عنده ف الكبير ( قوله لو سعرت ) التسعيز هو أن يأمر السلطان أو نوابه أوكل من ولى من 
أمور المسلمين أمرا أهل السؤق أن لايبيعوا أمتعتّهم إلا بسعر كذا ؛ فيمنعوا من الزيادة 
عليه أو التقصان لمصلحة ( قوله المسعر ) فيه دليل على أن المسعر من أسماء الله تعالى » وأنها 
لاتنحصر ف التسغة والتسعين المعروفة . وقد استدل” بالحديث وما ورد فى معناه على تحريم, 
التسعير 'وأنه مظلمة .. ووجهة أن الناس مسنلطون على أموالهم » والتسعير حجر عليهم ء 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره فى مصلحة المشترى يرخص المن, 
أولى من نظره قى مصلحة البائع بتوفير الُن » وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من 
الاجتباد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لايرضى به مناف لقوله تعالى ‏ إلا أن 
تكون نجارة عن تراض - وإِلى هذا ذهب جمهور العلماء : وروى عن مالك أنه يجوز للإمام 
التسعير . وأحاديث الباب ترد عليه . وظاهر الأحاديث أنه لافرق بين حالة الغلاء وحالة 
الرخص » ولا فرق بين المجلوب وغيره » وإنى ذلك مال الجمهور . وى وجه لاشافعية 
جواز التسعير فىحالة:الغلاء وهو مردود . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتا 
للآدئ ولغيره من الحيوانات وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة > 
وجوّز جماعة من متأخحرى أنمة الزيدية جواز التسعير:فيا عدا قوت الآدى والبهيمة كنا حكى 
ذلك علهم' صاحب الغيث . وقال شارح الأثمار . إن التسعير فى غير القوتين لعله اتفاق » 
والتخصيص يمتاج إلى دليل » والمناسب الملغى لايتيض لتخصيص عرائح الآدلة » بل 


1 لايجوز العمل به على فرض دع وجود دليل كا تقرر.فى الأصرل . 


3 


باب ماجاء ف الاحتكاز 


١‏ - (عتن/ سعبيد بن السب عت" لمر بان عبئد للم المتدتوئ أن" هي" 
صَلَى الث عليه وآله وس قال ٠‏ لاايمتكر إلا خخاطي” ؛ وكان” سعيد”” 
شك يننا رواء” مدا ومشسلم "ودار ١‏ 7 

؟ - («وعن 'معقل بر يسارٍ قال : قال" سول" الم صلى الل عليه وله 
وسلّم ومن” دخمل فى شىاء مين" أسلعار المي لينقللية “عم ' كان حقًا: 
على الله أن يسقعده” بعلظار من الثَّرٍ ينم القيامة ») . ش 

* - (وعن' أبى هريئرة قال : قال رسو ل" الم أصَلَّى الل علي وآله وسكّ” 
ومن اعدكر ساكرة” يتويد آنا بول" زا عل ومين حور الى 
روانها مدا 0 0 1 0 

4 - (وعن' عم قال” : ممعت الى صلى الله عليه وآله وَسلّم يسقكول” 
« من احتكتر على المسلمينَ طكامهم ' ضتربه” لله بابلذكم. والإفئلاس » رواه” 
أبن ماجه ). 

حديث معمر أخرجه أيقها الأرمذى وغيره . وحديث معقل أخرجه الطبرائى فى الكبيرن 
والأوسط » وى إسناده زيد بن مرة أبو المعلى . قال فى مجمع الزوائد : ولم أجد من ترحه ». 
وبقية رجاله رجال الصحيح : وحديث أفىهريرة أخرجه أيضا الحاكم وزاد : ١‏ وقد بركت 
منه ذمة الله » وى إسناد حديث ألى هريرة أبو معشر وهو ضعيف وقد وثق . وحديث: 
جمر فى إسناده اليثم بن رافع ؛ قال أبوداود : روى حديثا منكرا . قال الذهى : هو الذى. 
خ رجه ابن ماجه » بعنى هذا » وى إسناده أيضا أبو يحبى المكى وهو مجهول . وابقية. 
أحاديث الباب شواهد : منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه والخاكر وإسمق بن راهويه 
والدارى وأى يعلى والعقيل فى الضعفاء بلفظ « الحالب مرزوق ؛ والمحتكر ملعون , 
وضعى الحافظ إسناده . ومنها حديث آنخر عند ابن عمر أيضا عند أحمد والجاكي وابن. 
أى شيبة واليزار وأنى يعلى بلفظ : من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ؟ الله 
منه و زاد الخاكم « وأبا أهل عرصة أصبح فيهم امرو' جائع فقد برت منهم ذمد الل » وى 
إسناده أُصبغ بن زيد وكثير بن مرة ؛ والأول مختلف فيه والثانى قال ابن حزم إنه خمهول > 
وقال غيره معروف ووئقه ابن سعد : وروى عنه جماعة واحتيم به النسائى . قال الحافظ : 


ووهم ابن الموزى فأخرج هذا الحديث ق الموضوعات. وحكى ابن أنى حاتم عن أبيه أنه 


اعت 


.منكر . ولا شك أن أحاديث الباب تتبض عجموعها للاستدلال على عدم جواز الاستكار 
".لو فرض عدم ثبوت ثبى ء منها فى الصمحيح ؛ فكيف وحديث معمر المذكور ق صعيح سام 
«والتصر يح بأن احتكر خخاطئ؛ كاف ىإفادة عدم اللحواز . لأن اللخاطئ المذتب بتعاصى ر هو 
اسم فاعل من خحطئ؛بكسرالعين وهيز اللام خطأ يفتح العين و بكسر الفاء وسكون العينإذا أم 
.ف فعله قاله أبوعبيدة وقال : سمعت الأزهرى يقول : خطئ إذا تعمدء وأنخطأً إذا لم يتعمد 
١‏ قوله بعظم) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة : أى بمكان عظي من الثار ( قوله 
'.حكرة ) يضم اللحاء المهملة وسكون الكاف ؛ وهى حبس السلع عن البيع . وظاه, أحاديث 
الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدين والدواب وبين غيره + والتصريح 
بافظ: الطعام » فى بعض الروايات لايصلح لتقبيد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص 
.على فرد من الأفراد التى يطلق عليها المطلق » وذلك لآن تتى الحكم عن غير الطعام نما هو 
.لفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الحمهور » وما كان كذلك لايصلح لتقييد على 
. ما تقرر فى الأصول . وذهبت الشافعية إلى أن امحرم إتما هو احتكار الأقوات خاصة لاغيرها 
.ولا مقدار الكفاية منها » وإى ذلك ذهبت المادوية . قال ابن رسلان فى شرح السئن : 
بولا لاف فى أن ما يد>خره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير 
ذلك جائز لابأس به انبى . ويدل” على ذلك ما ثبت « أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يعطى كل واحدة من زوجاته مائة وسق من خيبر - قال ابن رسلان فى شرح السأن : 
.وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يدتخر لأهله قوت ستهم من ثمر وغيره ٠‏ 
قال أبوداود : قيل لسعيد » يعنى ابن المسيب : فانك تحتكر »قال : ومعمر كان يحتكر» 
.وكذا فى صميح مسلم . قال ابن عبد الب وآتخرون : إتما كانا يمتكران الزيت ء وحملا 
الحديث على احتكار القورت عند الحاجة إليه » وكذلك حله الشافعى و أبوحنيفة وآنذرون * 
.ويدن” على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله ى حديث معفل : من 
.دحل فى ثبىء من أسعار المسلمين ليغليه علههم » وقوله فى حديث أنىهريرة « يريد أن يغلى 
5 على المسلمين ( قال أبوداود : سألت أحمد ما الحكرة ؟ قال : مافيه عيش الناس : أى ١‏ 
حياتهم وقوتهم وقال الأثرم : ممعت أبا عبد الله » يءنى أحد بن حنبل يسئل عن أى شى ء 
الاحتكار ؟ فقال : : إذا كان من قوت الناس فهو الذى يكره » وهذا قول ابن عمر © 
وقان ؛لأوزاعى : امحتكر من يعترض السوق : أى ينصب نفسه للد داه إلى الأسواق 
ليشترى منها الطمام الذى يحتاجون إليه ليحتكره . قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال 
إق ذلك إنه إن منع غيره من الشراء وحصل به ضيق حرم وإن كانت الأسعار رخيصة 
.وكان التهدر الذى يشتر يه لاحاجة بالناس إليه فليس لمنعه من شرائه وادخاره إلى وقت حاجة ' 
الناس إليه معنى . قال القاضى حسين والرويالى : وربا يكون هذا حسنة لآنه ينفع به الناس | 


530 - 


ع 


موقطع انام لى فى المقنع باستحبابه . قال أصعاب الشافعى : الأولى بيع الفاضل عن الكفاية » . 
ل اسيك : أما إمسا كه حالة استغناء أه| ل الدع وري فى أن يبيعه إلييم وقت حاجتهم , 


«واطاصل أن العلة إن كانت هى الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه ؛ 


يضر بهم 6 ويستوى ف ذلك القوت وغيره لأنهم , يتضررون بابجميع . قال الغزالى فى الإحياء : 
ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعددى الى إليه» وإن كان مطعوما وما يعين على القوت 
كاللحم والفراكه وما يسد” يل" شىء من القوت فى بعض الأحوال وإن كان لاعكن 
المداومة عليه فهو فى محل" النظر . فن العلماء من طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج 
الحبن والزيت وما يجرى مجراه . وقال السسبكى : إذا كان فى وقت قحط كان فى ادخار 
العسل والسمن والشيرج وأمثانها إضرار ٠‏ فينبغى أن يقضى بتحرعه » وإذا لم يكن إضرار 


فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة . وقال القاضى حسين : إذا كان الناس يحتاجون ' 


الثياب ونحوها لشدأة البرد أو لستر العورة فيكره لمن عنده ذلك إمساكه . قال السبكى : 


إن أراد كراهة تحريم فظاهر » وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد . وحكى أبوداود عن قتادة , 


“أنه قال : ليس فى القرة حكرة . وحكى أيضا عن سفيان أنه سئل عن كبس القت فقال : 
كانوا يكرهون الحكرة . والكبس بفتح القاف وإسكان الموحدة » والقت بفتح القاف 


«وتشديد الفوقية وهو اليابس من القضب . قال الطيبى : إن التقيبد بالأربعين اليوم غير مراد . 


هه التحديد انتبى » ولم أجد من ذهب إلى العمل ببذا العدد . 


باب النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 
١‏ (علن عند الل بن أعمرو المازى قال ٠‏ مسى ى سول الله صلى الله 


ع 302 


2 85 


ا 00 أن تي و نصح الاين بأسر روا ! 


قي م وك 0 


الحديث أخخ رجه الاسم ف المستدرك » وزاد الى أن 0 الدراهم فتجعل فضة » 
تخسر الدنائير فتجعل ذهيا ) ضعقه اين حبان 03 ولعل” الضعف كونه 2 إسناده عمد بن 


نشاء بفتح الفاء والضاد المعجمة الأزدى الحمصى البصرى المعبر للرؤيا » قال المنذرى + ! 


لاحتج بحدينه ١‏ قوله سكة ) بكسر السين المهملة : أى الدراهم المغسروبة على السكة الخديد 


المتقوشة الى تطبع عليها الدراهم والدنانير ( قوله ابلخائزة ) يعنى النافقة فى معاملتهم ( قوله إلا | 


من بأس ) كأن تكون زيوفا » وفى معنى كسر الدراهم كسر الدثائير والفلوس الى عدبا 


.سكة الإمام ء لاسها إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا . واليكمة فى اللهى ! 


7817 سم 


عاق الكت ر من الضرر بإضاعة المال ل عصل من التقسان فى الدراه ونحوها إذا كسرت 
وأبطلت المعاملة بها . قال ابن رسلان : ولو أيطل السلطان المعاملة 3 بالنراهم ال ضربا 
اللملان الذى قبله وأخرج غير ها جاز كسر تلك الدراهم الى أبطلت "وسيكيا الإخراج, 
الفضة التى فيها . وقد حصل فى سبكها وكسرها ر بح كثير لفاعله انتب . ولا يخنى أن الشارح 
ل يآذن ى الكسر إلا إذا كان بها بأس » يرد الإبدال لتفع قر ابض وجا أنفى تلز لسرن 
بالكثير من الناس » فابخزم بالحواز من غير تقبيد بانتفاء الضرر لايفيغى .قال أب والعباسن بقن 
سريج : إنهم كانوا يقرضون أطراف 0 والدنائير بالمقراض ء ويخرجوتها عن السعر , 

' الذى بأخذونبما به » ويجمعون من تلك القراضة شيثا كثيرا بالسبك كا هو معهود فى اللكة 2 
الشامية وغير ها » وهذه الفعلة هى التى نبى الله عنها قوم شعيب بقوله ‏ ولا تبخسو! الناس ., 
أشياءهم - فقالوا -١‏ أتنهاتا أن نفعل فى أموالنا - يعنى الدر اهم والدنانير - مانشاء- من الفرض , 

ول ينتهوا عن ذلك - فأخذتهم الصيحة - . 

( فائدة ) قال فى البحر ل الإمام يحى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل., 
قرضه 0 يلرم ذلك التقد إذ عمد عليه . الثاى ايازم قيمته إذ ضار لكنادة كااعرض , 
. قال فى المنار - وكذلك لو صار كذلك » يعنى النقد العارضص آخر » وكثيرا مأ وقع ' 

1 3 فى زمننا لفساد اإضربة لإهمال الولاة النظر فى المصالح : والأظهر أن اللازم القيمة 
.لما ذكره المصتف النتبى . 


باب ماجاء فى اختلاف المتبايعين 


| (عن ابن مسُعود قال : قال رسُول” الله متى الها عتليله وآله‎ ١ 


اوَسَمم إ3) اعنتلتف ايعان ويس بََبْما بينة" فالقول” ما ييقثول” صاحية : 
السلعة أو تيترَادان 6 رواه” أ وأبُو داودة وَالنّسائى » وراد فيه اليه ا 
«والبيع قاثم بعبته» وكذالك” مداه ف روايةر ا 0 


ا هاعر ل وسيب واسم ‏ قو 


عن" أفوائل عنن” عبد الله قال ٠:7‏ إذا اعسساشف البتتعان والبتيلع ملست لك” هانق 'ل”” 


فول" البا ع مأ ورم التدريث إلى الت صل الله عليه وآله روسكم . والآخمنة 
وَالتساى علن” أى عبسيئُدةة « وأنام” رجلان تباعا سلعة” فتمال” عد عدت 7 


مه 


11 » وقال هذا : بعلت ؛ بيكتذ] وككذ » فتقال” أو عيداة 1ن 


عبد الله قمثل م تت الى صَلَى الل عليه وآله وسلم 
قار مس هس سه 2 


مل م واب راضم نا مسف 0 يمير المبمتاع إن" شاء أحذ + 
ون" شاء ترله » 3 


سسمهةما تت 


الخديث روى عن عبد الله بن مسعود من طرق بألفاظ ذكر المصنف رحمه الله بعضها > 
وقد آخرجه أيضا الشافعى من طريق سعيد بن سام عن ابن جربج عن إماعيل بن أمية عن 
عبد الملك بن مير ع نألىعبيدة عن أبيه عبد الله بن مستعود وقد اختلف فيه على إسماعيل 


ابن أمية ثم على ابن جربج + وقد اختلف فى صعة سماع و 


ألىعبيدة أحمد والنساق والدارقطنى ٠.‏ وقد صصحه احا كم بن السكن . ورواه أيضا الشاقعى 


من طريق سفيان بن عجلان عنعون بن عبد الله 0 ابن مسعود ء وفيه أيضا ؛ 


اتقطاع لآن عونالم يدرلك ابن مسعود . ورواه الدارقطى من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن 
. .عبد لله بن مسعود عن أبيه عن جداه + وفيه إسماعيل ب بن عياش عن موسى بن عقبة . 
ورواه أبوداود من طريق عبد الرمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن 
جداه عن أبن مسعود . وأخرجه أيضا من طريرٌ ى محمد بن أنى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود ومحمد بن أنى ليق لاحت به وعبد أل حمن لم يسمح 
عن أبيه . ورواه ابن ماجه والترمدى من طريق عون بن عيد الله أيقسا حر عن ابن سعود 6 
١‏ وقد سبق أنه منقطع . قال البييق : وأصح إسناد روى فى هذا الياب رواية أنى ١‏ عن 
عيك ارخ ن بن قيس بن ععمد بن , الأشعث بن ]مسر ى عن أبيه عن جاه .ورواه أيضا الدارقطى 
من طريى 1١‏ لقاسم بن عبد الرمن . قال الحافظ : ورسجاله ثعات إلا أن عبد الرحمن اعتايون” 


ىسماعه من أبيه . ورواية ا أيضا مالك بلاغا » والترمذى وابن ماجه باسناد ٠‏ 


متقطع . ورواه أيضا الطبرائى بلففظ « البيعا ن إذا اختلفا فى البيع تراد! » قال الحافظ : رواته 
ثمات : لكن اختلف قاع انون سالج« يقل اراز لمعن فول عر عن 


منصور عن إبراهيم عن'علقمة عن ابن مسعود . قال : :وما أظنه حفظه » فقد جزم الشافعى 


الك طرق هذا الحديث عن ابن!مسعود ليس فيها ثنىء موصول . ورواه أيضا النساى والبييق , 


.والخاكي من طريق عبد الرحمن بن قيس بالإسناد الذى رواه عنه أبوداود كا سلف » وصحه 
من هذا الوجه اناكم وحسنه الببيق » ورواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند من طريق 
القاسم بن عبد الر حمن عن -جده بلفظ « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بيئة لأحدهما 
تحالنا - ورواه من هذا الوجه_الطبرانى والدارى » وقد انفرد بقوله « والسلعة قائمة » محمد 
:ابن أنى ليلى » ولا يحتج به كنا عرفت لسوء حفظه . قال اللخطالى : إن هذه اللفظة » يعتى 
ة والسلعة قائمة » لاتصح من طريق النقل مع احال أن بكر و3 هاا ن التغليب » لأن 


م 


ا ا كت وله تعالى - فق حجوركم - ول يفرق أكثر الفقهاء 


فى البيوع الفاسدة بين القائم والتالف البى ا و وائل الراوى لقوله « والبيع مستهلك » ٠‏ 


97 0 دير ر شيخ عبد الرزاق الصنعانى القاص” 2 وله ابن 


«معين . وقال ابن حيا م ن : بروى. العجائب التى كانه عر ا ا ا 
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عبد الله برق يحير بن' ريشان فانه بثقه » وعلى هذا فلا يقبل ما تفرد به أبو واثل المذكور 8 ١‏ 
وأما قوله فمه « تحالفا » فال الحافظ : لم بقع عند أحد منهغ » وإتما عندم ٠‏ والقول قوله . 
البائع أو بتراد ان البيح ٠‏ انتبى . قال ابن عبد البر" : إن هذا الحديث منقطع إلا أنه مُشبور 
الأصل عند جماعة تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه ء وأعله أبن حزم بالانقطاع 
وتابعه عبد الحق » وأعله هو وابن القطان بالشهالة عبد الرمن وأبيه وجداه : وقاله : 
١‏ المطالى : هذا حديث قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلا وإن: 
كان نى إسناده مقال كما اصطلحوا على قبول ( لاوصية لوارث » وإستاده فيه ما فيه اه . 
( قوله البيعان ) أى البائع والمشترى كا تقدم ى اللحيازء ولم يذكر الآمر الذى فيه الاختلاف. 
وحذف المتعلق مشعر بالتعميم فى مثل هذا المقام على ما تقرر ف علم المعائى فيعم” الاختلااف 
: فى المبيع والمّن وفى كل أمر يرجم إلبما وى سائر.الشروط المعتبرة والتصريح ف الاختلاف» ' 
| فى المن ى بعض الروايات كا وقع فى الباب لايناق هذا العموم المستفاد من الحذف ( قوله- 
: صاحب السلعة ) هو البائع كا وقع فى التصريح به فى سائر الروايات فلا وجه لما رو . 
عن البعض أن رب السلعة فى الخال هو المشترى . وقد استدل” بالحديث من قال : إن القول 
١‏ قول البائع إذا وقع الاختلاف بينه وبين المشترى فى أمر من الأمور المتعلقة: بالعقد ولكن 
| مع بمينه كما وقع الرواية الآحرة » وهذا إذالم يقع التراضى بينهما على التراد » فان تراضيا 
٠‏ على ذلك جاز بلا خلاف » فلا يكون لمما خلاص عن النزاع إلا التفاسخ أوحلف البائع » 
, والظاهر عدم الفرق بين بقاء المبيع وتلفه لما عرفت من عدم انتباض الرواية المصرام فيها! 
| باشتراط بقاء المبيع للاحتجاج » والتردد” مع التلف ممكن بأن يرجع كل واحد منهما كثل. 
أ المثل وقيمة القيمى . إذا تقرّر لك ما يدل”عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من. 
غير فرق » قاعل أنه لم يذهب إلى العمل به ف جميع صور الاختلاف أحد فيا أعلم بل 
' استلفوا فى ذلك اختلافا طويلا على حسب ماهو مبسوط فى الفروع » ووقع الاثفاق 
اق بعض الصو ر والاختلاف فى بعض . وسبب الاختلاف فى ذلك ما سيق من قوله صلى., 
؛ اله عليه وآ له وسلم 0 البينة على المد عى والهين على من المدعى عليه م لأنه يدل بعمومه على, 
| أن انمي على المداعى عليه والبينة على المدّعى من غير فرق بين أن يكون أحدحما بائا 
ٍ والآتعر مشتريا أولا ‏ وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع ينه » والبينة على. 
أ المشترى من غير فرق بين أن يكون البائع مداعيا أو مداعى عليه . فبين الحديثين عموم 
| وخمصوص من نرجه فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهى حيث يكون البائع مداعيا فينبغى 
| أن يرجع فى الترجيح إلى الأمور الخاريجية » ونحديث « إن الهين علن المداعي عليه ج عزاه ٠‏ 
' المصنف فى كتاب الأقضية إلى أحد ومسل » وهو أيضا فى صعيح البخارى ف الرهن » وفه : 
| باب ابين على المدآعى عليه » وفى تفسير آل عمران . وأخخرجه الطبرائى بلفظ « البينة على.. 
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الملّعى » والهِين على المدتعى عليه » وأخر جه الإسماعيى بلفظ « ولكن البينة على الطالب ». 
وائمين على المطلوب ٠‏ وأخرجه البييى بلفظ ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لاداعى رجال أموال. 
قوم ودماءهم » ولكن البيئة على المداعى » والهين على من أنكر » . وهذه الألفاظ كلها 
فى حديث ابن عباس ممن رام الترجيح بين الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا البيان » , 
ومن أمكنه الشمع بوجه مقبول فهو المتعين . 


١‏ (عتن ابن عباس قال" « قد م ال لتى صلى الله" عليه وآله وسلم” 
الممدريتةة وَهم' يُسْلفئونة ف الْمْارِ تار بن » قال : من أسلفه» 
تسلف ف كتيل ل ووزن معلو م إلى أجل معللوو » رواه الجماعةة 
وشراحاحة فى السكدمم ملع ع حالة” العقلد ) . 

( قوله كتاب السلم ) هو بفتح ألسين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنى . وحكى 
فى اللفتح عن الماوردى أن السلف لغة أهل العراق » والسلم لغة أهل الحجاز . وقيل السلف ' 
تقديم رأس المال والسلم تسليمه فى اغجلس » فالسلف أعم” قال فى الفتح : والسلم 

عا.: بيع موصوف فالذمة وزيد فى الند يبدل يعطى عاجلا » وفيه نظر لأنه ليس, 
داحلا فى حقيقته . قال : واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب » 
واختلفوا فى بعض شروطه » واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع » وعلى تسليم رأس 
المال فى المجلس . واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا ؟ اه ( قوله يسلفون ).؛ 
بهم أوله ( قوله المنة والسنتين ) فى رواية للبخارى ه عامين أو ثلاثة » والسنة : بالنتصب. 
على الظرفية أ على المصدر » وكذلك لفظ سنتين وعامين ( قوله فى كيل معلوم ) احترز 
بالكيل عن السلم فى الأعيان » وبقوله ه معلوم » عن المجهول من المكيل والموزون » وقد 
كانوا فى المدينة حين قدم النبى صلى الله عليه وله وسلم يسلمون فى مار تخيل بأعياتها » 
فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر » إذ قد نصاب تلك النخيل بعاهة فلا تثمر شيثا . قال, 
الحافظ : واشتراط تعيين الكيل فيا يسلم فيه من ن المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل. 
إلا أن لايكون فق البلد سوى كيل ل و د ا ل معلوم ). 
فيه دليل على اعتبار الأجل ف الملم » وإليه ذهب ابلشمهور » وقائرا : لايجوز السلم حالا » 
وقالت الشافعية : يموز » قالوا لأنه إذا جاز موئجلا مع الغر اي 
ذكر الأجل فى الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل, فليكن معلوما ‏ وتعقب. | 
بالكتابة فإن التأجيل شرط فيها . وأجيب بالفرق لآن الأجل ف الكتابة شرع لعدم قدرة العبهه , 


ساكهم1ا- 


“تغالنا .' واستدل" الحمهور على اعتبار التأجيل بما'آخر جه الشافى والجاك و صعيعه عن ابن 
عباس أنه قال « أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله فى كتايه وأذن عيه ء ثم قرأ 
-- يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بادين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ . ويجاب بأن هذا يدل" على 
“جواز السلم إلى أخل » ولا يدل" على أنه لايجوز إلا موئجلا . وبما أخررجه ابن ألى شيبة عن 
“ابن عباس أنه قال « لاتسلف | إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلا » . ويخاب بأن هنا 
ليس بحجة لأنه موقو ف عليه. وكذلك يجاب عن قول أنى سعيد الذى علقه البخارى دو صله 
عبد الرزاق بلفظ « السلم بما يقوم به السعر ربا » ولكن السلف فى كيل معلوم إلى أجل ؛ 
وقد اختلف الحمهور فى مقدار الأجل ؛ فقال أبو حتيفة : لافرق بين الأجل القريب 
.والبعيد > وقال أححاب مالك : لابد من أجل تتغير فيه الأسواق : وأقله عندم ثلالة أيام » 
عله اماف #اواهه اإن الغاني ,ننه عدن زوما . وأجاز مالك : السلم إلى العظاء والخصاد 
.ومقدم اناج » ووافقه أبو ثور : واخختار ابن خزيمة تأقيته إلى الميسرة . واحقج يحديث 

عائشة و أن النى” صل الله غليه وآ له وسلم بعث إلى يوودى : ابعث إلى" ثوبين إلى الميسرة + 
. .وأخرجه النساق » وطعن ابن المنذر فى صحته » وليس فى ذلك دليل على المطلوب لآن 
التنصيص على نوع من أنواع الأجل لايننى غيره . وقال المنصور بالله : أقله أربعون يوما + 
.وقال الناصر : أقله ساعة . واححق ما ذهبت إليه الشاقعية من عدم اعتبار الأنييل لعدم ور رود 
.دليل يدل .عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنهايلزم مع عدم الأجل 5 
أن يكون بيعا للمعدوم » ونم يرخص فيه إلا فى السلم 3 ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل . 
.فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف . ْ 

واعلم أن للسلم.شروطا غير ما اشتمل عليه الحديث مبسوطة فى كتب الفقه » ولا حاجة 
“كنا ف التعرض لما لادليل عليه إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الثتىء المسلم فيه 
.على ويجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره ٠‏ 
؟ - (وعن عبد الركمن_ بن أبترى وعبئد الله بْن_لى أو قالا و كنا نصيب 

: المغام” مع رول الله صلى الله عليه وآله وَسلم ء وكان يأتينا أنثباط من” 
"أثباط اشام فتسلفهم' فى الححلطة. والسعير والأبنت إل أجل مشسمى » قيل.: 
“أكان لم زوع أو للا يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهلم' علن” ذلك » رواه” أمد” 
والبخارى : وف روابة, وا على عنهند التّى صل الله عليه وآله 
سلما أى بكر وعم ف الحتاطة والشعير والزيئت والشَّمْرٍ.وما ناه عتشدتهم' »" 
بوواة الجميية 1 لا الرمذرى). ش 


اه 


- (وعمن” أنى ستعيد قال : قال رسول” الله صَلَّى اش عليله وآله 0 
دمن أسللم فى شت فلا يتصطرفه إلى غليرم » ركاه أبود اود ابن" ماه" ) : 
؛ - (وعن ابلن عم قال>: قال رَسُول” الله صلى الله علنيله وآله وسكلم” 
ومن ١‏ أستتف شيئيا فلا يشرط على ) صاحية غير قتضائهٍ » وق لتفلظ « من أسلف 
فى شىء قلا يأحل” إلا باللنشانه اذى آماله روانهنا الد اركتطتنى" . وال المظل 
الأول دليل” امتتماع_ اراهن والضمين فيه ع والدانى تع الإقالئة فى البعلض ) » 
حديث أنى سعيد فى إسناده عطية بن سعد العوفى . .كال المنذرى : لايحتج يحديئه ( قوله 
ابن أبزى ) بالمواحدة 00 7 » وهو اليزاعى أحد صغار الصحابة » ولأبيه 
أبزى صصبة ( قوله أنياط ) - هم قوم معروفون كانوا يتزلون بالبطائح من 
ألعراقين قاله الجوهرى ع 0 قرم من ره دخلوا ق العجم واختلطت أنسابهم 
ونفسدت ألسلتهم 2 ويقال لمم النبط بفتحتين » والنبيط بفتح أوله وكسر ثانيه وزيادة 
تحتانية » وإتها سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء : أى استخراجه لكثرة معابتهم الفلاحة + 
وقيل هم نصارى الشام » وهم عرب دخلوا ف الروم ونزلوا بوادى الشام ويدل على 
هذا قوله « من ألباط الشام :.وقيلم طائفتان : طائفة اختلطت بالعجم ونزلوا البطائح . 
وطائفة اختلطت ارو وأولا لا (قرله لهم يضم الوذ وكا سين الل 
وشتفيف اللام من الإسلاف ء وقد تشداد لامع فتح السين من التدليف ( قوله ما كنا 
لسألحم عن ذلك ) فيه دليل على أنه لايشترط فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه » وذلك 
مستفاد من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهم مع .تررك الاستفصال . قال ابن رسلان : 
.وأما المعدوم عند المسلم إليه وهو موجود عند غيره فلا حلاف فى جوازه ( قوله وما ئ, ثراه 
عندهم ) لفظ أنى داود : إلى قوم ما هو عندهم ؛ أى ليس عندم أصل من أصول ؛ اطتئطة 
0 والمّر واازبيب . وقد اختلف العلماء فى جواز السلم فيا ليس بموجود فى وقت 
إذا أمكن , وجوده ف.وقت حلول الأجل ؛ فذهب إلى جوازه ابلحمهور » قالوا : 
ا و و ل لايصح فيا يتقطع قبله ‏ بل لابد أن يكون 
موجودا من العقد إلى حل » ووافقه الثورئ.والأوزاعى ».فلو أسلم فى شىء فاتقطع فىخله 
لم يتفسخ عند الحمهور . وى وجه للشافعية ينفسخ ..واستدل أبوحثيفة ومن معه بما أخخرجه 


أأبو داود عن ابن عمر و.أن رجلا أسلف رجلا فى نتخل » » فلم يخرج تلاث السنة شينا » . 
فاختصم| إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم > فقال : بم تستجل ماله » ارود هليه ماله » ٠‏ 
م قال : لاتسلفوا فى النخل حتى يبدو صلاحه : وهذا نص ف المْر وغيره قياس عليه » : 


« لوصح هذا الحديث لكان المصير إليه أولى » » لآنه صريخ فى الدلالة على المطلرب » 


لواب ثيل الأو طار اه 


سا ارت 7 سد 


فلاف حديث عبد ال حمن بن أبرئ وعبد الله بن أى | أو فليس فيه إل عظنة التقرير منت 


صل الله عليه وآ له وسلم مع ملاحظة تازيل ترك الاستفصال منز لة العموم » ولكن حعدييثه 
اين عمرهذا فإسناده رجل مجحهول فان أبا داود رواه عن خسد بنعن فيان عن كثير. 
أبى إسمى. عن جل نجرانى عن ابن عثر » ومثل هذا لاتقوم به حسية . قال القائلون باجتواز د 
ل ل لات 00 "عند من يقول به : أو عل 
ها قرب أجله . لوا :وما يدل على ابخواز ما تقام من نهم كانوا يسلفون فى الغار 
السنتين والثلدث » ومن المعلوم أن الغار لاتبى هذه المدة : وتواشترط 0 يم 
السلى فى الطب :إلى هذه الداة » وهذا أولى ها يتمسلث به فى الخوان ( قوله فلا . 
غيره ) الظاهر أن الضمير راجع إلى المسلم فيه لاإلى ثمنه الذى هو رأس المال . والمى: 0 
لال" جعل امسلل فيه أننا لشم ىء قبل قبضه » ولا يحرز بيعه قبل القبض : أى لا 
شى ء غير د كل وقيل الضمير راجع إلى رأس مال السلم . وعلى ا را 
:شرح السئن وغيره 00 ى ليسن له صرف رأس ) امال فعوةن آخركأن عله نا لذى « 
آلعر ء فلا يجو ز له ذلك حتى يعبضسه » وإلى ذلك ذهب مالك وأب حنيفة والخادى والؤيد يالل 


وقال الشافعى وزفر : يجوز ذاك لأنه عوض عن مستقر" فىانذمة » فعماز كا او كان قرضا' 
' ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد ه لى فرض تعذار المسلم فيه فار أتحف العو وض حنه كالسن 
| ف المبيع إذا فسخ العقد ( قوله فلا يشرط على صاحيه غير قفائه ) فيه دليى 00 
' شىء من الشروط ق عقد السام غير القضاء . واستدل” به المصتط عق امستاع الردن . رقك 
روى عن سعيد بن جبير أن الرهن ف السلم هو الر با المفحون . وقد روى فى ذلك دن ابن. 
عر والأوزاعى والمسن ؛ وهو إحدى الرو ايتين عن أحد » ور تخسن فيه الباقون . واستكلوة 
قُْ فى الصحيح هن حديث عائشةو أن النى" صل الله عليه وله وسلى أشترى طلعاما من 
مودى نسيئة ورهنه درعا من حديد » وقد ترجم عليه البتخارى :اباب كن ف السم 4 
زترج عله أيقا فى كتاب السلم : باب الكقيل فى السام واخترضر حليه الإجماعيق بأثه” 
0 فى الحديث ما ترءجم به : ولعله أراد إسلياق ا ل بالرهن لأقه سحي" ثبت الرهن به 
ز أععذ الكفيل به » واللملاف ف الكفيل كانيلاف ف الرهن ( قوله فلا كسمل إلا 
ولا ل اد ااه ثبىء آخخر. وقد 
تقدم اتغلاف فى ذاك : 1 


٠.‏ باسنا فضصسلته 

-١‏ (عن ابن مسلعود أن الشبى صَلّىالله' عليه وآ له سكم قال «عامن" 
مسلم بقرض مسلما قر ضامركين إلأكان كتصد قبا مسر ورواه” ابن ماجه - 

الحدبث فق إسناده سليان بن بشير وهو متروك : قال الدارقطنى : والصواب أنه 
موقءف على ابن ٠.سعود‏ . وى الباب عن أنس عند ابن ماجه مر فوعا : الصدقة بعشرة أمثاها 
وانتقرض بنانية عشر ؛ وق إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشائى ء قال النساق : 
ليس بثقة . وعن الى هريرة عند مسار مرفوعا ؛ من نفس عن أخيه كربة من كرب الدليا » 
نفس الله بها عنه كربة من كرب يورم القيامة ؛ ومن بسر على معسر يشر أللّه عليه 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ والله فى عون العبد ٠‏ كان العبد فى عون أخيه » وق فضيلة القرغى 
أحاديث . وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلر 
وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له ء ولا حلاف بين المسلدين فى مشروعيته . قال ابن 
رسلان : ولا حلاف وجواز سؤاله عند الحاجة' ولا نقص على طالبه » ولو كان فيه ثبيء 
من ذلك لما استسلف النبى صلى الله عليه وآ له وسلي . قال فى البحر : وموقعه أعظ من 
الصدقة » إذ لايقترض إلا محتاج اه . ويدل على هذا حديث أنس المذكور . وى حديث 
الباب دليل على أن قرض الشىء مرتين يقوم مقام التصداق به مرّة . 


باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وق غيره 
١‏ ت (عن” أى هريئرة- قال" و استتقترض” رسُول” الله صَلَّى الله عله وآالم 
وَسللّم> سنا » فأعاطى سنا ختير] من' سثه » وقال” : غبيان كثم' أداستك” 
قَضَاء » رواه أخمرة وال مذرى وصفّحه' ) . 
؟ - (وع' أ رافع_ قال و استلف التدّبى" صل الل عليه وآله ولي" 
تكثرًا. ء فتجاءاته” إبل' الصّداقة فأمرنى أن" أقلضى الرتجكل” بكثره” فقائت : إفى 
ألا أجدا فى الإبل إلا تلات خيار عا فقال” : أعنطه إياه” فا" من" خسير 
الام أستتس هسم" قتضّاء » ركاه المتماعتة” إلا" البلخارى ) : 6 
ما وَعتن' أ ىتسعيد قال" و جاء” أعثراى إلى الى صَلَّى الله" ليه وآله 
وسسلّم” يتتقاضاه يننا كان علينه » فأرامسل" إلى خوالة” بت قيس فقال” تخا : 


إن كان" عند لم "تمر" فأقرٍ ضينا حتى يأنيتنا مار فتقنضييتكر» اعتتتصر لابن مابتة» 
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حديث ألى هريرة هو فى الصحيحين بلفظ « كان لرجل على رسول الله صلى الله علبه 
وآله وسام حق” فأغلظ له » فهم” به أصحابه » فقال : دعوه فإن لصاحب الحق” مقالا » 
فقال لهم : اشتروا له سنا فأعطره إباه. » فقالوا لي ل ل 0 
فاشتروه وأعطوه إياه » فان من خيرك, » أو أخيركم أ قضاء » وسيأق . وى إلباب 

وي ا ال ا 
وأتبته أتقاضاه » فقلت : اقض ثمن بكرى » فقال : لاأقضيك إلا نجبية » فدعانى فأحسن 
' قضائ » ثم جاء أعرانى فقال : اقض بكرى » فقضاه بعيرا » وحديث أنى سعيد فى إستاده 
عند أبن ماجه ابن ألىعبيدة عن أبيه وهما ثقتان ٠‏ وبقية إسناده ثقات ( قوله أحاستكم قضاء ) 
جمع أحسن : ورواية.الصحبحين « أحستكم » كما سلف وهو الفصيح ٠.‏ ووقع ف رواية 
لآنى داود و محاستكم » لمم '5طنع ومطالع ( قوله بكرا ) بفتح الباء الموحدة : وهو الفتى' 

مئ الإبل ٠‏ قال اتلحطاى : هو فى الإبل بمنزلة الغلام من الذكور » والقلوص يمر لة ابختارية 
من الإناث ( قوله رباعيا ) بفتح الراء وتخفيف الموحدة : وهو الذى كل 3 د 
وحنل ف السابعة . وق الحديثين دليل على جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض » 
وسبأق الكلام على ذلك . قال الخطانى : وى حديث أنى رافع من الفقه جواز تقدديم الصدقة 
قبل محلها » وذلك لأن البى 'صلى الله عليه وآ له وسلم لاحل له الصدقة فلا يجوز أن يقضى 
من إبل الصدقة شيكا كان استسلفه لتفسه » فدل” على أنه استسلفه لأهل الصدقة من أرباب 
المال » وهذا استدلال الشافعى . وقد احتليف العلماء فى جواز تقديم الصدقة عن عل 
وقتها » نأجازه الأوزاعى وأبوحنيفة وأصعابه وابن حنيل وابن راهويه . وقال الشافعى ١1‏ 
يحوز أن يعجل الصدقة سنة واحدة . وقال الشافعى : لايجوز أن يخرجها قبل حلول الخول ‏ . 
وكرهه سفيان الثورى . وقد تقدم فى الزكاة ذكر مايدل" على اللنواز . وفى الحديثين أيضا ' 
جواز قرض الحيوان » وهو مذهب الجمهور » ومنع من ذلك الكوفيون واطادوية » , 
قالوا .أن اع ,ان ابيع :خعررورض اوقد ابن عل الله يدوا له وثبار نين اسراف 
بالحيوان كما سلف . ويجاب بأن الأحاديث متعارضة فى المنع من بيع الحيوان بالحيوان 
والخواز ٠‏ وعلى تسايم أن المنع هو الراجح: فحديث ألىهريرة وأنى رافع والعرباض بن , 
سارية مخصصة لعموم النبى . وأما الاستدلال على المنع بأن الحيوان مما بعظم فيه التفاوت 
فمنوع . وقد اسئثنى مالك والشافعى وجماعة من العلماء قرض الولائد » فقالوا : لاتجول ' 
لأنه يؤدى | إلى عارية الفرج . وأجاز ذلك مطلقا داود والطبرى والمزلى ومحمد بن داود 
وبعض انحراسانيين ؛ وأبجازه بعض المالكية بشرط أن يرد" غير ما استقرضه » و أجازه بعض 
أصحعاب الشافعى وبعض المالكية فيمن يحرم وطواه على المستقرض : وقد حكى إمام الحرمين 
عن السلف والغزالى عن الصحابة اللبى عن قرض الولائد : وقال ابن حرم : مالعلم فى هذا | 


ات 


| أصلا منى كتات ولا مى روابة صحة ولا سقيمة ولاهن قول صاحب ولا إجماع ولائاس” 
| التببى > وحدبث أبن سعيد المذكور فيه دلبل على أنه يجوز من عليه دين أن بقضيه بدين , 
! آخر ؛ ولا خلاف وجواز ذلك فما أعلى . 


باب جواز الزيادة عند الوقاء والنهى عنها قبلة 
١‏ - (عن ألى هريرة قال” د كان لجل على النبى صلى الله عليه واله 
: وسكلم” سين" مين" الإيل. » فجاء يتقاضاه » فقال” و امئر ا را 
فلم يدوا إلا سنا فقها » قال : أعلطوه » فقال” : أؤفيتى أوفاك الله ٠‏ 
فال اش ى صل الله" عليله وآله وسلئّم - : إن" خاي ركم ' الحستكم' قتغناء » ) > 
١‏ - (وعن' جابر قال « أتبنت التَّى صَّلَّى الله عتلبله وآله سكم وكانة 
الى عليه دين فتتضاق وزاد ىا » تلاق" ملجبيماء 6.: 
ا و أخاه الال فى إلينله 
: قال رول الله صَلَى الل" عليه وآله وَسَكّم” : إذا أقرض ال 


عي شاه م 


ا اع عل الا قلا ير كها ولا يلقلبلله إلا أن* يكنون” 


لسع سار عاك فاعدء - 


جرى بينه وبينه قبل ذلك” 3 ابن ماجة” 2 

حر وعن ' أنتس علن_الشّبى صَلَّى الله عليه وآله. وسلم” قال وإذ! أقركض” 
' قلا بأحلذ" هكريةة» روآاه البتُحارئ فى تاريخه ) + 
أله - (وعن آلى بسراداة بن نر أنى متوسى قال د قدمست ؛ المكريئة” فالقيت" عبد الله 
ابئن سلام فقال” لى : إنّك” بأرُض فيا اننبا فاش » فاذ] كان” ألك" على رجتل, 
حتى فامندى اليك جثل تين أذ حل" شتير أو حمل" 3 قت قلا تأحذاه فائئه ريا» 


رواة السخاء رع 3 صميحه ) : 


حديث أنس فى إستاده يحبى بن أن إمق المنائى وهو مجهرل » وفى إسناده أبضا عتبة 
ابن حيد الضبى . وقد ضعفه أحد » والراوى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ( قوله 
سن ) أى جل له سن” معين وى حديث أى هر برة ديا ل على جواز المطالبة بالدين إذا 
حل أجله . وفيه أيضا دليل على حمن لق البى صلى الله عليه وآله وسلى وتواضعه 
وإنصافه « وقد وقع فى بعض ألفاظ الصحيح ٠‏ أن الرجل أغلظ على النى صل الل عليه 
وآله وس فهم به أتصحايه » فقال : دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ع كا تقدم . وفيه 
, دليل على جواز قرض الرران » وقد تقدم لحلاف فى ذلك + وفيه جواز ما هو أففل ٠ن‏ 
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المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذنك فى العقد » وبه قال الهمهور : وعن المالكية إن كانت 
الريادة بالعدد لم ير + وإن انت بالوصف جازت »؛ ويرد" عليهم حديث جابر المذكور 
فى الباب » 10 البى صلى الله عايه وآ له وسلم زاده ؛ والظاهر أن الزيادة كانث 
فى العدد . وقد ثبت فى رواية للبخار ى أن الزيادة كانت قبراطا . وأما إذا كانت الزيادة 
مشروطة فى العقد فتحرم اتفاقا + ولا يازم من جواز الزيادة فى القضاء ء على مقدار الاين 
جواز المدية ونحوها قبل القضاء لأنبا بمنزلة الرشوة فلا تحل” ا يدل" على ذلك حدينا 
أنس المذكوران فى الباب وأثر عبد الله بن سلام . 

والحاصل أن الحدية والعار رية وتحجوهم| إذا كانت لأجل ان اج انين 2 ا 
رشوة صاحب الدين » أو لأجل أ أن يكون لصاحب الدين منفعة فى فقايل دينه فذلك محرم 
لأنه نوع من الربا أو رشوة ؛ وإن كانذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرض 
قبل التداين فلا بأس » وإنْلم يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النبى عن ذلك 
وأما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط 0 فالظاهر ابخواز من غير 
فرق بين الزيادة فى الصفة والقدار والقليل والكثير لحديث أ لىهريرة وأنى رافع والعرباض : 
وجابر » بل هو مستحب : قال اغاملى وغيره من الشافعية : يستحب لامستقرض أن يرد 
أجود هما أنجذ للحديث الصحبح نى ذلك » يعنى قوله : إن خيركي أسستكم قضاء » . وثما 
يدل مإ لى عدم حل القرض الذى ير أف المقرض نفعا ما أتحرجه البويق المعرفة عن فضالة 
ابن عبيد موقوفا بلفظ « كل" قرض | جر منقعة فهو وه من وجوه الربا » ورواه فى السئن 
الكبرى عن ابن مسعود وأ بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم ٠‏ 
ورواه الحرث بن ألى أسامة من حديث على عليه السلام بلفظ « إن النبى صلى الله عايه 
وآله وسلم نمى حن قرض جر منفعة » وق رواية « كل قرض جر منفعة فهو ربا ٠‏ وف 
إسناده سؤار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد فى المغنى : لم إيصح أفي فبه شىء ١‏ 

ووهم إمام الكرمين والغزان فتلا : إنه صمح ولا خبرة هما بهذا الفن . وأما إذا قفى 
٠‏ الشتر ض المقرض دون حم هه وحلله من البقية كان ذلك جائرا . وقداستدل البخارى على 
جرال اك بايث جابفى دين أيه فيه ضام أذ يقاو ئمرة حاطى يعوا أن » 
وفيرراية للبخارى أيفها د أن النئ" صلى الله عليه وله وساء سأل له غريمه فىذلك » قال 
أبن بعاال : لأجور أن يقفضى ذو ليق" نغير عاللة : وآو لاه اميق جميع الدين جاز عند 
العلماء » فكذلك إذا لله من بعضه اه ( قوله أو جل قت ؛ بنشم القافاى وتشديد التاء المثناة 
: بر للنبات المعر وف بالقصفصة بكسر الفاءين و إثمان الصادين » فا دام رطبا 
فهد أ للصفصة د قلفا جن فهو القت ) والقصفصة : هى العُغب المعروف » ومعى , ذلك 
لآنه عر ويمطم ” وائقت كلمة فارسية عربت » فاذ! قطعت الفصفصة كبست وضم , 
عضا إلى 00 أن جف وتباع لعلف الدواب 7 ف بلاد مصر ونواءحها + 
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اسالراعن اتن كيوكسن رمتراتة الله صل الله عليه وآله وساكم” 
0 مودي بالمدرية وأعتلة من شعير] الأممله رواه” مد والبسُخارئ 


| ؟* روعن عائشة وأن الى صل الله عليه وآله وسكّم اشسترتى ملعاما ' 
لل ساسا بي ساس اس له يبر ف 
.من "جرد إن لجل ورهسه درعا من” حد يدر وى لنظ « تنوافق ودررعه | 


“مرهونة” عتد” سودى بثلاثينة صاعا من” شتير » أخخلر الها . ولأمد وَالتّساق' 


.وان ماجه” مقله من 'حديث ابن عباس © وافيه من الفتله جواز الرمزر ا 
اق لمعت ودام أل الداملّة ) . أ 
حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذى و كىجه ٠‏ وقال صاحب الاقتراح 0 هو على : 
:شرط البخارى ( قوله رهن ) الرهن بفتح أوّله وسكون الماء ا 
.رهن الثىء : إذا دام وثبت » ومنه كل نفس عا كسبت رهينة ‏ وى الشرع : جعل , 
مال وشيقة على دين » ويطلق أيضا على العين ال مرهونة تسمية للمفعول به اسم للم لدراة) 
: .وأما الرهن بضمتين فابجمع' ع ويسدتع أيضا على رهان يكسر الراء ككتب وكتاب » وقرئة! 
بهما ( قوله عنك يبودى ) هو أبو الشحم كنا بينه الشافعى واليبى عن طريق جعفر بن متمد 
ون بغز دايا مل اله عليه 01ل وسار رق اتزيط له نز لك لدم 0 ع 
بق ظفر فى شعير : اه. ا لا همأة كننته » ظفر بفتح , 
:التلاء والغاء ؟ بعلن ف ن الأوس وكان حليفا ١‏ لماع و ضبهلة عض المتأحى رين 0 مدودة! 


00 رحدة مكسور 8 اسم فاعل من اله بأء 6 ف كانه ايل عليه بأى الحم اتصحاق 2 قوله , 


نْ صاعا 


م شحير 22 فق روابة الثر دذى والنسا نى عن هلا الوجه بحر بن 0 ولعله صلى : 


0 إسازادة عشرة » ناراة رلوم ثارة على 
ما كان الرهن عليه ألا وثارة ع ا . وقال فى الفتح : 


: 0 أرة » 2 لابن محبان # 


عليه وآ له وسام د رهته أل الأمر ف عشم 


لحله تان دون 


عن أنس أث كيم يمة العلعام 


ب ل #تمين 
اي ما ينتكتها به ' 
0 


قار مدميوام 0 لدلالة مم ل لامر روصةه 0 أحلدة. 


عر ء وأيقنا المغر 
.مثلنة نقد الكانب خادا ناج فل ألرهن غاليا إلا فيه . وخااف شاهد وام لماك فقالا 0 


25 0 


لاشرع إلا فى السفر حيث لايوجد الكاتب . وبه قال داود وأهل الظاعر » والأحاديث: 
ترد عليهم . وقال ابن حزم : إن شرط المرتمن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك ٠‏ وإن تبرع 

به الراهن -جاز » وحمل أحاديث الباب على ذلك . وفيها أيضا دأيل على جواز معاملة الكفار 
فيا لم يتحقق تجريم العين المتعامل, فيها وسجواز رهن السلاح م علد أهل الذمة لاعند أحل ارب 
بالاتفاق وجواز الشراء بالعن الموتجل © وقد تقدم حقيق ذلك . قال العلماء : والحكقق 

فى عدوله صلى الله حليه وآ له وسَلْ عن معاملة مياسير المستابة إن معاملة اليبو زا بيانه 
الخواز » أو لبو كرضي إدذاله طعام فاضل عن حاجتهم أو خشى أنهم لايأخذون 
بندعنالرعرها قر رد لشي عامم اث 


ب 


مع (وعن” ألى هريارةة ع ن, الشَّىّ صل الله" وخر راله وتث أنه كات 


كس بر هاس 


يقول” ١‏ الله يبر كب بتققتهٍ إذاكان” مرهونا ء ولبن الدل شرب بتفقته 
إذ] كان مهنا وعلى الّذرى ير كب ويسشرب التّفقة" : رواه” الجتماعة” إل 
سلما والتسائىً 5 وفى تفلظ وإذا كانتت الدابة” مر هونة: فعلى 1 جنر 
متها »ون فار بلشيباه وع ل الأذى شرب لاد" »رواه أخمد ) : 

الحديث له ألفاظ : منها ما ذكره المصئف » ومنها بلفظ « الرهن مركوب ومحلوب © 
رواه الدارقطى والحاكم وصصحه من طريق الأعمش عن ألى صالح.عن ألى هريرة مرفوعا 
قال الماكم : لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش » وقد ذكر الدار قطنى 
الاختلاف. فيه على الأعمش وغيره ورجح الموقوف » وبه جزم الترمذى . وقال ابن. 
أبى حاتم : قال أنى : رفعه ء يعنى أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد ؛ ورجح الببهى أيضا 
الوقف ( قوله الظهر ) أى ظهر الدابة ( قوله يركب ) بضم أوله على البناء للمجهول للجميع ' 
الرواة كنا قال الحافظ » وكذلك يشرب وهو خير فى معنى الأمر كقوله تعالى ‏ والوالداته 
برضعن - وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب ل يتعين فيكون الخديث مجملا . وأجيب بأنه 
لاإحال » بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا ؛ , 
والمراد هنا الانتفاع فى مقابلة النفقة » وذلك يخقتص بالمرةبن كنا وقع التضريح بذلك ف الرواية 
الأخرى اوراس رك يقر لف 9171 بلفظ « إذا ارتبن شاة شرب المرتبق 
من لبنها بدر علفها » فان استفضل من اللبن بعد تمن العلف فهو ربا ؛ ففضسه دليل على أنه 
يجوز للمرتبئ الانتفاع بالرهن إذا ام ما تاج إليه وأولم يأذن المالك » وبه قال أحمد 
وإحعق والايث والحسن وغيرهم . وقال الشافعى و أبوحنيفة ومالك وجمهرر. العلماء : لاينتغم 
المرتبن من الرهن بشبىء » بل الفوائد إلراهن والموئن عليه . قالوا : والحديث ورد على خلاث 
'القياس من وجهين : : أحدهها الهجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثانى 


558 هه 


أ تضمنه ذلك بالنفقة لابالقيمة + قال ابن عبد الب : هذا الحديث عند جهر, الفقهاء ترد ه: 
| أصول مجمع عليها وآثار .ثابتة لايختلف ى صحتها م ويدل' على نسخه حديث أبن عمر عثله , 
| الخارى وغيره بلفظ ( لالنحلب ماشية أمرئىْ بغير إذنه م : ويجاب عن دعوى عخالفة هذا . 
الحيديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا .د إلا بمعارض ١‏ رجح 
| مها بعد تعد ر ر الجمع + وعن حديث ابن عمر بأنه عام و حديث الباب بخاص ٠»‏ فبيى العام, ١‏ 
| على اللخاص” » واللسخ لابشبت إلا بدليل بقذضى يتأخر الناسخ على وجه بتعد معه المجمح 
لابمجراد الاحيال مع الإمكان : وقال الأوزاعى والليث وأبو ثور : إنه بتعين. حمل اللحديث. 
على ما إذا امتنم الراهن من الإنفاق على المرهون » فيباخ حيلئك للمر:بن . وأجود ما تحتس به 
للجمهور حديث أ ىهريرة الآتى » وستعرف الكلام عليه ( قوله الدر ) بفتح الدال المهملة 
وتشديد الزاء مصدر بمعنى الدارة : أى لبن الدابة ذات الضرع , وقيل هر هاهنا من إضافة 
الشىء إلى نفسه كقوله تعالى ‏ حب الخصيد - . 
1 4 روعن ألى مريئرةة عن الشَى صل الهأ عليه وآله وتسم قال 
ولايفلق الرّهن” من أصاحية الى رعته” له نمه أوعليه غرسه و رواه 
الشناة فعى والد ار قطلى وقالة : هذا إسناد حسن” متصل ) : 0 
الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبييقى وابن حبان فى صعيحه » وأخرجه أبضا ابن ماجه. 
من طريق أخرى » 0 والدارقطنى وابن القطان إرساله عن سعيه بن, 
المسيب بدون ذكر أنى هريرة . قال فى التلخيص : وله طرق ف الدارقطتى والبييق كلها 
ضعينة . وقال فى بلوغ المرام : إن رجاله ثقات » إلا أن المحفوظ عند أنى داود وغيره. 
إرساله اه : وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبخ . قال : حدثنا محمد بن إبراهم > 
١‏ حدثنا يحب" بن أنى طالب الأنطاكى وغيره من أهل الثقة » حدثنا نصر بن عاصم الآنطاكى 7 
حدثنا شباية: عن ورقاء عن ابن أنى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المبيب وأى سلمة بن, 
عبد الرحن عن أنى هريرة قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآ له وسم ؛ لايغلق الرهن ». 
الرهن من رهنه » له غنمه » وعليه غرمه , قال ابن حزع : هذا إسناد حسن : وتعقبه الحافظ. 
بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف أ؛ وإنما هر عبد الله بن نصرالأصم” الأنطاكى » وله 
تحاديث منكرة » وقد رواه الدارقطبى من طريق عبد الله بن نصر المذكور ؛ وح ذه 
الاريق عبد الحق” » وصمح أيضا وصله أبن عبد البر » وقال : هذه اللفظة » يعني ١‏ له غتمه 
وعلبه غرمه » اتمتلف الرواة فى رفعها ووقفها ٠‏ فرفعها ابن أنىذثب ومعمر وغيرههما » 
ووقفها غير هم ه وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول 
معيد بن المسيب : وقال أبوداود ف المؤاسيل : قوله و له غنمه وعليه غرمه » م كلام سعيد 


اكات 


ثبن المسيب ثقله عنه الزهرى ( قوله لايغلق الرهن ) يحتمل أن تكون لا نافية » ويحتمل أن 
تكون فاهية ٠.‏ قال فى القاموس : غلق الرهن كفرح : استحقه المرتين » وذلك إذا لم بفتكه 
فى الوقت المشروط اه . وقال الأزهرى : الغلق فى الرهن ضد الفك” » فاذا فك الراهن 
الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتبنه . وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن 
بما إذا قال الرجل : إن لم آتك عالاك فالرهن لك » قال : ثم بلغنى عنه أنه قال :.إن هلك 
لم يذهب حق هذا_» إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روىأن المرتبن 
افى الخاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه نى الوقت المضروب تأبطله 
الشارع ( قوله له غنمه وعليه غرمه ) فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم » لآن الشارع قد 

جعل الغنم والغرم للراهن » ولكنه قد اختلف فى وصله وإرساله ورفعه ووقفه » وذلك با . 
يبو جب عدم انتهاضه لمعارضة ماق صحيح البخارئ: وغيره كا سلف : 


باب وبجوب قبول الحوالة على اليء 


ا رعه عن" ألى هريرة قال و مطل ل ور 


اسه سرع ساو شماه 


على لىع ء فليتيع رواه” المماعة” .وق لفلظ الأخمدا و ومن لحيل على لىء 


ا 0 
؟ -(وعن ابلزر عسرا عن اكد وى اله عتليار وآ وسلدم قال و مطثل” 


وى 


2 1 
لم ءو] ذ] لات على مله ناييه اروآة أبن 0 


د 
3 


م برس بيك عن اقم افع عن ابن تمر فلكره . وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبى 00 
درق ع وبشية رحاله , 00 اأصحيح ؛ وقد أخخر نجه أيضا الترمذى وأحمد رقو له الخوالة » 


تمر إسناده فى سان أبن ماجه هكذا : لخدثنا اشاعيل بن ثوبة ء حدثنا مث 


5 5 قال 4 الفعس ٠‏ وحسسة 
05-6 شح إساجاع المهملة وقد تكسر ء قال ىق الفتح : مشتقة من التعحو ريل أو من الخول » 


ل حال عن الدهد : إذا انتقل عنه عسولا . وهى عند الفقزاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. 


واخسات ١‏ هل شو بيع دين بدين رختعى فيه فاستثى من ليق 5 


أستقاء ؟ دقيا ا 


7 


31 


لك إرفاق مستقبل ع وبشر مل 2 صكاباار 


301 
به عند بعض » ويشترط يقبا عاثل ألتما 


: علوم : 0 عمن خيصبها بالنقدين ودلعها قْ الطعام دن مع م1 عام 0 قل أن سام 5 أم 
( قوله من الغني ) من إضافة المصدر إلى الفاعل عند يون 1 13 


ثا55 لل 


الغي القادر أن عطل صاحب الدين عؤلاف العاجز » وقيل .هو من إضافة المصدر إلى 
المفعرن : أى يحب على المستدين أن يري عاحب الدين ولو كان المستحق" للدين غَنيا فان 
مطله ظام فكيف إذا كان فقيرا فانه َك ون ظلما بالأولى » ا الخافط 
والمطل قق ف الأصل المد” » وقال ل زهرى : المدافعة . قال ى الفتح : والمراد هنا نا 

ما استحق أدائكه ب غير عذر ( قوله وإذا اتبع ) بإسكان التاء المثئاة الفوقية على 000 


قال التووى : هذا هر اللشهور فى الرواية واللغة . وقال القرطى : أما أثيم 


.وسكتون التاء ميليا مالم يسم " فاعله عند ابدميع : وأما فليقبع فال كثر على ا!: تخفيف » وقيده 
يعضوم بالتشديد الأول 7 . وتعّب الحافظ ما !دعاه من الاتفاق بقول التطانى : إن 

3 ثر المحد ثين يقولونه » يحبى اتبع بتشديد التاء والصواب التخفيف ؛ والمعنى إذا أحيل 
فليحتل كا وقع فى الرواية الأخرى ( قوله على مل ,» ) قيل هو بالهمز وقيل بخير همز » أ 
ويدل” على ذلك قول الكرمانى الى" كالغنى لفظا ومعنى . وقال اللخطابى : إنه ثى الأأصل ' 
بالحمر » ومن رواه بتركها فقد سبله ( قوله فاتبعه ) قال فى الفتح 59 بتشديد التاء 

بلا حلاف . والحديثان يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على ملىء أن يحتال » وإلى ١‏ 
ذلك ذهب أهلالظاهر وأكثر الحنابلة وأبوثورواين جرير» وحملهالدمهور على الاستحباب 6 ١‏ 
تقال الحافظ : ووه من نقل فيه الإجماع . وقد اختلف هل الل مع الغنى كبيرة أم لا ؟ | 
.وقد ذهب الكمهور إلى أنه موجب للفسق ؛ ل بعرّة أو يشترط التكرار ؟ | 
بوهل يعتبر الطلب من المستحق” أم لا ؟ . قال ىق : وهل ينصف بالمطل من ليس القددر , 
الل عليه حاضرا عنده لكنه قادر على الصيلة بالتكسب مثلا 59 أطلق أكثر الشافعية عدم 
الوجوب ؛ وصرح يعضهم ب بالوجوب طلقا » وفصل رودي الاير أمل لذبن 

والثلاهر الأول لآن القادر على التكسب ليس 


وجب لسكبا تحمى هك يجب وإلا 3 


1 507 ا 
لفكي بالوصف مثعر بالعلية ٠‏ 


| رعى ساكة بن اكت ايه عد الى صلى الله عليه‎ ١ 
: وآله وسلكم” 3 0 0 و و : رول الله 0 م » قال : هل”‎ 
0 ترك شتيئيا ؟ قالُوا : *؟قانيا : تاامة”‎ 

ع ا 
صَلُوا عا 9 فى صا حي خم 


قصلى عايهم 4 رواه أ 


35 


هده الدعية” 57 كل لغ أ 


518 ب 


وَابئن” ماجة" «١‏ فقال أبنو قنتادةة : أنا أتكتفّل” به » وهذا صَرِيمٌ فى الإتشام. 
الا تمل" الإخصبار .يما مسفى ) : 

؟ - (روعتن' جابر قال و كان الى صل الل" عليه وآله وسَكم” لايتصلى : 
١‏ هلى رجل رمات عللتيله دين نا 5 
ديناران » قال ماعل لاحي" فقال” أبنو تادب هنا على" يا رتسسول الل 
فصلى عليه لا 0 على رسسوله صل انثا عليه وآله ثم آقال” + 
آلا أرل يكل مون من نقسة 2 لفن ترك ديئنا فَعَلَي » ومن أترله الا 
فلورنته رواة انمد 1 والتساى ) . 
.حديث ألى قتادة أخرجه أيضا ابن حبان » وتحديث جابر ا أيضا ابن حبات. 
والدارقطى والحاكم : وف الباب عن أفى سعيد عند : الدارقطى والببيق بأسانيد . قال. 
الحافظ : ضعيفة بلفظ د كنا جع وصول الله عيل اله حل وال ول" فى-جنازة » قلما؛ 
وضعت قال صلى الله عليه وآ له وسلم : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نتم درهمان 
' قال : صلوا على صاحبكي : فقال على ” عليه السلام : يا رسول الله هما عإ لي 
الام لخم قر عر عار جه ساد الج جز الك اند عن اللا ورا ويلك عالت 
كا فككت رهان أخيك : مامن ن مسلم فلك" رهان أخيه إلا فلك" الله رهانه بوم القيامة » 
فقال بعضيم : هذا لعل" رضي الله عنه خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين 
عامة ع وعن ألى هريرة عند الشيخين وغيرثما أنه صل الله عليه وآ له وسلم قال فى خطبته- 
ومن خلف مالا أو حقا فلورثته + وه ن لف كلا أو دينا فكله إلى" ودينه على" ) وتن. 
سلمان عند الطبراق بنحو حديث ألنى هريرة » وزاد « وعل الولاة من بعدى من بيت مال. 
المسلمين ؛ وى إسناده عبد الله بن سعيدم الأنصارى متروك ومتبم . وعن أنى أمامة عند ابن 


قرميت ء فسأل : حمانيله مي ققاتوا : تعسم 


حبان ف ثقاته ( قوله ثلاثة دنائير ) فى الرواية الأخرى « ديناران » وق رواية لابن ماجه 


؛ وأحمد وابن حبان من حا يث ألى قتادة ( سبعة عشر درهما » وف روابة لابن سبان من 
حديثه د ممانية عشر ١‏ وهذان دون ديئارين . وق رواية لابن حبان أيضا من حذيثه 
وديثارات ٠‏ وف رواية له أينا من حدديتٌ أن أمانة* مو ذالك . وفى مختصر المرلى من سحتديث 
أنى سسعيد 2 أن اللدين كان د ترمين ومع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين. 
كان + ينارين وشعارا ٠»‏ فن قال ثلاثة جبر الكسر + ومن قال ديناران ألغاه؛ أوكان أصلهما 
ثلاثة 1 0 ؛ قبل عوثه ا وبق عليه و » فن قال ثلاثة فباعتبار الأصل » ومن قال 
ديناران فباعتهار ما بق دن الدين + والأوّل أليق كذا فى الفتح . ولا ينى مافى ذلك من 


, النعسف » والأولى أب1مع بين الروايات كلها بتعداد القصة . وأحاديث الباب تدل على أنها 


اوكعلات 


نصح الضيالة عن اميت ويازم الضمين ما ضمن به » وسواء كان اكيت غنا أو فقها ‏ ول 
ذلك ذهب ابلدمهور . وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال ء 
.رقال أبو حمنيفة : لاتصح الضمانة إلا بشرط أن ثرله آليت وفاء دينه وإلا لم يصح » 
والحكمة فى ترك النى" صلى الله عليه وآ له وسلم العبلاة على * من عليه دين تحريض الناس على 
تنضساء الديون فىحياتهم والتوصل إلى البراءة لثلا تفوتهم صلاة البى صلى الله عليه وآ له وسلم 
:قال فى الفتح : وهل كانت صلاته صا لى الله عليه وآ له وسار على من عليه دين محرمة عليه 
أو جائزة ؟ وجهان . قال التووى : : الصواب نزم يعوازها مع وجود الضاءن كاف حديث 
مداوعكن القرطبى أنه ر بما كان يكتنع من الصلاة على من ادّان دينا غير جائز. وأمر من استدان 
لأمر هو جائز فا كان يمتنع ؛ وفيه نثذر لأآن ى حديث ألى هريرة ما يدل" على التعمير حيث 
تال فى رواية للبخارى ١‏ من توق وعليه دين ن م ولو كان الخال عنتلفا لبينه النبى" صلى . الله عليه 
.وله وسلم . نعم بعاء فى حديث ابن عباس أن النى صا ى الله عليه وآاله وسلم لما امتتم م 
ا دين جاءه جبريل عليه السلام فقال : إتما الظالم ألديون الى 
حملت فى البغى والإسراف » فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن أوكق مداع فم عله 
نبل اله عه وآ ونم بعد ذلك وقال « من ل ا 
وهو ضعيف . وقال الحازني بعد أن أخر جه : لابأس به فى المبايعات + وليس فيد أن 
التفصيل 00 مستمرأ » وإنها فيه أنه نه طرأ بعل ذلك » وأنه السبب فى قوله 0 
علبه وآ له وسلم ١‏ من ترك دينا فعلى ) وى صلاته صلى الله عليه و1 له :وشم خل امن عاء 
دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح . وقيل بل كان ينشيه 
عن خالص ملكه . وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا ؟ فيه وجهان . قال ابن بطال : وهكذا 
بازم المتولى لآمر المسلمين أن يفعله يمن مات وعليه دين » فان لم يفعل فالاثم عليه إن كان 
حقى” الميت يبت المال يق بقدر ما عليه وإلا فبقسطله ( قوله فعلى ') قال ابن بطال : هذ 
ناسخ لترك الصلاة عم من مات وعليه دين ؛ وقد حكى الحازى إخاج الأمة على ذلك - 


باب فى أن المسمون عنه إتما يبأ بأداء الضامن لابمجرد ضمانه 


ٍََ 
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--- رعن” جاب بر قال" و تثواف رجُل” تناه وحتطناة كما 6 م انا 
به الي صل الله عليه وآله وَسَلم فقلذنا تصلى عليه » فخطا ختطوة' 


8 دع حقبك 2 


ل ل صرف تتحملهما أو قتادة » 
غأتيناه فقال أَبُو قتادة : الدايناران على » فقال” الشبى صَلَى الله عليه وآله 


سدم :3 قل أو الله حقن رعو وَسرِوة مله" الت » قال : نعم » فتصلى , 


| طلم ومن وعد عمين ؛ مالم عند جل فهسقى ألج* به ؛ وينم البيع مر 


ا باعه” رواهة مل وأنزذازةة وَانْنّسا : وق لفل 0 إذا شرق" من 


! أتينا به التي ضلى الله عليه :وآ له وسلم ) زاد الحاكر د ووضعناه حيث توضع اللخنائز عند 


؛ النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ذ صلوا على صاحبخ 


سولاك 


سه عه هه 


عليه "قال" بعد ذلك" يكام : ما فصل" الدايناران, ؟ قال” : نا مانة أمنس ره ؛ 
قال : فعاد إليه من العد ٠‏ فال" : قد" قصيدتهما » فقال” الس صَلَى الله" 


عليه وآله وسَلّم : الآ سردات عطليله جلداة ة رواة أحمد و 
قوم ا بعرم فى الفمان. متبرعا لاستلوى به رجؤعا 


حال ). 


الأنديث أخرجه أيضا أبوداود والنساق والدارقطى وععحه ابن حبان والحاكم ( قوله : 


مقامٍ جبريل عليه السلام » ( قوله فانصرف ) لفظ البخارى فى سعديث أى هريرة : فقاله 


م ؛ ونقدم نحوه فى حديث سلمة ( قوله 


الآن بردت عليه ) فيه دليل على أن لوص الميت من ورطة الدين ويراءة ذمته على الحقيقة » 

ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لابمجرد التحمل بالدين بلفظ الغمانة » وهذا 

؛ صارع النى صلى الله عليه وآ له وسام إلى سوؤال ألى قتادة فى اليوم الثانى عن القضاء . وفيه 
دليل على أنه يستحب للإمام أن بحض” من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء + ؛ 


وكذلك يستحب لسائو المسلمين لأنه من المعاونة على الخير + وفيه أيضا دليل على صحة التبرع 


بالضمانة عن الميت » وقد نقدم الكلام على ذلك 


باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا 


. (عتن الحدسن_علن' مرق قال" : قال" رسلوال” الله صَلَّى الله عتلتيله وآله‎ ١ 


مل سن عي صن ع سا ا« عي رجي سي سي خخ صل راسي مشاه 


أو ضع مته: فوتحد»* بيد رجحل بعّنده هَهِنوَ لحق' به ء ويتراجع المسشرعه 
عل البائم بالشّمن » رهام مد وابئن” ماجته' ) . 


سماع السرن من “مرة فيه لاف قد ذكرناه » وبقية الإسناد رءجاله ثقات ء لآن أبا دأوه : 
| زواه عن عمرى بن عوف الواسطى الحافظ شيخ البخارى عن , شيم عن مودو مى بن السائب » 


وثقه أحمد عن قتادة عن الحسن ( قوله من وجد عين ماله ) بعنى اللخصوب أوالمسروق عند 
رجل أو امرأة فهو أحق” به مق كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبيئة » أو صلاقه من فى ياءه 


العين + ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أذ العين المطالبة بتنفعتها مدأة بقائها فى يده » سواه . 


2 5 57 0 ِ 
انتفع مها من كانت قى يده أم ا 


» وإذا كانت الحين قد نقصت ببغير استعمال كتعشث 


10/1 


| الثرب وعى العيد وسقوط بده بآفة » فقيل يجب أذ الأرش مع أبجرته اك ل 
: للتقس ٠‏ ناقصا لما بعده » وكذلك لو كأن النقص بالاستعمال ( قوله البيع ) يتشديد التسنية 

مكسارة زهو المشترى 0 “ن 3 
إذا كان تسل ابيع إلى مستحقه بإذن البائع ! أو شحكم الحااى بالبينة أو بحلمهء لاإذا كانك. 
الك ستندا !ا لى إقرار المشترى أو 5 ل 
بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة 

سم الغصب ونحوه كانت بده عليها يد أمانة كالوديعة : وقيل يد ضمانة . 
ولكن ير جع بما غرم على البائع ( قوله بالمّن ) يعنى الذى دفعه إلى البائع ش 


ا ري ادر طحق لسر 
١-(عن‏ ممرو بن ر الشريد عن ' أبيه عن التلبى صل الله" عليه راله 


2 


تلك الود مها وله تربع علك لحادوية إليه 


| وسَلئم قال : الى الواجد ظللم” بحل عراضه” وعلقلويتة“» رواه' الفتمئسة إلا" 
الترمذدى . قال أنمدا : قال> وكيم عراضه له ) شكايكه ١”‏ وعلقلوبكته' » حبلسه ). 
الحديث أتحرجه أيضا البييق والحاكي وابن حبان » وصححه وعلقه البخارى . قال الطبراف: 
فى الأوسط : لايروى عن الشريد إلا ببذا الإسناد » تفراد به ابن أنى ليلى . قال فى الفتح : 
وإسناده حسن ( قوله التفليس ) هو مصدر قلسته : أى نسبته إلى الإفلاس ؛ والمفلس شرعا 
من يزيد دينه على موجوده ء سعى »ناسا لأنه صارذا فلوس يعد أن كان ذا هراهم ودنائير» 
ل الفلوس : أو سعى بذلك لأنه بمنع التصراف 

فى الشىء التافه كالفلوس لهم كانوا يتعاملون. بها فى الأشياء الادايرة » أو أنه صار 
0 -حالة لاعلك فيها فلسا » فعلى هذا فالهمزة فى أفلس سلب ( قوله لى” الواجد ) اللى” 
بالفتح وكش تشديد الياء : المطل » والواجد بابتيم : الغهى من الوجد بالضم بمعنى القدرة ( قوله 
: بحل" ) يفم أوله : أى يجوز وصفه ره ظالما . وروى البخارى والبيق عن سفيات 
مثل التفسير الذى رواه المصئف عن أحمد عن وكيع . واستدل” بالحديث على جواز حبس 
من عليه الدين حتّى يقضيه إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه إذا لم يكن قادرا 
تقوله ؛ الواجد » فاته يذل" على أن المعسر لايحل” عرضه ولا عوبته » وإلى جواز الحبس 
: للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن على" . وقال الجمهور : يبيع عليه الحاكم لما سيأق من 
' حديث معاذ . وأما غير الواجد فقال ابلحمهور : لابحبس » لكن قال أبوحنيفة : يلازمه. 
| من له الدين : وقال شريح : حبس . والظاهر قول الحمهور ويويده قوله تعالى - فنظرة 


2 


إل مبسرة - : وقد اختلف هل بفسق الماطل أم لا ؟ واختلف أيفا فى تقد لا 
والكلام فى ذلك مبسوط فى كتب الفقه . 1 

* - ر(روعن أى سعيدر قال ٠‏ أصيب رتجل” على هلد رسول اللو صل الله 
عليه وآله ر تائم 3 ار ابتاعها » فكاس د بده » فيقال” : تصد قوا 
عليه 3 فتتصداق النتامر” ع را فلم بلع ذلك وفاء دينه » فقال وسُول” 
أ يك انل عليه وآله وسكتم” لغرمائه 0 0 9 كلم 1 
بألا ذلك” واه الماع إلا البتخارى) . 

» قوله فى نار ابتاعها ) هذا يدل "على أن الغار إذا أصييت مضمونة على المشترى‎ ١ 
وقد تقدم في باب وضع ابتوائح ما يدل" على ) أله يجب عا فى البائع أن يضع عن اللشارى‎ 
١ بشار ما أصابته الشاحة . وقد بجمع بينهما ادوم ابخوائح مول على ل‎ 
وقيل إنه خاص" عا عا بيع من الغار قبل بدو صلاحه . وقبل إنه يول حديث أنى سعيد ددا‎ 
-بأن التصداق عا الغريم من باب الاستحباب » وكذلك قضسارئه دين غرمائه من باب التعردض‎ 

| للكارم الأخلاق » وليس التصداق عا. لى ججهة العزم ولا القغساء نلغرماء على سجهة الحتم وهكا 

هو الظاهر » ويدل” عليه قوله له فى حديث وضع الموائح « لايحل” لك أن تأتحذ منه شيا » 
تأعذمال أخك ؟ ‏ فاه ريح فى وجوب الوح لاق استحبابه + وكذلك قوله + ما 
الحديث ووليس لكي إلا ذلك . فانه يدل” على أن الدين غير لازم » ولو كان لازما لما سقط 
:قلدين جراد الأعبا 2 بل كان اللازم الإنظار إلى «مسرة . وقل قدمناأ باب و ضع 
ابجوائح ئح عدم صلاحية حديث أنى سعيد هذا للاستدلال به على عدم وضع الوائح لوجهين 
ذكرناهما هنالك + وقد استدل" بالحديث على أن المفلس إذا كان له من المال ‏ دون ناعلء 
عق الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال 3 ولا يجب عليه هم شىء غير ذلك ٠»‏ 
وظاهره أن الزيادة ساقطة عنه ؛ و لوأيسر بعد ذلك لم يطالب بها + 


باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 


؟ - (عن الحسن عن ١‏ سمرة عن الى صل الله“ عليه وآله وسلكم :قال . 
ومن ود متاعه عند قلس يعبر فهو أحقا يم » رواه' ادا : 

؟ - (وعتن أى هريرة عن التي ىا صلى الها عليه وآله وتسم قال متم" 
أدرك ماله يعتيلنه عشدة وجل 0 ؛ أو إنسان. قد 'أقتس فهو أحق به 
عن غيرم و رواه ابلتماعة .وف لفظ قال ف الل الدع بتدء” ٠إذاوجد‏ , 


##ا/ااات 


ع2 م »م 


اعتدهالتاع و مشا قه 1 إله الصاحبه النّذ رى باعته #رواه سثلم” وَالتّساف ِ وى لفلظ 
ويم رجل أقلس فود جل عثده ماله وم يكن اقلتتضى مين ماله 
شينا نهم له روا أحمدا )1 

* - (وعلن' آنل بكثر بن عبد امن بن الحارث بن هيشام أن الشّى 
على الله عليه وآله وسَلمة قال" وأا عا وجل باع متاعا فأفاتس اللّذى ابتاعته 
ول تقيض الى باعة' من ' نمكم شبئكا » فود" متاعة' بعلن فهو أحق' 
به » وإن' مات المُمشترى فَصاحب المتاع أأمنوة” الرماءء رواه” مالك" في المُوَطٍ 
وأبُوداود ؛ وهو مرسل ء وقد" أمستداه أبود اود من" وله متعيف 2. 

حديث مسمرة أخر جه أيضا أبو داود 3 قال فى الفتح : وإسئاده حسن » وهو منرواية 
الحسن البصرى عنه ؛ وى سماعه مته نخلاف معروف قد قدمنا الكلام فيه ؛ و لكنه يشهد 
لصحته حديث أنلى هريرة المذكور بعده » ويشيد لصحته أيضا ما أحرجه الشافعى وأيوداوه 
ا ا ا 
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلي من أفلس أو .مات فوجد الرجل متاعه بعينه 
ا ل 0 المنذر : هو مجهرل * 
ولم يذكر له ابن أنى حاتم إلا راويا واحدا » .وذكره ابن حبان فى الثتّات وهو للدار قطى 
والبييق من طريق أنى داود الظيالسى عن ابن أى ذئب . وحديث أى بكر بن غبد الرحمن 
هو مرسل كا ذكره المصنف لأأن أبا بكر تابعى لم يدرك الب" صلى الله عليه وآاله وسلم + 
ووصله أبوداود من طريق أخرى فقال عن أنى بكر المذكور عن ألى هريرة وهى ضعيفة 
كا قال المصئف وذلك لأأن فيها إسمعيل بن عياش وهو ضعيف إذا روى عن غبر أهل الشام 
ولكنه ههنا روى عن الحرث الزبيدى وهو شاى . قال الحافظ : وقد اختلفه على إسماعيل 
فأخررجه ابن الخارود.من وجه عنه عن موسى بن عقبة عن الزهرى موصولا . وقال الشافعى 
حديث أن المعتمر أولى من هذا ء وهذا منقطع . وقال البييق لاع وعل ورصه 
عبد الرزاق فق مصنفه . وذكره ابن حرم أن عراك بن مالك رواه أيضا عن أى هريرة 
ف غرائب مالك . وف المهيد أن بعض أصعاب مالك وصله . قال أيؤداود : والمرسل أصح 
وقذاروع المرسل الشيخان بلفظ « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 55 
أفلس فهو أحق” من غيره » ووصله ابن حبان والدارقطنى وغيرهما من طريق الثورى عن 
أنى بكر عن ألى هريرة بنحو لفظ الشيخين ( قوله بعينه ) فيه دليل على أن شرط الاستحقاقه 
ه١-‏ نيل الأوطار اه 


4/الااس- 


أه يكو الماك باقبا بعبه لم بتغر ولم يتبدال » فان تغيرت العين ف فائها بالتقص مثا أو . 
صفة من صفاتها فهى أسوة الغرماء » ويثيد ذلك قوله فى الروابة الثائية و ولم بفرقه ».. 
وذهب الشافعى والهادوية إلى أن البائع أولى بالعين 'بعد التغير والنقص ( قوله فهو أحق” به م 
أى من غيره كائنا من كان وارثا أو غريما » ويبذا قال الحمهور وخالفت الحنفية ق ذللكم 
فقالوا : لايكون البائع أحق ” بالعين المبيعة التى .فى يد المفلس » وتأوّلوا الحديث بأله شخب | 
واحد خخايف للأصول » لأن السلعة صارت باليع ملكا للمشترى * ومع ضيانه واستحقاق ا 
بائع أخذها منه نقض لملكه » وحملوا الحديث على صورة وهى ما إذا كان المتاع وديعة .: 
أو عارية أو لقطة + وتعقب بأنه لو كان كذلك ل يقيد بالإفلاس ولا جعل أحقٍ بها لما" 
تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك » وأيضا بره ما ذهبوا إليه فى قوله فى حديث أ بكر 
وأبما رجل باع. متاعا 6 فان فيه التصريح :بالبيع' وهو نص فى محل" النزاع > وقد آخر جه . 
أيضًا سفيان فى جامعه وابن حبان وابن خزيعة غن أى بكر عن أى هريرة بلفظ د إذا ابتاع , 
رجل سلعة ثم أفلس وهى عنده بعينها » وى لفظ :لابن حبان « إذا أظس الرجل فوجد البائع. ١‏ 
صلعته » وى لفظ لمسلم والنسائى « إنه لصاحبه الفى باعه » ؟ا ذكره اللصئف »© وعنك 
'عيد الرزاق بافظ « من باع سلعة من وجل ) قال الخافظ : فظهر ببذ! أن الحديث واره. 
ق صورة البيع » ويلتحق به القرض وسائر ماذكر » يع بق الحاربة والوزيعة بالأوى جه 
: والاءتذار بأن الحديث خخير وأحد مردود بأنه مشبور من غير وجه من ذلك ما تقدم ع 
سمرة وأى هريرة وأى بكر بن عبد الرحمن + وعن ذلك ما أخرجه ابن حبان بإسناد صميع. 
عن ابن عمر مرفوعا بنيحو أحاديث الباب » وقد قضى به عمْان كما رواه البخارى والبييق. 
عنه حّى قال أبن المنذر : ! لاتعرف لعئّان خالفاءق الصحابةء والاعتذار بأنه عنالف للأصول 
اعتذار فاسد لما عرفتاك من أن السئة الصبحيحة.هى من جملة الأصول.فلا يترك العمل بها 
| إلا نا هر أنبض منها ء ولم يرد فى المقام ما هو كذلك ء وعلى تسليم أنه ورد ما يدل على 
أن السلعة تسير بالبيع ملكا للمشترى فا ورد فى الباب أخص“ مطلقا » فين العام على, 
اتخاص” .. وحمل بعضى الخنفية الحديث على ما إذا أفلس المشترى قبل أن بقيضى السلعة © ؛ 
وتعقب بقوله ى حدايث سمرة ٠‏ عند مفلس » وبقولة فى حديث أى هرزيزة « عند رجل » 
وف لفظ لابن حبان د ثم أفلس وهى عنده » ولابج ببق « إذا أقلس , أأرجا ل وعنده متاع » ه1' 
وقال حماعة : إن هذا المكم » أعتى كون البائع أولى بالسلعة التى بقيت فى يد المفلس مختص” 
بالبيع دون القرض . وذهب الشافعى وآتحرؤن إلى أن" المقرض أولى من غيره ٠‏ واحتج.. 
الأولون بالروايات المتقدمة المصرخة بالبيع » قالوا : فتحمل الروايات المطلقة عليها رلكنه 
لايخنى أن التصريعح بالبيع لابصلح اع ار ريات الاق لآنه إنما يدل على أن غير البيع.! 


هلالا 


بخلانه بمفهوم اللقب » وما كان كذلك لابصلح للتقييد إلا على قول ألى ثور كا تقرر 


' فى الأصول . وربما يقال إن المصرّح به هنا هوالوصف فلا يككون فن منهوم الب ( قوله 


ول بكن اقتضى م زماله شيثا ) فيه دليل لما ذهب إليه االحمهور من أن المشترى إذا كان قد 
قضى, عض القن لم يكن البائع أولى بعالم يسلم المشترى ثمنه من المبيع بل يكون أسرة الغرماء 
وال الشافعئ والحادوية : إن البائع أولى به + والحديث يرد" عليهم ( قوله وإن مات المشترى 
الح )فيه دليل على أن المشترى إذا مات والساعة الى الماح ا رن البائع 
أولى با » بل يكون أسوة الغرماء » وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد . وقال الشافعى : البائع 
أولى بها 8 واحتج بشوله حديث ألى هريرة الذى ذكرناه « من أفلس أو مات الخ ١»‏ 
ورجحه الشافعى على المرسل المذكور ف الباب . قال : ويحتمل أن يكون آخخره من رأى 


: ألى بكر بن عبد الرحمن ء لأن الذين وصلوه عنه لم يذكروا تضية الموت ء وكذلك الذين 
رووه عن ألى هريرة غيره لم يذكروا ذلك » بل صرّح بعضهم عن أفى هريرة بالنسوية ' 


بين الإفلاس والموت كا ذكرنا . قال فى البح : فتعين المصير إليه لآنها زيادة مقبولة من ' 


' ثقة . قال : وجزم ابن العربى , بأن الزيادة الج نى فق مرسل مالك من قول الراوى . وجمع ' 


حقى اشاس لين حل لس ان رش بارا ات ل تم ا 
أنى هريرة على ما إذا مات مفلسا . وقد استدل” بقوله فى حديث ألى هريرة ٠‏ أو مات ع ' 
على أن صاحب السلعة أولى بها » ولو أراد الورثة أن يعطوه تنهال يكن خم ذلك ولا يازمه ! 
القبول » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك : يلزمه القبول . وقالت المادوية : إن الميت ' 
إذا خلف الوفاء لم يكن البائع أولى بالسلعة وهو خلاف الظاهر » لآن احديث يدل على , 
أن الموت من موجبات استحقاق البائع للسلعة ؛ ويوئيد ذلك عطفه على الإفلاس . واستدل ' 
بأحاديث الباب على حلول الدين المؤنجل بالإفلاس . قال فى الفقح : من حيث إن صاحب | 
للدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به » ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل | 
وهو قول ابخمهور » لكن الراجح عند الشافعية أن الموؤجل لايحل” بذلك لأت الآجل حق | 
مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية > وامهدك” أيضا بأحاديث الباب على أن لصاحب 
لمتاع أن بأخذه من غير حكم حاكم قال فى الفعح : وهو الأصح من قول العلماء. وقيل | 
يتوقف على الحكم © 


باب الحجر على المدين وبيع ماله فى قشصاء دينه 
١‏ - (عن' كتعئب بن مالك « أن التي صَلَى الله ليله وآله وسلكم” 


سجر "على معاذ ماله وَباصه” فى ديسو كان” عليه دوه الدارقتطيى ) ٠‏ 


#30976 شمر 


: وعن' عبد الإتتمن بلن كتعلب قال" « مان ملعاذة بن جتبل_ شاب‎ ( - ١ 
3 فلتم' يتل" يل أن تخ فزق عل‎ ٠ وكانة لا أعليك' شيا‎ ٠» نيا‎ 
فى الاين » فأق الشَبى صَلى الله عليه وآله للم كمه يكلم علعاا»‎ 
قَلَوْ تركوا لأحد تيا لان أجل رسو الله صَلَى الله" عليه وآله‎ 
م 0 رسول الله صَلَى الله عليه وآله ا ماله” حو لام‎ 
0 اذ بغر ا وا سعيد” فى ستئهٍ مك نه"‎ 

حديث كعب أخرجه أيضا البق الجا وصححه ؛ وهمرسل عبد النمءن بن كبا ' 
أخرجه أيضا أبوداود وعبد الرزاق . قال عيد الحق” : المرسل أصم . وقال ابن الطلاع 
الأحكام : هو حديث ثابت » وقد أخرج الحديث الطبراق ؛ ويشهد له ماعند مسلم 
وغيره من حديث أنى سعيد قال « أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآآله : 
وسلم » وقد تقدم . وقد استدل بحجره صلى الله عليه وآ له وسام على معاذ على أنه يجوز 
الحجر على كل مديون » وعلى أنه يجوز للحاكي بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق 
بين :من كان ماله مستغرقا بالدين ومن لم يكن ماله كذلك . وقد حكى صاحب البحر هذا 
عن العترة والشافعيئ ومالك وأنى يوسف ومحمد وقيدوا ابلنواب بطلب أهل الدين الحجر 
من الحاكم . وروى عن الشافعى أنه يجوز قبل الطلب للمصلحة . وحكى فى البحر أيفا ١‏ 
عن زيد بن على" والناصر وأنى حنيفة أنه لايجحوز الحجر على المديون ولا بيع ماله بل يحيسه 
الحاكم حى بقغى ٠.‏ واستدل” هم بقوله صل الله عليه وآله وسلم ١‏ لايحل” مال امرئٌ ! 
مسلم » الحديث . وهو مخصض يبحديث معاذ ال مذ 'كور . وأما ما اداعاه إمام الخرمين. حاكيا 
لذلك عن العلماء » وتبعه الغزالى أن حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه » بل ' 
الأشبه أنه جرى باستدعائه. » فقال الحافظ : إنه خلاف ما صح من الروايات المشبورة أ 
فنى -المراسين لأى داواد التضزيح بأن الغزماء القسوا ذلك . قال : وأما ما.رواه الدارقطنى 
« أن معاذا أتى. رسوك اللهُ صلى الله عليه وآ له وسلم فكلمه ليكلم غرماءه » فلا حجة فيه أن : 
ذلك لالقاس الحجر » وإتما فيه. طلب معاذ الرفق منهم. » وبهذا تجتمع الروايات انتبى . 
وقد روى الحجر على المديون وإعطاء الغرماء ماله من فعل عمر كما فى الموطأ م,الدار قطنى 
وابن ألى شيبة والبييق وعبد الرزاق » ولم ينقل أنه أنكر ذلك عليه أحد من الصحاية . 


باب الحجر لحجر على المبذر 


ه هسه ٠‏ 


وعدا علا ب الأ لمعتل ا شو تئر ا قال 
عل رضي الله عنه” : لآتين عهان” قلا حجرن” عليك” ), ٠‏ فأعلكم” ذا 


ااام 


ابنن” 2 تمر الربتير فقال” + 5 ريك فى ب 9 ك-» فأتى عديان رضي ات ا 
قال” : تعال” احمجئر' على هذا » فال ابي : أنا شريكهة » فال علهان :1 


اٌ جر لل نذا شريكه اير ؟ » واه الشافعى فى ر لدم ). 

هذه القصة رواها الشافعى عن محمد بن الحسن عن أنى يوسف القاضى عن هشام بن أ 
عروة عن أبيه » وأخخررجها أيضا البييق وقال : يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك » ! 
ثم أخرجها من طريق الزهرى المدنى القاضى عن هشام نحوه . ورواها أبوعبيد فى كاب | 
الأموال عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال : | 
قال عئان لعلى” عليه السلام : ألا تأخذ على يد ابن أخيك » يعنى عبد الله بن جعفر وتحجر . 
عليه ؟ اشترى سبخة )١(‏ بستين ألف درم ما يسرى أنها لى يبغلى » وقد ساق القصة الببيق ٠‏ 
فقال : اشترىعبد الله بن جعف رأرضا سبخة فبلغ ذلك عليا عليهالسلام فعزم على أن يسأل 
عئان الحجر عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير : أنا شريكك . 
فلما سأل على" عئان الحجر على عبد الله ين جعفر قال : كيف أحجر على من شريكه 
الزبير ؟ . وف رواية للببيق أن العّن ستاثة ألف . وقال الرافعى : المن ثلاثون ألفا . قال 
الحافظ : لعله من غلط النساخ والصواب بستين » يعنى ألفا انتبى . وروى القصة ابن ! 
حزم فقَال بستين ألا . وقد استدل” ببذه الواقعة من أجاز الحجر على من كانسب؛ التصراف 
وبه قال على عليه السلام وعئان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن. جعفر وشريح وعطاء 
والشافعى ومالك وأبو يوسف ومحمد » هكذا فى البحر . قال فى الفتح : وابجمهور على 
جواز الحجر على الكبير . ونخالف أبو حتيفة وبعفس الظاهرية » ووافق أبو يوسف ومحمد؛ 
قال الطحاوى : ول أر عن أحد من الصحابة منع الحجر على الكبير ولا عن التابعين إلا عن 
إبراهيم وابن سيرين » ثم حكى صاحب البحر عن العترة أنه لايجوز مطلقا . وعن أن حشفة 
أنه لايجحوز آن بسلم إليه ماله بعد خمس وعشرين سنة » وهم أن يجيبوا عن هذه القدسة بأنها 
وقعت عن بعض من الصحابة والحجة إنما هو إجناعهم » والأصل جواز التصرف لكل 
مالك من غير فرق بين أنواع التصرقات فلا يمنع منها إلا ما قام الدليل على منعه ؛ولكن 
الظاهر أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان أمرا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم » 
ولو كان عير جائز لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الحواب من عهّان رضى 
الله عنه عن على" عليه السلام بأن هذا غير جائز » وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان 


(1) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة بعدها معجمة : أىذات سباخة وهى الأرض | 
اللى لاتنبت - 


ا م 


مثل هذا الآمر غير جائز نكان لمما عن تلك الشركة مندوحة : والعجب من 'ذهاب العترة ' 
إلى عدم ايخواز مطلقا » وهذ! إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين على كرم الله ونجهه يقول 
بالحواز مع كون أكثر هم يجل قوله حجة متبعة يحب المصير إليها وتصلح لمعارفة المرفوع ١‏ 
وأما اعتذار صاحب البنحر عن ذلك بأن عليا عليه السلام لم يفعل ذلك فى غاية من السقوط » 

فان الحجر لو كان غير جائز لما ذهب إلى عان وسأل منه ذلك . وأما اعتذانه أيضا بأن 
ذلك اجتهاد فخالف لما تمشى عليه فى كثير من الأببحاث من الحزم بأن قول على حجة من 
غير فرق بين ما كان للاجتباد فيه مسرح وما ليس كذلك » على أن ما لاجال للاجتهاد فيه 
لافرق فيه بين قول على" عليه السلام وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع » وإنما محل التزاع 

بين أهل البيت عليهم السلام وغير هم فيا كان من مواطن الاجتباد » وكثيرا ما ترى جماعة 
من الريدية فى موؤلفاتهم يجزمون بحجية قول على عليه السلام إن وافق ما يذهبون إليه 
ويعتذرون عنه إن خخالف بأنه اجتباد لاحجة فيه كا يقع منهم ومن غيرهم إذا وافق قول 
أحد من الصحابة ما يذهبون إليه » فامبم يقولون لاعفالف له من الصحابة فكان إجماعا » 

ويقولون إن خالف ما يذهبون إليه قول صعالى لاحجة فيه » وهكذا يحنجون بأفعاله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إن كانت موافقة للمذهب » ويعتذرون عنها إن خالفت بأنها غير. معلومة 
الوجه الذى لأأجله وقعت فلا تصلح الخجة : فليكن هذا منك على ذكر ء فانه من المزالق 
التى يتبين عندها الإنصاف والاعتساف . وقد قلمنا التنبيه على مثل هذا وكررناه لما فيه 
من التحذير عن الاغترار بذلك . ومن الآدلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد 
البلوغ سبئ' التصرّف قول الله تعالى - ولا تكنو السفهاء أموالكر - قال فى الكشاف : 

السفهاء : المبذترون أموالهم الذين يتفقونهاة فيا لا ينبغى ولا يد لهم. بإصلاحها؛ 
وتثميرها والتصرف فيبا » واللحطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس 
ما يقيم به الناسمعايشهم كا قال ولاتقتلوا أنفسكر فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات - 
والدليل على أنه خطاب للأولياء ى أموال اليتاى قوله ‏ وارزقوهم فيها واكسوهم - ثم قال 
فتفسير قوله تعالي - وارزقوهم فيها ب واجعلوها مكانا لرزقهم أن نتجروا فيها وتبربحوا 
حتى تكون نفقتهم من الأرباح لامن صلب المال فلا يأ كلها الإنفاق . وقيل هو أمر لكل 
أحد أن لايخرج ماله إلى أحد من السفهاء قريب أو أنجنبى رجل أو امرأة يعلم أله يضيعه فيا 

لانبنى ريفسده انتبى . وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء امذكورين بالصبيان كما 
قال فى البحر فانه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا خصص »ء ومما ؤيد ذلك نبيه صلى الله 
عليه وآ له وسام عن الإسراف بالماء ولوعلى تبر جار : ومن الموكيدات عدم إنكاره صلى الله 


عليه وآله وسلم على قرابة حبان لما سألوه أن يحجر عليه إن صح ثبوت ذلك . وقد تقدم 


لاا 


| الحديث يجميع ظرقه ف البيع. + وقد استدل” على جواز اللحجر على السفيه أيضنا برداه صلى الله 
ععلية وله وسلم صدقة قة الرجل:الذى تصداق بأحد ثوبيه كا أخرجه أصماب الدئن وصصحه 
اللتر مذى وابن خزية وابن حبان وغيرهم من حديث أنى سعيد . وأخرجه الدارقطنى من 
حديث جابر » وبا أخرجه أبوداود وسمحه ابن خزيمة من حديث جابر أيضاء أن رسول . 
الله صلى الله عليه زآ له وسلم رد البييضة عل لى من تصداق بها ولامال له غيرها » وبرداه صلى 
لله عليه وآله وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك 
«البخارى وترجم عليه : باب من رد م ر السفيه والضعيف العقل ».وإن لم يكن حجر عليه 
"الإمام . ومن جملة ما استدل” به على الحواز قول ابن عباس وقد سئل مى ينقضى يم اليثم ؟ 
قال : لعمرى إن الرجل لتنبت حيته وإنه لضعيف الأخدذ لنفسه ضعيف العطاء » فاذة 
اأخذ لنفسه من صالح”ما أذ الناس فقد ذهب عنه اليم » » حكاه فى الفتح . 

والممكة فى الجر على السفيه أن حفظ الأموال حكة لأنها مخلوقة للاننفاع بها بلا تبذير 
عوهذا كمال تعالى إن المبذ رين كانوا إخوان ؛ الشياطين قال فى البحر : قصل : والسفه 
المقتضى الحتجر :عند من أثيته هو صرف المال فى الفسق ا ا ا 


«ولا دنيوى » كشراء ما يساوى درخما عائة لاصرفه ىأكل طيب وليم ى نفيس وفاخر 
١المشموم‏ م لقوله تعالى قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده - الآية » وكذا لو أنفقه 
بق القرب انبى . 

ناب علامات البلوغ . 


ع .شار 


ات (عن” على بس أنى طالب رضي اش عمنئه قال” « حنظلت عن رسولر 


5 25-0 رود شام 


ابل ملى الله عتليلم وآلم وتسم : لا يتم بتعندة احلتيلام > رلاصات يوم إلى 
تال روا أبوداود ) . 

؟ -(روعن ابن عسر قال ٠‏ عترضت على الى صَلّى الله عليه وآلو 
وبل ل اح وأنا 7 أربع عشرةة وه فل مزق » وعث رضت عليه : 
يام التنداقر وأنا ابن” تمس عشثرة” فأجازتى » روا ' الجتماعة” ) . 


5-5-2-5 


* ا (وعن” عتطينة” قال" « عبْرظنا على الى صَلَى الل عليله وله وملم ١‏ 
ل » فكان من” أثبت تل » ومن بيت على سيك وك 
ممن “م ينبت فخلى سيل » داه ا وصفّحةه” الرمذرىئ . وف تللظ ! 


و تفن" كان ألما أو أنبَت عانته” قتل” » وتمن” لأترلهة رياه أخمد" والتساق » | 


م لفلف 


إخرا ساساهم 25 


؛ - ( وعن” سما أن الشبى صَلَى الله عليه وآله رسكم قال د التتلوه 
تبتكو !وروا الترمذرى وصتحه' )م 

حديث على عليه السلام نى إسناده يحبى بن .محمد المدنى ايلخارى متسوب إلى ابلخار بالج 
والراء المهملة : بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرسول صل الله علبه وآ له وسار . قاله 
البخارى : يتكلمون فبه . وقال ابن حبان : يحب التتكب عما انفرد به من الروايات . وقال 
العقيلى : لايتابع يحبى المذكور على هذا الحديث . وفى اللخلاصة أنه وثقه العجلى وابن عدى»: 
قال المنذرى : وقد روى هذا الحديث من رواية جابرين عبد الله وأنبس بن مالك وليس, 
فيبا شىء يثبت . وقد أعل” هذا الحديث أيضا عبد الحق" وابن القطان وغيرهما » رحسنه 
النووى متمسكا بسكوت ألى داود عليه » ورواه الطبراى فى الصغير بسند آتخر عن على 
عله السلام . وزواه أبو داود الطبالسى بى مسئده.. وأخرج تموه الطبراق فى الكبير عن. 
حنظلة بن حذيفة عن جده » وإسناده لابأس به . وأخرج تحوه أيضا ابن عدى عن جابير + 
وحديث ابن عمر زاد فيه البييق وابن حبان فى صحيحه بعد قوله الم يحزفى ول يرنى بلغت » 
وبعد قوله ٠‏ فأجازنى ورآنى بلغت ؛ وقد صمح هذه الزيادة أيضا ابن خزيعمة . وحديث عطية, 
القرخلى صححه أيضا ابن حبان والخاكم وقال على شرط الصحيحين . قال الحافظ : وهو كما 
قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية وماله إلا هذا الحديث الواحد . وقد أحرج نحو حديث عطية 
الشيخان من حديث ألى سعيد بلفظ « فكان يكشف عن مرتزر المراهقين » فن أنبت منهم, 
قتل » ومن لم ينبت جعل فى الذرارى » : وأخرج البزار من حديث سعد بن ألى وقاص, 
« حكر على بنى قربظة أن بقتل منهم كل من جرت عليه المواسى » . وأخرج الطبراى من, 
حديث أسلم بن بحير الأنصارى قال « جعلتى الى" صلى الله عليه وآله وسلم على أسارى. 
قريظة » فكنت أنظر فى فرج الغلام فان رأبته قد أنبت ضربت عنقه » وإنلم أره قد أنبته 
جعلته فى مغائم المسلمين ؛ قال الطبرانى : لايروى عن أس إلا بهذا الإسناد ء قال الحافظ : 
وهو ضعيف . وحديث سمرة أخرجه أيضا أبوداود وهو من رواية الحسن عن جمرة » 
. وى سماعه منه مقال قد تقدم : وف الباب: عن أنس عند الببيق بلفظ « إذا استكمل المولود 
لس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود » قال فق التلخيص : وسنده 
ضعيف : وعن عائشة عند أجد وأى داود والنساق وابن ماجه واين حبان والخاكم بلفظ 
: و رفع افقلم عن ثلائة : عن الصبى حتى يبلغ » وعن! النائم حهى يستيقظ ء وعن انجنون حتى 
| يفيق » وأنحرجه أيضضا أبوداود والفسا وأحمد والدارقطنى والخاك وابن حبان وابن خزعة 
:عن على" عليه السلام من طرقآ؛ وفيه قصة جرت له مع عمر علقها البخارى » فن الطرقه 


م5 - 


من أى ظبيان عنه بالحديث والقصة . ومنها عن أن ظبيان عن ابن عباس » وهى من رواية 
0 » وذكره الحاكم عن شعبة عن الأحمش كذلك لكنه 
وقفه ه وقال البييق : تفرد برفعه جرير بن حازم . قال الدارقطنى فى العلل : وتفرد به عن, 
جرير عبد الله بن وهب » وخالفه ابن فضيل ووكيع .فروياه عن الأعمش موقوفا » وكذا 
قال أبو حصين عن ألى ظبيان » وخالفهم عمار بن رزيق فرواه عن الأعمش ولم يذكر فيه 
ابن عباس ٠‏ وكذا قال عطاء بن السائب عن ألى ظبيان عن على. وعمر رضى الله علهما. 
مرفوعا ِ قال الحافظ .: وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب . وقال النساى : حديث. 
أنى حصين أشبه بالصواب . ورواه أيضا أبوداود من حديث أنى الفشحى عن على عليه 
السلام بالحديث دون القصة وأ بو الفضمحى قال أبو زرعة : حديثه عن على" مرسل . وروامف 
ابن ماجه من حديث القامم بن يزيد عن على" . قال أبو زرعة : وهو مرسل أيضا . وروأه. 
الترمذى من خديث الحسن البصرى » قال أبو زرعة أيضا : وهو مرسل لم يسمع الحسن,, 
من عل" شيئا : وزوى الطبرانى عن أنى إدريس الخولانى قال : أخبرقى غير واحد من أتماب 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثو بان ومالك بن شداد وغيرجما فذ كر نحوه ء وىإستادم. 
برد بن سنان وهو مختلف فيه . قال الحافظ : وى إسناده مقال فى اتصاله . ورواه الطبراق. 
أيضا من طريق مجاهد عن ابن عباس ء وإسناده ضعيف ا قال الحافظ ( قوله لايتم بعد. 
احتلام ) استدل" به على أن الاحتلام من علامات البلوغ . وتعقب بأنه بيان لغاية مدة الم 
وارتفاع اليتم لايستلزم البلوغ الذى مناط التكليف » لأن الي م يرتقع عند إدراك الصى 
لصالت كتياه + والتكليف إما بكرن ,عند [فزاكه الت فر . والأولى الاستدلال عاء 
وقع فى رواية لأحمد وأنى داود والحام من حديث على عليه السلام بلفظ « وعن الى 
حتى يعم » ويوابد ذلك قوله فى حديث عطية و فن كان محتلما ه وقد حكى صاحب البحر 
الإجاع على أن الاحتلام مع الإنزال من علامات البلوغ فى الذكر » ولم يجعله المنصور بالله.. 
علامة فى الأنثى ( قوله ولا صمات الخ ) الصمات : السكوت . قال فى القاموس : وما ذقت. 
صانا كسحاب شيئا » ولا صمت يوم إلى الليل : أى لايصمت يوم تام الابى ( قوله فلم, 
يحزنى ) وقوله « فأجازن » المراد بالإجازة : الإذن بالخروج للقتال » من أجازه : إذا أمضاه. 
وأذن له » لامئ ابخائرة التى هى العطية كا فهمه صاحب ضوء النبار » وقد استدل” بحديث 
إن عر هناد فال : إن مش لجنس طقرة بي طن الولاة كن بارا لد لكك ولاق 
وإليه ذهب الخمهور ‏ وتعقب ذلك الطحاوى وابن القصار وغيرهما بأنه لادلالة فى الحديث 
على البلوغ لأله صلى الله عليه وآ له وسلملم يتعرّض لسنه » وإن فرض خخطور ذلك ببال ابن 
عمر » ويرد” هذا التعقيب ما ذكرنا من الزيادة فى الحديث » أعنى قوله « ولم يرلى بلغت .... 


آم 


'-وقوله « ورآنى بلغت » والظاهر أن ابن عمر لايقول هذا بمجرّد الظن” من دون أن يصدر , 
منه صلى الله عليه وآ له وسلم ما يدل" على ذلك .. وقال أبوحنيفة : بل مضى مان عشرة سنة ' 
للذاكر وسبع عشرة للأنثى ( قوله فكان من أنبث الخ ) استدل” به من قال يا 
“من علامات البلوغ » وإليه ذهبت الحادوية » وقيدوا ذلك أن يكون الإنبات بعد التسع ‏ ' 
بوتعقب بأن قتل من أنبت ليس من أجل التكليف بل لرفع ضرره لكونه مظنة للضرر كقتل 
الحية وتحوها .. ورد هذا التعقب بأن القتل لمن كان كذلك ليس إلا لأجل الكفر. الالدفع 
الضرر لحديث « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: : لاإله إلا الله » وطلب الإيمان وإزالة ' 
.المائم ع مله فرع التكليف . ويوئيد هذا أن الى صلى الله عليه وله وسلم كان يغزو إل , 
!البلاد البعيدة كتبوك و ويأمر بغرو أهل الأقطار النائية مع كون الضرر ممن كان كذلك مأمونا., 
وكون ن قتال الكفار لكفره هو مدهب طائفة من أهل العلم » وذهيت طائنة أخجرى إلى أن | 
قاش م لدقع الضرر » والقول ببذه المقالة هو منشأ ذلك التعقب » ومن القائلين بهذا شيخ 
السلا أب تيمية حفيد امصنش وله فى ذلك رسا ( قوله شرخهم ) بفتح الشين اللعجمة ‏ 
بسكن الراء المهملة بعدها خاء معجمة . قال ث القاموس : : هو أوّل الكيات: انتب . وقيل ' 
الا ل ان و ل ا اله 
للدم بين الأحاديث » وإن كان أول الشياب يطلق على من كان فى أول الإنبات » 
نت امل كور فى | لحدبث هو إنبات الشعر الأسود المتجعد ق العائة : لاإنبات 
-مطنق الشعر فانه موجودة ىق الأطفال , 


باب ما يحل لولى اليتم م بن ماله بشرط العمل والحاجة 


١‏ ( عل عائشة رض الله أعلنها 8 فى قله تعالى 2 وَمَن' كان" غنيا أ 


تستعفف » ومن" كان فتميرا قثا كل* بالمعترو ف أ نيا نرلت فى | 
ول + فيد أذ بالل بن كاد رط طب سونو لا 
: ترك ف وال اكير الذرى قوم عليه ويتْصلح ماله إن" كان” قير أكل” 
مه بالمعلروف » أختتجااهتا ) . 

وعد مرو بن علب عن أ أبيم علن' جتدام « أن رجلا أفى الى 
عت الل علتينه آله وسلم فقال” إك فقي لس الى شىاء وى يتم *» فقال” 
| ككل من" مال يسك ل سارو رلا تادر ولا اال #أرواف المي إلا 
اللرمدئ + وللإثرم فى سسسه عتن. ابن أعسر « أنه كان يركى مال البتدهر 


. | ويتستقرض منه وبدافعه مضاربة ))6 


خم د 


حدىث عمروبن شعيب سكت عنه أبو داود » وأشار المنذرى إلى أن فى إسناده عمرو 7 
.لابن شعيب ء وق سماع أبيه من نجده مال قد نقدم التنبيه عليه . وقال فى الفتح : إسناده 
:ازا #اوالابة الل كورة ندل" عن وان أاكل وى انتوم عاله بالتروف إذ1 كان شير | 
:بووجوت الاسةمفاف إذا كان غنيا » وهذا إن كان اراد بالغنى والفقير ؤ, الآبة ولى” اليم 
:على ما هو المشهور ١‏ وقيل المعنى فى الآبة اليتم : أى إن كان غنيا فلا يسرف فى الإنفاق ٠‏ 
عليه » وإن كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف » فلا يكون على هذا فى الآية دلالة على 
الأ كل من مال اليم أصلا » وهذا التفسير رواه ابن التين عن ربيعة » ولكن المتعين المصير 
.إلى الأول لقول عائشة المذكور . وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسثلة فروى عن عائشة 
أنه بجو زالولى” أن يأخعذ من مال اليم قدر عمالته » وبه قال عكرمة وا حسن وغيرهم . وقيل 
ا : إذا ' 
“أكل ثم أبسر قضى . وقيل لامجب القضاء . وقيل إن كان ذهبا أو فضة لم يجز له أن يأخذ 
منه شيئا إلا على سبيل القرض » وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة » وهذا أصح الأقوال 
عن ابن عباس » وبه قال الشعبى 'وأبو العالية وغيرهما » أخرج جميع ذلك ابن جرير ف تفسيره 
.وقال هر بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له . وقال الشافعى : يأخذ أقل” الأمرين من أجرته 
-.ونفقته » ولا يجب الرد على الصحيح عنده . والظاهر من الآبة والحديث بجواز الأكل مع 
الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير ولا تأثل: » والإذن بالأكل يدل" إطلاقه على 
.عدم وجوب الرد عند المكن : ومن اداعى الوجوب فعليه الدليل ( قوله غير مسرف ولا 
مبادر ) هذا مثل قوله تعالى - ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ‏ أى مسرفين ومبادرين كبر 
«الأبتام أ أو لإسرافكم ومبادر تكم كبر هم يفرطون ف إنفاقها ويقولون : نشق ما نشتبى قبل 
أن يكبر اليتائى فينتزعوها من أيدينا واف أن داود «غير مسرف ولا مبذار , ( قوله ولا 
متأئل ) قال فى القاموس : أثل ماله تأثياه زكامء وأصله وملكه عظمه والأهل كساههم 
أفضل كسوة وأحسة 3ه » والرجل كثر ماله التبى . والمراد هنا أنه لايد خر من مال 
البقم لنفسه ما يزيد على قدر ما يأكله . قال فى الفتح : المتأئل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما 
همزة : هو المتخذ » والتأثل : اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم » وأثلة كل شىء : 
"أصله ( قوله إنه كان يزكى مال اليتيم الخ ) فيه أن والى اليتيم يركى ماله ويعامله بالقرض . 
.والمضارية وما شابه ذلك ٠‏ 


باب ممخالطة الولمى يجيف ابد أم والشراب 
1< (عن ا عباس قال” 1 انام لامو نوا مال اللقمر إلا بالى 


عل شما يور 


عى أحسن” - عرَلوا أمرال” اليتاممى حتى جتعسل” الطتعام سد 08 وَالتّحم' 


84ت 


سا م عرص سرس اه 


ا ردك للتَّى على الله" عليله وآله وسكم » قلتت - وإ" 

خالطوهم 'فاخنوانكلم وات" يكم المفسد” من المُصّلح - قال" : فتخالط وهامو 
رواه أحمد والتّساق وأيو اود ) > 1 

الحديث أعرجة أنه الحاكر وصحه» وى إستاده عطاء بن السائب . وقد ترف بوصله 
وقبه متال وقد أخرج له البخارى مقر ونا . ؤقال أيوب : ثقة وتكلم فيه غير واحد . وقاله. 
الإمام أمد : من سمع منه قدبما فهو صصيح » ومن سمع منه حديثا لم يكن بشىء » ووافقه 
ل ا ال 
ممع منه حديثا . ورواه النسائى من وجه الجر عن عطاء موصولا » وزاد فيه و وأحل هم 
خلطهم ؛ ورواه عبد بن حميد عن فتادة 0 
جبير مرسلا أيضا . قال فى الفتح : وهذا هو امحفوظ مع إرساله . وروى عبد بن ميد من.. 
طريق السدى عمن -حداثه عن ابن ن عباس قال اخالطة د اشرو من ليك ويدري نن للك 
وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك » والله يعلم المفسد من المصلح » من يتعمد أكل.. 
مال اليتيم ومن يتجنبه . وقال أبوعبيد الراد باالطة أن يكون اليم ين عبال الوالى عليه 
فيشق” عليه إفراز طعامه » فيأخذ من مال اليتم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيخلطه بنفقة 
:عياله » ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله هم » وقد ورد 
'التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه » قال اليه تعالمى - إن الذين يأكلون أموال اليتانى. 
ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون. سعيرا - . وثيت فى الصحبح أن أكل مال 
اليتبم أحد السبع الموبقات » فالواجب على من ابتلى ) بيتهم أن يقف على الحدا الذى أباحه له 
الشارع ف الأكل من ماله وعنالطته » لأن الزيادة عليه لم بصل به فاعله سبجرا ويكون من 
| الموبقين نسأل الله السلامة : 


حكتاب الصلم 7" وأحكام الجوار 
بابتبعواز المنلخ عن لماوع والمجهول والتحليل منهما منهما 


حاو" ]لم سكم قالت « جاءء رجلان عختصان إل سول اللم صَلَى 


ك1 لاعس ار 


الله عليه وآله وسلم فى متواريث بَلمنما قدأ درست ل بس سن ملميعا سجنة + 


)١(‏ قال اللحافظ فى الفتح : والصلح أقسام : صلح المسلم مع الكافر ‏ ؛ والصلح بين 
الروجين » والصلح بين الفثة الباغية والعادلة '» والصلح بين المتغاضبين كالزوجين » 
والصلح فى الخراح كالعفو على مال » والصلح لقطع اللحصومة إذا وقعت الزاحمة إما فى 
الأملاك أو فى المشتركات كالشوارع » وهذا الأخير هو الذى يتكلم فيه أصعاب الفروع اه 


را بد 


سر كر« سام ,© سر 


:“فال رتسول” الله صل الله عليه وآله روسلم : إتكم تختتصمون [لارمرلن: 
قر ار م ا ا 0 اسل 
50 ا ار مين" لتر يق _با. 


هة_كدوكس | 


حقى أن 2 تقال ل الله صل ا ع وآله لوسر : أما إذ 5-95 
-غاذ ها فاقائس) 7 م م م امو ثم يلحنلل” ككل 'واحد متكثما. 
صاحية 07 مده وأبوداودة . وفرواية الأنى داود” ذا أقضى” يتكلم . 
يرأ فبام لزلا عل فير 000 0 ْ 
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذرى » وفى إسناده أسامة بن ' 
:زيد بن أسام المدنى مولى عمر » قال النسافى وغيره : ليس بالقوى . وأصل هذا الحديث ' 
:فى الصيحين » وسيأق فى باب أن حك ! الخاكم ينفذ ظاهرا لاباطنا من كتاب الأقضية ( قوله : 
.إنكم مختصمون إلى رسول الله صلى ال عليه برا لدب ؤمال 6 يعنى فى الأحكام ( قوله وإنما أنا ' 
بشر ) البشر يطلق على الواحد ”نا فى هذا الحديث » وعلى ) المع تحر قولة تعام تذيرا : 
#اللبشر ‏ والمراد إتما أنا مشارك لخيرى فى البشرية وإن كان صلى الله عليه وآ له وسلم زائدا / 
علييم بما أعطاه الله تعالى من المعجزات الظلاهرة والاطلاع على بعض الغيوب » والحصر , 
:..ههنا مجازى : أى باعتباز عم الباطن . وقد سققهعلداء المعانى وأشرنا إفى طرف من مقيقه | 
! .فى كتاب الصلاة ( قوله ألحن ) أى أفطن وأعرف » ويموز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها : 
وأظهر احتجاجا ء فربما جاء بعبارة تخيل إلى السامع أنه محق' وهو فى الحقيقة مبطل » , 
:.والأظهر أن يكون معناه أبلغ كا فى رواية الصحيحين : أى أحسن إيرادا الكلام » وأصل أ 
و ادها الاستقامة » يقال لحن فلان فى كلامه : إذا مال عن صعيح النطق 
. ويقال لحنت لفلان : إذا قلت له قولا يفهمه وق على غيره لأنه بالتور ل 
الوات مح اتوم تراد وا فى ,لت )لد ديل عل أن لشاي إعاجتي يارب سي ١‏ 
من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ولم يتعبد بالبحث عن البواطن باستعمال الأشباء ! 
:الى تفضى فى بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة والمداهاة ( قوله فلايأخذه ) فيه أن , 
00 لال به اللخرام آنا زعم بعض أهل العام ( قوله قطعة ) بكر القاف : أف , 
عا قو سما بشم لهزة وسكوة لمن الهس : قال فىالقاموس : السطام بالكسر . 
بالمسعار لحديذة مفظوحة تحرك بها الثار » ثم قال : والاسطام : المسعار اه والمراد هنا : 


كماد 


: الحد.دة التى تسعر با الثار : أى يأ يوم القيامة حاملا لا مع [#الدرقرلة حو لأنى ) فيه..' 


دلا على صحة همة الممهول وهبة امد عى قبل ثيوته وهبة الشريك أثٌ ريكه ١‏ قوله أما إذا 
قاما ) لفظ أنى داود « أما إذا فعليًا ما فعا فاقشبما » قال فى شرح المسئن < أما يتخفيف ألم 
يحتمل أن بكون بمعنى حقا وإذ للتعليل (قوله فاقتما ) فيه دليل على أن الهبة ها تملك بالقبولد. 
لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 5 هما بالاقتشام بعد أن وهب كل واحد نصيبه من ؛ 
الخ ر ( قوله ثم توخيا ) بفتح الم واو وانخاء المعجمة . قال فالأباية : أى اقصدا الحق فيا ' 
تصاعان من القسمة عان عنت !الخو وياد توخخيا : إذا قصدت إليه وتعمدت فعله- 
و ل 0 5 
واحد منكما عن الآخر . وفيه الآمر بالقرعة عند المسناواة أو المشاحة . وقد وردت الذرعة 
ىكتاب الله فى موضعين : أحنتما قوله ا 2 إذ 0 تدالمه 
- فساهم فكان من المدحضين وجاءت فى خسة أحاديث من السنة : الأول هذا الحديث 
الثاني حديث ١‏ أنه صل الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه » . الثالث ٠‏ 
أنه صلى الله عليه وآ له وسام أقرع فى بتة مملوكين - . الرابع قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« لو يعلم الناس ماق النداء والصف الأول لاستهموا عليه : . الماسس حديث الزيم , 
.9 إن صفية جاءت بثوبين نتكفن فيبما حمزة » فوجدنا إلى جنبه تتيلا » ملنا خمزة ثوب ؛ 
وللأنصارى ثوب » فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر » فأقرعنا عليهما ثم كفنا كل , 
واحد ف الثوب الى خرج له والظاهر أن الى صل الله عليه و1 له وسلم اطلع على هذا 
وقرره لأنه كان حاضرا هنالك » ويبعد أن يخق عليه مثل ذلك فى حق حمزة ء وقد كانحه. 
١‏ الصحابة تعتمد القرعة فى كثير من الأمور كنا روئ ٠‏ أنه تشاح الناس يوم القادسية فى الآ: دان 
اقرع ميخم سعد وقول لحلل )لع أئ لسأل كلو واحل ملكا صاعية أن مله : 
ا ف حل" من قبله بإيراء دمته ٠‏ وفيه دليل على أنه بصم الإبر براء من أث نيهول : لأن اللى ى ذمة. : 
| كل واحد ههنا غير معلوم : وفيه أيضما صحة الصلح بمعلوم عن مجهول » ولكن لابد مع ذلك . 
من التخليل > وحكى فى البحر عن الناضر والشافعى أنه لابصح الصلح علوم عن مهال 
( قوله برأى ) هذا جما استدل به أهل الأصول على بجواز العمل بالقياس وأنه حجة م وكذا: ' 
| استدلوا يحديث بعث معاذ المعروف + 
؟- (وعن” عرو بن عتواف أن" الى صَلَّى الله عتليله وآله د قال 
٠‏ الصلح جائر' نين المُسلمين إلة ممئّا حرم حلالاة 2 و أح لح ركسا رواه” ٠‏ 
أيوداود ابن ماججنه وَالَرْمِذئ » وزاد اللْسْلِمُون على شروطهم إلذ : 


بياس اس هاس 


| شراط حرم حلالاة” أو أحل حراًا » قال" الكرمذدى : هداح يشحس” صحيح) , 


لما 


الحديث أخرجه أيضا الاك, وابن حان » وفى إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بزو 
| عوف عن أببه وهو ضعيض جدا . قال فيه الشافعى وأبو داود : هو ركن من أركان الكذبه. 
وقال النساقى : ليس بثقة . وقال اين حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة » وتركه. 
أحمد . وقد نوقش الترمذى فى تصحيح حديئه . قال الذهبى : أما الترمذى فروى من حديثه- 
« الصلح جائز بين المسلمين ٠‏ وسصححه : فلهذا لايعتمد العلماء على تصحيحه . وقال ابن , 
كثير فى إرشاده : قد نوقش أبو عيسى ٠‏ بعنى الترمذى فى تصحيحه هذا الحديث. 
وما شاكله انتبى . واعتذر له الحافظ فمّال : وكأنه اعتبر بكثرة طرقه » وذلك لأنه رواه 
أبو داود والخاكم من طريق كثبر بن زيد عن الوليد بن رباح عن أنى هريرة » قال الخاكم 
على شرطهما » وصححه ابن حبان وحسنه الترمذى . وأخرجه أيضا الخاكي من حديث. 
أنس . وأخرجه أيضا من حديث عائشة وكذلك الدارقطنى . وأخرجه أحمد من حديث سلوا: 
ابن بلال عن العلاء عن أبيه عن أنى هريرة . وأخرجه ابن أنى شيبة عن عطاء مرسلا 6. 
وأخرجه البييق موقوفا على عمر كتبه إلى أنى مومى . وقد صرح الحافظ بأن إسناد حديث. 
أنس وإسناد حديث عائشة واهيان . وضعف ابن حزم حديث ألى هريرة » وكذلك ضعفه, 
عبد الحق . وقد روى من طريق عبد الله بن الحسين المصيصى وهو ثقة » وكثير بن زيد. 
المذكور » قال أبو زرعة : صدوق ؛ ووثقه ابن معين والوليد بن رباح : صدوق أيضضا © 
ولايخى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض » فأقل” أحواها أن يكون 
المتن الذى اجتمعت عليه حسنا ( قوله الصلح جائز ) ظاهر هذه العبارة العموم » فيشمل, 
كل صلح إلا ما اسئثتى ؛ ومن اداعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع فق هنا 
الحديث فعليه الدليل . وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور . وحكى 
فى البحر: عن العترة والشافعى وابن ن أى ليق أنه لايصم الصلح عن إنكار » وقد استدل” 
لهم يقوله صلى الله عليه وآ له وسلم : لايخل. مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » و بقوله 
تعالى ‏ ولا تأ كلوا أموالكم يينكم بالباطل - . ويجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس » 
فلا يكون أكل المال به من أكل أموال الناس بائباطل (01):. واحتج لهم فى البحر بأن 
)00 وقد جمع بين الأدلة يجمع حسن صاحب السبل قال : ومعنى عدم صعته أنه لايطيبه. 
مال الحصم مع إنكار المصالح » وذلك حيث يداعى عليه آآخر عيتا أو دينا » فيصالح يبعضم, 
العين أو الدين مع إتكار خصمه » فان الباق لايطيب له بل يحب عليه تسليمه لقوله صلى الله 
عليه 1٠‏ له وسم : لايحل” هال اهمرئ عسل إلا بطيبة من نفسه » وقوله تعالى ‏ عن تراض - » 
وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح وعند الصلح قد صار. ى حكم عقد 
. المعاوضة فبحل" له ما بق . قلت ١‏ لأولى أن يقال : إنكان المداعى .عم أن له حمًا عندخصمه 


سامهم؟ ب 


0 . 5 ا 
الصلح معاوضة » فا يصح مع الإنكار كالبيع . وأجب بأنه لامعنى للإنكار فى البيع ' 
لعدم نوت حق” لأحدهما على الآخر يتعلق به الإنكار قبل صدور البيع ثلا يم القياس ' 
٠‏ ( قوله بين المسلمين ) هذا خرج عخرج الغالب » لآن الصلح جائز بين الكفا, ونين المسلم , 
. والكافر . وورجه التخصيص أن اغخاطب بالأحكام فى الغالب ه المسلمون لأتهم هم النقادون ! 
عا ( قوله إلا صلحا ) بالنصب على الاستثناء . وى رواية لأنى داود والترمذى هالرقع . 
والصلح الذى يحرم الحلال ك,مصاحة الزوجة للزوج على أن لابطلقها أو لا يتزوّج عليها ! 
أو لاببيت عند ضرّتها » والذى يحلل الحرام كأن يصالحه على وطء أمة لايل له وملؤها » | 
أو أكل مال لايحل” له أكله أو نحو ذلك ( قوله المسلمون على شروطهم ) )١(‏ أى ثابتون أ 
علبها ولا يرجعون عنبا . قال المنذرى : وهذا فى الشروط النائزة دون الفاسدة ٠‏ ويدل , 


على هذا قوله ١‏ إلا شرطا حرم حلالا الخ ٠‏ ويؤيده ما يت فى حديث بريرة هن قوله 
صلى الله عليه آله وسلم ٠‏ كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » وحديث 3 من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » والشرط الذى يحل" الحرام كأن يشرط نصرة الظالم أو الباغى 
أو غزو المسلمين ؛ والذ يحرم الخلا كأن يشرط عليه أن لايطأ أمته أو زوبجعه أونحوذلك 

ل ب (وعتن' جاب أن أباه قعل ينم أأحلد شبيدا وعتئيلة دين" » فاشحد 
الغرماءا فى حقلوقهم » قال : فأتيت الشّى صلى الله عليه وآله وسكمة » 
قسأهم” أن" يلوا تمرة" حائطى وأعمدثوا أى » فأبؤا » فَلَم” يعنطهم الى 


صل الله عليه وآله وَسَلّم حائطى وقال> : تعدو علَيئك ء فغدا عليلنا 


5 
دين أَصسَحّ » فتطاف فق التَّخْل_ ودعاق مها بالبركة » فتجتداد ”نما 


سي سر سا قله ل 
وبق" نتامن" تمرهاء وى لتفنظ و أن أباه” تواق وكتركه علينه ثلاثين ا لرجلر 


جاز له قبضى ما صولح عليه وإن كان خصمه منكرا » وإن كان يدعى باطلا فانه يحرم 
خليه الدعوى وأنخخذ ما صولح به ؛ والمداعى عليه إن كان عنده حق” يعلمه وإنما يتكر, 
الغض وجب عليه تسم ما صولح به عليه + وإن كان يعلم أنه ليمن عنده حق” جان له 
.إعطاء جزء من ماله فى دقع شجار غريم وأذيته » وحرم على المداعى أخعذه وببذا تجتمع | 
«الآدلة فلا يقال الصلح على الإنكار لايصح » ولا أنه يصح على الإطلاق بن يفصل فيه أله », 

(1) وف الإتبان يعلى ووصفهم بالإسلام والإيمان دلالة على علو مرتبتهم وأنهم لايخلوظ ' 
.بشروطهم » فهلا بتنبه لذلك. أهل هذا العصر ويقتدون بسلفهم وبا جاءت به شريعتهم » 
.ولا سيا أهل العلم منبا ومن كان حائزا للرياسةت الدينية ومشارا إليه بوصف العالمية وأنه 
.مق خوراص الطبقة العالية حمًا » ولينزلوا نفوسهم حيث أنزهم الله تعالى » 


-15844- 


عين اليسود »ها سْتتظاره جابر” فأى أن* يننظره فَكتلم جابر رسو ل الله 0 
اه عليه و1 لهو وسلم 

وآله وَسكمة وكلمة الهو دى ليأعئد” تمرةة “كله باتذى ل فاق » فدتحل” 
الى صلَى الله عليه وآلهٍ وسَلم” الشّخْل” فش فيها 5 قال" حاير جد له” 


ة م ١حيم.‏ :23 اه 


لل الت يك جد جنا يعسن اه أجلن 5 م 0 5 
فأوف لله الذرى له ©» فجده بعد مأ رصع رسول ألله صلى الله عليه واله 


شفع له إليله » فتجاء رسّول الله صلى الله عليه 


سم فأوافاه”' تلاثين” وتنا قلعت سبلسة- عمش وتسقا » رهما البتّخارى ) < 
( قوله فجددتها ) بالحبم ودالين مهملتين » وابحداد : صرام النخل . والحديث فيه دليل 
على جواز المصا حة بالمجهول عن المعلوم » وذلك لأأن:النى صلى الله عليه وآله وسلم سأل 
ألغريم أن بأخذ مر الحائط وهو مجهول القدر فى الأوساق الى له وهى معلومة » ولكنه 
اداعى فى البخر الإجماع على عدم الخواز فقال مالفظه : مسألة : ويصح بمعلوم عن معلوم 
,إجماعا » ولا يصح عجهول إجماعا ولوعن معلوم » كأن يصالح بشىء عن شىء ؛ أو عن 
آلف بما بكسبه هذا العام اه + فينيغى أن ينظر فى صعة هذا الإجماع » فان الحديث مصرج. 
باخواز . وقال المهلب : لايموز عند أحد من العلماء أن بأخذ من له دين تمر تمرا مجازفة: 
ديه لما فيه من ابخهل والغرر » وإتما مجوز أن يأخذ مجازفة فى خقه أقل” من'دينه إذا علم 
لذ ذلك ورضى اه . وهكذا قال الدمياطى . وتعقبهما ابن المنير فقال : بيع المعلوم 
بالمجهول مزابنة » فان كان تمرا نحوه فزابنة وربا » لكن اغتفر ذلك فالوفاء وتبعه الحافظ 
على ذلك فقال : إنه يختفر فالقضاء من المعاوضة.ما لايغتفر ابتداء » لأن بيع الرطب بالقر 
لايحوز فق غير العراياء. ويجوزفالمعاوضة عند الوفاء » قال : وذلك بين فى حديث الباب اهع 
والحاصل أن هذا الحديث مخصص للعمرمات المتقدمة فى البيع القاضية بوجوب معرقة 
-مقدار كل واحد من البدلين المتساويين جنسا وتقديرا » فيجوز القضاء مع الحهالة إذا وقع 
«الرضا ..ويؤيد هذا حديث أم”.سلمة السالف » فانها.وقعت فيه المصاحة بمعلوم عن مجهول » 
والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية.وغيرها » فهو يقضى بعمومه أنها تجوز 
“المصاللحة مع جهالة أحد العوضين.وإن كان المصالح به والمصالح عنه ربويين » ولكن لابد 
-من وقوع التحليل “كا هو مصرح به فى الحديثين . وقد استدل” المقبلى فى الأمحاث بهذا 
الحديث على جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد » وأنه لايلرم من ذلك 
'إبطال المقصد الشرعى ف الرربا » لأن كل جيلة توصل بها إلى السلامة من الإثم فهى جائزة 
.وإنما حرم الحيلة التى توصل بها إلى إبطال مقصد شرعى » قال : فعلى هذا يجوز المرف 
تروش با محلقة .وهما ضربتان كبيرة.وصغيرة ونبو ذللك ما دعت الضرورة إليه . قال : 
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.ولنحو ذلك رخص ف بيع العرية » وإلا فكان يمكن بيع الكر بالدراهم ثم شراء رطبد. 


بالدر اهم » أما لو كان العرض طلب التجارة والأرباح كالصيارفة فلا يجوز إلى آخر كلامه » 
وصرح أيضا بأنه لاحاجة فى الصرف إلى تكلف شراء سلعة ثم بيعها كا فى حديث مر ا 


والحنيب السالف » قال : لآن ذلك يلحق بالممتنع الضرورة:إليه فى أكثر الأحوال وغاليها: 


ففيه غاية المشقة . وأنت خبير بأن الحديث ورد على خلاف ما تقتضيه الأصول فلا يجوز 
أن يجاوز به مورده وهوصورة القضاء فلا يصح القياس وهذا على فرض عدم صعة الإجماع 
على خلاف ما يقتضيه الحديث » فان صح فالعمل به فى تلك الصورة المخصوصة لايجوز » 
قكيف يصح إلحاق غيرها بها ؟ وأيضا خبر القلادة السالف مشعر بعدم جواز بيع الفضة: 
بالفضة وإن وقعت المراضاة والماراة » فهذا القياس الذى عول عليه فاسد الاعتبار » فان. 
قال : إن صرف الدراهم بالقروش يحتاج إليه كل أحد وتدعو الضرورة إليه » يخلاف بيع 
الفضة الى ليست عضروبة بمثلها ٠‏ فتقول : هذا تخصيص ,جرد الحاجة والمشقة » ومثل 


ذلك لاينتهض لتخصيص النصوص » ولاسيا مع إمكان التخلص عن تلك الورطة بأن. 


يشترى بأحد البدلين عينا ويبيعها بالنقد الآخر "كا أرشد إليه الشارع فى قضية تمر ابخمعم 
والحنيب » فان بهذه الوسيلة تنتنى الضرورة الحاملة على ارتكاب ما لايحل” ‏ ولو كان تجرد 
حصول المشقة مجوزا نخالفة الدليل ومسوغا للمحرم لكان فى ذلك معذرة لمن لارغبة له 
فى القيام بالواجبات » لأن كثيرا منها مصحوب بالمشقة كاللحي وابمهاد ونحرهما . 

ات وروت أن مويق تقال + قال سترقاة ايت جما" اله متيل وليه 
وسلنّم « من ' كانتت عشده متظلمة" لأخيه من' عرضه أ شتى'ء فلئيتتحادًا 
متها الام" قتبئل” أن" لايكثون” ينار" ولا د رهم" » إن" كان لله عمل” صا لح 
أأحذ مه بقتدار ملمته » وَإن" 03 تكن" له حسنات أخلة” من”* سات 
صاحبه فحما 7 عليه »- رواه” اليسُخارئ وكذالك أمد والترمذىئ وكصحة”ه 
وقالا فيه ٠‏ متظللمة” بن 'مالر أو عرض ©) : 
| (قوله مظلمة ) بكسر اللام على المشبور: وحكى ابن قتيبة وابن التين وابدوهرى فتحها' 
وأنكره ابن القوطية » وحكى القزاز الغهم ( قوله أو ثبىء ) هو من عطف, العام" على الخاص 
' فيدخعل قبه المال بأصنافه والخراءعات ححتى اللطلمة وتحرها ١‏ قواه قلى أن لايكون دينار 
ولا درهم 2 أ بو القيامة 53 بثك جرواية الإسماعيل 2 قوله حل من سيئات اضاحيه 4/ 
أى صاخب المظلمة « فخمل عليه » أى على الظالم - وفىرواية مالك « فطرحت عليه » وقد » 
أأخرج هذا الحديث مسلى من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا » ولفظه ٠‏ المفلس من 


3 مإؤلات 
ع 


آمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصبام وزكاة » ويأق وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل 

هال هذا ٠‏ فيعطى هذا من -حصسناته وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضفى 
ها عليه أذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح ف النار . ولا تعارض بين هذا وبين قوله 
تعالى - ولاتزر وازرة وزر أخرى - لأنه إنما يعاقب بسبب فطه وظلمه » ولم يعاقب بغير 
جناية منه بل بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى فى عباده م 
أو الحديث دليلعلىصعة الإبراءمن اخجهول لإطلاقه . وزعم ابن بطالأن فى هذا الحديث دليلا 
على اشتراط التعيين » لأن قوله مظلمة يقتضى أن تكون معلومة القدر مشارا إليها : . قال 
الحافظ : ولايخى مافيه . قال ابن المنير : إنما وقع فى الحديث التقدير حيث يقتص' 
المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقه » وهذا متفق عليه . والخلاف إنما هو فيا إذا 
أسقط المظلوم حقه فى الدنيا هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك فى الحديث » 
لعم قام الإجماع عل عد امكل ببق لدان الطرم ني كان كانت الع مر رد ب 1 
دون الإبراء منها .. وى الحديث أيضا دليل على أن من حلل خصمه من مظلمة لارجوع له 
فى ذلك أما المعلوم فلا خلاف فيه . وأما الخجهول فعند من يجيزه + قال فى الفتح : وهو 
فها مضى باتفاق » وأما فيا سبأتى ففيه انلحلاف 


باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وآقل 
ذ- وعن' عرو ين شعيب عن" أبيد عن' بده أن الى صَلَّى الله 
عليه وآلم وَسَللم” قال «من' قل متعمد) داقع إلى أؤلياء المقنتثول » فان' 
شاءءوا فوا » وإن" شاءاوا أمذاوا الدايئة” » وَهىّ ثلاثون حفن وثلاثون جذاعة 
ربنون" خليفة” ٠‏ ولك" عتقئل”الستسئد. » وما مناتاثوا ليله فهر تلم ولك 
تشند ربد" السقئل._ء روا" أنمد” وآبئن” ماوسه' وال رْمذرى ) * ش 
الحديث حسنه الترمذى ء وق إسناد أحمد على" بن زيد بن جدعان وفيه مقال عن ' 
يعقوب السدومى » ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو: وروى البييتى بإسناده إلى ! 
ابن خزبمة قال : حضرت نجلس المزنى يوما وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد » فقال 
السائل : إن الله وصف القتل فى كتابه صنفين عمدا وخطأ » فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف ؟ 
فاحتسّ المرنى بحديث ابن عمرو فقال له يناظره : أتحتج بعلى” بن زيد بن جدعان ؟ فسكت 
المزنى ء فقلت لمناظره : قد روى هذا الحديث عن غير على بن زيد » فقال : من رواه 
خيره ؟ فقات : أيوب السختهاف وجابر الحذاء » قال لى : فن عقبة بن أوس.؟ قلت : , 


7ولاسده 


وجل من آهل البصرة روى عنه ابن سيزين على بجلالته » فقال المزق : نت تناظر أم 


هذا ؟ فقال : إذا جاء الحديث فهو يناظر لأنه أعلم به منى اه . فدل” كلام ابن خزيمة هذا 
على أن على" بن زيد قد توبع : وأيضا الترمدى رواه عن أحمد بن سعيد الدارمى عن حبان بن 
هلال عن محمد بن راشد عن: سليان بن موسى عن مرو بن شعيب ( قوله خلفة ) أى حاملة 
ووقع فى رواية « أربعون خلفة فى بطونها أولادها:: واستشكل ذلك لأن انخلفة هى التى 
فى بطنها ولدها .. وأجيب بأن هذا تفسير لاتقيبد » وقيل تأكيد وريضاح » وقيل غير ذلك © 
والحديث يأق الكلام على ما اشتمل عليه فى أبواب الديات ؛ وإنما ساقه المصنف ههنا 
للاستدلال بقوله فيه « وما صاحوا عليه فهو مم ؛ فانه يدل" على جواز الصلح فى الدماء 
بأكثر من الدية » 


ْ باب ما جاء قى وضع الخشب فى جدار الجار وإن كره 


_ (عن أبى هربئْرةة أن" النتّى" صَلَى الله عليه وآلم وسنّم قال" لاعلتم'‎ -١ 


م م لاش« سيه اس اس شام ر. - فاه مار اكور ولدوةسم وشا ر5 ه 
جار جارة أن سغرز الحصشيه فى جدارم » م يقول أبو هريرة : مالى أرأ كم 


أعشنها مسعطر ضين » والله الأر مين بها بين أكتتاة فكلم' ركاه المتماصة” إلا" التّسائى )» 


؟5-(وعن ابن عباس قال : قال رسول” الله صِلَّى الله عليه وآله ؛ 


52 ا 


وسلم ٠"‏ لاضرر ولا ضترآر » و الرجل أن' يضم ختسسه فى حائط جارم » وإذ] ! 


اه مسي هكلم 
0 


شاه ايه لرسا .| الس مرياه لاأشرم جامء ا سشة فساء اا مي 
*ا - (روعن عكر مة بن سلمسة بسن ربيعة و أن اخويين من بى المغيررة 


ع ساك سم | 


ورجالا” كتير » فقالوا : شبد إن" رسُول الل صن اللهث عليه وآله وَسَلم 
قال : لا متم جار جاره” أن* يعارز حبشبا فى جداره » فتقال الحالف : أئْ أخى 
ل ابر وه 


قد" علمت أنك" متلفى لك على" » وقد" حلفت فاجعل" اسنطوانا دون" ' 


جد ار فقعل"الآخم فهر فى الاسنطوان شه و رواتها مد وابئن” ماجه) 
أما حديث ابن عباس فأخر جه أيضا ابن ماجه. والبييق والطبرالى وعيد الرزاق . قال ابن 
كير 9 أما حديث 2 لاضرر ولا ضرار ) فزوآأه اين ماخه عن عبادة بن الصامت . وروى 


من حديث ابن عباس وأ سعيد االحدرى وهو حديث مشهور اه . وهو أيفنا عند ابن 


ماجه والدارقطنى والخاكم والبيق .من حاديث أنى سعيد ؛ وعند الييق أيضا من حديث . 


هبادة . وعند الطبرانى فى الكبير وأى أعيم من حاديث تعلبة بن ماللك القرظى وما فيه من جعل | 
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الطريق سبعة أقرع #بث ف الصحيحين من حديث ألى هريرة كا سيأنى : وأما حديث مجمع 
فأخرجه أيضا ابن ماجه والبييق وسكت عنه الحافظ ف التلخيص » وعكرمة بن سلمة بن 
ربيعة الملّكور مجهول ( قوله لايمنع ) باللخزم على النبى وى رواية لأحمد و لاعنعن” » 
وق لفظ للبنخارى بالرفع علىالحبرية وهى فى معنى النهى:( قوله خشبه ) قال القاضى عياض 
رويناه فى مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد + ثم قال : وقال عبد الغنى بن 
طعا : كل الثاس تقوله باالجمع إلا الطحاوى فانه قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد 
والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه » فقالوا كلهم.: خشبة بالتئوين » ورواية 
مجمع تشهد من رواه 0 .- ويوكيدها أيضا مارواه البييق من طريق شريك عن 
مماك عن عكر مة عن أبن عباس ب بلفظ و إذا سأل أحدكي جاره أن يدعم جذوعه على حائطه 
فلا يمنعه » قال القرطى : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية هذا الحررف لآن أمر 
اللشية الواحدة مخف على اكاز المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة . والأحاديث تدل على 
أنه لاحل الجار أن يمنع جاره من غرز االحشب ق جداره. ويجبره الحاكم إذا امتنع » وبه 
قال أحمد وإسعق وابن حبيب من المالكية والشافعى فى القديم وأهل الحديث . وقالت الخنفية 
والحادوية ومالك والشافعى فى أحد قوليه واللحمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر 
صاحب الخدار إذا امتنع » وحملوا النبى على التنزيه جمعا ببنه وبين الأدلة القاضية بأنه لايل 
ا 3 ووتتقك اننا اين لعن من ا 1د وات 

بنى العام" على اللخاص" . قال الْبيي تى : لم جد فى السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم 
0 لاسنتك م نعضبم الحديث على ما إذا تقدم استئذان ن الخار كا 
وقع فى رواية لأنى داود بلفظ « إذا استأذن أ أحد أخاه » وىرواية لأحمد ومن سأ أله جاره , 
وكذا فى رواية لابن عد ار ا غ يكن للجار المنع إلا إذا ل يتقدم ( قوله 
فى جداره ) الغلأهر عود الضمير إلى المالك : أى فق جدار نفسه ؛.وقيل الضمير بعرد على 
ابخار الذى يريد الغرز : أى ا وس ا تضرر به من 
جهة منع الضوء مثلا . ووقم لأنى عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهرى أنه يضع جذعه 
عل جدار نفسه ولو تشر به جاره » والظاهر الأول ويئيده قوله فى حديث ابن عباس 
وى -مائط جاره » وكذلك قوله لى الحديث الاخر ( فاجعل اسطوانا دون جدارى ؛ قيل 
وهذا الح مشروط عند القائلين بأنه يحب ذلك على الخار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم 
تضرر امالك » فان تضرر لم يقدم حاجة جاره عل حاجته » ولكنه لاعق أن إطلاق 
الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر امالك » ولكنه يحب على من يريد الغرز أن يتوق 
الضرر با أمكن » فان لم يمكن إلا بإضرار وجب على الغارز إصلاحه » وذلك آلا بقع عند 
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فح الخدار تعرز ادوع + وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لابد منه ( قوله مالى 
أراكم عنبا معرضين ) أى عن هذه المقالة التى جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة 
( قوله والله لأرمين. بها يين أكتافكم ) بالتاء الفوقية : أى لأقرعنكم بها كا يضرب الإنسان 
بالشىء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته .. قال القاضى عياض وابن عبد البر : وقد روآأه بعض 
رواة الموطأ : أكتافكر » بالتون » والكتف : اهانب وئونه مفتوحة » والمعنى لأصرخحن 1 
بها بين +اعتك ولا أكتمها أبدا . وقال اللخطاى : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به 
واضين لأجعلها : أى الحشبة على رقابكم كارهين » أراد بذلك المبالغة . وى تعليق القاضى 


حسين أن أباهريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة 0 وكأنه قاله لما رآهم توقفوا 


عن قبول هذا الحكم كا وقع فىرواية لأى داود « أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك » 
(قولهآلاضرر ولا ضرار ) هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أئ صفة كان من غير فرق 
بين ابخار وغيره » فلا يحوز فى صورة من الصور إلا بدليل بخص" به هذا العموم » فعليك 
بمطالبة من جوز المضارة فى بعض الصور بالدليل » فإن جاء به قبلته وإلا ضربت ببذا 
الحديث وجهه » فانه قاعدة من قواعذ الدين تشبد له كليات وجزئيات . وقد ورد الوعيد 
لمن ضار غيره » فأخخرج أبو داود والنتسائى والرمذى وحسنه من حديث ألى. صرمة بكسر 
الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصارى » وهوممن شبد بدرا وما بعدها من المشاهد . قال 
ابن عبد البر بلا خلاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ من ضار أضر الله 
به » ومن شاق شاق الله عليه » . واختلفوا فى الفرق بين الضرً والضرار » فقيل إن الضر : 
فعل الواحد » والضرار : فعل الاثنين فصاعدا . وقيل الضرار : أن تضره من غير أن تنتفع » 
والضر : أن تضره وتنتفع أنت به . وقيل الضرار : احزاء على الضر » والضرٌ : الايتداء > 
وقيل هما بمعنى ( قوله وللرجل أن يضع خشبه ىحائط جاره ) فيه دليل على جواز وضع 
الحشبة فى جدار اللخار » وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لآنه أخف منه ( قوله فاجعلوه 
سبعة أذرع4) هذا محمول على الطريق التى هى مجرى عامة المسلمين بأحاهم ومواشيهم » 
فاذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حم 0 باذراع 
المنعارف فى ذلك البلد مخلاف بنيات الطريق » فان الرجل إذا جعل فى بعض أرضه طريقا 
مسيلة للمارين كان تقديرها إلى خير ته والأفضل توسيعها » ولي سهذه الصورة مراد الحديث 
لآن المفروض أن هذه لامدافعة فيبا ولا اختلاف » وسيأتى تمام الكلام على الطريق فى الباب 
الذى بعد هذا ( قوله أعتق أحدهما ) أى حلف بالعتق . 
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بات ف الطريق إذا اغعتلفوا فيه كم تجعل ؟ 
١‏ رعق أن هربرة > أن” الى صَلّى الله" عليه وآله ع قال « إذا 
7 علقم و فى الطربقر فاجعلوه” سبعة” مر » رياه اللتماعة” إلا" التسائى ه 
.وف لفاظ لد إذا اعنتلقئواى الطريق داع مين' هم سبعة ارج )» 


١‏ - (وعتن' عبادة” بن الصّامت ١‏ أن الشَّى" صَلَى الله عليه وآله وَسكّم” 
قَمى ف الراحبة تكلون” فى الطريقي 0 فبهاء فَعَفى أن" 


شرك للطريق_'سبعة” أذارع » وكانتت تلك الطريق” تُسمّى الميتاء » رواه” 


حديث عبادة أخرجه أيضا الطبراق بلفظ « قضى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
بف الطريق الميتاء » الحديث . والراوى له عن عبادة إسمق بن يحبى ولم يدركه » ويشهد له 
سما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن الى صلى لله عليه وآ له وسل م بلفظ « إذا اختلقتم 
الل ب الناء بالجطرها مسن ترح ) وما رجه إن طرق عن حديقة أنس بلفظ 
م قضى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الطريق الميتاء التى تواق هن كل مكان » 
«فذكر الحديث . قال فى الفتح : وف كل من الأسانيد الثلاثة ثة مقال اه » ولكنه يقوى بعضها 
بعضا قتصلح للاحتجاج بها كما لايختى ( قوله إذا اختلفتم ) فى لفظ للبخارى و إذا تشاجروا » 
بر للإسماعيلى « إذا اختلف التاس ق الطريق ‏ وزاد المستملى بعد ذكر الطريق فقال « الميتاء » 
تال الحافظط : ولم يتابع عليه ولليست محفوظة فى حديث أنى هريرة » وإتما ذكرها البخارى . 
ل ذكرناها كا جرت بذلك قاعدته ( قوله سبعة أذرع )/ 
عمال فى الفتتج : الذى يظهر أن المراد بالذراع ذراع الادى فيعتبر ذلك بالمعتدل . وقيل المراد: 
خراع ةسارف » ولكن هذا لقدار ما عوف طرق اتى حى جرى حامة السام ٠‏ 
كلجمال وسائر المواشى كا أسلفنا لاالطريق المشروعة بين الأملاك والطرق الى يمر بها؛ 
بسر آدم فقط . ويدل” على ذلك التقييد بالميتاء كنا فى الأحاديث المذكورة » والميتاء يميم , 
لش و كو شير بوزن مفعال من الإتيان والبم زائدة قال 
“أبوعمرو الشيباق : ء : أعظم الطرق وهى الى يكثر مرور الناس فيها 0 
هى الطرق الو اسعة 0 . وحكى فى البحر عن الحادى أنه إذا التبس عرض الطريقي! 
جد الأمااك زعا حواليا أر خودعوات ف لما تازه الخماربات لكر كزاها ولدوك 
حبدة ».وف نمثل أعرض باب فيا التي . وببذا التفصيل قالت الهادوية . والحكة| 
غى ورود الشرع بتقدير الطريق مبعة ة أذرع هى أن تسلكها الأحال والأثقال دخولا وخروجاٍ 
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ولسع ما لآبد منه كما بطرح عند الأبواب ( قوله الرحبة ) بفبتح اخاء المهملة , وتسكن عل 
ما فى القاموس : وهى المكان بناحية ومنسعه » ومن الراك سل مازفم تجانية لاو اراد 
هنا المككان يجانب الطريق كما ى الحديث + 


. باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع , 


اسل عن علد الله بن 


عباس قال« كان" لتعبآس, هياب على طريق. 
ع ء فلبس- ا له > وقد" كان ذبح لعباس فرنجان_ » فَلمنا 
لس لد سام اللاضة اس ساس اسل وس م اسم 


واف الميزابة صب ماء” 0 رانين » فأم حمر بقلعه م رجع قطر م 


ل ”0 سل م شماه 


فياه وليس ثيابا غم ثيابه ام ا فَصَلَى بالشّاسٍ قأنام” العبسّاس” دقان * 


والله إنه للمواضع اذى وضعة' الى صَلى ,الله عليه وآله سم قققاله” 
ع العبناس ‏ وأنا أعمرم 'عتينْك” آنا صعد'ت على ظهرى حى تضعه الوضع 
اذى وضعه رول" الله صل الله" عليه وآله وَسدّم: »قفتعل” ذلك" اعباس © 
الحديث ل يذكر المصلف من خخراجه "كنا فى النسخ الصحيحة من هذا الكتاب » وف 
لسخة أنه أخرجه أحمد »وهو فق مستد أحمد بلفظ « كان العباس ميزاب على طريق تمر 
فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم » فاثاه العباس فقال : والله إنه للموفيع الذى. 
عله رديوك ابول الله عليه وآ له وسلم ماك ' أعرم عليك لما صعدت على ا 
حّى تضعه فى الموضع. الذى وضعه سول ابه صلى الله عليه رآ لهتوسل وه كر اين 
ألى حاتم أنه سأل أباه عنه فقال : هو خطأً.. ورواه الببيق من أوجه أخر ضعيفة أومتقطعة » 
..ولفظ أحدها « والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه.وآله وسلم بيده » 
وأورده الجا فى المستدرك » وفى إسناده عبد الرحن بن زيد بن أسام وهو ضعيف : قال 
٠‏ الماك : وم يحت الشيخان بعبد الرحعن + ورواه أبوداود فى المراسيل من حديث أى هرون 
. الماش قال : كان ى دار العباس ميزاب فذكره + والحديث فيه © دليل على جواز إخراج 
الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لاتكون محدثة قضر بالمسلمين » فان كانت كذلك منعت 
لأحاديث المنع من الضرار + قال ف البحر : مسألة العترة : ويلع فى فى الطريق الغرس والبناء 
والجفر ومرور أجال الشوك ووضع الطب والذبح فيبا وطرح القمامة.والرماد وقشر 
! الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى به : تم حكى 
ق البحر أنضا عن أى حنيفة والهادوية أنبا لاتضيق قرار السكك النافذة ولا هواواها بشى ء 

بر وإن اتسعت .» إذ الهواء تابع. للقرار فى كونه حقا "كتبعية : سواء الملك لقراره م وعن الشاقعم 
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والمءيد بالله فى أحد قو لبه : إتما حق” المار فالقرار لاالمواء فبجوز ]الروشن والساباط "حيرثه 

لاضرر ©» وكذلك الميزاب . قال الموثبد بالله : ويجحوز نضييق النافذة المسبلة عما لاضرر فيه 
مصلحة عامة بإذن الإمام + وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولى » وإلى مثل ما ذهب إليه 
المكيد ذهبت المادوية : وقائوا : يحوز أيضا التضبيق لمصلحة خاصة ف الطرق المشروعة 
بين الأملاك : 


حكتاب الشركة و المضارية 


-١‏ ورعن ' أى هريرة” زفعه قال" و إن الله تقول" : أنا ثالث الشسر يكين 
ماك" تطن' أحداهما صَاحبة” » فإذا مضع او الو أنُوداوّه » 

الحديث صصحه المناكم وأعله ابن النطان بالحهل بحال سعيد بن حبان » وقد ذكره ! اب 
حبان ف الثقات » وأعله أيضا ابن القطان بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال : إله. 
الصواب » ول يسئده قي أن قا ععددين اينات . وسكت أبوداود والمنذ, رى عن هذا. 
الحديث + وأخرج نحوه أبو القاسم الأصبيانى فى الترغيب والترهيب عن حكمم بن حتزام. 
(قوله كتاب الشر كة ) بكسر الشين وسكون انراء : وحكى ابن باطيش فتح الشئن وكسر 
الراءة» وذكر 'صاحب الفتح فيها أربع لغات : فتح الشين وكسر الراء » وكسر الشين. 
وسكون الراء » وقد تحذف ل ذلك ( قوله والمضاربة ) هئ 
مأخوذة من الشرب فى الأرض : وهو السفر والمثى ؛ والعامل : مضارب بكسر الراء .د 
فال الرافعى : ولم يشتق” للمالك منه أسم فاعل » لآن العامل يتتص” بالضرب فى الأرض : 
فعا لى هذا تكون ال تكون من واحد مثل : عاقبت اللص 7( قوله أن 
ثالث الشريكين ) ) المراد أن الله جل" جلاله يضرع البركة للخ لشريكين فى مالمما مع عدم الجيانة 
وبمدهما بالرعاية والموثة » ويتولى الحفظ اهما ( قوله رجت من ينبما ) أى نزحت 
البركة من المال » زأد رزين : واجاء الشي لشيطان » وروا أي الدار قطنى « فاذا خان أحدهما صاصيه. 
رافعها عنيما » يعنى البركة , 

؟ ل (وعن السائب بن أى السائب « أنه قال" للشَّى صلى اله عتليله 
وآله وصسلم” شه شريكى ف الشاهلية ٠‏ تكش خثير شريكر الاشداريى 
ولا ماريبى » زرا أبس داودة ابن مايه تق و دري ولعلم” 
الشر با نأك كلت لإندآارى ولا 'تمسارى » )+ 


شيك لتر أبضا النسائى الماك وصمحه . وفى لفظ لأى داود وابن ماجه ١‏ أن 
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١ 
السائب امخزوى كان شريك الننى ' صل الله عليه وآ له وسلم قبل البعئة » فجاء يوم الفتح فقال‎ 
ال و من وا و ا : أتبت النى صلى‎ 
الله عليه وآ له وسلم فجعلوا بثنون على 'ويذكروننى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له‎ 
وسلٍ : أنا أعلمكم به » فقلت : صدقت بألى أنت وأنى كنت شريكى فنم الشريك‎ 
الاتدارى ولا تمارى » ورواه أبو نعيم ره > والطران ع الكتار من لزي فين بن‎ 
قال أبو حاتم فى العلل : وعيد الله ليس‎ ١ االسائب . وروى أيضا عن عبد الله بن السائب‎ 
يبالقوى . وقد اختلف هل كان الشريك للنبى صلى الله عليه و7 له وسلم السائب المذكور‎ 
0 لاي ب ا‎ 
قلوبهم وممن حسن إسلامه وعاش إلى زمن معاوية : وروى ابن هشام عن ابن عباس أنه‎ 
من هاجر ر مع النى صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه يوم الخعرانة من غنائم حنين . وقال‎ 
ابن إسحق : إنه قتل يوم بدر كافرا . وقيل إن اسمه السائب بن يزيد وهو وهم » ويقال‎ 
؛السائب بن ميلة ( قوله لاتدارينى ولا تمارينى ) أى لاتمانعنى ولا تحاورنى . وق الحديث‎ 
.بيان ما كان عليه النى ' صل الله عليه وآ له وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها ء‎ 
: . وفبه جواز السكوت من الممدوح عند سماع من بمدحه بالق‎ 
اا ووعق أو المهاكر أن ربد بْن” أرقم” والبراء” بن >عازِب كانا شت يكين‎ 
2 فل الى" لت الها تيه وآلم وم‎ ٠ خاشسريا فضّة” بتقلد ونسيئة‎ 
.فأمرهما أن ما كان” بتقد اج 5 وما كان” بنسيئة فردوه #رياهة م‎ 
(2 وَالسْخارى _بمعلناه”‎ 
ش لفظ البخارى و ما كان بدا بيد فخذوه » وما كان نسيئثة فرد وه» . والحديث استدل به‎ 
على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لايصح . وتعقب باحهال أن يكونا‎ ' 
عفدا عمّدين مختلفين . ويئيده ماف البخارى فى باب المجرة إلى المدينة عن أن المهال‎ : 
المذكور فذكر هذا الحديث ؛ وفيه : قدم الى" صل الله عليه وآ له وسلم المدينة ونحن تتبايع‎ 
هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس » وما كان نسيئة فلا بصلح .. فعنى قوله‎ : 
» ما كان يدا بيد فخذوه » أى ما وقع لكم فيه التقابض ى المجلس فهو صحيح فامضوه‎ « . 
ومالم يقع لكم فيه التفابض فليس بصحيح فاتركوه » ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا‎ : 
أق عمّد واحد : واستدل” بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة فى الدراهم والدنائير » وهو‎ 
إجماع كما قال ابن بطال » لكن لابد أن يكون نقد كل واحد منبما مثل نقد صاحبه تم يخلطا‎ : 
ذلك حتى لايتميز ثم يتصرفا جميعا » إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه ه‎ ' 
وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه : واختلفوا إذا كانت الدنائير من‎ 1 
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لأحدهها والدراهم من الآخر ؛ فنعه الشافعى ومالك ف المشبورعنه والكوفيون إلا الكورى ٠‏ . 
.واختلفوا أيضا هل نصح الشركة فى غير النقدين ؟ فذهب الكمهور إلى الصحة ى كلى ' 
ما يتملك + وقيل ييختص” بالنقد المضروب ٠»‏ والأصمح عند الشافعية اختصاصها ل 
.وحديث اشتراك الصحابة فى أزوادهم فى غزوة الساحل كا فى حديث جابر عند البخارئ أ 
وغيره يرد" على من قال باختصاص الشركة بالتقد » لآن الى صل الله عليه وآله وسلم ! 
.قرّرهم على ذلك + وكذلك حديث سلمة بن بن الأكوع عند البخارى وغيره «أنهم جعوا | 
أزوادم ودعا التي صلى الله عليه وآ له وسلم لهم فيها بالبركة » + ويرد” على الشافعية حديث . 
إلى عبيدة الآتى » وحديث رويفع © 5 
والحاصل أن الأصل الحواز فى جميع أنواع الأموال » فن اداعى الاختصاص بنوع | 
'واحد أو بأنواع اع مخصوصة ون جواز ما عداها فعليه الدليل » وهكذا الأصل جواز جميع | 
أنواع (الشرك امفصلة فى كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل ؟ 5 


2 2 ال سر عل 


-(وعن الى عمبيلداة عن عَبَْدٍاللر قال-0 اششسر “كنت أنا حمر وسعلد” 
00 


غيا تصيب يام بسدارٍءقال” :قتجاستهه بيت دكا أجى ' أناوعمار بشىء»] 


روا 0 أود اسان وا ماجه + وه ححة “فى شركة الأبندانٍ وتملك | 


هت م رفسم .بن ثابت قال « إن" كان أحتدانا فى ومن رسو اللو 
حل الله عله "وآله وسلسم ليتأخذ نفو أحيه على أن له" الصف ما يكم 
ولا التصف» وَإن' كان" أحدانا ليطيرٌ له" الننّصل والرّيش ول لاخر القداح »روا 
مد وأبود اود ) . 

الحديث الآول منقطع » لآن أيا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعوذ. والحديث 
الثانى فى إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتبانى وهو مجهول ٠»‏ وبقية رجاله ثقات . وقد 
أخرجه النساثى من غير طريق هذا المجهول بإسناد رجاله كلهم ثقات ( قوله النضو ) هو 
'المهزول من الإبل . والنصل : حديدة السهم . والريش : هو الذى يكون على السهم + 
والقدح بكسر القاف : السهم قبل أن يراش وينصل . استدل يحديث أنى عبيدة على جواز ' 
شركة الأبدان ها ذكره المصنف » وهى أن يشترك العاملان فيا يعملانه فيوكل كل واحد 
ني مامه أن قل روصل عه في فتن ماوع فا الم 0 
. ذهب إلى حعتها مالك يشر ط اتحاد الصنعة » وإلى صحتبا ذهبت العترة وأبوحنيفة وأصعابه .: 
بوقال الشافعى : شركة الأبدان كلها باطلة . لأن كل واحد مهما متميز يبدئه ومنافعه 


بداوو]دت 


ف ل قرافي وخا ا ا فى ها شيدهما وهى التميزة ليككون الدر والنسل بيلبما ' 
قلا بح : وأجابت الشافعية عن هذا الحديث بأنا غلئم بدر كانت لر سول لله م صل الله عليه 
وآله وسلم يدفعها لمن يشاء ..وهذا الحديث حجة على أن حنيقة وغيره ممن قال : 
الوكالة فى المباحا. ده الثانى. يدل” على جوان دفع أحد الراجلين إلى م 
واحلته فى الحهاد على أن > تكو تالغشدمة بينهما » والاحتجاج ج ماين دين زتها عر يل غر ضٍي 


| أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم اطلع لع وقرر ؛ وعلى فرض عدم الاطلاع والتد ير الاحجة 


فى أفعال الصحابة وأقواهم إلا أن بح إجماعهم على أمر . | 
١‏ - (وعتن حكم بن حزام صاحب سول لل 0 ا عليه وآالة: 


سلما ١‏ وأنهه كان" تمسر طا على الراجثل [ذ ا :أعطام” عالت قار ضة” ترد ا 


سم #ن سن عل 


أن' لا مجعل مال فى كيد رطللة : ولا تحمل قْ عر ء ولاتتر لد به بتطلن/ 


0 كذ 


مسيل. »: فان تن عامن' ذلك" في * ضمت مالى » رواه” الد ارقسطلى 5 


ةك 


الآثر أخخرجه أيضا البيبق وقوّئ الخافظ إسناده .وق تجويز المضارية آثار: عن جاعة من. 


. الصحابة : منها عن على د رحد اك 81 نل قر اللسزراة لوقي للا 


والربح على ما.اضطلحوا عليه وعن- ابن مسعود عند الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين 


أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة » وأخرجه عنه أيضا البييق . وعن ابن عباس عن, 
: أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالا مضارية فذكر قصة » وفيها ٠‏ « أنه رفع الشرط إلى ل النىه 


غيل لغيه وله وسيل بناجا: زه » أخرجه الببيق بإسناد ضعيف والطبراق » وقال : تفراد 
به تحمل بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أنى ابخازود . وعن جا بر عند البييق أنه سئل عن, 
ذلك » فقال : لابأس به دوق إستادة ابن طيعة . وعن عمر عند الشافعئ فى كتاب اختلاف. 


؛ العراقيين أنه أعطى مال يتم مضاربة . وأخخرجه أيضا الببيق وابن ألى شيبة . وعن عبد الل 
. وعبيد الله ابنى عمر 0 أنهما لقيا أبا موسى الأشعرى بالبصرة منصرفهما من غزوة تباوند 0 


فتسلقا منه مالا وابتاعا منه متاعا وقدما به المدبنة فباعاه وريحا فيه » وأراد عمر أذ رأس, 
المال الربح كله فقالا : لوكان تلف كان ضمانه علينا فكيف لايكون ريه لنا ؟ فال رجل : 
لبي ارين لو تله اقراقنا +“ تقال ع مي 0 
مالك فى الموطأ والشافعى والدارتطبى . قال الحافظ : إسناده صحيح .. قال الطيحاوى. : 
يحتمل آن يكون عمر شاطرتما فيه كنا شاطر عماله أموالهم : وقال البييق : تأول الترمذئ 


: هذه القصنة ‏ بأنه سأهما لبرأه الو لواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيياه » فلما طلب 
النتصض أجاباه عن طيب أنفسبما ٠‏ وعن عمّان عند البييق « أن عؤان أعطى مالا مضاربة ه 
فهذه الآثار تدل” على أن المضارية كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير » فكان ذلك 


0 


ا فل لاق شرل د إلى النى” صلى الله عليه وآ له وسلم إلا 
ها أخريجه ابن ماجه من حديث صبيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل والمقارضة » وإخلاط الب بالشعير للبيتلالابيع؛: لكن 
فى إسناده نصر بن القامم عن.عبد الرحيم بن داود وهما مجهولان .. وقد بوب أبو داود 
:ل سلنه للمضاربة . وذكر حديث عروة البارق الذى سيأق » ولا دلالة فيه على جوازها . 
الآن القصة المذكورة فيه ليست من ياب المضاربة "كا ستعرف ذلك قريبا . قال ابن حزم 
:فى مراتب الإجماع : كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسئة -حاشا القرض ما وجدنا 
ا ا 0 
“عسل الله عليه وآ له وسلم فعلم به وأقرّه » ولولا ذلك لما جاز انتبى . وقال فى البحر : إنها 
كانت قبل الإسلام فأقرها انتبى . وأحكام المضاربة مبسوطة ىكتب الفقه فلا نشتغل 
بالتطويل بها » لآن موضوع هذا الشرح الكلام على ما يتعاق بالحديث ( قوله أن لانجعل 
الى ف كبد رطبة ) أى لاتشتر رى به الحيوانات ؛ وإنما مهاه عن ذلك لآن ما كان له روح 
عرعية اياده ارو الت علد؟ 


صكتاب الركالة 


باب ما بجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق 
وإخراج الزكوات وإتامة الحدود وغير ذلك 
١‏ (قال أبو, رافع ! اد امتسلف الشّبى صلى الها عليه وآله وسلم بكر" 
اتتجاءنت ابل الصداقة فأمرق أن” أقضى الرجل” بكره ) ) . 
١‏ (وقال ابن أفى أو ١‏ أتنت الى صلى ات عليه وآله وَسلمة' 
مصداقة مال أى فَقَال” : الهم ص على آل ألى أواف 0 ) . 
3 ( وقال الندبى صَلى الله" عليه وآله صلم وإن” الحازن الأمين الى 
ى ما أمر به كاملا موف متيية به سه جد يلك فعه إلى اذى أم” 


هٌ .- (وقال #واغد يا أ نيس إلى امثرأة. هذا فانٍ اعسرتفّت فار مها , ) , 
9 
8 سه (وقال” على عليه السلام أمفى الى صلق الله علي وآله 0 
أن أقوم على بدالة ذاء وأقسم جلتودها جلاك]ا 1 ) : 


[ْ م 
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5 - (وقال بو هريئرة « وكتدى التي صلى الل عليه وآله 000 
فى حفئظ زكاة رَمضان” ٠‏ وأعنطى ال 20 ليله 0 وسلم علقية علقي 
ابن" عامر غتَها بتفلسمسها بين طايه 0ه 

هذه الأحاديث لم يذكر المصنف فى هذا الموضع من أتخرجها وحديث ألى رافع قد تقدم: 
قى باب استقراض الخيوان من كتاب القرض » وأورده الامكالال بل عل زان 
التوكيل فى قضاء القرض :. وحديث ابن ألى أوق تقدم فى باب تفرقة الزكاة فى بلدها من. ' 
كتاب الزكاة » وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من. 
يوصلها إلى الإمام .. وحديث الخازن ذكره المصئف فى باب العاملين على الصدقة من كتاب٠»‏ 
الزكاة » وسبذكر الأأحاديث الواردة! فى تصرف المرأة فى مال زوجها والعبد فى مال سيده *. 
. وانلمازن فى مال من جعله خحازنا فى آتحر كتاب الحبة والعطية . وذكر .حديث اللحازن ههلا 
' للاستدلال به على جوا ز التوكيل فى الصدقة لقوله فيه ٠‏ الذى يعطى ما أمر به كاملا » وقوله 
أوراغد يا أنيس » سيأق فى كتاب'الحدود . وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقي ' 
لحك على من وجب عليه . وحديث علي عليه السلام تقدم في باب الصدقة بابخلود من ١‏ 
داك الضحايا والهدايا : وفيه دليل على جواز توكيل صاحب الحدى لرجل أن يقسم'ا 
جلودها وجلانها . وحديث أى هريرة هو فى صميح البخارى وغيره » وقد أورده فى كتاب, 
الوكالةوبوب عليه : باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيعا فأجازه الموكل فهر جائز أ 
وإن أقرضه إلى 00 ؛ وذكر فيه مجىء السارق إلى ألى هريرة وأنه شكا إليه 
الحاجة فتركه بأخذ » فكأنه أسلفه إلى أجل وهو وقت إخراج اج زكاة الفطر + وحديث عقبة 
'أين عامر تقدم فى باب السن” الذى يجزئٌ فى الأضحية : وفيه دليل على جواز التوكيل 
فق قسمة الضصحايا . وهذة الأحاديث تدل' على صمعة عة الوكالة » وهى بفتح الواو وقد تكسر 
التفويس والحفظ تقول وكلت فلانا : إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف : : 
إذا فرّضته إليه ؛ وهى ف الشرع : إقامة الشخص غيره ل ا 5 
. وقد استدل على جواز الوكالة من القرآن بقوله تعانى ‏ فابعثوا أحدكم بورقكم - وقوله تعالى 

اجعلنى على خحزائن الأرض عم ا 10 
فى هذا الكتاب » وقد أورد البخارى مبتة وعشرين حديثا ستة معلقة والبافية موصواة 
وقد حكى صاحب'البحر الإجماع على كونها مشروعة » وف كونها الاي أ ولاية وجهاة :| 
فقيل نيابة لتحريم الخالفة » وقيل ولاية للحواز الخالفة إلى الأصلح كالبيع معجل وقد 
. أمر يعؤجل + 1 


7 ب (روعن سلبان بس يسار وأن” الح ى صَلَى الله عليه وآله وساكمت 


اث ل 


اسه م راسمس 


بعت أبا رفم مؤلاه رادت من الأنتصار فزوجاه مبمولة بت الحارث وهم 
هالمد بن فل أن”* مرج ,, روامث مالك فى لوطل © وهو “ليل على أن' تروجهة 
ييا سيك بام ونه عقن عل ابل حال ا 

م - روعن جابر قال” « أرتدات روج إلى ختبتيل » فقال” اله ب صَلى الله 

: عليه وآله سلما 0 ا وكيل فخلا مله ةر عا قات 
انتشقى منلك آبة فضم داه على تر قوته » روا أبئو د آود” وآلد"ارقتطلبى ) : 

ه - (وعن على بن أملية عن لبي صلى الل عليه وآله ومسلم قال” 
«إذا أتتك” رسلى فأعلطهم” ثلاثين درعا وثلاثين بحر فققال” له : العاريتق” 
مؤادأة' يا رسول الله © قال تعتم” ١‏ روا أخمسدا وأبو داود وقال” فيه « لله 
با سول الله عارية” متفلمئُونة” » أو عارية” منود 81" ؟ قال : بل" مواد اقأ ع ) 1 م 

الحديث الأول أخرجه أيضا الشافعى وأحمد والترمذى والنسائى وابن حبان » وقد أعله' 
ابن عبد الب" بالاتقطاع بين سلمان بن بسار وأنى رافع لأنه لم يسمع منه > وتعقب بأنه قد 
وقع التصريح بسماعه فى تاريخ ابن أنى خيثمة فى حديث نزول الأبطح » ورجح ابن القطان 
اتصاله » ورجح أن مولد سلهان سئة سيع وعشرين » ووفاة أرافع سنة ست وثلاثين 
فيكون سنه عند موت ألى رافع تمان سنين » وقد تقدم الكلام على زواجه صل الله عليه 
وآله وسلم بميمونة » واختلاف الأحاديث فى ذلك فى كتاب احج فى باب ما جاء فى لكاج 
حرم : وفيه دليل على جواز التوكيل فى عقد التكاح من الروج : والحديث الثانى علق 
البخارى طرفا منه فق اللحمس » وحسن الحافظ فى التلخيص إسناده » ولكنه من حدييته” 
محمد بن إسحق ( قوله فان ابتغى منك آية ) أى علامة ( قوله ترقوته ) بفتح المثناة من فوقه 
وضم القاف : وهى العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق » وهما ترقوتان من الكانبين »ع 
وبى الحديث دليل على صمة الوكالة » وأن الإمام له أن يوكل وبقم عاملا على الصدقة 
فى قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة . وفيه أيضا دليل على جواز العمل, 
بالأمارة : أىالعلامة وقبول قولالرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه » وهل يجب الدقعم 
لبه ؟ قل ليب لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحيّال أن ينكر الموكل أو المرسل إليه » وبه 
قال الطادى وأتباعه » وقيل يجب مع التصديق بأمارة أو نحوها » لكن لهالامتناع منالدفع إليه 
دحتى يشبد عليه بالقبض » وبه قال أبو حتيفة ومحمد + وى الحديث أيضا دليل على 
استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لايطلع عليها غيرهما ليعتمد الوكيل عليها فى الدفم 
لأنبا أسهل من الكتابة فقد لايكون أحدهما ممن يحسنها ولآن اللحط يشتبه .. والحديث الثالث 


ع د 


أأخجر جه أيضا اللساق ‏ وسكة عله أبو داود والمتذرى والحافظ فى التخيص : وال ابم" 
حزم : إنه أحسن ما ورد فى هذا اباب » وقد ورد ف معناه أحاديث بأ ذكرها فى العاربة 
عند الكلام على حديث صفوان إن شاء الله . وفيه دليل على جواز التوكيل من المستعير 


8 


لقبض العارية. ( قوله العارية مؤد اة ) سيائ, الكلام على هذا فى العاربة إن شاء الله تعالى > 


باب من وكلق شراء شىء فاشترى بالثمن أكثر هنه وتصرف ف الزيادة ٠‏ 

1 (عن عروة عن أن اعد البارق « أن الى صلى الله عليه وآله' 
سيت عمطام” د ينار لشدرفى” به له شاة” فاشسرى نه به شامن 2 سباع 
أحداهما بدينار وجاءه بد ينار وشاة » فدعا له بالبركة فى بيئعه » وكان” 
5 م ا 7 مز 
شو أصسير ىق ارات لس بح فيه ا أمل” والبسخارى مر اود ( 5 

؟ - (وعن حبيب بن ألى ثابت عن حكم بن حرام « أن الثبى صلى 
الله علتيلم وآله وسلمة بعقه” ليتششررى له" لفتحي" بدينار » فاششرى 


قن سيم مايه اساي 3 و #سمس العاف هم ع - عر م اس 
| ضحية ربح فيها د ينارا » فاشسترى أ خرى مكايا » قجاء بالا بحي 
والد ينار إلى رسُول الله صل الث عليه وآله وَسَلّم » فقال” : هسم بالشناة 


0 


وتتصتداق" بالدينار » روام” الْترمذئ وال" : لاتعلرفه إلا من“ هذا الوه » 
ولصبيب 008 أبى ثابت 0 تسم عتّرى من حكم 2 ولاق داو حو من' 
ساريث أى حصين عن ' شيخ من' أهل المدريعة عن" حك ) ه 


الحديث الأول أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه والدارقطنى + وق إسناد من عدا ١‏ 
البخارى سعيد بن زيد أخو حماد » وهوعختلف فيه عن أى لبيد لمازة بن زبار + وقد قيل إنه 
مجهرل: » لكنه قال الحافظ : إنه وثقه ابن سعد . وقال. حرب : سمعت أحمد يننى عليه » 
«وقال فى التقريب : إنه ناصبى جلد . قال المنذرى والنووى : إسئاده يح جيئه من ' 
.وجهين . وقد روآه البخارى من طريق ابن عبينة عن شبيب بن غرقد : سمعت الى يحدثون 
.عن عروة . ورواه الشافغى عن ابن عييئة وقال : إن صح قلت به : ونقل المزلى عنه أله 
.ليس بثابت عنده ."قال البييق : إنما ضعقه لأن الحى غير معر وفين : وقال فى موضع آخر؛ 
هو .رسل . قال الحافظ : الصواب أنه متصل فى إسناده مبهم + والحديث الثائى منقطع 
خى الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم . وفى الطريق الثانية فى إسناده مجهول . قال 
الحطالى : إن الخبرين معا غير متصلين » لأن فى أحدهما وهو خبر حكيم رجلا مجهولا 


ح 8 و “لاك 


لابدرى من هو »؛ وى تخبر عروة إن الحى بخد توا وين كان عذا مبولة من زراب م نشو 
و ٠‏ وقال البييق : ضعف حديث حكم من أجل هذا الشيخ :. وق الحديثين دليكى 
'هلى أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك اشار د الدينار شاة ووصفها أن يشترى به شاقيك : 
بالصفة المذكورة » لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا : ومثل هذا لوأمره | 
أن بيع شأة بدرهم فباعها بدرهمين » أو األايقار ا يترم لارام يعنت دريع »واف 
الفح لا اللا تر بج الريك الات الوا رارلة قرع أحدها بدينار ) فيه ' 
دثيل 1 مة بيع القضولى » وبه قال مالك وأحمد فى إنحدى الروايتين عنه والشافعى ف القديم , 
وقواه التروى : فى الروضة ؛ وهو مروى عن جماعة من السلف منهم على عليه السلام وابق , 
عورا لد ور واه ذهبث الحادوية . وقال الشافعى فى الخديد وأصعايه 
ورا : إن البيع الموقوف والشراء الموقوف باطلان للحديث المتقدم فى البيع أن التتى صلى 
اله عليه وآله وسلى قال « لااتبع ما ليس عندك و . وأجابوا عن حديق الياب يماقييما “عن 
القال » وعلى تقدير الصحة فيمكن أله كان وكياا بالبيع بقريئة فهمها منه صلى الله عليه 
وآله م . وقال أبوحنيفة : إنه يكزن البيع الموقرقف عيعحا دون الشرا أع » والوجه أن 
الإخراج عن ملك المالك. مفتقر إلى إذله يخلاف الإدخخال . ويجاب بأن الإدخال للمبيع 
الث يرم الإخراج من ن الملك للشمن . وروى عن مالك ك العكس من قول أنى حنيفة » فان 
صح فهر قوئ لأن ؛ فيه حمعا بين الأحاديث ( قوله فاشترى أخرى مكانها ) فيه ليل على أن 
الأضحية لاتصير أضحية بمجرد الشراء » وأنه يجوز البيع لإبذال مثل أو أفضل ١‏ قوله 
وتصداق بالدينار ) جعل جماعة من اهأ ل العلم هذا أدبلا » فقالوا : من وصل إليه مال من 
شببة وهو لايعرف له مستعحقا فانه يتصد أق به . ووجه الشببة ههنا أنه لم بأذن لعروة فر بيج 
الأضحية . وعتمل أن بتصداق به لأنه قد رج عنه للقربة لله تعالى فى فى الأضحية فكره 
أكل نمنها . 
باب من و كنل فق التصدق بماله فدفعه إلى ولد المو كل 


1 0 (عن معن بن يتريد آقال و كان” أى خترج بدنانير: يسَتَصّد ق"‎ ١ 


توَصعَها عثد جل فى السمجد » فجت فأحذ ما فأتيته” إجهاء فقال : : 
ما إيّاك أرد'ات بها » قتخاصمه “إل الى صسْلى الل“ عليه 0 
كلك" ما نوت يا يتريد » ولك يا متعلن” ما أخسذ'ت و رواه * أخمد والبسخارى ) . 
( قوله عند رمجل ) قال فى الفتح : لم أقف على اسمه ( قوله فأنيته بها ) أى أتيت أنى 
. هالدنائير المذكيورة ( قوله والله ما إباك أردت ) يعنى لو أردت أنك تأخذها لأعطيتك 
٠؟‏ - ثيل الأوطار - م 


0 


إباها من غير توكيل + وكأنه كان يرى أن الصدقة على ل م 
الصدقة على الأجنى 0-0 ن ( قوله للك ما نويت ) أى إنك نويت أن تتصداق بها ع 

يحتاج إليها وابنك تاج ج فقد وقعت موقعها وإن كان ل يخطر ا ا 
ها أجذ لأنه أحذها محتاءجا إليها . واستدل بالحديث على جواز دفع الصدقة إفى كل أصل, 
وفرع ولوكان ممن تلزمه نفقته . قال فى الفتح : ولا حجة فيه نما واقعة حال » فاحتمل. 
أن يكرن: معن كان مستقلا ١‏ لايلزم أباه نفقته » والمراد ببذه الصدقة صدقة التطورع لاصدقة. 
الغرض ى فانه قد وقع الإجماع على أنبها لاتجرئ فى الولد كنا تقدم فى الزكاة وق الحديث. 
جواز التوكيل فى صرف الصدقة » ولهذا الحكم ذكر يدك الحديث ههنا » 


حححتاب المساقاة والمزارعة 


1-3 ع ان تتاو أن الى صلي الله عليه ولد وبتلع عامل أكل 
ع بر ما ترج من مودت ا التماعة” وعلله ' أيفًا د أن ؟ 


0 عل وس ل ا و جره 


الى صلى الله عليه وآله وَسَكم تن ظهر على خيير سأ لسسه الييود إن , 
قي رمج على أن كنفو» كته وشم ميطف الهس » تقال لي" : تق ركم 
_بها على ذلك” ماشدنا » مستفق” عليه + وهر عد ' فى أ نا عتقلد” جائير ٠‏ 


وَلبسُخارئ و أعلطى بود يتب أن' سوه وها وكام' شط رما رج 
ملباء والمسلم وأقداودة وَالتّساق « دافم إلى / ود برط حتت وني 
على أن' يكوه من أمنواهم' ولرسُول الل صلنّى الله علي وآ له وسَكّمشطر 


ممترهام قلت : وظاهر هذا أن البنذار ملبلم' وأن” تسمية 7 تصيب العامل 


فد عن حي تعن رن قالع ويكلون” الباق لله ) : 

؟ - (وعن' عبر و أن الشّبى صل الله عليه وآاله م 
تسر على أن” عر جهلم' أمبى شئنا » رواه مده عر مناه ١)‏ 
(وعن ابن عباس وأن” اله ب صَلّى الله عليه وآله م دفج 


ا 0-3000 ا سسا قر يه سس لد سل 


رضها ونخلها مسقامعة عل لفت زناه مسد وآبكهة ماجة' )21 

- ( وعن” ألى هريئرة” قال” «قالت الأنصات الى صَلَّى الله عليه وآله 
6 الأ با وبين إختراننا التخل قال لا » فَقالُوا : تكلفنونا العتمتلى” 
وتتث ر ككلم' فى التّمترة » فقالُوا.: : معنا وأظتعئنا » ركاه البسخار ).6 


6 


كك 
ه - (وعن' طاوس « أن" معاذة بن بل أكرى الأرض ”على عتهندٍ رول ' 
الله صلى اش علي وآله وتسم وأى بكر ور عه على النلث ريع 
ريسل" به إلى يكايك” هذ » رواه” ابن" ماجه . قال" الخارية > وكالة 
قلس بن ملم عن" أبى حفر قال" : ما بالمدريشة. أهئل” بيت هجترة. إلاة 
بر رعلون” على الث وآلر ب ؛ ودار عل علي السّلام” ؛ واستعلد” ب ” مالك 
وابن سود » و أعمر' بلن” عبد العتريزٍ ٠»‏ والقاسم” » وعتروة' » وآل” أى بتكثر » 1 
وآل”* على » وآل” عير ؛ قال : وعامل” عمر اناس" على إن" بجاء” أعمرث بالبسذار 
من" عددا م قله" الشسطئر » وإن" جاءو ١‏ بالببلار فلَهكم' كتنكاى) . 
حديث أبن عباس رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق »© وبقية 
رجاله رجال الصحيح . وحديث معاذ رجال إسناده رجال الصحييج » ولكن طاوس 
لم يسمع من معاذ وفيه تكارة لأن معاذا مات فى خلافة عمر ولم يدرك أيام عثان ( قوله كتاب 
المساقاة والمزارعة ) المساقاة - ما كان فى النخل والكرم وجميع الشجر الذى يثمر يجزء معلوم 
من الئرة للأجير ؛ وإليه ذهب ابلحمهور » وخصها الشافعى فى قوله ابلحديد بالنخل والكرم 
وخصما داود بالنخل + وقال مالك : تجوز فى الزرع والشجر ولا تجوز ف البقول عند 
. لاسيع + وروى عن ابن دينار أنه أجازها فيها . 
ْ والطناصل. أن من قال إنها وارردة على خلاف القياس قصرها على مور دالنص” ؛ ومن قال 
إنبا واردة على القياس ألمق بالمنصوص غيره : والمزارعة مفاعلة من الزراعة قاله المطرزى . 
وقاك صاحب الإقليد من الزرج + والخابرة مشفقة من الخبير على وزن الليم : وهوالا كارا ! 
بهمزة مفتوحة وكاف مشدادة وراء مهملة : وهو الزراع » والقلاج : الحراث ء وإلىا ؛ 
هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيد وال كثرون من أعل اللغة والفقهاء . وقال آنرون : هى 
مشتقة من الحهار يفتيح اللحاء المعجمة و تيف الباء الموحدة : وهى الأرض الرخوة : وقيل 
من اللجبر بضم الحاء 5 وهو النصيب من ملك أو لحم : وقال ابن الأعرانى : هى مشتقة من 
مير لآن أول هذه المعاملة فيها .. وفسر أسصماب الشافعى الخابرة بأنها العمل على الأرض ٠‏ 
يبعض ما حرج منها والبذرمن العامل . وقيل إن المساقاة والمزارعة والخابرة عبى واحد » 
وإلى ذلك يشي ركلام الشافعى فانه قال فى الأم” فى باب المزارعة : وإذا دقع رجل إلى رجل 
' أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوع إليه فا رج منها من شى ء فله منه جزء من الأجزاء » 
فهذه المحاقلة واللخابرة والمزارعة الى يابى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اه ء 
وإلى نحو ذلك يشير كلام البخارى وهو وجه للشافعية ٠‏ وقال فى القاموس : المزارعة : 


ل 


المعاملة على الأرض ببعض ها يخرج ملها ويكون البذر من مالكها . وقال : الخابرة : أن ٠‏ 
بورع عل التصات ووه اه ز:توله يعفر ما يخرج ) فيه ججواز المزارعة بالحن ءالمعلوم من 
نصفى أو ويع. أو عمن أو نحوها ها : والشطن هنا بمعتى التصفت »؛ وقد بأ بمعنى الحو 
واللقصد . ومنه قوله تعالى فول" وجهاك شطر المسجد ارام أى نحوه ( قوله نقركم :ها 
على ذلك ما شئنا ) المراد أنا متكي من لمقام إلى أن نشاء إخراجكم > لأنه صلى الله عليه وأ له 
وسلى كان عازما على [خراجهم من : عزيرة العرب كا أمر بذلك عند موته . واستدل” به 
على . جواز المساة قام مدة هولة ردقن ادر السام وقالقي ترون ب ولاو أوا ا-لنديث 
بأن المراد مدّة العهد وأن لنا !' إخراجكم بعد انقضائها ولا يثى بعده . وقيل إن ذلك كان 
فى أُوّل الأمر خاصة للنى صل الله عليه وآ له وسلم » وهذا يحتاج إل , دليل ( قوله ما بالممديقة 
أهل بيت هجرة الخ ) هذا الا ر أورده البخارئ ووصله عبد الرز إق ( قوله.وزارع على 
عليه السلا م الخ ) أما أثر عا لى” عليه السلام فوصله أبن أى شيبة . وأما أثر اين مسعورد وسعد 
ابن مالك فوضْلهما ابن أى شيبة . وأما أثر عثر بن عبد العزيز فوصله ابن أفى شبية أيضا ه 
وأما أثر القاسم وهو مد بن أنى بكر فوصله غبد الرزاق . وأما أثر عروة وهر أبن الزبير 
فوصله ابن ألى شيبة . وأما أثر آل أنى بكر وآل على وآل عمر فوصله ابن أفى ابية أيضا 
وعبد الرزاق . وأما أثر عمر فى معاملة الناس فوصله ابن ألى شيبة أيضا والبميق . رقد ساق 
البخارى ى صفيحه عن الساف غير هذه الثار » ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة 
م ينقل عنهم اللكلاف ف ابلدواز خخصوصا أهل المديئة + وقد تمسك بالأحاديث الملكورة ' 
فى الباب جماعة من السلف . تحال الحاز من :. روى عن على" بن أنى طالب رضى الله عنه 
وعد الله بن مسعود وعماز ين ياسر وسعيد بن امنيب وححمد بن ضهرين وعتر ين عبد العزيز 
وابن ألى ليل وابن شباب الزهرى ٠‏ ومن أهل الرأى أبو يوسف التقاضى ومحمد بن الحسن » | 
فقالوا : تجوز المزارعة والمساقاة يجزء من الكر أو الزرع » قالوا : ويجوز العقد على المزارعة ' 
والمساقاة مجتمعتين » فتساقبه على النخل وتزارعه على الأرض كا جرى فخيير » ويجوز 
العقد على كل واحدة منبما منفردة : وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالبى عن المزارعة 
بأنبا محمولة على التنز به : وقيل إنبا محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها ' 
معينة . وقال طاوص وطائفة قليلة : لامجوز كراء الأرض مطلقا لاببجزء عن الغر والطعام 
ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك » وذهب إليه ابن حزم وقوّاه واحتجّ له بالأحاديث 
المطلقة فى ذلك وستأتى + وقال الشافعى وأبوحثيفة والعترة وكثيرون إنه يجوز كرا الأرض 
بكال ما يجوز أن يكون ثمنا فى المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام سواء كان : 
من جلس ما يزرع فى الأرض أو غيره لايجزء من الخارج منها وقد أطلق ابن المنثر أن ! 


4و سس 


الصحابة أحمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة . ونقل ابن بطال اتفاق ذقهاء 
الأمصار عليه » وتمسكوا بما سيأق من الابى عن المزارعة بجزء من اللخارج . وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة : فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وآله وسلم » 
فا أخحذء مز نبالقارج مني فهر لد وما تركه فهو له . وروى الحازى هذا المذهب معن عبك الله 
اين عم وعبد لله بن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير وأ هريرة وتافع » قال : 
و إليه ذهب مالك والشافعى » ومن الكوفيين أبو حنيفة اه .- وقال مالك : إنه يجوز كراء 
الأرض بغير الطعام والثر لابهما للا يصي, 0 بالطعام » ول اللبى على ذلك » 
مكدل! حكى عنه صاحب الفتح . قال ابن المنذر : ينبغى أن يبحمل ما قاله مالك على ما إذا 
كان المكرى به من الطعام جزءا.ما يمخرج منها.؛ فأما إذا اكتراها بطعام معلوم فى ذمة المكر رغ 
أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الخواز : وقال أحمد بن حتبل :يموز إجارة 
الأرض يجزء من اللخارج مها إذا كان البذر من رب الأرض ‏ حكى ذلك عنه الحازى 

اواغي أنه قد وق لجماعة لاسما من المتأخرين اختهاط فى نقل المذاهب فى هذه المسئلة 

ا ذلك إلى أن بعضوم يروى عن العالم لواحد الأمرين المتناتفين » وبعضهم 
بروى قولا عام آخر وبروئ عنه نقيضه ».ولا جرم فاللسثلة باعتار اختلاف المذاهب فيبا 
وتعرين راجحها من مر بجوحها من المعضلات . وقد معت فيها وسالة مستقلة وسيأقى نحقيق 
ماهو الاق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل طائفة ودفعها ٠‏ 


4 0 0 
١‏ - (عتن' ركفم بن ختديج قال 7: كنا أكشل الأئصار حقئلا” + فكنا 
تُكترى الأرض” عل رم لنا هاه روطم هكم ؛ فر يما أخمر لحنت هتلاه 0 
ارج هدرم أفسهانا عن" ذلك" ؛ فأمًا الورق” فَثم هسنا ٠‏ أخثرتجامة . وق لفلظ 


ار كر أمل الأرضٍ مردرّعا 3 كم تكرى الأرّض” بالتاحيئةر مم 


لتسمن تسل الأرضر 34 قال" ا يُصاب ذلك ولتم الأرض” ور م 
تنا ال ” وَسَسْلم ذلك" قينا . نأ الذ هب والورق هلم ' يكن مكنع 
رواد اللجارى : وق لفلظ قال 0 كان ن التاسى” بسواجرون” على هلد سول 
شد صل الله عليه وآله سل عا على الماذ بانات وأقنبالٍ ألحد “اول وأشياء” 
وللهه ٠١‏ عوك دق أله حسام “باطح سم اه اي 8 0 
من الزرع فيهيلك هذا ويسلم هذا ؛ ويسلم هناو لله" م وم 


2 اناس كرى ل هذا ؛ 37 زجر عنّه ؛ فأما شي شىاء معللوم 


لاءوإخ د 

م فادرا به نواه مسئلم” وأبو داود” وَالنساى - وف رواب ع 
ران قال" و حداثتى عماى أ هما كانا بكثريان. الأرْض" عا عبد اول لمر 
أنه ل وى كدي صاحب 
الأرضٍ » قال” فى الشَّى صل الله “عله وآله وسلم علن ذلك » رواه أحمد 
وَالبسَخارى وشا - وف رواية علن' زرافم أن" الننّاس” كانوا يكثرون المزّار ع" 
فى زمان ‏ الى صَلَّى الله عليه وآله وَسَلّم بالمًا ذيانات وما يس الربيع 
وشىء م انين » فكره ول اللو صَلى الله 7 وآله وسلم كرى 
المزارع بهذا ونهى أعللها » رواه “اداه 

( قوله حقلا ) أى أهل مزارعة » قال فى القاموس : الحاقل : المزارع » وامحاقلة : بيع 
الزرع قبل بدو صلاحه أو ببعه فى سنبله بالحنطة » أو المزارعة بالثلث والريع أو أقل” 
أو أكثر » أو [كراء الأرض بالحنطة اه ( قوله فنهانا عن ذلك ) أى عن كرى الأرض على 
أن لنا هذه وهم هذه » فيصلح السك بهذا المذهب من قال : إن المبى عنه إنما هو هذا 
النوع ونحوه من المزارعة : وقد حكى ف الفتيح عن الخمهور أن اللبى محمول على الوجه 
الفضى إلى الغرر واللحهالة » لاعن [كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة . قال : ثم اختلف 
اللجمهور فى جواز [كرائها يجزء مما يمخرج منها ء فن :قال بابلتواز حمل أحاديث النبى على 
ا ل ا ا لو ا 

اشترط صاحب الأرض ناحية منها » أو شرط ما ينبت على اللبر لصاحب الأرض لما فى كل 
ذلك من الغرر والحهالة اه ( قوله فأما الورق فلم ينبنا ) لامنافاة بين هذه الرواية وبين الرواية 
الثانة » أعنى قوله : فأما الذهب والورق فلم يكن يومثذ » لآن عدم النبى عن الورق 
لابسنلز م وجوده ولا وجود المعاملة به : وى رواية عن رافع عند البخارى أنه قال ه د ليس 
يها بأس بالدينار والدرهم , قال فى الفتح : يحتمل أن يكون رافع قال ذلك باجتهاده » 
ويحتمل أن يكون عام ذلك بطريق التنصيص على جوازه » أر ل لبي عن لع 
الأر مض ن ليس على إطلاقه ».بل ما إذ| كان بثى + عهول: ومو ذالد + فاستبط من ذلك 
جراز الكرى بالذهب والفضة » ويرجح كونه مرفوعا بما أحرجه أبوداود والنسائى بإسناد 
ال و اي ا 26 1 : إنما 
بررع ثلائة : رجل له أرض » ورجل منح أرضا » ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة» 
لكن بين النسائى من وجه آخخر أن المرفوع منه النبى عن امحاقلة والمزابنة » وأن بقيته مدرج 
من كلام سعيد بن المسيب. + وقد أخر ح أب داود و لاسا باع الور فى اللالالة غل الرفع 
من هذا وهو حديث سعد بن أى وقاص الآتى ( قوله بما على الماذيانات) بذال معجمة 


ا اامااء 


'احككسورة ثم مثناة تحتية ثم ألنت ثم لون ثم ألف ثم مثناة فوقبة هذا هو المشبور + و 
اققاضى عياض عن بعض الرواة فتح الذال فى غير صميح مسلم » وهى ما ينيت على حافة 
ابر ومسايل الماء » وليست عربية ولكنبا سوادية » وهى فى الأصل مسايل المياه » فتسمية 
اللنابت عليها باسمها كما وقع ق بعض الروايات بلفظ يوئاجرون على الماذيانات مجاز مراسل » 
.والعلاقة امجاورة أو الخالية وامحلية ١‏ قوله وأقبال الحداول ) بفتح الهمزة وسكون القاف 
.وتخفيف الموحدة : أى أوائل : والحداول : السواق جمع جدول : وهو الابر الصغير 
( قوله وأشياء من الزرع ) يعنى مجهول المقدار » ويدل على ذلك قوله فى آخخر الحديث 
« فأما شىء معلوم مضمون فلا بأس به » (١‏ قوله فييلك ) يكسر اللام : أى فربما يباك 
(١‏ قوله زجر عنه ) على البئاء للمجهول : أى نبى عنه » وذلك لما فيه من الغرر الموكدتى 
:إلى النشاجر وأكل أموال الئاس بالباطل ( قوله على الأربعاء ) جمع ربيع : وهو البر الصغير 
كنى وأنبياء » ويجمع أيضا على ربعان كصى وصبيان ( قوله يستثنيه ) من ١‏ الاستشناء 
'كأنه يشير إلى استثناء الثلث والربع » كذا قال فى الفتح . واستدل” على أن هذا هو المراد 
' «برواية أخرى ذكرها البخارى ٠‏ ولكنه ينااى هذا التفسير قوله فى الرواية الأولى ١‏ فأما ثبىء 
.معلوم مضمون فلا بأس به ».وهذا الحديث يدل" على تحريم المزارعة على ما ينضى إلى الغرر 
.والجهالة ويوجب المشاجرة » .وعليه تحمل الأحاديث الواردة فى البى عن الخابرة كما هو 
شأن حمل المطلق على القيد » .ولا يصحّ حلها على اللخابرة الى فعلها النبى" صلى الله عليه 
وآ له وسلم فى خيبر لما ثبت من أنه صلى الله عليه وآ له وسام استمر علبها إلى موته » واستمر 
على مثل ذلث جماعة من الصحابة » ويؤيد هذا نصريح رافع فى هذا الحديث بجواز المزارعة 
على شىء معلوم مضمون » ولا يشكل على جواز المزارعة يجزء معلوم حديث أسيد بن 
«ظهير الآثى » فان النبى فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالنصف والثلث والربع فقط » بل إلى 
«ذلك مع اشتراط ثلاث جداول والقصارة .وما يس الربيع » ولاشك” أن مجموع ذلك غير 
اير التى أجازها صلى الله عليه وآله .وس وفعلها فى خيبر » نعم حديث رافع عند 
:ألى داود والنساٌ وابن ماجه بلفظ « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكارها 
بثلث ولاربع ولا بطعام مسمى » وكذلك حديثه أيضا عند أى داود بإسناد فيه بكر بن 
عامر البجلى الكوى وهو متكلم فيه « .قال إنه زرع أرضا فر به النبى: صلى الله عليه وآ له 
مو صلم وهو يسقيها » فسأله : لمن الزرع ومن الأرض ؟ فقال : زرعى يبذرى وعبلى ولى 
#الشطر ولبنى فلان الشطرء فقال : أربيتَا فر الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثله حديث 
«زيد بن ثابت عند ألى داود قال ١‏ نبى رسول الاعل الل عله لاؤس عن لكاي » 
يقلت وما الخابرة ؟ قال : أن بأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ريع » فيها دليل على المنع من 
والمخابرة بجزء ء معلوم . ومثل هذه الأحاديث حديث أسيد الآ تى على فرض أنه مبىعن المزارعة . 


7# اسم 


يجزء معلوم و وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد كا سيأنى » ولكنه لا شبيل إلى جعلها 'اسفق ” 
لما فعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى خيبن اللوئه واه و مستمر على ذلك وتقريره لخماعة من, 
الصحابة عليه » ولا سبيل إلى جعل هذه الأحاديث المشتملة على النبى ملسوخة بفعله صلل 
الله عليه وآله له وسلل وتقريره لصندور البى عنه ق أثناء مدا ة. معاملته » ورجوع جماعة من. 
الصحابة إلى رواية من روى البى ؛ والتمع ما أمكن هو الواجب » وقد أمكن هنا يحمل, 
النبى على معناه الخجازى عر اك اه > دلا شكل عل جذا وله عيل لذ قل ]لد ول 
و أربيئا » فى حديث رافع المذكور ر > وذلك بأن يقال : قد وصف النبى صلى الله عليه وآ له ا 
وسلم هذه المحاملة بأئها ربا » والريا حرام بالإجماع' فلا يمككن ممع بالكراهة » لأنا تقول 
اللحديث لاينتيص للاحتجاج اج به للمقال الذىفيه » ولاسيا مع معارضته للأحاديث الصحيحة 
الثابتة من طرق متعدادة الواردة يجو از المعاملة يجزء معلوم » وكيف يصح أن يكون ذلك. 
ريا وقد مات رسول الله صلى ا ع 9 
بلى يبعد أن يعامل النبى صلى الله عليه آله وس المعاملة المكروهة ويموت عليها.» ولكنه 
أبكأنا إلى القول بذلك الجمع بين الأأحاديث ؛ وهذا مانرجحه فى هذه المسألة . ولا بصح 
الاعتذار عن الأحاديثالقاضية بابلدواز بأنها مختصة به صلى الله عليه وآ له وسلم لما تقرر ع 
أنه صل التهعليه وآ لدوسلم إذا مبى عنشىء نبيا مختصا بالأمة وفعل مايخالفه كان ذلك الفعل, 
مختصا به » لأنا تقول أولا البى غير ممختص بالأمة » وثانيا أنه صلى الله عليه وآله وسلم. 
قرر جماعة من الصحابة على مثل معاملته فى خيير إلى عند موته : وثالثا أنه قد استمم علىر 
ذلك بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم جماعة من أجلاء الصحابة » ويبعد كل البعد آن 
يخنى علييم مثل هذا . ومن أوضح با استدل به على كراهة المزارعة بجزء معلوم حدييئه 
ابن عباس الى . 

ارصم اسم سي 0 وكان” أحدانا إذا استقى. عن' أرهه | 


أو افْتق إليها أعنطاها بالنصف ١‏ والشلث والريع_ 3 وسشرط ثلاث جدااول” 


وار وها يس الربيع » وكانة يعمل" فيها عملا شديدا ونْصيب مها 


» فأتانا را فع | بن عتديج فقال” : الى الذبى صلى الله عليه رآله] 
وتسلم” عتن' أمثر كان" لكثُم' نافغا » وطاعة” سول الله صلى الله عليه وآله ١‏ 
ا ؛ اكلم عن الحتقال و رواه أخمد وابنن ن “ ماوجة ' + والقتصارة"/ 
فى الستبل عند ما يتداس ) 0 


7 0 اعرية أيضا أبو داود والنسان بدوة كلام أسيد بق ظهير > ورجال إسقات |. 


2 0 


١‏ الحديث رجال الصدحيح ( قوله القصارة ) قال فى القامرس : والقصارة نائهم ب القصرعع؟ 


بالكسر راق براقم #عركين 1 ولتصرى كطرئ : ها يبق فى المنخل بعد الانتخال » ) 


١‏ أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى والقشرة العليا من الحبة اه ( قواه عن الحقل ) بفتح, 


الحاء المهملة وإسكان القاف ؛ أصله كا قال ابدوهرى الحقل : الزرع إذا تشعب ور قه قلى, 
000 #اتاع الففت رش رفن الأرمي القبيقة راف »ا وإقايل 1 0 
ضع المزارعة 01 أن المزارع مواضعها ٠‏ وقد بين البخارى المحاقل ! الى , تبى علها صلى الله 


: عليه ,له وس من رواية را قال فه وما تصنعون بمحاك ؟ قالوا نوئاجرها على الريعم . 


وعلى الأوسق 9 من العر والشعير » قال : لاتفعلوا » 1 > والخديث يدل ع لى عدم جر از مطلق, 


: المزارعة » ولكنه ينبغى أن يقيد بما ى أوّله من كلام أسيد من ضم الاشتراط المقتضى للفساد. 


زغل فض عدم تيده ايلك يحل بعل تكرامة الازية لما أملفنا + 
و ( وعن ' جابر قال و كنا 'تخابر على عنهلدٍ رسول اللو صلى الله عليه . 


عار 


وآله وسلم” تعيب من" الفأصرى دين" كذ ومن' كذ » خقال" لني 


صكى الله عدليله وآله: وسكت : سن" كان له أرّض" فلي رعلها أو 32 


' أعياه” وإلا” فيد عنها » واه أخمد وم ' 3 والقتضرى : القلصارة” ) . 


(قوله والقصرى ) قد سبق ضبطه وتفسيره ( قوله فليزرعها ) بفتح التحتية والراء : أى. 
بنفسه ( قوله أو لبحرثها ) بهم التحتية وكسر الراء : أى يجعلها مزرعة لأخيه بلاعوض. 
وذلك بأن يعيره إياها » ويكنبد لهذا المعنى الرؤاية الآثية بلفظ « لآن يمتح أحدكر أخاه » 
أى يجعلها منحة له » والمنحة : العارية . وفيه دليل على على المنع من مرئإجرة الأرض مطلقا. 


! لقوله « وإلا فليدعها » وأكن بة ينبغى أن يحمل هذا المطلق على المقيد بما سلف فى حديثُ رافع 
: أو يكون الأمر اندب فقط لما أسلفنا وما سيأق » وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض. 


عن الزراعة لأن فبه تضييع المال » وقد : نهى النبى” ٠‏ صلى الله عليه وآله وسام عن إضاعة. 


. المال » وقدآم فى هذا الحديث زراعة الأرض من المالك بنفسه لما فى ذلك من الفضيلة ». 


فان الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء عن الناس بما يحصل من القرب العظيمة مع هافى ذلك. 
من الاشتغال عن الناس والتنز"ه عن غخالطتهم الى هى لاسا فى مثل هذا الزمان سم قاتل. 
وش عن الربّ جل" جلاله شاغل إذا لم يكن فى الإقبال على الزراعة تثبط عن ثىء من. 
الأمور الوااجبة كالحهاد . وقد أورد البخارى فى صعيحه حديئا فى فضل الزرع والغرس » 
وترجم عليه : باب فضل الزرع والغرس » ورواه مسلم من حديث أنس 8 


: - (وعن' سعد بن أبى وقاص أن أصتاب المرارع_فى رن افببى صلى. 


ةإلاات 


الله ليم وآله وسلم” كاتا يكثرون مترارعهلم' _بنا يكثون” على السراق » 
وما سعد بالماءرمما حول الدبئت » فتجاءوا رسو ل الل صلى الله علليله وآله 
وسلم فاختصّموا فى بعلض ذلل> فتاهل" أن يكثرًا بذدلك وقالك : أكروا 
هال هب والفضة » رواه” أخمد” وأبنود اود التاق . وما ورد من المنى اللطاتق, 
عن ال مخابرة والمزارعة حسمل على ما فيه مفئسكدة” كا ننه هذاه الأحاد يثٌ 
أو : بحسل على اجنتنا بها نتدابا واستحبابا » ققد" جاء” ما يدل على ذلك" » فروى 
عدو بن د ينار قال : قلت لطاواس كم نت المخابترة” فا مهلم بز مون" 
أن التبى على الها تلم وآ لم وسللم انبى تعلها ء قتقالة : إن" أعلتسهئم' » 
يعبى ابن عباس أبرتى أن التى" صل الله عليه وآله وسلم لم يتنه 
علها وقال” : الأن" تيح أحتد كلم" أخاه ختميرر لله" من" أن" بأخمل” عتلسنيها خمراجا 
معلوما » رواه أمد” والبخارى وابئن” ماجه” وأبو د اود ) جم 

ه - ( وعسن ابن عباس « أن الت صَلَى الله عله وآله سكم ' 
يحم المرارعة” » ولكن أمثر أن رافق يعتضيلم” بببعئض » روا الْترمدئ 
وحفحة) : 

5 - (وعن” ألى همريئرة” قال” : قال رتسُول” الله صا الل عتلتيئم وآله وَسكم 
- 0 كات 0 أرض” فلي رعها أو لبد ا 0 5 فان أق فلي 7 


ا عدار 


أرضه . أخترجاه < وبالإجتاع مود الإجارة” ولا جب الإعارة” » فلم أنه 
أأرّاه” اللتدابة) 5 
حديث سعد سكث عنه أبوداود والمنذرى . قال فى الفتح : ورجاله ثقات إلا أن محمد 
"أبن عكرمة الخ وى لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ( قوله وما سعد ) بفتح السين وكسر 
العين المهملتين » قيل معناه بما جاء من الماء سبيحا لايحتاج إلى ساقية » وقيل معناه ما جاء 
أمن الماء من غير طلب . وقال الأ زهرى والسعيد : اللبر مأخوذ من هذا » وسواعد انبر 
الى تنصب) إليه مأخحوذة من هذا ؛ وىرواية وما صعد ع بالصاد بدل السين : أى ما ارتفع 
من النبت بالماء دون ما سفل منه ( قوله بالذهب والفضة ) فيه رد على طاوس حيث كره 
| إجارة الأرض بالذهب والفضة كا روى عنه مسلم والنسائى من طريق حماد بن زيد عن 
| مرو بن دينار قال : كان طاوس يككره أن يواجر أرضه بالذهب والفضة ولا يزى بااعلث 
. والريع بأسا » فقال له مجاهد : اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع حديثه عن أبيه » فقال 


0-000 


أو لم أنار سول الله صلى الله عليه وآ لهو نهى عنه م أفعله 6واكن حا فى من عو | 
| أعلم مئه : ابن عباس + فذكر الحديث الذى ذكره المصنت + والنسائ أبضا من طريق 
عند لكي عن عاهد كال : أخذت بيد طاوس فأدخلته إلى راذ بن خاديج فحداثه عى | 
أبيه « أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم نبى عن كراء الأرض » فأنى طاوس وقال : سمعت ' 
ابن عباس لايرى بذلك بأسا » وهذه الرواية عن طاوس تدل” على أنه كان لاعمنع من 
كراء الأرض مطلتا وال حكن فاب فح عد أن ين بلقا .ا نا اوقد ميل 
.هذا الحديث من جوز كراء الأرض بالذهب والفضة » وقد تقدم ذكرهم : وألحقوا بهما ' 
غيرهما من الأشياء المعلومة ».لأنهم رأوا أن محل النبى فها لم يكن معلوما ولا مضمونا . وى : 
هذا الحديث أيضا رد على من منع من كراء الأرض مطلقا “كا تقدم ( قوله وما ورد من 
البى الخ ) مثل حديث جابر عند ألى داود بلفظ « سمعت رسول الله صلى الله عليه وآآله | 
وس يقول : من لم يذر المخابرة فليوذن بمحرب من الله ورسوله » وحديث زيد بن ثابت 
عند أنى داود قال « نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن انخابرة » وقد تقدم » 
ومثل حديث جابر أيضا عند مسام وآنى داود وابن ماجه بلفظ « نبى رسول الله صلى الله 
عليه وله وسلم عن امحاقلة والمزابلة واخابرة » الحديث . ومثل حديث ثابت بن الفتيحاك 
.عند مسلم 0 أن رسول الله صلى الله عليه وآ لموسام :بى عن المزارعة ؛ وحديث رافع عند أنى داود 
« أن النى صل الله عليه وآ له وسلم نبى عن كراء الأرض : وأصله فى الصحيحين ونمو 
.هذه الأحاديث الواردة باللبى على الإطلاق » وقد ذكر المصنف فى هذا الباب طرفا منها » ,” 
وأوردنا بعضا من ذلك فها سلف وكلام المصنف هذا كلام حسن » ولا بد من المصير 
إليه للجمع بين الأحاديث الختلفة » وهو الذى , رجحناه فيا سلف ( قوله ل ينه عنها ) هذا 
الاينائى رواية من روى النهى عنه صلى الله عليه وآ له وسام لآن المثبت مقدام على الناى » 
ومن علم حجة عإ لى من ل يعلم » ولكن آرله ١‏ لأن يمنح أحدكم أخاه خير له الخ » يصلح 
جه قز لعدرت لي عن لصي إلى لاع نا سنس و قله 0 د سر رات الييدة 
وسكون الع وفتح الا ون بعدها حاء مهملة » ويجوز كسر النون » والمراد يجعلها منيحة : أى 
عطية وعارية “كا تقدم » وهكذا يدل” م ا ى الرواية الثانية 
عن ابن عباس من أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام لم يحرم المزارعة » ولككن أمر أن يرفق 
بعضهم ببعضس ( قوله فليزرعها أو لي م قد تقدم الكلام على هذا ( قوله فليمسك 
رع ) حد فنبنا إن بعس العياء تعره تيل أرقن عق الور اعة لانو ددن ابي طن 
إضاعة المال » وهله الرواية والتى سلفت ى حديث جابر بدلان على جواز ترك الأرض 
يغير زراعة : وقد جمع بين الرواية القاضية بالبى عن ذلك وبين ما هنا بحمل اللبى عن 
الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة الى لاعخلفها منفعة » والأرضي إذا تركت بغير 


35000 


أزرع لم تتعطل منفعتها » فائها قل تنبت من الطب .و الحشيش وساثر الكل ما ينفع فى الرعى. 


وغيره » وعلى تقدير أن لابحصز ل ذلك ء ققد يكون الت خير للزرع عن الأرض إصلاحا لها ' 
فتخلف ق البينة التى تليها ما لعله فات فى سنة إلترك.» وهذا كله إن حمل الى على مومه + 
فأما لو حمل على دا كان مألوفا لمم ٠ن‏ الكراء بجزء مما ذهب مثبا ولا سيا إذا كان غير معلوم 
قلا , يستازم ذلك تعطيل الانتفاع ما فى الرراعة » بل يكريبا بالذهب أو الفضة *! تقرر 3 


. ذلك ( قوله وبالإجماع نجور الإنجارة الخ ) استدل المصنف رحه اند بهذا على ما ذكره . 


عن الثدب لأن اهاري 5ل تكن واجبة بالجماع من غير فرق بين المزارعة وغيرها لم يجبه 
على الإنسان أن يزرع أرضه بنفسه أو يعيرها أو يعطلها ء بل يجوز له أمر رابع وهوالإجارة. 
لأنها جائزة بالإجماع » والعارية لامجب بالإجماع فلا يجب عليه ٠‏ وإذا انتتى الورجوب. . 


: بق الندب م 


أبواب الإجادة 
باب مايجوز الاستقنجار عليه من النفع المباح | 

١‏ - (عن' عائشة فى حتديث المجثرة قال « واستأجر الشبى' صَلَى الله 
عليه وآله وسلكم واب تكتر رج من" بى الد يل هاديا خيريا “ والحريتة 
الماهر بالهدايةر »وهو عل دي كفارة, رينْش وأمناه فعا إِلبنّْه 000 
وواعل” 1 غار ثور يعلد ثلاث يال : فأتاهن براح سي بما صبيحة "كيال : 
فارتقلا» روره” أنمد” والسُخارى) . 

( قوله واستأجر ) الواو ثابتة فى نفس الحديث الطويل » لأن هذه القصة معطوفة على. 
قصة قبلها » وقد ساقها البخارى مستوفاة فى الحجرة ( قر له الديا لي حى من 
عبد القيس ذكره صاحب القاموس فى مادّة دول » وذكر ؛ فى مادة دأل أنه بيطا لق على قبائل, 


نواه بأقى بفتح الدال ويضمها زكعلب ( قوله خم ريتا ) بكسر المعجمة وتشديد الراء بحدها 


تحتانية ساكنة ثم مثناة فوقانية » وقوله الماهر بالهداية » مدرج من قول الزهرى ( قوله 
وأو لع الممره ركس ال افيه مر الحيانة ( قوله غار ثور ) هو الغار المذ كور 
فى التنزيل » وثور جبل بمكة وليس هو ابخبل الذى فى المدينة المذ كور فى الحديث الصحي 


و إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » وقد سبق الاخختلاف فيه ى كتاب الج . وأقديته 


فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه . وقد ذكر الببخارى, 
+3] احديك ى كناب جاده وترنجم عليه : باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا 
لم يوجد أهل الإسلام ء فكأنه أراد ابجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وله وسني 


#1 ل 
٠“‏ أنا لاأستعين بمشرله م أخرجه مسلم وأصعاب السنن : قال أبن بطال : الفقهاء يجيزون ١‏ 
'استتعجار رم يش للشركين عند الفرورة وغيرها لا فى خالةز من الذلة هم ع وها اللمتتع.. 
أن يذجر ان 
اد ((وعسن أى 5 عن الى ص الله “عليه وآلو وَسَلم” قال 


:ما بَعسث الل" نتبيًا إلا رعتى العتم” » فقال أصابه' : وأنلت ؟ قال : تعتم" كشت ! 


زعم س2 


أرعاها عإ لى رارم 55 00 3 4 رواهة أحمد و ار ىو دادن مابجة ان 


مشاه ماه 


ا 0 


( قوله على قرار, بط ) فى رواية ابن ماجه ٠‏ كنت أرعاها لآهل مكة بالقراريط : وكذا. 


واه الإسماعيلى > وقد صوب ابن أجلو زى وابن ناص ر التفسير الذى ذكره إبراهم الخرى 
كن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لابعرفون ببا مكانا يقال له قراريط + وقد روى النساق 
من حديث نصر بن حزم بفتح المهملة وسكرن الزاى بعدها نون قال « افتخر أهل الإبل 
الغ ء قثال رسول الله صل الله عليه وله وسل : بعث مومى وهو راعى غم ؛ وبعث 


داود وهو راعى غم » وبعنت وأنا راعى عم أهللى بحياد ؛ وزعم بعضهم أن فى هذه الرواية 


ره! لتأويل سويد بن سعد لأنه ما ى بالأجرة لأهله فيتعين أنه أراد المكان ؛ فعبر 


11 1 
قي هم بأجرة » وه, المراد يقوله أهل يك ريل لقم توراه ولد ببسل قار ير أن 
:أهبىء بعلى بدل" على ما قاله » ولا بنئى ذلك جعلها بمعنى الباء التى للسببية » وأما بجحلها 

ادع الباء الى الطرفبة فبعيد ‏ 


وده 


فال العلماء : الحمة فى إهام رعى الغثم قبل النبوة أن يحصل لهم القران برعيها على 
عا عكالفونه من القيام بأمر أمنهم » لآن فى مخالطبا ما بحصل' الحلم والشفقة 2 لأنهم إذا 
«عصير وا على رعيها وجمعها بعد تفريقها فى الرعى ولقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها 
من سبع وغيره كالسارق » وعلموا اختلاف طباعها رشدة تفرأقها مع ضعفها واحتباجها 
الى المعاضدة ٠‏ ألفوا من ذلك الصبر على الأمة » وعرقوا اختللاف طباعها وتفاوت عقوطها 
فجبروا كسرها ورققوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها » فيكون نحملهم مشقة ذلك أسبل مما 
كد ا ولو ا عع ا 
لكولها أضمعف من غيرها » ولأن لفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل 


تارة عاد وتارة بقرار يط ٠‏ ونعقب بأنه لامانع من ادمع وأنه كان يرعى لأهله بغير ا 


مامد 


! والبقر بالربط دونها + وفى الحديث دليل على جواز الإجارة على رعى الغنم » وبلحق ببة 
؛ فى الحواز غيرها من الحيوانات + ٠‏ ٌ 


+ - ( وعل' سوئاد. بن قبس قال" و جتلبئت أنا وترم المبلرىا برا 


قاس ماس اعم صالتة سل 


| من مسج فأتيننا به مكّةة » فتجاءنا رول الل مال الله عليه وآله وَسلم 


2 اجر اش الطاس “001000 عوك رغد 2ع أبعم يفاعي 3 
عكثى © فساومنا سراويل فعناهة ر م رجل دزت بالجر » فقال له : زن 
7 تر حي ا م دمو عه ساءه سسرة س 


عم 0 “افقوم 5 شالس ساس اصى اه 3 5-5 
أرحل الخمسية ؛ تحضيت الر مد م 1 خا نآ 9 
وأر جح ورواه 3 نه الس مساك و .. وا سيل على أن من و 
الف 2 


رجلا فى إعلطاء شىاء لانسرا ول" يقد جاق ويُعمسل” على ما يتتعارفه” التّاس” 
ف مثله ؛ وم لذلك حد 0 جابر ف سبعه 0310 أن” الى صل أنهو 


عليه وآله وَسَلّم قال و يا بلال اقلضه وزداه ع فأعنطاه 


ع عه ساس ل سس ع ل 
ن 


أر بسعة” دانير وزاد 
25 عع ا ل ىا 5 

قيراطا ورواه البسخارى ويسكم 356 

ساس هاسى 0ل 05 ب عرس اين ها لسرن م كه مس»# وض اسماة 
03 ( وعن داقع بن رفاعة قال ١م‏ مهانا الندى صلى الله عليه وآله 
| وسكمعن' كسب الأملة إلا ما عملت بيد يها » وقال” همكتذا بأصايعه نحو 
ايز وَالغرل والنتفش » رواه أكمد وأبوداود ) . 
حديث سويد بن قيس دكت عنه أبوداود والنذرى 2 وأخرج نجوه أبوداود والنساق, 

وابن ماجه عن ألى صفوان بن عير . وقد تقدم فى كتاب اللباس : وحاديث رافع بن رفاعة 
إسناده ثقات » وأكنه قال أبو القاسم الدسشتى الحافظ فى الإشرزق عقب هذا الحديث : 
راقم هل! غير معروف 5 وقاك غيره : هق مجهرل 04 وقك أخ رجه أبو داود وغيره ص 
حديثٌ ألى هريرة لكن بدون قوله و إلا ما عملت بيدي! الخ و ( قوله وعفرعة ) يشت ألم 
وسكون ا معجمة وفتح ازراء 6 وهر حليف بى عبك بير 0 قوله برا ( بفتتح الباء الموحدة 
بعدها زاى مشدادة : وهو الثياب » وهجر يفاتح الباء وابلحم : وهى مدينة قرب البحرين " 
٠:‏ بيلبا وبينها عشر مراحل( قوله سراويل ) معرب جاء على لفظط الجمع وهو واحد أشيه 
ما لاينشرف ( قوله بالأجر ) أى بالأأجرة . وفيه دليل على جواز الاستئجنار على الوزن لأن 

| النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر الوزان أن يزت تمن السراويل . قال أصعاب الشافعى : 
وأجرة وزان العْن على المشترى كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع ( قوله ' 
وأرجح ) بفتح الحمزة وكسر اليم : أى أعطه راجحا. وفيه وى حديث بجابر الى بعده 
دليل على استحبات ترجيح المشترى فى وزن المن » ويقاس عليه ترجبح البائع فى وزن 
. المببع أو كيله . وفيبما أيضا دليل على جواز هبة المشاع » وذلك لأن مقدار الرجحان هبة 
| نه للبائع وهو غير متميز من القن » وفيهما أيضا جواز التوكيل فى الطبة انجبولة » وحمل 


سدؤاطلات 


على ما يتعارفه الناس كا قال المصنف » وقد ذكر هاهنا طرفا من حديث جابر » وقد تقدم, 
طرف منه فى البيع ( قوله عن كسب الأمة ) الكسب ف الأصل مصدر » تقول كسبت 
المال أكسبه كسبا ء والراد به هنا المكسوب . وفى الموطأ عن عئان أنه خطب فقال. 
« لاتكلفوا الأمة غير ذات الصنعة » فانكى متى ما كلفتموها ذلك كسبت يفرجها » ولا 
تكلفوا الصغير الكسب » فانه إذا لم يحد سرق ٠‏ وى حديث ١‏ أنه صلى الله عليه وآ له وسلم. 
نمى عن كسب الآمة مخافة أن تبغى » وقد كانت الخاهلية تجعل عليهن” ضرائب فيو قعهن " 
ذلك فى الزنا وربما أكرهوهن” عليه ؛ قلما جاء الإسلام نبى عن ذلك ونزل قول الله تعالى. 
- ولا تكرهو! فتياتكم عل لى البغاء ‏ الآبة ( توله وقال هككذا بأصابعه ) يعنى الثلاث : وانحين 
بفتح الخاء وسكون الباء يعدها زاى » يعنى عجن العجين وخبزه » والغزل : غزل الصوف. 
والقطن والكتان والشعر . وقد روى الطبرانى فى الأوسط عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى لله عليه وآ له وسلم 0 لاتنزلوهن” الغرف ولا تعلموهن” الكتابة » وعلموهن” الغزل 
وسورة النور ؛ وى إسناده محمد , بن إبراهيم الشانى » قال الدازقطى : كذااب . وأخرج 
الطبزاى أبضا عن هند بنت المهلب بن ألىأصفرة وهى امرأة الحجاج بن يوسف أن زياد 
ابن عبد الله القرشى دحل عليها وبيدها مغزل تغزل به » فقال لها : تغزلين وأنت امرأة أمير؟ 
فقالت : سمعت أتى تحداث عن جدى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم, 
يقول ١‏ أطولكن طافة أعظمكن أجرا ؛ والمراد بالطاقة : طاقة الغزل من الكنان أو القطن . 
وى إسناده يزيد بن مروان:الخلال ء قال ابن معين : كذ"اب ( قوله والنفش ) بفتح النون 
وسكون الفاء بعدها شين معجمة ؛ والمراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف , 
ونحو ذلك , وق رواية « النقش , بالقاف : وهو التطريز . ش 


باب ماجاء فى كسب الحجا 
ٍ :. 0 


اج العم عن' أنى هْرَيئرَة و أن الى صلى الله حالم رآاله :وسلم لب ع5 
كتسب اجام » وهر البسخبى خر الك وا املع . 


اح زوع دل رسن خايج أن” الى صَلى الله عليه وآله امم عر 


ساس وير شام 


و كنس اللستجاء . ختبيث » وهر الى يث ء ومن" الكتلئب ختبيشا روا 


مث وأبو د اوه والترمدرى و كفده لحان ولففله وهر الكاست : س3 
اكاب :كنا السام » وهر البخنى 0  )‏ 

“ا ( وعن خصة نر مسعود «وأنّث كا ن" له غلام” حجام أ فرجرم 
الشبى صَلى الله عليه وآله د وسلم عن كبر فتقال : ألا أطياله 5 


أبنتاع 


]ا سر 


لى و قال لاع قال” : أقلا ابتمتدتق” به ؟ قال" لا : قعص لله أن' يتخلفه 
لاضحه ب روام” أثمّد” . وق لفئظ و أنّه اسنتان الى صَلَى الل عليه وآلر 
7 3 1 6 0 000 


وَسَلّم فى إجارّة ١‏ لي م أفسنباه” آعلنها 0 يرل" يسأله” فيها حنّى قال" : اعللفله 
ماه ضحلق” أ 1 طبع ع و يقّك” 1 روا 8 و3 داودة والرم ى وقال” و 
. 7 7 0 7 


حدريث حسن” ) : ١‏ 
حديث أن هريرة قال فى مجمع الزوائد :. وجال أحمد ريجال الصحيح + وأتعرنجه أيضا 
الطبرانلى فى الأوسط : وأحرجه أيضا الحازى ق الناسخ والنسوخ بلفظ ١‏ قال رسول الله 
حب الله عليه وآآله وسلم : من السحت ههر البغىّ وأجرة الحجام » ويشهد له ما أخريجه 
الحازى أيضا عن أنى مسعود عقبة بن عمرو قال ٠‏ نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
.عن كسب الحجام ‏ وسحديث رافع ترجه أيضا مسلم » وحديث محيصة أنعرجه أيضأ 
مالك وابن ماجه . قال فى الفتح : ورجاله ثقات. » وأخرج أحمد نموه فى مسنده من حديث 
.جاير > ولفظه « أن النى صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن كسب الحجام ٠»‏ فقال :2 
أطعمه ناضحك » : وقال فى مجمع الزوائد : إنه أخرج حديث محيصة المذكور أهل السئن” 
!اثلاث باخختصار والطبرانى فى الأوسط . قال فى مجمع الزوائد أينضا : ورجال أحمد رجال 
الصدحيح . وقال فى حديث جابر الذى ذكرناه إن رجاله رجال الصحيح ( قوله البغى ) 
بفتح الموحدة وكشر المحجمة وتشديد الياء فغيل بمعنى فاعلة أو مفعولة وهى الزانية . ومنه 
له تعالى - ولا تكرهوا! فتياتكم على البغاء ‏ أى على الزنا » وأصل البغى الطلب ؛ غير أنه 
أكثر ما يستعمل فى طلب الفساد والزنا » والمراد ما تكتسبه الآمة بالفجور .لابالصنائم 
الحائزة > وقد قدمنا فى أوّل كتاب البيع أله مجمع على تحريم مهر اليغى ( قوله وثمن الكلب ) 
اقل تقدم الكلام عليه فى أول البيع » وقد استدل” بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب 
السجام وهو بعض أحعاب الحديث كا فى البحر » لأن الهبى حقيقة فى التحريم » والحبيث 
.حرام » وريد هذا تسمية ذلك سمت كنا فى حديث أى هريرة الذى ذكرناه . وذعت 
١‏ باتمهور من العترة وغيرهم إلى أنه حلال » واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الآ تبين 
وحمارا النببى على التنزيه لآن فى كسب اللحجام دناءة والله يحب معالى الأمور » ولأن اجامة 
من الأشياء الى حجن للمسلم على المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليها . ويوثيد هذا إذنه صلى 
الله عليه وآله وسلم لما سأك عن أجرة الحجامة أن بطعم منها ناضحه ورقيقه ء ول كانت 
حراما لما جاز الانتفاج با تحال . ومن أهل هذا القول من زعم أن الببى مسوم + ونح 
إلى ذلك الطحاوى ؛ ؛ قد عرفت أن صة النسيخ متوتفة على العلى بتأخر الناسخ وعدم إمكان ! 


الجمع بوجه : و الأول غير ممكن هذا » والثانى ممكن بحمل النهبى على كراهة التازيه بقريئة . 


9 الام 

ينه صبل الله غليه وآ له ومثلم بالانتفاع بها فى بحض المنافم * وبإعطائه صلى الله عليه آله 
وسلم الأبجر .من حجمه » ولو كان حراما لما مكنه منه . ويمكن أن يحمل البى عن كسب 
ا م على ما يكنسبه من بيع الدم » فقد كانوا فى الحاهلية يأكلونه ولا يبعد أن يشتروه 

لفحل لذكرة نمه سراما > ولكن المع بهذا الونجه يعب» قيتين اللسين إلى المع بالويجه 
اكول دو الإفكال فى صعة إطلاق: اسم اللحبث والسحت عل المكرؤه تنزيها . قال 
فى القاموس : انلبيث : ضد الطيب » وقال : السحت بالضم وبضمتين. : الحرام » أو 
ها خريث من المكاسب فلزم عنه العار انتبى . وهذا بدل' على جواز إطلاق امم الحبث 
واسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة » والحجامة كذلك فيزول الإشكال + 
وحم ابن العرنى بين الأحاديث بأن مل الحواز إذا كانت الأجرة على عمل معلوم » وحل 
ار جر على ما إذا كانت على عمل مجهول . وحكى صاحب الفتخ عن أحمد وجماعة الفرق 
نين اخحر والعبد » فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة وقالوا : يحرم عليه الإنفاق على نفسه 
عنها » ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها » وأباحوها للعبد مطلا » وعمدتهم حد 
عيمةع لأنه أذن له صلى الله عليه وآ له وسلم أن يعلف منه ناضحه . والناضح : اسم للبعير 
بوالبقرة التى ينضح عليها من البثر أو النهر . ورواية الموطأ « وأطعمه نضاحك » بضم التون 
بؤتشديد الضاد جمع ناضح . قال اين حبيب : النضاح : الذين يسقون النخيل » واحده 
غاضنح من الغلمان ومن الإبل » وإنما يفترقون فى الجمع ؛ فجمع الإيل نواضح » 
بوالغثمان نضاح . ٍ 


في الاسام عا س 


- (وعن' أتس « أن التّى صَلَى الله عليه وآله وسلم احتجم ٠‏ 
جيه أن طبه وأعتُطاه” صَاعين من" طعام 0 مواليه فحنفوا عثه,' 
تق عليه . وفى لفلظ « دعا غلاما مثا حتجتمه جم حجمة فأعمطام” أجره” عار 


لال سل قراس 


صاعين » وكلم مواليه أن" تفقوا علتئه” من ضريبتهٍ رواه مد والبتخارئ 
ه-(وعن ابن عناص قال و احْتجتم” اللشَى صَلَى الله" عليه ا 

وسكّم وأعنطى لحتجنام” جره" ولو كان نا ل يعنطه و روا أحدة 0 رئ 

ومشللمة” » ولفظه د حت الى مواقا عت زوالة وَسَلم عبد 

باضه ؛ فأعطامة 0 ا عليه وآله سا ره كلم 0 


لاه - 


حت عه من" ضريبته 0 وَلَوّ كان ست 1 يُعنطه الى صَلَى الله عليه 1 

3 لت 9 ش 

0 أبو طيبة. ) _-بفتح الطاء المهملة وسكون التحتية بعدها مرحدة واسمه نافع 
جم - نيل الآأرطار - م 


يد الل 


( قوله وأعطاه صاعين من طعام ) فى الزواية الأخرئ. م صاعا أو عماغين » وق روفية: 
أى داود د فأمر له بصاع من. تمر » وف رواية لمسلى «.فأمر له بصاع أومد أو مداين » على . 
الشك ( قوله وكام مولليه ) فرطاية أنى داود.« فأمر أهله و والمراد عواليه ساداته » وجمع لكونه. 
كان مملوكا الجماعة كا يدل" على ذلك رواية مسلم «حجم النبى صل الله عليه وآله وسلم عيلله. 
لبنى بياضة » (١‏ قوله فجففوا عنه ) فى الكلام جذف و التقدير كلم مواليه أن يخففوا عته. 
فخففوا عنه كا فى الرواية الأخرى + ولنظ ألى داود و فأمر أهله أن يعنففوا عنه من خراجه ». 
وفبه جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تفي الخراج عنه ( قوله ولو كان ستا ) قد تقادم. 
ضبطه وتفسير معناه فى شرح الأحاديث التى قبل هذا + وق رواية للبخارى ه ولو علم. 
كراهة لم يعطه ٠‏ يعنى كراهة نحريم . وق رواية له أيضا « ولو كان حراما لم يعطه » و ذقلكه. 
ظاهر فى المتواز ( قرله من ضريبته ) الضريبة تطلق على أمور منها غلة العبد كا ف القامورس., 
وهى بفتح المعجمة فعيلة يععنى مفعولة وجمعها ضرائب » ويقال لماء خراج وغلة وأجر .- 
والحديثان يدلان على أن أُجرة العجامة حلال » وقد قدمنا الخلاف فى ذلك وما هو الحق” ‏ 


باب ماجاء ف الأجرة على! لقرب 
(عن' عبد الرخمن بن شيل عن الشبى صَلَى الله عليه وآله وسككم”” 
قال" : اقرء وا القثر ان ولاتعلو! فيه ولا تجسفواعنه” ولا تأ كلوا به ولا تستكرو: 
به و رواه أخمدا ):. 
؟ - (وعن”" مركن" سن حصن عن الشبى؟ صل 6 عليه وآلهٍ وصلكم” 
قال داقرء وا القشرآن واسأئو الله به »فإن من” بعندكم “قوها يقر ون القر إن" - 
يسألون به التّأس'» رواه أمسد ترمد ).. 
 ”‏ (وعن أى بن كعب قال «اعدَلّممت رجاد” القئرآن فأهندى لى قترسا ه. 
فد كرت ذلك الشّى صلَّى الله علليله وآله. سكم فقال : إن" أحتذاتها أعسداتة. 


يله وآله و 1 
ل منؤلةانا بأخللة على أذانه أجرًا ») . 

أما حديث عبد الرعن بن شبل فقال فى مجمع. الززوائد : رجال أحمد ثقات . وأرببك. 
أيضا البزار ويشيد له أحاديث : ملبا حديثعتران.بن. حصين وأى بن كعب المقاكورات ». 
فى الباب . ومنها حديث جابر عند ألى داود_قال.: خرج علينا رسول الله صل الله علبه و5 قم 


اال 


ِ وسلم ونحن نقرا القرآن وقينا الأعرالى والعجمى ٠‏ فقال : اقرعوا فكل” حسن : وسيجىء 
أقوام يقيمونه كا بقام القدح بتعجلونه ولا يتأجلونه » ومنبا حديث سبل بن سعد عند 
ألى داود أيضا » وفيه أن الى" صلى لله عليه وآله وسلم قال « اقرعوا قبل أن يقرأه قوم 
بقيمونه كما يقام السهم يتعجل أجره ولا يتأجله  »‏ وأما حديث عمران بن حصين فقاك 
التر مذى بعد [خراجه : هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . وأما حديث ألى بن كعب 
فأخرجه أبضا البييق والرويائى فى مسنده . قال البييق وابن عبد البرّ : هو منقطع » بعنى 
بين عطية الكلاعى وألى بن كعب : وكذلك قال المزى وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد 
فى زمن النبى" صل الله عليه وآ له وسلم : وأعله ابن القطان بابلجهل بحال عبد الرحمن بن سم 
الراوى عن عطية . وله طرق عن أنى » قال ابن القطان : لايثبت منبا شىء » قال الحافظ : 
وفبا قال نظر . وذكر المزى نى الأطراف له طرقا : منها أن الذى أقرأه ألىّ هو الطفيل بن 
عرو ويشهد له ما أرجه الطبراى فى الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدومبى قال « أقرأى 
ألى بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا » فغدا إلى النىصلى الله عليه وآ له وسلم وقد تقلدها » 
فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : تقلدها من جهنم » قلت : يا رسول الله إنا ربها حضر 
طعامهم فأكلنا » فقال : أما ما عمل لك فاما تأكله عخلاقك » وأما ما عمل لغيرك فحضرته 
فأكلت منه فلا بأس » . وما أحرجه الأثرم ى سننه عن أىّ قال و كنت أختلف إلى رجل 
مسن" قد أصابته علة قد احتبس ف بيته أقرئه القرآن » فيوكى بطعام لا كل مثله بالمدينة » 
فحاك بى نفسى ثىء ؛ قذكرته للنبى صل الله عليه وآ له وسلم » فقال : إن كان ذلك 
الطعام طعامه وطعام أهله فككل منه » وإن كان بحتك فلا تأكله : وأما سحديث عبادة الذى 
أشار إليه المصنف فلفظه قال ٠‏ علمت ناسا من أهل الصنة الكتاب والقرآن » فأهدى إلى" 
رجل منهم قرسا » فقلت : ليست بمال وأرمى عليها فى سبيل الله عر وجل ٠‏ لا تين رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسار فلأسألنه » فأتيته فقذت : يا رسول الله إنه رجل أهدى إلى" 
قوسا من كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرى عليها فى سبيل الله » فقال : إن 
كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها و وى إسناده المغيرة بن زياد أبو هام الموصلى » 
وقد وثقه وكيع ويحبى بن معين وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام أحد : ضعيف الحديث 
حدأث بأحاديتئ» من كير » وكلش حديث رفعه فهو منكر . وقال أبو زدعة الرازى : لايمتج 
يحديثه » ولكنه قد روى عن عبادة من طريق أخرى عند ألى داود بافظ « فقلت : ما ترى 
فيها يا رسول الله ؟ فقال : جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها » وفى هذه الطريق بقية بن 
| الوليد وقد تكلم قيه جماعة ووثقه االدمهور إذا روى عن الثقات . وقد أورد الحافظ حديث 
| عبادة هكذا فى كتاب النفقات من التلخيص وتكام عليه فليراجع . وى الباب عن معاذ عند 


اه 


الحاكم والبزار يدحو حديئة أ :' وعن أنى النرداء عند الدارمى بإشناد على شرط مسلم 
بنحوه أيضا , وأما خد.يث عمان بن أنى العاص فقد تقدم الكلام عليه فى الأذان . وقد استدل 
بأحاديث البابٍ من قال : 1 إنبا لاتحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد بن حنبل و أصحابه 
:وأو حتيفة والحادوية » 'وبه قاا ل عطاء والضحاك بن قيس والزهرى وإسحق وعبد الله بن 
.شقيق » وظاهره عدم الذرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبير! . وقالت ١‏ طادوبة: 
إتما يحرم أخذها على تعلم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين » 
ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه . وذهب اللحمهور إلى أنها تل الأجرة على 
تعليم القرآن .. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة : مها أن حدبث ألى وعادة قضيتان 
فى عين » فيحتمل أن الى صلى الله عليه وآ له وسام عل أنهما قعلا ذللك خالصا لله فكره 
أخذ الغوض عنه . وأما من علم القرآن على أنه لله وأن يأخط من المتعلم ما دفعه إليه بغير سوثال 
ولا استشراف نفس فلا بأس به . وأما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السو'ال 
بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه . وأما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من 
ا ا كل بالقرآن لايستازم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من 

لفسه . وأما حديث عبان بن أى العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأ » هذا 
غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب » ولكنه لايخنى أن ملاحظة مجموع ما تقضى 
به يفيد ظن” عدم الحواز » وينتبض للاستدلال به على المطلوب » وإن كان فى كل طريق 
من طرق هذه الأنحاديث مقال ؛ فبعضها يقوى بعضها' » ويو*يد ذلك أن الواجبات إنما تفعل 
لونجوببا » والحرمات إتما نترك لتحريعها » فن أخذ على شىء من ذلك أجرا فهو من 
الآ كلين لأموال الغير بالباطل » لأن الإخلاص شرط » ومن أخذ الأجرة غير مخلص » 
والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به ؛ ومن جملة 
ها أجاب به الجوّزون دعوى النسخ بحديث ابن عباس الآتى » وسيأتق المواب عن ذلك : 
واستدلوا على ابخولز أيضا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سبل بن سعد« أن الننى صلى 
. الله عليه وآله وسلم جاءته امرأة فقالت : يارصول الله إنى قد وهبت نفسبى لك » فقامت 
قياما طويلا » فققام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك ببا حاجة » فقال صلى 
الله عليه وآ له وسلم : هل عند!ه من شىء تصدقها [ ياه ؟ ققال : ما عندى إلا إزارى هذه » 
0 أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالقس شيئا » 
فال : ما أجد شيئا » : الس ولو خاتما من حديد » فالممس فلم يجد شيئا » فقال له 
أ سل لقعي و4 وس : هل معك. من القرآن شىء ؟ فقال : : نعم سورة كذا وصورة 
| كذا يسميها » فقال الننى صلى الله عليه وآ له وسلم : قد زوجتكها بما معك من القرن » 


0 
م 


١‏ وق روابه « قد ملكتكها يما معلك من'القرآن » ولمسلم ٠‏ زوجتكها تعلمها من القرآن » وق 


روابة لأنى داود ٠‏ علمها عشر ين آنة وهى امرأتك» رلأحد وقد أنكحتكها على ما مغل 
من القرآن » : وقد أجاب المانعون من اللحواز عن هذا الحديث بأجوية منها : أنه زوجها به 
بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القدآن ولم يجعل التعليم .صداقا » هذا مردود 
بروابة مسلم وأنى داود المذكورة : ومنها أن هذا مختص" بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يموز 
لغيرهما » ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور عن ألى التعمان الأزدى «١‏ أن النبى 
صل الله عليه وله وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال : لايكون لأحد بعدك 
مهرا و < ومنها أنه صلى الله عليه وآ له وسام لم يسم” لها مهرا ولم يعطها صداقا وأوصى ما ذلك ' 
عند موته » ويؤيده ما أخرجه أبوداود من حديث عقبة بن عامر ١‏ أنه صل الله عليه وآآله 
وسلم زوج رجلا امرأة ولم يفرض ا مهرا ولم بعطها شيئا ؛ فأوصى ا عند مونه بسبمه من 
0 فباعته باثة ألف » . ومنها أنها قضية فعل لاظاهر ا . ومن جملة ما احتجوا به على 
ابمواز حديشعمر بن اللحطاب المتقدم فى الركاة « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال له : 
ما أتقك من هذا المال من غير مسئلة ولا إشراف نفس فخذه » الحديث .وتاب عنه بأله 
عبرم مخصص بأحاديث الباب:. 

+ - (وعن ابن. عتبسّاس م أن تقر من' أصتّاب الى" صلى الله علية 


مك ع دك - 9 50 2 كن بعاصم الام عا هاس براعو عام 
وآله وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو ملم فبعمر نض لهم رجل من اهل 
الماء فقال : همل فيكم" من" راق ءفتإن” فى المام رتجلة ند يغ أو شتدما » فانطلق” 


جل منبكم' قرأ بفامحة الككتاب على شاء » فتجاء بالشناء إلى أصعابه فكرهُوا 
ذلك وقالُوا : أختذات على كتاب الله أجثر) » حَتى قد موا المدينة” فقالُوا : 
ارسنُول” إلله, أختذا على :كاب الل أجلرا » فقال” رسُول” الله صَلَّى الله عل 


اميه عن رم به اساساه 


وآله وسبلم : إن أحسى” ما أشمل تم' عليه أجثر) كتاب الله » روا البتخارئ ) م ' 


٠. 


6 د زوعن' أى سعيد قال و اللطلق” نفس" من" أصعّاب الى صل الله" عليه 


وآلوسلم فى سقرة سافروها حّى نركُوا على حى' من" أحليام العرب ء 


5 لضفو هل * فابيًا أن" 0 هم 1 فذدغ سو” ذللك” الحئ ينا 7 
00 عر لاف تفي 0 » فقال” 7 0 0 8 لك أتبتم' مؤلار الرَحئْط الّذِين” 


نركوا لعل 2 أن' يكون” عند هم ' بعلض” شىاء » فأتواملم* فكانُوا : يأأئي) 
« أن اك تلم واونقيانه يكل كر لاركفاته .و اعكد الم 
منذكم من شىء ؟ قال" تعلضهلم' : إفف واس رق ولكن وال نقد ١‏ مستتضفلناكم” 


للا ل 


بص # ل 5-2 و م ع هاس« 5 810 538 7 م 
فلم تُفبقُونا » “فا أنا برآق لكم' حى تجنْعلوا لنا جعئلة ه نارهم 
على قبا 1 من عم ١‏ فا 5-0 ل و ب 1 سا هار له :رت العالّمِين» 
فكا نما نشظ من" عقال٠»‏ فائطلق” بمْشى وما به قتلبة" ء قال : فأوْفَوْهُم ؛ 

ال هم 2 الى صَاتلئوهلم' ٠‏ ب 7 قال ب وارددام : اد : وا « لداع 
رق : لاتها تفعلوا حى نأنى الى صلى الله عليه وآله وسلم فنذ كر له الذى 


كان فَتَنْظر اذى يأمرنا » فقن موا على الشَّى صَلى الله عليه وآله وسام 
يذ كتروا له ذلك" ء فتقال” : وما ينْد'ريك” أ تنبا ركئية” » "ثم" قال” : قد" أصيسم” : 
اقتسمُوا وَآضْرِبوا لي معكم' سلما » وضّحك الشَّى صل الله عليه وآله 


8 ب اس اب اذ سر 


وسلم 0 روَاه المتماعة” إلا" التّسائى هذا لفنظة البتخارئ وهو تم ) 2 

( قوله فييم لديغ ) اللديغ بالدال المهملة والغين المعجمة : هو اللسيع وزنا ومعنى * 
واللدغ : اللسع » وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة : فهو الإحزاق الحفيف » 
واللدغ المذكور ف الحديث : هو ضِرَبٍ ذات الحمة من حية أو عقرب أو غيرهما » 
وأكٌ ما يستعمل ف العقرب » وقد صرح الأعمش فى روايته بالعقرب ( قوله أو سليم ) 
هو اللديغ أيضا . ( قوله إن أحق” ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) استدل” به الجمهور على 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن . وأجيب عن ذلك بأن المراد بالأجر هنا الثواب » ويرد 
بأن سياق القصة بألى ذلك ؛ واداعى بعضهم نبسخه بالأحاديث السابقة . وتعقب بأن النسخ 
لابنيت بمجر د الاحتال » وبأن الأحاديث القاضية بالمنع وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق 
الأحاديث الصحيحة كحديثى الباب » وبأنها مما لاتقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة 
ما فى الصحيخ » وقد عرفت مما سلف أنها تنتبض للاحتجاج بها على المطلوب ؛ واللجمع 
ممكن إما بحمل الأجر المذكور ههنا على الثوابٍ كا سلف وفيه ما تقدم ؛ أو المراد أذ 
الأجرة على الرقية فقد'. .كا يشعر به السيّاق فيكون مخصصا للأنحاديث القاضية بالمنع أو بحمل 
الجر هنا على عمومه » فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة: والتعليم » ويخص” أخذها على 
التعليم بالأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه » وهذا أظهر وجوه ادمع فيبغى المصير إليه 
( قوله فاستضافوهم ) أى طلبوا منهم الضيافة . وق رواية للترمذى « أنهم ثلاثون رجلا » 
( قوله فلم مضيفوهم ) بالتشديد للأكثر وبكسر الضاد المعجمة عنففا ( قوله فسعوا لهأبكل 
شىء ) أى نما جرت العادة به أن بتداوى من اللدغة ( قوله وإنى والله لأرق ) ضسطه صاحب 
النتح بكسر القاف . والرفية كلام يستشنى به من كل عارض . قال فى القاموس ٠‏ والرقية 
بالضم : العرذة ؛ وابجمع رق ورقاه ورقيا ورقية : نفث فى عوذته ( قوله جعلا ) بضم 
الم وسكر ديالمهملة : ما يعطى على عمل ( قوله على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفة, 


ااام 


2 5 


تمن .الغثم + وتحقب لآن اللقطيع هوالشىء المنقطع من غنم كان أومن غيرها . قال بعضبم » 9 
“لغالب استعماله فها بين العشيزة والأأربعين. وف رؤاية للبخارى ه إنا نعطبك ثلائين شاةو ! 
.وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا » فكأنهم جعلوا لكل _زجل شاة ( قوله فل ) ' 
.بهم الفاء وكسرها : وهو نفخ معه قليل بزاق » وقد سبق تحقيقه فالصلاة . قال ابن ' 
“أى جمرة : محل التفل فى الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة فى اللخوارح التى يمرا 
“عليبا الريق ( قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين ) فى رواية « أنه قرأها سبم مرات ؛ وق + 
أحرى « للاث مرات » والزيادة أرجح زقوله نشط ) بهم النون وكسر المعجمة من اللا 
كذا بلجميع الرواة : قال اللتطاى : وهو لغة » والمشبور نشط : إذا عقد » وأنشط : إذا ؛ 
.حل » وأصله الأنشوطة بضم المزة والمعجمة بينهما نون ساكنة : وهى الخبل ؛ والعقال ا 
بككسر المهملة بعدها قاف : هو الحبل الذى يشدا يه فراع البهيمة ( قوله وما به قلبة ) بفتج ؛ 
اماف واللام : أى علة .» وسميت العلة قلبة لأن الذى تصيبه يقلب من جنب 1 جنب 1 
أيعلم موضع الداء » قاله ابن الأعرالى . ومنه قول الشاعر : ِ 

ه وقد برئت افا بالصدر من قلبه هء وحكى عن ابن الأعرالى أن القلبة : داء + 
-مأخوذ من القلات يأتجذ البعير فيوله قلبه فيموت من يومه ( قوله فقال الذى رق ) بفتح ١‏ 
“ناف ( قوله.وما بدريك أنها رقية) قال الداودى : معناه وما أدراك »وقد روىكذلك ١‏ 
ولعله هو امحفؤظ لأن ابن عيينة قال : إذا قال وما يدريك فلم يعلم » وإذا قال وما أحراك / 
قد علم : وتعقبه ابن التين بأن ابن عبينة [نما قال ذلك فيا.وقم ف القرآن وإلا فلا فرق ؛ 
هينهما فى اللغة فى ننى الدراية.» وهى كلمة تقال عند التعجب من الشىء ء وتستعمل ف تعظم , 
“الشىء أيضا وهو لائق هنا كناقال الحافظ . وى رواية بعد قوله ووما يدريك أثها رقية ؟ : 
“قلت : ألتى فى روعى » وللدارقطنى « قلت : يارسول الله ثنىء ألتى فى روعى » وذللك : 
:ظاهر فى أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرق بالفائحة ( قوله ثم قال قد أصهم ) ؛ 

:يحتمل أن يكون صواب فعلهم فى الرقية » ويحتمل أن يكون ذلك فى توقفهم عن التصرف : 
قى ابلدعل حتى استأذنوه » ويحتمل ما هو أعم” من ذلك ( قوله واضربوا لى معكم سهما» : 
لى اجعلوا لى منه نصييا ء وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد البالغة فىتأنيسهم كا وقم : 
.قن قصة الحمار الوحثبى وغير ذلك . وف الحديئين دليل على جواز الرقية بكتاب الله تعالى ! 

:أ ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لايخالف مافى المأثير.ه ‏ !| 
وأما الرى بغير ذلك فليس ف الأأحاديث ٠١‏ يثبته ولا ما ينفيه إلا ما سبأق فى حديث نخارجة» 
.وق حديث ألى صعيد مشروعية الضيافة على أهل البوادى والنزول على.هياه العرب وطلب أ 
“مآ عندهم على سبيل القرى أو الشراء . وفيه مابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه » وفيه ؛ 
شتراك فى العطية وجواز طلب الهدية ممن بعلم رغبته فى ذلك وإجابته إليه ء 


4 - 
| 4 - ( وعس “خا ر جل" بن الصللت عن" عه ء, أنه أق الى صَلى اللة عقيه: 
وآله وسكئم” م" أقبتل” رلجعا من' عند م » فر على قتام عنداهم رجك | 
عدون" منواقتق” بالجتد يد ٠‏ فال أله" : إنا قد" حد ثنا أن' صَاحيكم) هنذا كه 
جاء سير فهكل' عشدالكهة شىء” تداويهٍ ؟ قال" : فَرَكتيَعْه بفا تحة الكتايم 
فاننة نام ككل" بوم متكاين برا فأعطوفما تت شاف » اتيت لتب متلى, 


الله لبه وآله وَسَكّم فأعد ره » ققّال- : خذها فلعمرى من أ كل" بر قية 
باطل فقد' أكتلت برافئية حق” » رواه” أخمد” وأبود اود . وقند' صم و أن التدبى. 
7 “0 7 ا دهده امع جع نه نل م عا اقل , #ا اج انبا م 76 5-5-5 
صل الله" عليه وآله وسلم زوج امثرأة رجلا على أن يعلمها سور من 


القترآنر » ون" ذتهب إلى السحخصة_الهذ و والأحاديث تمل" حتديث أ" وعبادة على 
أن" التمتلم” كان قد" نين لما وتمل” فيا س وها من الأمرٍ والتهنى علن. 
التّداب والكتراهة ) : ش ْ شْ 
تحلايث خخارجة أخرجه أيضا النناق.» وسكت عنه أبوداود والمتذرى ء ورجال إستادةء 
رجال الصحيخ إلا خارجة المذكور . وقذ وثقه ابن حبان.. وأخرجه أيضا ابن حبان: 
والخاكم وصصحاة .. وحديث تزويج المرأة. قد ذكزناه فى أوّل الباب ( قوله عن عمة ) هو 
علاقة بن صمار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة: القيمى الضحاق : وقال. خليفة : هئ 
عبد الله بن عثير بكسر. العير المهملة وسكؤن الثلثة بعدها مثناة تحتية مفتوحة ثم راء مهملة 1 
وقيل اسمه علاثة ». ويقال حر بالسين © والأوّل أكثر ( قوله ثلاثة:أيام ) لفظ أى: ذاوه 
وأثلاثة.أيام غدو وعشية كلما خضها جمع بزاقه ثم تفل ع (قوله فلحفرئ) أقسم محيأة تقسف 
"كا أقسم اللذ بعمياتة ». والعمر والعمر بفتح:للعين وضمها واد إلا:أنهم خصوا القسيم 
- أبالمتوخ لإزثار الأخفّ » وذلك لأن الحلش كثير الفور على ألستهم ولذلك حذفوا الخير . 
' وتقذيره لعمرك ما أقسم » كا حذفوا الفعل فى قولك بالله ( قوله برقية باطل ) أى برقي 
كلام باطل ‏ فحذف. المضاف. وأقيم. المغناف .إليه مقامه. » وائرق الباطلة المذمومة هى التى: 
كلامها كفر أو التى, لاتعرف معتاها كالطلامم. المجهولة:المعنى (:قوله: عل أن يغلمها شورة” 
من القرآن ) قد تقدم.الحواب عن الاشتدلال بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحق” » والأحاديثه 
'المذكؤرة"فى هذا الباب. تدل” على أله. يجوز للإنسان أن يسترق ». ويحمل الحديث الواره 
فى الذين, يدخطون الحنة .بغير حساب. وهم الذين لانرقون ولا يسترقون عبن بين الأفضلية- 
وانستحباب التوكل والإذن لبيان المواز . وعكن أن يجمع. بحمل الأخاديث الدالة: على ترك 
الزقية على قوم كانو| يعتقادون نفعها وتأثيرها بطبعها كا كانت اللحاهلية بزحمون فى أشياء كثيرقة 


-56 د 


باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولا 
وجواز استتجار الأجير . بطعامه وكسرته ٠0‏ 

١‏ - (علن"ألى سكيد قال و نبى رول" الله صلى الله" عليه وآله وسلكم” 
عن استكجار الأجير 1 » وَعلن الشّْش والتّمْس وإلقامر 
ففجرء روا مدا ) + 

؟ - ( ومن" فى سعيد أينفنًا قال” « نبى علن' عتسئب لفحل وعلن' ققيز 
لحان » رواه' الدارقلطنى ؛ وَقسسْرَ قوم" ققين الطتحآن : بطتحن الطعام 
م بن لتنا إل فيه من استحقاق طحن قدار الالجثرة لكثل” 
واحد مما على الآختر » وقلشة كامس » وقيل” لاباس” بذلك مم العثر 
قرم » ولآنا المتهى عتله طحن" الصيرة لايتعللم” كلها بقتقيز منها وإن” 
قرط حب _لأن" دا ثرت فهو كتبتيلعها إلا" قتفين مها ) - 


م ب لوعن" عتبة بن التدار قال « كنا عد الى صلَّى الله عليه 
وآله وسلم- فقأ طس” حتى يلم قصّد مرق ع كلم » فقال” : إن” 


ا ل 


مومى أجر تقلسه مان سين أو عننر سيذين» على عيفر فرجه. ب وطعام بلطلدوة 


عوك ان يد الأرل فال ورت للزوف وعال لمجال اشح 7 ا أ 
إبراهيم التخعى لم يسمخ. من أنى سعيد فيا أحسب اه . وأخخرجه أيضا الييى وعبد الرزاق. 
وإحمق فى مسنده وأبو داود ف المراشيل والنسائى فى الزراعة غير مر فوع » ولفظ بعضهم 
و من استأجر أجيرا فليسم له أجرته » . وحديثه الثانى: أحرجه أيضا البييق ٠‏ وق إسناده 
هشام أبو كليب . قال ابن القطان : لايعرف . وكذا قال الذهى '» وزاد : وحديئه منكر ا 
وقال. مخلطاى : هو ثقة .. وأورده ابن حبان فى الثقات . وحديث عتبة بن الندار بضم 
التون وتشديد المهملة فى إسناده مسلمة بن على الحسنى وهو مترولك + وقيل أسمه مسلم 
والأول أصح ( قوله حتى .تبين له أجره ) فيه دليل لمن قال : إنه يحب تعبين قدر الأحرة 
وهم العترة والشافعى وأبو بوسف ومحمد . وقال مالك وأحمد بن حنبل وابن شدّمة ٠:‏ 
لايحب العرف واستحسان السلمين . قال فى البحر : قلنا لانسلم بل الإجماع على خخلاقه اهم 
ويوئيد لتقول الأول القيامس على تمن البيع ( قوله وعن النجش إلى آخر الحديث ) قد تقادم . 
الكلام على ذلك ل البيع وإلقاء ا-لحجر هو بيم الحصاة الذى تقدم تفسيره » وإذا أخل , 


لس 


:الى عن النجس على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاسلئجار عليه » ولكته 
يبعا دلت عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه ( قوله نهى عن عسب الفحل ) قد سبق ضبطه 
وتفسيره فى البيع » وامراد به الكراء كما قال الوهرى » يقال عسبت للرجل : أى آعطيته 
الكراء ؛ وقيل ماء الفحل نفسه » لقول زهير 3 
ولولا عسبه لتركتموه ‏ وشر منيحة فحل معار 

وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لايجوز تأجير الفحل للضراب . وقال مالك 
-.وابن ألى هريرة : يصمح كالإعارة » وهو قياس فاسد الاعتبار ( قؤله وعن قفيز الطحان ) 
-حكى الحافظ فى التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان2 
اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين . وقد استدل” يبذا الحديث أبو حتيقة 
والشافعى ومالك والليث والناصر على أنه لايحوز أن تكون الأجرة بعض المعنول بعد العمل 
.وقالت الحادوية والإمام يحى والمزنى : إنه يصح بمقدار منه معلوم'. وأجابوا عن الحديث 
بأن مقدار القفيز مجهول » أوأنه كان الاستتجار على طحن صيرة بقفيز منبا بعد طحنها » 
-وهو فاسد عنده, ( قوله وطعام بطنه ) فيه متمسك لمن قال ممواز الاستشجار بالنفقة ومثلها 
“الكسؤة ؛ وهو أبو حنيفة والإمام يحبى . وقال الشافعى وأبو يوسف ومحمد والحادوية 
.والمنصور بالله لايصح للجهالة . 


باب الاستشجار على العمل مياومة أو مشاهرة أومعاومة أو معاددة 
١‏ (عن' على رضى الله عله" قال « جعت مَرّة جوعا شدايدا اه 
فيك فمنتن التل. ى ران لنقريك + هذا لديا قد بعتت منرم 
«فظسنستها تريد” له » فقاطعها كثل ذاثو ب على رة » قنددات سعة سر 


ذنوبا حبّى تلت يتدآى ٠‏ "م" انلها فعدكتا لى سيت عتثرة” قلرة” » انتيل 
ب صلل الله عليه وآله وَسكئّم فأحتبرته' فك ل“معى مشباء رواه” 'لة) اه 
* ب (وعن' أنس" هللا قدرم” الهاج رون من 'مكلة” المد.ينة- قد موا ولَينس” 


أبندرييم' شىاء” » فكانتت الأنتصار أهل الأرضٍ والعتقار » فاته ” الأتنضار” عل 
:أن" أعنطواهم” لصف مار أمنوالىم* كثل” عام ويك فو هم التدل” ولتثون” »: 


أخترجاه : قال" البسخارى وقال” ابئن” أعمر « أعنطى الي 02 لف علي وآله 
وَسَلّم خميسير باله لشطر ٠‏ فكان ذلك على عتهند الى صَلَى الل" عليه وآله 
وعم وأ بكر وصدار من' خلافة مر » وله" يتذ' كثرا أن” أبا بكر ور 


د دا الإجارة بعد ما قيض الشَّى' صل الله" مله وآله وملماء)ء 


ري 


حديب على عليه السلام جود الحافظ إسناده » وآخرجه ابن ماجه بستد معحه ابن 
السككن .. وأخرج لبق وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ « إن عليا عليه السلام أجر 
خفسه من يبودى يسى له كل دلو بتمرة ؛ وعندهما أن عدد العر سبعة عشر » وفى إسناده 
حنش راويه عن حكرمة وهو ضعيف ( قوله ذنوبا ) هو الدلو مطلمًا أو التى فيها ماء. أو 
الممتلئة أد الى .هى غير ممتلثة » أفاد معنى ذلك ف القاموس . وقد قدمنا تحفيته فى أُوّل هذا 
الشرح ( قوله جبلت ) بكسر اليم : أى شلظت وتنفطت ء وبفتح أبكيم :.غلظت فقطاء 
غال ى القامو س : حمات بده كنصر وفرح محلا ومجولا نفطت من العمل فرنت كامجلت 
وقد أعلها الحمل » أو الجل أن يكون بين ابخلد واللحم ماء » أو اغجلة : جلدة رقيقة جتمع 
غبا ماء من أثر العمل . وسحديث على” عليه السلام فيه بيان ماكانت الصحابة عليه من 
الحاججة وشدة الفاقة والصبر على الوح » وبذل الأنفس وإتعابها فى تحصيل القوام من 
العيش للتعشف 0 السوكال وحمل المنن 4 وأن تأجير التفس لابعل” دناءة وإن كان 
المستأجر غير شريف أو كافرا والأنجير من أشراف الناس وعظمائهم . وأورده المصتف 
اللاستا.لال به على جواز الإجارة معاددة » يعنى أن يفعل الأأجير عددا معلوما من العمل 
بعاد معلرم من الأجرة وإن 1 ببين ف الابتداء مقدار جميع العمل والأأاجرة . وحديث 
أأنس فبه دليل على جواز إجارة الأرض بتصف الثرة الخارجة منها فى كل عام » وكذلك 
حديث ابن حمر . وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لايصج 
فى للزارعة . 

ساه ام ٠.‏ 00 - اسه 2 555010 

١‏ - (عن سعبد بن ميناء عن جاير عن الى صلى الل عليه وآلم 
ند واف عا ا 35 بش م5 شرق ب عرف شاه هس هى . د .اه 2 
وسلم قال « مين كان له فضل أرضر فيز رعلها أؤ' اليزرعها أنجاء ولا 


92 و ساسا اه 


تبعوها » قيل” لسكعيد ما لاتتبيعوها : يتعلى الكراء ؛ ال : تعتم” ١‏ روام” 


قد تقدم الكلام على مااشتمل عليه الخديث ف المزارعة » وأعاده المصنف ههنا للاستدلال 
به على صعة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكر على الشىء 


وهولما هو من الأشباء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمفعتها . 
000 5 

25 الااجير على عمل دى سدق الااجرة وحكم سر أدة 

فب ( عن أنى هريئرة قال : قال رسول” للم صالى الله عليلو وآله وسلم” 

52 2 لوي 


ا ظ.* حجري الى جه م قارو لمارف دوزي مدر عدم لوا 
2 سقول الله ع وجل : ثلائة أنا حخصميم درم الشيأاهة » ومن كنت 


770 


تلت" تمت" : رتل" أعتى إن تم" عنداتا » وربل” ب <1 وأكق” 
, تنه وتبسل. استليسر” أبعير] فاستواق منه' وك يوقم أيشرها » رواه انمد" 
واللتخارى ) * ش 

١‏ تن (روعن* أنى هتررق" فى حدايث له عن الى صَلَى الله عليه وآلو 
وسللم” « أنه يعفر الأمتم فآعر لبلة من' رمتضان” » قيل : يارسول الله 
أعى ليل القتدثر ؟ قال : لا ء ولكن العامل” 1نم يو فى أجرة' إذا قتفى عله ,, 
واه 1 1 

* - (وعن' عرو بن شعبب عن' أبيه عتن' جتدام من الثبى' متثى لقا 
عليه وآله وسككم” قال” «هن' نطبب ول لم منله طب فهو ضامن » 
روآه أبنو د اود والتّساق وآبئن” ماجه' ) > 

حديث أى هريرة الثااى أخخر نجه أيضا البزار » وق إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو 
ضعيف . وحديث عمرو بن شعيب قال أبوداود بعد إخراجه : هذا لم بروه إلا الولبد بن. 
مس لايمرى هو صحيح أ لا ؟. وأخرجه النساق مسندا ومنقطعا . وق الباب عن عبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز قال : حدثئى بعض الوفد الذين قدموا على ألى قال : قال رسوله 
الله صل الله عليه وآله وسلم : أيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت 
فهو ضامن , أخرجه أبوداود » وفى إستاده مجهول لايعلم هل له صحبة أم لا ؟ ( قوله نلاثة 
أنا حصمهم ) قال ابن التين : هو سبحانه وتعالى تخصم لحميع الظالمين » إلا أنه أراد التشديد 
على هؤلاء بالتصريح » واخصم يطلق عل الواحد والاثتين وعلى أكثرفن ذلك : وقال الحروى. 
الواحد بكسر أوَله . تقال الفراء : الأوّل قول الفصحاء » ويجوز فى الاثنين خصمان » وق 
: اثلاثة خصوم ء وقوله «ومن كنت خصمه خصمته» هذه الزيادة ليست فق يح السخارى. 
' ولكته أخرجها أمد وابنحبانوابن خزعة والإسماعيلى ( قوله أعطىبى ثم غدر) المفعول حلوف. 

والتقدير أعطى عينه بى : أى عاهد وحلف بالله ثم لم يف ( قوله باع حرا وأ كل عنه) خص, 
الأكل لأنه أعظم مقصود . وق رواية لأنى داود و ورجل اعتبد محرّره » وهو أعم من. 

. الأول فى للقعل وأخص' منه فى المفعول . قال الحطانى : اعتباد الحر يقع بأمرين : أنه‎ ٠ 
يعتقه م يكنم ذلك أو جحده » والثانى أن يستتخدمه كرها بعد العتق » والأول أشدهما . قال‎ 
فى الفتح : والأول أشد لأن فيه مع كم الفعل أو جحده العمل بمتتضى ذلك من البيع‎ 
وأكل الكن » فن ثم كان الوعيد عليه أشد . قال المهلب : وإئما كان إثمه شديدا لأنه‎ 

ا المسلمين أكفاء بالحرية » ثمن .باع حرا فقد منعه التصراف فيا أباح الله له وألزمه الذى أنقذه ؛ 


لت 


الله منة > وال انبن التورى : الخخر عبد الله فن جنى عليه فخصمه سيده . قال ابن المنثر : ؛ 
لم يختلفوا فى أن من باع بخرا أنه لاقطع عليه » يعنى إذا لم يسرقه من حرز مثله » إلا ما يرو 
.عن على عليه السلام : أنه تقطع بد من باع حرا » قال : وكان فى جواز بيع الح" خملاف 
قديم تم ارتفع فروى عن على رضى الله عنه أنه قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عد ع : 
:وروى ابن ألى شيبة من طريق قتادة : أن رجلا باع نفسه فقضئ عر بأنه عبد وجعل تنه 
“فى سبيل الله ؛ : ومن طريق زرارة بن أونى أحد التابعين أنه باع حرا فى دين . ونقل أبن 
حزع أن الحم كان يباع فى الدين حتى نزلت - وإن كان 'ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ ؛ 
“ولقل عن الشافعى مثل ذلك » ولا يثبته أكثر أصحابه » وقد استقر الإجماع على المتع + 
( قوله ولم يوفه أجره ) هو فى معنى من باع حرًا وأكل ثمنه » لأنه استوق منفعته بغير 
عوض.فكأنه أكلها » ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده ( قوله إنما يوى أجره إذا 
:فضى حمله ) فيه دليل على أن الأجرة تستحق” بالعمل » وأما الملك فعند العترة وأى حنيفة 
-وأصحابه أنها تملك بالعقذ فتتبعها أحكام املك . وعند الشافعى وأصحابه أنها تستحق" بالعقد 
:وهذا فى الصحيحة . وأما فى الفاسدة فقال فى البحر : لاتجب بالعقد إجماعا » ونجب 
:بالاسنيفاء إجماعا ( قوله فهو ضامن ) فيه دليل على أن متعاطى الطب يضمن ما حصل من 
:ابلحنابة بسبب علاجه . وأما من علم منه أنه طبيب فلاضمان عليه وهو من يعرف العلة ودواءها 
:وله مشابخ فى هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة » 


.حكحتاب الودبعة والعارية 


١‏ (عن عحمرو بن شعيلب عن أبيه علن' جدام أن الشبى” صَلَّى ال” 
ليه وآله وسلّم قال« لاضهانة على م من » رتوآه” الدارقتطيىة) + 
الحديث قال الحافظ : فى إسناده ضعف » وأخرجه الدارقطنى من طريق أخرى عنه 

.بلفظ ١‏ ليس على المستعير غير المغل ضهان ولا على المستودع غير المغل ضمان » وقال : 

إنما نروى هذا عن شريح غير مرفوع قال الحافظ وى إسناده ضعيفان ( قوله الوديعة ) 

:هى فى اللغة مأخوذة من السكون » يقال ودع الشىء يدع : إذا سكن » فكأنها ساكنة 

عند المودع : وقيل مأخوذة من الدعة وهى خفض العيش لأنها غير مبتذلة بالانتفاع دوق 

الشرع : ألعين اثى يضعها مالكها عند آخر ليحفظها وهى عشروعة إجماعا د والعارية 

بنشديد الياء » قال فى الهانة : كأنها منسوبة إلى العار لأن طليها عار » ويجمع على عوارىّ 

مشد دا : وى الشرع إباحة منافع العين بغير عوض وهى أيضا مشروعة إجماعا (قوله لاضيان 
على “تمن ) فيه دليل على أله لاضمان على من كان أمينا على عين من الأعيان كالوديع 


”م 


والمستعير . أما الوديم فلا يضمن قبل إجماعا إلا لحناية منه على العين + ود حكى فى البحر 7 
الإحام عل خلكم وتارلر نا بسكن عن الحسن البصرى أن الوديع لايضمن إلا بشرط 
ا عو ف ل ل ل ا 
صار بها خائنا » واللحائن ضامن لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ولا على المستودع غير ' 
المغل ضمان ؛ والمغل : هو الحائن » وهكذا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد" فى حفظ العين 
لأنه نوع من الحيانة . وأما العارية فذهبت العترة والحنفية والمالكبة إلى أنها غير مضمولة.7 
على المستعير إذا لم يحصل منه تعد . وقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعى وأحمد.: 
وإسمق وعزاه صاحب الفتح إلى الحمهور : إلها إذا تلفت فق يد المستعير ضمنبها إلا فها إذا :. 
كان ذلك على الوجه المأذون فيه . وعن الحسن البصرى والنخمى والأوزاعى وشريح. 
والحنفية. أنبا غير مضمونة وإن شرط الفهان .. وعند العترة وقتادة والعنبرى : إنه إذا شرط 
الفمان كانت مضمونة . وحكى فى البحر :عن مالك والبتى أن غير. الحيوان. مضمون * 
والحيوان غير مضمون . واستدل من قال إنه لاضمان على غير المتعدى بما تقدم من قوله 
| على الله عليه و1 له وسل و لنسى على المستعير غير المخل تمان غ وبقوله ولاشيان عل مؤامن ه 
وبما أخدرجه ابن ماجه عن ابن عمرو بلفظ « من أودع وديعة فلا ضمان عليه » وى إسناده 
المثى بن الصباح وهو متروك » وتابعه ابن لميعة فيا ذكره الببيقى .. وبما أخرجه أبوداود 
وحسنه الترمذى » وصححه ابن حبان من حديث أنى أمامة أنه سمع الى" صلى الله عليه وآ له- 
وسل يقول وخبية الوداع «الغازية مداه والرعم ارم + . وتعقب بأن التصريح بغمان. 
الزعم لايدل” على عدم فيان المستعير . زاستدل” من قال بالضيان يعديث سمرة الى 
وبقوله تعالى ‏ إن الله يأمركم أن توّد”وا الأمانات إلى أهلها ‏ ولا يخنى أن الأمر بتأدية الأمانة - 
لايستلزم ضانها إذا تلفت : واستدل” من فرق بين الديوان وغيره بمحديث صفوان الآفى » 
م ا ل ا اي 1 
م (وعنر أى هررق" عن ا على اوه علي آله وَسلم” قال دأ 
الأمانسة” أل مر اتتمتك” » ولا ل" من" خاتك و رواه أبو داوة” 200 
وقال” : حدريث حسّن ) » 
الحديث أخعرجه أيضا الحاكر وصصحه » وف إسناده طلق بن غنام عن شريك » واستشهد 
١ل‏ الحاكم بحديث ألى التياح عن أنس + وفى إصناده أيوب بن سويد مختلف فيه » وقد تفرد 
به كا قال الطبرانى » وقد استنكر حديث الباب أبوجاتم الرازى : وأخرجه أيضا الببيق. 
ومالك ٠‏ : وى الباب عن أىّ ) بن كعب عند ابن الهوزى ق العلل المتناهية » وى إصناده من 
لايعرف : وأخحرجه أيضا الدارقطنى : وعن أى.أمامة عند الببيق والطبراى بسند ضعيف 6 , 


رو 


وعن ألس عند الدارقطنى والطبرائى والببيق وأن نعم : وعن رجل من الصحابة عند أجلم 
وأ داود والبييق وى إسناده مجهول آخر غير الصحاى » لآن يوسف بن ماهلك رواه عن, 
قلان عن آخر ء وقد سمحه ابن السكن . وعن الحسن مرسلا عند البييق . قال الشافضى : 
هذا الحديث ليس بثابت . وقال ابن الموزى لايصح من جميع طرقه . وقال أحمد : هذا: 
حديث باطل لاأعر فه من وجه بصع » ولا يخ أن وروده بهذه الطرق المتعدادة مع 
قصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصير به الحديث 
منهضا للاحتجاج ( قوله ولا تمن من خانك ) فيه دليل على أنه لايجوز مكانأة اللحائن بمثل. 
فعله فيكون عخصصا لعموم قوله تعالى - وسجزاء سيئة سيئة مثلها - وقوله تعالى - وإن عاقبتم, 
فعاقيوا عثل ما عوقبتم به - وقوله تعالى - فن اعتدى عليكر فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى. 
000 أن الأآدلة القاضية بتحر يم مال الادى ودمه وعرضه ععومها مخصص ببذه. 
اثلاث الايات . وحديث الباب مخصص هذه الآيات » فيحرم من مال الآدى وعرضه 
ودمه مالم يكن على طريق اللجازاة فإنها حلال إلا اللحيانة فإنبا لأتحل” » ولكن اللحيانة إنمه 
مكون فى الأمانة كا يشعر بذاك كلام القاموس فلا بصم الاستدلال بهذا الحديث ؛ على, 
أنه لايجوز لمن تعذار عليه استيفاء حفه حبس حق” خصمه على العموم كا فعله صاحب البحر” 
وغيره : إنما يصح الاستدلال به على أنه لايجوز للإنسان إذا تعذ از عليه استيفاء حقه أن. 
يحبس عنده وديعة الحصمه أوعارية» مع أن اخيانة إنما تكون على.جهة الخديعة والخفية » وليس 
محل النزاع من ذلك ء ومما يوئيد الحواز إذنه صلى الله عليه وآ له وسلم لامرأة أى سفيان أن 
تأخذ لما ولوندها من مغل زوجها ما يكفيها كا فى الحديث الصحيخ . وقد اختلف فى مسألة 
اليس المذكورة ؛ فذهب الطادى إلى أنه لايحوز مطلقا لامن الحنس ولا من غيره . قال. 
لبد بالله : إن قول الحادى مسبوق بالإجماع . وقال الشافعى والمنصور بالله : يجوز من. 
ابخنس وغيره . وقال أبوحنيفة : والمؤيد بالله جوز من االحنس فقط . وقال الإمام يحبى : 
يجوز من ابلحفس ثم من غيره لتعذره دينا . قال ف البحر بعد حكاية انحلاف . قلت : الأقرب. 
اشتراط الاك حيث تكن الخبر » يعنى حديث الباب » فان تعذار جاز الحيس وغيره. 
قلا تضيع الحمّوق ولظواهر الآلى . 

* - ( وعتر الحتسن عن" مهرهة ع الى صَلَى الله علي وآله وسككم”” 
قال" « على اليد ما أعذات حتى تلؤدايه ع روا الفتمسة" إل التاق » راد 
بو داه وكترمذئ د قال قتادهة : م نسي الحسن” فقال” : هو أميثك” 
لاممان عليه ؛ يتعنبى العلريةا )م 


ا 
ا قد لقنم م وليه 

على أنه يجب على الإنسان ره ما أخذته بذه من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما 
ل من قال بأن الوديع والمستعير ضامنان. وقد تقدم اتلملاف 
فى ذلك وهو صالح للاحتجاج به على التضمين » » لآن المأعوذ إذا كان على الد الآخذة 
ختى ترداه » فالمراد أنه فى ضماتما كا بشعر لفظ على من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ ٠‏ 
وقال المقبلى فى المثار : يحتجون بهذا الحديث فى مواضم على التضمين ولا أراه صريحا » 
: لآن اليد الآميئة أيضا علها ما أخذت حتى ترد" » وإلا فليست بأمينة' :| 

ومستخبر عن سر ليل تركته2 بعمياء من ليى بغير بقين 

يقرلون خحبرنا فأنت أمينبا وما أنا إن خصيرتهم بأمين 

نما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية ؟ وليس الفرق بين المضمون وغير الضموة 

' إلا هذا . وأما الحفظ فشترك وهو الذي تفيده على » فعلى هذا لم ينس اللين كا رعم 
قتادة حين قال د هو أمينك لاضمان عليه » بعد رواية الحديث اه . ولا يحخنى عليك ما فى هذا 
الكلام من قلة الحذوى وعدم الفائدة . وبيان ذلك أن قوله : لآن اليد الأمينة.عليها,ما أخدت 
حتى ترداه وإلا فليست بأمينة يقتضى الملازمة بين عدم.الرد وعدم الأمانة. ٠‏ فيكون تلفء 
الودبعة والعارية بأئ وجه من الوجوه قبل الرد” مقتضيا خروج الأمين. عن كونه أصنا وهو 
ممنوع » فأن المقتضى لذلك [تماهوالتلف يخيانة أو ,جناية 0 ولا نزاع فى أن ذلك موجب 
للضمان » إنما التززج إع ف قلف لابصير به الأمين خلرجا عن كوه أن كلف بام لانطاق 
دقعه أو بسبب سهو أو نسيان أو آفة ماوية أو سرقة أو ضياع بلا تفربط فانه بوجد التدف 
فى هذه الأمور مع بقاء الأمانة .. وظاهر الحديث يقتضى الضمان . وقد عارضه ما اسلفنا » 
وقال فى ضوء الهار : إن الحديث :إنما يدل" على وجوب تأدية.غير التالف والضهان عمارة 
عن غرامة التالف اه . ولاينى أن قوله فى الحديث على اليد ما أخحذت , من المقتضى الذى 
: يتوقف فهم المراد منه على مقدر وهو إما الضمان أو الحفظ أو التأدية » فيكون معنى الحديث 
على اليد مان ما أخيذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت » ولا بصح ههنا نقدير 
لدأدية » لأنه قد جعل قوله و حتى ترثديه ‏ غابة لها » والشى ء لايكون غاية اننفسه وأما 
لنب راضلا انكل رحد كي ا ضالى لكوي 2ل جارك ا ردن سئي 
لاعموم له. » فين قدار الضمان أوجبه على الوديع والمستعير » ومن قدر الحفظ أوجبه عديما 
'ولم يوجب الفمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر :. وبهذا تعرف أن قوله إنما يدل الحدييث. 
بل وجوب التأدية لغير التالف ليس على ما ينيغى » وأما مخالفة رأى الحسن لروايته هقد 
. كقرّر فى الأصول أن العمل بالرواية لابالرأى م 00'' 


20-0 


 ملسو وتعت' صتقئوانة بن ألنبة", أن" الى" مكلى لهذ عليه وال‎ ( - * ٠ 
ا ل أدرّعا : فقال” : أغصبا يا محمد" ؟ قال" : ببل* علرية”‎ 
عتضمونة » قال" : فضاع عضا » فتعرض عليه الشَّى صَلَى له" عليه وآله.‎ 
م أن" يتغلمستها لط » فقال” : أنا اليم فى الإسثلام أرْغب » روا أخمدة‎ 
:عو أبو دداود ) 0000 ا‎ 


على الله عليه وآله وسكّم” رسا من * أى مللحة” يقال" لله" المندوب فر كيه 


هدم رجيع قال" : .ها رأينا من” شا ون" وتجداناه” لبسحثرا و ملتفق' عليه ). 

حديث صفوان أخرجه أيضا النسائى والحاكم » وأورد له شاهدا من حديث ابن عباس 
.ولفظه « بل عارية مؤدأة » وى رواية لأنى داود « إن الأدراع كانت ما بين الثلائين إلى 
الأربعين » ورواه البييق عن أمية .بن صفوان مرسلا » وبين أن الأدراع كانت ثمانين < 
.ورواء الحاكم من حديث جابر.وذكر أنبا مائة درع . وأعل” ابن حزم وابن القطان طرق 
.هنا الحديث . قال ابن جزم : أحسن مافيها حديث يعلى بن أمية وقد تقدم فى كتاب الوكالة 
( قوله أغصبا ) معمول لفعل مقدآر هو مدخول الممزة : أى أتأخذها غصبا لاترذاها على ؟ 
فأجاب صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله : بل عارية مضمونة » فن استدل" بهذا الحديث على 
أن الغارية مضمونة جعل لفظ مضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية :' أى أن شأن العارية 
لضان ؛ ومن قال إن العارية غير مضموئة جعل لفظ مضمونة صفةا مخصصة : أى 
إستعير هأ منلك عارية متصفة بأنبا مضموئة لاعارية مطلقة عن الضمان ( قوله فعرض عليه أن 
ضْمنها ) فيه دليل على أن الضياع من أسباب الضمان ء لاعلى أن مطلق الضياع تفريط وأنه 
يوجب الضمان على كل حال أن بكون تلف ذلك البعض وقع فيه تفريط ( قوله فزع ) أى 
خوف من عدو » وأبو طلحة المذكور هو زيد بن سبل زوج أم” أنس ( قوله يقال له 
اللتدوب ) قبل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق .' وقيل لندب كان فى جسمه 
وهو أثر ابخرح ( قوله وإن وجدناه لبحرا ) قال الخطابى : إن هى النافية واللام بمعتى إلا : 
تأى ما وجدناه إلا بحرا . قال ابن التين : هذا مذهب الكوفيين . وعند البصريين أن إن 
عنففة منالثقيلة واللام زائدة . قال الأصمعى : يقال للفرس بحر إذا كان واسع الخرى 
“أو لآن جريه لاينفد كا لايتفد البحر » ويؤيده ما وقع فى رواية للبخارئ بلفظ ٠‏ فكان 
.بعد ذلك لايجارى ٠‏ 6 ٍ 

د - (وعن ابن مَسْعُود قال" و كلا تعدا الماعمون على عنهند رملول اللي 
على الله عليه وآ لو وسكلم” عارية الدئوَ والقدر إل روا أبُوداود ). ش 

؟, ايل الأرطار دام 


0 ين 


الحديث سككت عنه أبوداود وحسنه المنذرى + وروى عن ابن مسغود وابئ. عباس آنهما! 
أفسا قوله تعالى ‏ وبمنعون الماعون ‏ أنه متاع البيت الذى يتعاطاه الناس ينهم من القأس. 
والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . وعن عائشة: : الماعون .: الماء والنار وتللح > وقيل, 
الماعون : الزكاة . قال الشاعر : 
قوم على الإسلام لما يمنعوا. ماعونهم. ويضيعوا البايلا 
فال فى الكشاف : وقد يكون مح هذه الأشياء محظورا فى الشريعة إذا استعيرت عن. 

: اضطرار ء وقبيحا فى المروءة فى غير حال الضرورة- ا أبوداود والنساثى عن ببيسة- 
. بهم الموحدة وفتح الماء وسكون الياء. التحتية. بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت * 
سر ا ا ل 0 
ثم قال : بارسول الله ما الى ء الذى لال منعه ؟:قال : الماء » قال : يا فى الله ما الشنى 

الذى لال ” منعه ؟ قال : الملح » قال : يان القهاما.الثثى ء الذى لايحل” منعه ؟ قال : 
تفعل الخير خير لك » وساق حديث. ببيسة. هذا ى. باب إقطاع المعادن من كتاب إسحياءء: 
' الموات . وروى ابن أنى حاتم عن قرة بن دنوض. التترى « 7 وقدوا على رسول الله 
صل الله علية وآ له وسلم » فقالوا : يا رسول الّذما تعهد إلينا ؟ قال : لاتمنعو! الماعون © 
قالوا : يا رسول الله وما الماعون ؟ قال : فى الحجر والحديد وفىالماء » قالوا : فأ 
الحديد ؟ قال : قدوركم التحاس وحديد الفأ الذئ تمبنون به » قالوا : وما الحجر ؟- 
قال : قدوركرالحجارة » وهذا حديث غريب . وروئعنعكرّءة و أن رأس الماعون زكاةة 
المال » وأدناه المنخل والدلو والإبرة» وروئ'ابن أق حاتم أن الماعون :العوارى وأصل 
الماعون من المعن : وهو الشىء القليل » فسميت الزكاة ماعونا لأنها قلي لمن كثير » وكذللك. 
الصدقةوغير هاء وهذه التفاسيرترجمكلها إلىشىء واحد وهوالمعاونة بال أو منفعة »ولطذاقال. 
محمد بن كعب : الماعون : المعروف . وق الحديث.. كل معروف صدقة , . 

١‏ 7 - (وعسن' عائشة « أنها قلت وعليها د رع قطرئ من تخلسة .دراهو" 


كان لى مين درم" على هلد رول الو صتلى الا عتته. دوست عه 


لل ع ل 


كاتت امرأة تقسين امك ين إل أرساتت إن" تسشعيره” »روه أخمتد” والبتخارئ ). 
م ) النوع ::.: قميص المرأة وهومذكر . قال اعجو هرى : ودرع الحديد موائثة » 
وحكى أب عبيدة أنه أيضا يذ ك ترووقك زقوله قطرى ) ركدر اقاف وسكرن البيلة مدهلة 
راء » وق رواية المستمل ولخي بضم القاف وسكون المهملة وآخره نون » والقطرى. 
لسببة إلى القطر : وهى ثياب من غليظط القطن وغيره.. وقيل من القظن خاصة تعره 
بالقطرية فيها خمرة . قال الأزهرى : الثياب.القطرية منسوبة. إلى. قطر. قرية.من البحر ين 


ذم 


قكسروا القاف للنسبة وخففوا ( قوله تمن خة دراهم ) بنصب تمن بتقدير فعل وخسة 
با حفض عل الإضافة أوبرفع تمن وخسة على حذف الضميرء والتقدير تمنه خسة . وروى 
بضم أوله وتشديد اليم على لفظ الماضى ونصب خسة على نزع النافض : أى قوم بخمسة 
أدراهم ( قوله ثقين) بالقاف والتحتانية المشددة : أى تزين ؛ من قان الشىء قيانة : أى ' 
أصلحه ء والقينة يقال للماشطة وللمغنية . وحكى ابن التين أنه روى نن بالفاء : 
تعر ض وتجلى على زوجها . قال فى الفتح : ولم يضبط ما بعد الفاء . قال : ورأيته بخط 
بعض المحفاظ بمثناة فوقية . قال ابن الحوزى : أرادت عائشة أنهم كانوا أولا فى حال ضيق 
فكان الشىء اختقر عندهم إذ ذاك عظم القدر . وى الحديث أن عارية الثياب للعرس أمر 
معمول به مرغب فيه وأنه لايعد من التشبع < 


م - (وعن جابر عن ال عام وآله روسكم قال «مامن” 


5 
أى 


2 


صاحب إببل لاسر لاحم لاينؤدى حتنها إلا 5 عد لحايوم القيامة بقاع 
قر قر تطؤه "ذات الظّئن يظكفها » وتتنطحه ذات القن نيمس فيها يومكد 
تعناء” ء ولا مَكمسُورة” القترن » قلئنا : يا رسُول الله وما حقئّها ؟ قال" : إطراق” 


ف اساسه 


فحلها » وإعارة “د ثوهااء وَمشحشهها » وحلبها على الما وكمال علها فسبيل 


الل ,روا أحمدة ومسلم ). 

الحديث قد سبق شرح بعض.ألفاظه فى أوّل كتاب الزكاة ( قوله إطراق فحلها ) أعه 
عاربة الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته ( قوله وإعارة دلوها » 
أى من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذئ يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه 
( قوله ومنحتها ) بالنون والمهملة؛ والمنحة ف الأصل العطية . قال أبو عبيدة : المنحة عند 
العرب عل وجهين : أحدهما أن يعطى الرجل صاحبه فيكون له . والآخر أن يعطيه ناقة) 
أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يرداها » والمراد يها هنا عارية ذوات الألبان ليخد لبنها 
ثم ترد" لصاحبها . قال القزاز : قيل لاتكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأوّل أعرف ( قوله 
وحلبها على الماء ) بالحاء المهملة فى جميع الروايات . وأشار الداودى إلى أنه روى باكيم 6 
وقال : أواد أنها تساق إلى موضع سقيها . وتعقب بأنه لوكان كذاك لقال : وجليها إلى' 
الو عل دار ران سيا ال ليع عر كراسي الجا لوراقراة بل كما لك ؟ 
2 دن حققها أن يبذها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها فى الغزو. 


مش" ل 


حكتاب إحاء الى أت 


لعن 00 الى صلى الله عليه واله 0 «امثى' أحلبا ' 
أرضا ميكة” فهىّ له ) روام مد" واليرمذى و صفحة » وف لتقْظ « من لحاط , 
.حائطا على أَرضٍ فهى ع 1 رواة مل" وأبود اود ل ولأحمدة مثلة من 
رواية تعر ). 

؟ ‏ (وعن 'سعيدٍ ص يد قال" : قال رسول الله صل الله عليه وآله' 
وتسم « من“ أحنيا أزاضا منبئئة" فنهى له » ويس لعيرق ظالح حق ء رراه 
مد وأبوداود وَالْترمذ ّ ) 

 »‏ (وعن عائشة قالتْ : قال رصول” الله صَلَى الله عليه وآله وسلما 


مامه 


ا مه الأحد فهو أحى” بها ؛ رواة مد قي 


وسلم- قبايعتنه ‏ فقال” : من" سيق إلى ما ”ب ا 
قال : فخرج التنّاس” ستعاد ون” يتسخاطن” » روا" ار ٠‏ 

حديث جابر أخرجه بتحوه النساقى وابن حبان + وحديث ممرة أخرجه أنضا أب داود 
ع 3 1 جار وم لوه ل ا 
ولفظه « من أحاظ حائطا على أرض فهى هه .-واحديت سعيد ألخرجه أنضا التسال 
الترمدى وأعله بالإرسال فقال : وروى مرسلا .؛ ورجح الدارقطى إرساله ل 
إختلف مع ترجيح الإرسال من نو الصحانى الذى روى من طربقه ؟ فقيل جابر » وقيل 
عائشة » وقيل عبد الله بن مر » وررجح الحافظ الأول » وقد اختلف فيه على هشام بن 
عروة اختلافا كثيرا ٠.‏ ورواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة » وق إسناده زنعة 
وهو ضعيض -. ووواه ابن أى شيبة وإسحق بن راهويه ق مسنديهما من -حديث كثير بن 
يد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن بجده » وعلقه البخارى وحدبث أممر بر مضر س 
حصحه الضياء فى المختارة . وقال البغوى : لاأعلى بهذا الإسناد غير هذا الحددث ( قوله منى 
أحبا أرضا ميتة ) الأرض الميتة : هى التىلم تعمر شبيت عمارتها بالحساة ونعطيلها 0 . 
والإحياء أن بعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فبحبيها بالسى أوالزرع أو 
للغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه كنا يدل عليه أحاديث الباب » وبه قال الجمهور ١٠‏ 


11 ايك 


أؤظاهر الأحادبث المذكورة أنه يجوز الإحياء سواء كان بِإِذْنْ الإمام أو غير إِذْنه : قال 
أبو حنيفة : لابد من إذن الإمام . وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيا قرب مما لأهل القزية 
إليه حاجة من مرعى ونحوه » وبمثله قالت الخادوية ( قولهمن أحاط حائطا ) فيه أن التحويط 
على الأرض من حملة ما يستحق” به ملكها » والمقدار المعتبر ما يسمنى حائطا فى اللغة ( قوله 
وليس لعرق ظالم حق ) قال فى الفتح : رواية الأكثر بننوين عرق وظالم نعت له » وهو 
| راجع إلى صاحب العرق : أى ليس لذى عرق ظام أو إلى العرق : أى ليس لعرق 
ذى ظالم . ويروى بالإضافة ويكون الظالم صاحب العرق » ويككون المراد بالعرق الأرض » 
وبالأول جزم مالك والشافعى والأزهرى وابن فارس وغير.هم » وبالغ اللخطاى فغلط رواية 
الإضافة . وقال ربيعة : : العرق الظام بكورن ظاهرا وريكون باطنا » فالباطن ما احتفره الرنجل 
من الا بار أو استتخرجه من المعادن > والظاهر ما بناه أو غرسه . وقال غيره : العرق 
لظام من غرس أو زرع. أو بنى أو حفر فى أرض غيره بغير حق” ولا شبية ( قوله من 
عمر أرضا ) يفتح العين وتخفيف الم » ووقع فى البخارى « من أعمر » بزيادة الحمزة فى أوله 
وخط ئ راويها . وقال ابن بطال : يمكن أن يكون اعتمر:'فسقدات التاء من النسخة » وقال 
غيره : قد سمع فيه الرباعى ؛ يقال : أعمر الله بك منزلك . ووقع فى رواية أى ذر من أجمر 
يضم الحمزة : أى أعمره غيره .. قال الحافظ : وكأن اراد بالغير الإمام ( قوله يتعادون 
يتخاطون ) المعاداة : الإسراع بالسير + والمراد بقوله يتخاطون : يعملون على الأرض 
علامات باتلتطوط وهى تسمى اتلحطط واحدتها خطة بكسز الخاء » وأصل الفعل بتخاططون 
فأدجمت الطاء ف الطاع » والتقييد بالمسلم, فى حديث أسمر. يشعر بأن المراد:بقوله فقحديث 
عائشة ٠‏ ليست لأحد » أى من المسلمين فلا حك سد أما إذا كان حربيا لامر 
وأما الذى ففيه حلاف معروف . 


شك ال ا ات 
0 علن' أل همير عن التبى ملتى اللا عنتيه. وآله. سكم" قالة : 
دلا توا ففئل الما لِعَمْتعوا به الكلاً » معفق' عليه . وكسلم الايتباع 
عمل الماء. لينباع به الكتلا” وللبْسُخارِئ ولا متعوا فيل 0-7 لستعوا 


به سل اكوم 03 


ضائقبة 


5-7 


5 قالنتا «انبتى سول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم 
وم امد وإبلن ماه" ) + * 


0 ا ا 0 


-_ 8417- 


عله وآلم وسكم” قال" ١‏ من' منشم قعل مائه. أوا فتضلل- كللهه .ستتعيه. اد 
ع وجل" فضلة “بوم القيامة » روآه” أمدة  )‏ 

4 - ( وعمن' عتباداةة بن الصّامت « أن” رسول الله صلى اللا عليله وآلهر 
أهئل. البادريئة. أن" لا بعاتم فتفئل” مام ليممسْتم بنه الكتلا » رواه” عبد الله بثن” 
أتمتداى سند ) . 

حدبث مرو بن شعيب ف إستاده محمد بن راشد الخزاعى وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم » 
لكن حديث أنىهريرة يشهد لصحة الأحاديث المذكورة بعده » ومما يشبد لصحتها حديث 
يجار عند مسلم 9 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء, » 
وحدبث إياس بنعبدالله عند أهل السنن بنحوه وصمحه الترمذى »وقال أبو الفتح القشيرى : 
هو على شرطهما » ولكن حديث عمرو بن شعيب في إسناده ليث بن أنى سل » وقد رواه 
الطبرانى فى الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب » ورواه فى الكبير من حديث 
وائلة بلفظ : وإسناده ضعيف . وحديث عائشة رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن 
إسماعيل وهو ابن أنى خالد الكوق 2 قال أبو حاتم مجهول » وكذا قال فى التقريب ١‏ قوله 
فضل الماء ) المراد به ما زاد على الحاجة. » ويوئيد ذقك ما أخرجه أحمد من حديث أىهريرة 
بلفظ « ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه » قال فى الفتح : وهو محمول عند ابتمهور 
على ماء البثر المحفورة فى الأرض المملوكة : وكذكك فى الموات إذا كان لقصد المِك > 
والصحيح .عند الشافعية ونص" عليه ف القديم وحرملة أن الحافر ملك ماءها .. وأما اليثر 
. الحفورة فالموات لقصد الارتفاق لاآلعلك » ان الحافر لايمقك ماءها بل يكون أحق” به 
إلى أن يرتحل : وف الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته » وامراد حابجة نفسه 
وعياله وزرعه وماشيته » هذا هو للصحبح عند للشافية: وخص” المالكية هذا | 
بالموات » وقالوا فى البثر الى لاتملك : لايجب عليه بذل فضلها . وأما الماء المحرز فى الإناء 
فلا يحب بذل فضله لغير المضطر على الصحيح اه . قال فى البحر : والماء على أضرب: 
حق إجماعا كالأمهار غير المستخرجة والسيول . وملك إجماعا كاء يحرز فى الحرار ونموها + 
ومختلف فيه كاء الأبار والعيون والقناة المحتفرة فى الملك اه : والقنا : هى بفتح القاف 
الكظامة اد حت الأرض » وسيأق ذكر الحلاف فى ذلك د قال ابن بطال : لاخلاف 
بين العلماء أن صاحب الحق” أحق” بعائه حتى يروى . قال الحافظ : وما ناه من اللملاف 
هو على القول بأن الماء ملك » فكأن الذين يذحبون إلى أنه يملك وهم ابلدمهور هم الذين 


حم 


3 


الاخلاف عتده فى ذلك + وقد استدل” بتوجه #نبى إلى الفضل على جواز بيع الماء الذى' 
الافضل فبه » وقد تقدم الكلام على ذلك فى البيع ( قوله لهنم به الكلاً» بفتح الكحاف واللام 
بعدها همزة مقصورة : وهوالنباترطبه ويابسه . والمعنى أن بكون حول البثر كلا ليس 
-عتده ماء .غيره ولابمكن أصعاب المواشى رعيه إلا إذا مكنوا من سى امهم من تللك البثر 
-إتلا .تضرروا بالعطش بعد الزعئ فيستلز م منعهم. من الماء منعهم من الرعى » وإلى هذا التفسير 
“ذهب ابحمهور :».وعلى هذا مختص” البذل يمن له ماشية ويلحق به الرعاة إذا احتاجوا إلى , 
الأشربء لأنه إذا منعهممن الشرب اءتتعوا من الرعىهناك » ويحتمل أن بقال بمكنهم جمل , 
' إذناء لأنقسهم لقلة ما يحتاجون إليه منه بخلاف البهائم » والصحيح الأول » ويلتحق: بذلك | 
التررع عند مالك + والصحيحعند الشافعية وبه قالت الحنفية الاختصاص بالماشية » وفرقه ١‏ 
؛لكشاقعى فيا حكاه المزنى عنه بين المواشى والزرع بأن الماشية ذات أرواح يخشى من | 
-حطشها موتها مخلاف الزرع » وببذا أجاب النووى وغيره : واستدل لمالك بحديث جابر ٠‏ 
.المتقدم لإطلاقه وعدم تقييدم . وتعقب بأنه يحمل على المقيد » وعلى هذا لو لم يكن هناك | 
"كلا يرعى فلا منع من المنع لانتفاء العلة . قال الخطاى : والنبى عند الحمهور التئزيه وهو , 
:ممتاج إلى دليل يصرف النبى عن معناه الحقيق وهو التحريم . قال فى الفتح : وظاهر 
!اللحديث وجوب بذله مجانا » وبه قال الحمهور . وقيل لصاحبه طلب القيمة من المحتاج إليه ' 
"كنا تى طعام المضطر .. وتعقب بأنه يلزم منه جواز البيع حالة امتناع امحتاج من بذل القيمة ٠٠‏ 
.ورد بمنع الملازمة فيجوز أن يقال : يحب عليهالبذل وتثبت له القيمة فىذمة المبذول له ,٠‏ 
.غيكون أخذ القيمة منه متّى أمكن ولكنه لايق أن رواية « لايباع فضل الماء » ورواية أ 
« النبى عن بيع فضل الماء » يدلان على تحريم البيع » ولو جاز له أخخذ العوض للكازله ؛ 
بيع ( قوله نقع 'البثر ) أى الماء الفاضل فبها عن -حاجة صاحيها . وفيه دلبل على أنه لايجوز, 
.عتع فضل الماء الكائن فى البثر كما لايجوز منع فضل ماء ابر وأنه لافرق بينهما ٠‏ والتقم | 
.يتح النون وسكون القاف بعدها عين مهملة + 
هاب الناس ش ركاء فى ثلاث وشرب الأرض العليا 
قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه 

ك_ك_-- (عن' أبى هريئرة” أن" الشى صَلَى الل عليه وآله وسكّم” قال« لااعلتم 
غكلاء' وَالكارٌ والكتلا » واه" ابن" ملجها ) . 

- ( وعن' أنى خراش عتن' علض أصتاب الى صَلَّى الله" عليه وآليه 


44ب 


أوتكه” فل" قل" رسسُول” اف صتَى اذا عتتبئة وآله نم٠‏ المسلموفة 
أشركاء' فى ثلاثة : فى امام والكلا واتارٍ + رواة: أمد. وأبو د اود ه وروام” ابى. 
إهابس ميئ' حدديث ابن عبنآ سٍ ء وؤاد- فيه «واتمتئه حرام ))ه 
1 حديث أىهريرة قال الحافظ : إستاده صميح » وحذيث بعض. الصحابة رواه أبو تعيم, 
فى الصحابة ىترجمة أنى خراش ولم يذكر الرجل ..وقد سئل أبو حاتم عنه فقال. : أبو خواش, 
لم يدرك الى" صل الله عليه وآله وسلم + قال الحافظ وهو كا قال : فقد سماه أبو حاود 
أق ردابته حبان بن زيد وهو الشرعبى تابعى معروف : قال الحافظ ف بلوغ. المرام : ورجاله 
ثنات. : وحديث ابن عباس فيه عبد الله بن خراش وهو متروك . وقد صححه ابن السكن . 
أوثى الباب عن ابن عمر عند اتخطيب وزاد ( والملح ؛ وفيه عبد الميكم_بن ميسرة . ورواف: 
:الطبرائى: بسند حسن عن زيد بِنْ جبير عن ابن عمر » وله عنده طريق أخرى . وعنْ ببيسة. 
عن أبيها عند أنى داود » وقد تقدم لفظه فى شرح حديث ابن مسعود من كتاب ألر دبعة. 
..والعارية » وسيّاق فى باب إقطاع المعادن + وعن عائشة عند ابن ماجه و أنها قالت: يا رسول. 
| الله ما الى م الذى لاحل" منعه ؟-قال. : الملح والماء والنار » الحديث. - وإسناده ضعيفئ». 
"ا قال الحافظ . وعن أنس عند الطبرااى فى الصغير بلفظ ٠‏ خصلتان لاحل 'منعهما : 
الماء والنار 4 قال. أبوحاتم'فى العلل : هذا حديث منكر . وعن عبد الله بن سرجسى عثله 
العقيل فى :الضعفاء نحو حديث ببيسة ( قوله الماء). فيه دليل على أن الناس:شركة فى جميج 
أتواع الماء من غير فرق. بين المحرز وغيره.. وقد تقدم ق.الباب الأوال. أن الماء أمحرز 
' تق الحزار وتحوها ملك إجماعا :. ومن لازم. الملك الاختصاص وعدم الاشترالك بين غير 
' منحضز ين كا يقغى ‏ به. الحديث ©: فان. صم هذا الإجاع. كان مخصصنا لأنحاديث الياب > 
| وأا ماء الأنهار' فقد تقدم أنه حق" بالإجماع. . ؤاختلف. فى ماء الإبار والعيون والكظام 6. 
: فعند الشافعية والحنفنة وأنى العبامن وأى طالب أنه حق” لاملك : واستدلو!.بأحاديث البابه 
| وقال الإمام يحبى والميايذ بالله فى أحد قوليه وبعض. أصصاب الشافعى : إنه ملك » وقاسوه على 
| الماء. النحرز ف الخرار ونحوها + ورد بأنه بالسيول أشبه منه بماء الحرة. ونحوها < قاله 
| فى البحر : فصل ومن احتفر بثرا أو نبرا فهو أحق” بمائه إجماعا وإن بعدت منه أرضه 
| وتوسط غيرها "الم + واختلش وماء البرك ؛: فقيل حق ». وقيل ملك ( قوله والنار ) قيل, 
المراد بها الجر الذى طبه الناس < وقزل المزاد بها الاستصباح منبا والاستضاءة بضوئها © 
وقبا, نلياه ببا الممجارة.التى تورى التار إذا كانت فى موات الأرضل » وإذا كان الخراد مرا 
: خلهف أنه لأمنتص” به صاحبه ». وكذلك إذا كان الراه بها الحجارة 311 
جر فاتلدلاف فيه كاتللاف ف الطب وسياق (قوله والكاذع قد 


لى قبل هذا وهو أعي من الللا وإطشيش: لآن الخلا تصن 
الى قبل ركو قم و5 و لصيس . #كتصر 


46م 


يتفرطب مق #شات' والحشيش 'غغختض : باليابس والكلاً'بعمهما” »قبل الماد بالكلا هنا هو 
فنى يكون ق المواضع المبلحة كالأودية واللحباك والأراضى الت" لامالك ها . واماءما كان 
:قد أحرز بعد قطعه ' فلا شركة .فيه بالإجماع كا قبل . وأما الثابت فى الأرض المملوكة 
والمتسجزة ففيه حلاف ؛ .فقيل مباح مطلقا وإليه ذهبت الفاددية '. وقيل- تابع للأرض, 
د ؛ وإليْه ذهب المويد بالله . 00 3 

أنْ أتحاديث الباب' تنتيض عجموعها فثدل :عل الاشتراك فى الأمور الثلاثة مطلقا 
ولارح من شىء تك إلا يل ينمل" به عمومها لابما هو أعم منها مطلقا كالأحاديثه 
للقاضية بأنه لايحل مال امرك مش إلا بطيبة من نفسه ع لأنها مع كونمها أعم .إما تصلح, 
للاحتجاج يبا بعد بوت الاك وثبوته فى الأمور الثاثة ل" لزاع ٠‏ 

م (وَعن عبادة أن الى صَلَى الله عليه وآله وسلم تضى ؛ فى شرب 
التّخْل من السّيْل أن الأعللى شرب قبل > الأسقل » و يتاك الماء إلى الكمحين 
رس الما إلى الأستقل, الى يليه وكتذانك” حَى تتقفي الخوائط أو 

و أله ماجه" وعيلد” الله بان أخمدا ) . ش 


يا عرو بلن_شتعتيب علن ' أبيه عن "جداه وأن” الج صَلَى الله 

5 عليه وآله وَسَلّم قفى فى ستئل_مهتزور أن* ل ا الكتعبئين ». 
م يسرسل *الأعنتى على الأسْفل » رواه بود اود وَابِئْن ماجها ) . 

حدايث عبادة أخرجه أيضا البييق والطبرانى وفيه القطاع وحديث مرو بن شعيبه. 
ف إسناده عبد الرحمن: بن الليرث المخزو المدنى تكل فيه الإمام أحمد . وقال احافظ ف الفتح, 
إن" إسناد هذا الحديث حسن » ورواه الحا ى ف المستدرك من -حديث عائشة م أنه قضى 
صل الله عليه وآله ل سال ميزود أى الأعل يديل 01 ر الكعبين .٠‏ 
وأعله الدارقطى بالوقف وصححه الحا كم واه ابن مانجه وأبو داود من حديث ثعلبة: . 
ابن أنىمالك . ورواه عبد الرزاق مصنه عن أ سام القزظى عن أبيه عن ججده و أنه ممع 
أكبراءم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم ف بنى قريظة » فخاصم إلى وسول إل 
ضا لى الله عليه وآله وسلم.ى مهزور السيل الذى يقسمون ماءه » فقضى يتنهم رسول الله 
صِ لى الله عليه وآ له وسلم أن الماء إلى ؛ الكعبين لانخيس الأعلى ع لى الأسفل » ( قوله موزود ) 
يتقح الل بم وسكون الغاء بعدها زأى مضموءة ثم واو ساكنة تم راء : وهو واد بد قر بظة 
| بالحجاز . قال البكرى فى المعجم : هو واد من أودية الدينة » وقيل موضع سول الدينة 
: وكان قد تصداق ق به سول الله بل الله عليه وله وسلم على السلمين فأقطعه عيان الدرث 
أبن اللحكم أخنا مروان » وأقطع مروان فدك . وقال ابن الأثير والمنذرى : أما مهرول ' 


45ت 


بنتقديم الراء على الزاى : فوضع سوق المديئة :. وأحاديث قباب ندال على آن الاعلى تسشحق” 
أأرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البّز قبل الأرض التى تمتها » وأن الأعلى يمسك للناه 
حتى بيلغ إلى الكعيين : أى كعبى رجل الإنسان الكاثنين عند مفصل الساق والقدم ثم يله 
.بعد ذلك . وقال فى البحر : إن الماء إذا كان قليلا فحداه أن يعم" أرض الأعلى إلى الكعبين 
فالنخيل وإلى الشراك فى الزرح لقضائه صلى الله عليه وآ له وسلم. بذلك ف خبر عيادة يعزى 
المذكور فى الباب ' قال : وأما قوله. صل الله عليه وآآله وسلم لتزبير : اسق أرضك حتى 

يبلغ الحدر » فقيل عقوبة للخصمه + وقيل بل هو المستحق” ه وكان أمره صلى الله عليه وله 
وسلم بالضل ».قن كانت الأر بضيا مطملن فلا يلع فى ينبا الكمين إلا وه 
ف المطمئن إلى الركبتين » قدم المطمئن إلى الكعبين ثم حبسه وستى باقها . قال أبو طالب * 
العبرة بالكفاية للأعلى اه » وهو الختار عند الهادوية . قال ابن النين : الخمهور عل أن 
٠‏ الك م أن يمسك إلى الكعبين » وخصه ابن كنانة بالنخل والشجر ؛ قال : وأما الزرع 5 
الشراله > وقال .الطبرى : الأراضى مختلفة فيمسك لكل أرض ما يكفيا » وسيأق بقية 
الكلام على هذه المسثئلة شرح حديث الزبير إن شاء الله تعالى . وقد أورده المصنف رحمه 
:الله فى ياب النبى عن الحكر فى حال الغضب من كتاب الأقضية + 


باب الحمى لدواب بي تالمال 


' (عتن ابن عمر « أن النشّ ىا صلى لها عليه وله وسكلم تمي التقيع‎ - ١ 
لتر تان "المليمون ورراء مره . والتقيع بالنونٍ : مواضع مروف ) ج‎ 
؟ - ( وعن الصعلب ني جتثامة” أن" الى" مللى اهه' عليه وآلم وسسككّم”‎ 1 
رواه أخمد وأبو داوم ء‎ ٠ اجمى تمتى التفيم » وقال” : لاحمى إلا اقم ولرصوله‎ 
و للبتخارئ مئه' و الاحتى إلا قور ولد وق : كنا أن" الى صَلَى اللا‎ 

عليه وآله وَسلّم” تتى التّقيم » وأن" عبر ححى شرك والر ةا )ا 

* س ( وعلن' أسلم مولى عبرا « أن" عم استتعمل” موالى له يبد 'عى هلب 
-على الحمسى » فتقال” : يا أعتى اصلسم نالك على المُسلمين » واتقر دعوج” 
ا ا اللالريو مسنتتجابة ”© وأداخيل رب المثر بجسة ورب الفتصلمة » 
وَإيناى وتتعتم ابئن كر ا ابن عتفان » فَإنهما إن* للك ما شيسبئما 
يسجعان إن “نل ددع ؛ ورب المر ةر يا له إن ال نمكت 
ا ع سقول “.يا أب رامين » أفتاركهم أنا لاأبا لك » فالماء والكدية” 


لا" لم 


سس مم م« 


بسر عل" من الذأهب والورق ء ايم اهم [انلم' “لين ألى قد ظلميتم 
1عالبلادهم أقاتتلوا عكهافى الجاهلية » وأَسْلموا عياف الإسلام » والذائى 
اتقسبى بيده اللا امال“ التذى أخمل عللبنه فى سبيل الله ماتمبلت علليهيم' 
من بلاد رهم شيا و روآاه الْسُخارِى ) 

حديث أبن حمر أخرجه أيضا ابن حبان » وحديث السعب أخخرجه أيضا الجاكم . قال 
'البييق : إن قوله و حمى النقيع » من قول الزهرى . وروى الحديث النسائى فذكر الموصول 
#“فقط » أعنى قوله « لاحمى إلا لله ولرسوله ع . ويوئيد ما قاله البييق أن أبا داود أخرجه من 
.حديث ابن وهب عن يونس عن الزهرى فذكره » وقال فىآخره : قال ابن شهاب : 
.وبلغتى أن النبى صلى الله عليه وآ له و وس حمى النقيع . وقد وه, الحاكم فزعم أن حديث 
« لاحمى إلا لله » متفق عليه » وهو من أفراد البخارى » وتبع الحاكم فى وهمه أبو الفتح 
القشيرى فى الإلمام وابن ن الرفعة فى المطلب . وأثر عمر أخرجه أيضا الشافعى عن الدراوردى 
عن زيد بن أسلم عن أبيه مثله . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مرسلا ( قوله 

حمى النقيع ) أصل اخمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى 
كلبا على مكان عال ؛ فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب » فلا يرعى فيه غيره 
نويرعى هو مع غيره فها سواه . والحمى : هو المكان الحمى » وهو نخلاف المباح » ومعثاه 
"أن يمع من الإحياء ى. ذلك الموات ليتوقر فيه الكل » وترعاه مواش مخصوصة ويمنع 
غيرها : والتقيع هو يا' انون كما ذكر المصضنف ٠‏ وحكى اللخطانى أن يعضبم صعفه فقال 
بالموحدة » وهو على عشرين فرخا من المديئة » وقدره ميل فى انية أميال » ذكر[ذلك 
ا ان ات ا و 
تى هذا الحديث غير نقيع اللحضمات الذى جع فيه أسعد بن زرارة بالمديئة على المشبور كا 
تال الحافظ . وقال ابن الحوزى : إن بعضهم قال : إنهما واحد ٠‏ قال : والأوّل أصم : 
< قوله لاحى إلا لله ولرسوله ) قال الشافعى : يحتمل معتى الحديث شيئين : أحدهما ليس 
الأحد أن يحمى المسلمين إلا ما حماه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » والآخر معثاه إلا على 
مثل ما حماه عليه النبى صلن الله عليه وآ له وسلم : فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن ١‏ 
عمى يحمى » وعلى الثانى يخقص” الحمى من قام مقام رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم وهو . 


الخليفة خاصة . قال فى الفتح : وأخذ أصعاب الشافعى من هذا أن له فى المسألة قولي 00 


والراجح عندهم الثاى ؛ والأوّل أقرب إلى ظاهر الافظ اه : ومن أصحاب الشافعى من ألحق | 


بالحليفة ولاة الأقاليم . قال الحافظ : ول الخواز مطلقا أن لايضِر بكافة المسلمين اه ه 1 


وظاهر قوله فى الحديث الأول للخيل « خيل المسلمين » أنه لايجوز للإمام.على! فرض اماه | 


ا 


بالنى .صل الله تلبه.وآ له وسلى أن محضى لنفسه » وإلى ذلك ذهب مالك والشافعة:و الحنفة 
والحادء نة » قالوا : بل بحمى لحيل المسلمين وسائر أنعامو. ٠.‏ رلا سها أنعام من ضعف منيم 
عن الانتجاع كنا فعله عمر ى/الأثئر المذكور . وقد غلن بعضبم .أن بين الأحاديث القاضية 
بالمنم من الحمى » والأحاديث القاضية يحواز الإحياء معارضة ء وملشأ هذا الظن عدم 


الفرق نينهما وهو فاسد » فان الحمى أخص من الإحياء مصننا . قال ابن اللخوزى': ليس ؛ 


بين الديثين معار ضة ع قالخمى المهبى عنه ما يحمي من الموات الكثير 5 العشب ائفسه خاصة ١‏ 


كفعل ااهلية و الإحياء الماح ما لامنفعة للمسلمين فيه شاملة فاقرقا . قال : وإعا اعد" 
أرض الحهى مواتا لكونبها.لم بتقدم فيها ملك لأبحد : لكنبا تشبه العامرة لما فيها من المتفعة 


العامة ( قوله وأن عمر حمى شرف ) لفظ.البخارى « الشرف » بالتعريف . قال ى الفتح : ؛ 


والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء ف المشبزر وذكر عياض أنه عند البخارى يفت 
المهملة وكسر الراء وقال قى موطأ ابن وهب : بفتح المهملة والراء » قال : وكذا رواه 
بعض رواة البخارى أو أصلحه وهو الصواب :: وأما سرف : فهر موضع بقربٍ مكة 
ولا يدخله الألف واللام ( قوله والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع 
معروف بين مكة والمديئة : وروى ابن أنى شيبة بإسناد صميح و أن عبر حمى حى .الربذة لنعم 
للصدقة ) ( قوله هنيا) بضم الحاء وفتح النون وتشديد التحتية ( قوله الصريعة ) تصغير صرمة 
وهى مابين العشرين إلى الثلاثين من الإبل ٠‏ ؛ أو من.العشر إلى الأربعين منها 8. 


: باب فا جاء فى إقطاع :المعادن 


9( عق ابلق عتباصر قال و أقنطم رسول الله صلى الله عليئه افر 


وَسْلم بلال” سن الحارث الزَقَ متعاوقة اقبلية جلْسيها وغور يها ولصيقة 


أس اه ابر ءام 


يملح الرزرع' من' قدامى 02 يعلطه لحق معاي 6 رواه عمد وأبوداوهة ا 


ورويام” أبنْضًا من ' جحديث “مرو بن عواف رف )م 


؟- ( وعن' أبنيتضن” بن كمال « أنه* وقد إلى الى صلى الله" عه رواله 


[وسَكم١‏ اسسارة طهه” الح ٠»‏ فقتطح له ؛ ؛ فَلَمًا أن" ول قال رجل” من الجلس 


0 تَ له ؟ إأننا أقلطعنيته” الماء" التعد” ء قال” : فالشتاعه” مثها » 
؛ وشأله” حمنا يحمْمى من الأراك “+ فقال- 1 تله خفاف الإبل ه 
: رواه 0 داو 00 له و أخحفاف ف الإبل » قال , مد" 29 


ا الحتسن_المخرومى : يتملبى أن الإببل” نأ كتلى مناه رء وسبها و يلمي ماقوقه ع 
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ال ست و سن ل ” انا عليه آل ' 


وسكّم- فتجمل” يدو مبه' ويلسلومك” » 2 3 قال” : الله ما الى 0 
0 : امه ».قال” م يحيل' متنعه عه 


هزه .فلم 


: المح » قال : ياشبى الم ما الشىء” اللّذرى لا يمل متشعه معد ؟ قال" : أن 0 
ل 
حديث ابنعباس فى إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم فى الشواهد 
وضعفه غير واحد . قال أبوجمر : هو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن 
أنى أويس غير ثور . وحديث عمرو بن عوف الذى أشار إليه: المصنف فى إسناده ابن ابنه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده » وقد تقدم أنه لايحيح بحدينه + 
.وحديث أبيض بن حال أخرجه أيضا ابن ماجه والنساق وحسنه الترمذى وصمحه ابن 
حبان وضعفه ابن القطان ء ولعل” وجه التضعيف كونه فى إسناده السبائى المازنى . قال 
ابن عدئ : أحاديثه مظلمة منكرة . وحديث ببيسة أعله عبد الحق وابن القطان بأنها 
' لاتعرف . وتعقب يأنه ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة » وحديئها شواهد قد تقدمت 
فى كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث ابن مسعود فى الماعون ( قوله القبلية ) 
. منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة : وهى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المديئة خسة 
م . وق رواية لأى داود معادن القبلية وهى من ناحية الفرع » وقد تقدم مثل هذا التفسير 
فى باب ماجاء فى الزرع والمعدن من كتاب الركاة » لأن حديث إقطاع يلال تقدم هناك ' 
بلفظ غير ما هنا . وقال فى القاموس : والقبل عر كة نشر من الأرض يستقبلك » أو رأس 
كل أكة أو جبل أو مجتمع رمل » وانحجة : الواضحة اه ( قوله جلسها ) بفتح اليم 
1 وسكون اللام وكسر ا ا اران : كل مرتفع عن الأرض » 
ويطلق على أرض تجد كا فى القاموس ( قوله وغوريها ) بف بفتح الغين المعجمة وسكون الواو 
وكسر الراء نسبة إلى غور . قال ى القاموس : إن الغور بطلق على ما بين ذات عرق إلى 
البحر وكل ما انحدر مغربا عن بهامة » وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة 
أبام عرض .فرسفين ؛ وموضع فى ديار ببى سليم » وماء لبتى العدوية اه . والمراد ههنا 
المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية ( قوله من قدس ) بضم القاف وسكون الدال 
المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظم بنجد كما فى القاموس . وقبل الموخ ضع المرتفع ؛ 
: الذدى يصاح للررع ما ف النباية ( قوله العد ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أبضا 
“قال تى القاموس : الماء الذى له مادة لاتتقطع كاء العين اه وجمعه أعداد » 0 !| 
»ما مجمع يعد ٠‏ ورده الأزهرى ورجح الأول . وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز ا 
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صلى الله عليه وآ له وسلم ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن عر المراد بالإقطاع : جعل بعضى. : 
الأراضى الموات مختصة ببعض الأشخاص ضواء. كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأق فيصير 
ذلك البعض أولى به من غيره » ولكن بشرط أن يكون من الموات الى لامختش” بها أحد.» 
وهذا أمر متفق عليه . وقال فى الفتح : حكتى عياض أن .الإقطاع .تسويغ الإمام من مالل الله. 
شيئا لمن يراه أهلا لذلك » وأكثر ما يستعمل. فىالأرض » وهوأن يخرج منها لمن يراه. 
مايحوزه » إما بأن بملكه إياه فيعمره » وإما بأن يجعل له غلته مدة . قال السبككى : والثائن 
هو الذى يسمى فى زماننا هذا إقطاعا » ولم أر أحدا من أصعابنا ذكره » وتخريحه على طريق. . 
فقهى مشكل . قال : والذى يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر 
ولكنه لايملك الرقبة بذلك » وببذا جزم الطبرى.. واداعى الأذرعى نى لحلاف فجواز 
تخصيص الإمام بعض الحند بغلة أرضه إذا كان مستحمًا لذلك » هكذا بى الفتح . وحكى 
صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أوعقار » وإنما 
يقطع من الى ولا يقطع, من حق” مسلم ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا 
: وغير تمليك.» وعلى الثانى حمل قطاعه صل الله عليه وآ له وس الدور بالمدينة . قال الحافظ 
كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعى مرسلا » ووصله الطبرى و أن النئ | صل الله عليه وآ له- 
وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور » يعنى أنزل المهاجرين ق دور الأنصار برضام ( قوله. 
قال تحمد بن الحسن الخ ) ذكر الخطل وجها آنبر فقال : إنما تحمى من الأراك ما بعد عن. 
حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرانحة إذا أرسلت قاارعى اه . وحديث ببيسة يدل على. 
أنه لابجل منع الماء واللح ؛ وقد تقدم الكلام بى الماء » وأما املح فظاهر الحديث عدم, 
فرفر للها كان ل مسلته لرزقد اميل صم و لافر قن يلين 7 أنراعه الصالحة للانتفاع بها .. 


باب إقطاع الأراضى 


سه 2 0 3 


0 أسما .> بثت أى بكثر فى حتديث ذ كترته قاللت م كنت انقعل 


الذنوى ممن” رض الرْبير الى أقطعه رسول الله صَلى الله عليه وآله وسلم ” 
: على رأمبى وهو متى على ُلى فرسخ ٠‏ مق" عليه :وهو 3 سفر ؛ 
المرآة البتسير بغتيرٍ مي 


؟ - زوع ابن عم قال : أقنطلم الشى صلى الله عتايه وآله 0 


لبر حلفطر فرصه. » وأجترى الفرس ود ى قام 2 م رمى بستؤطه فشال” 
! أقطعو 2 . 0 


0 قنطعوه حيلث بلغ السوط ؛ : ا امد وأبو داود ) , 


1ه 


وآلم وسكم"دكر) بالمدربنة يقوس وقال أزيد كد » رواه” أبسود اود ) + 
0 اعوط لل مشو و ا م ا ال 203 20د الراك “الاق ماه شامع سل 
4 - ( وعن'وائل بن حجر « أن الى" صلل الله علتبلٍ وآله وسكلم”' 
ا ل ا 2 د ا فدوت 2 مامد كش ماش. ب م 
أقطعه ارضا منضرموت ٠‏ وبَعث معاوية تقطحها إياه » روآاه الرمذعه 


> ( وعين' لمرو بلق حمريلث فال د خط لى رصُول” اه سلى الله علتبه. آ 


ه - ( وعتن' علروة” بنن, الربثير أن" عبد آلرمن بئن” عتراف قال « أقلطعيى, 
وصول“ الله صَلَى امه ل آله 0 وعم 7 الطاب ا كذا وكذاء 
فككهب الز بسي" إلى آل حمل" فاششترى نتصيينة” منبلم'» فأتتى علشمانة بن عتفئانة 
فتقال” : إن" عبد الرمنن_بئنتعتواف زعم" أن" الى صل اقهاعتلينم وآ ليه وتسكم” 


أقلطعه و عمد بن" الطاب أراض” كنذا وكتذ؟ ء وإفى اشتريلت نتصيب آلر 
مر ٠‏ فال" عليان” : عتبند الرجمن_جائير” الشّادة. له وعلتيله »روا أتمدا ) . 

5 - (وعن” أنس_ قال و دعا الى صلَّى الله عليه وآله وَسّم- الأنتصار” 
ليسقلطم هلم التحتريئن » فتقالُوا :يا سول الله إن" فتعتللت فاكليتب لإ خمواننا: 
من ربش _عطلها » ختم' نكل" ذلك" عند الى" ملى اذا عم وال 
وَسَلم فقال : إنكد "سرون بعندرى أثرة” فاصيروا حبتى تلقن » رواه” 
أخمد والسخارى ) . 

حدبث ابن حمر ى إستاده عبد الله بن حمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اللخطاب وفيه. 
مقال )» وهو أخو عبيد الله بن عمر العمرى 1 وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود 
والمتذرى » وحسن إسناده الحافظ . ولفظ أى داود «أزيدك أزيدك » مرتين . وحديث. 
وائل بن حجر أخرجه أيضا أبو داود والبييق وابن حبان والطبراى .. وحديث عروة بن, 
الزبير لم أجده لغبر مد ولم ألحدة ل باب الإقطاع من مجمع الزوائد مع أنه يذكر كل, 
حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست ( قوله من أرض الربير الخ ) يمكن أن تكون هذه. 
الآر ص عى ذال كورة حديثابن عمر المذكور بعده » وفى البخارئى آخركتاب القدس, 
من حديث: أسماءو أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أقطم الزبير أرضا من أموال بى النضير». 
وى سنن أىداود عن أسماء د أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير خلا » 
( قوله حضر فرسه ) بضم الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة : وهو العدو ( قوله وبعث. 
معاوبة ) أى النى صلل الله عليه وآله وسام ١‏ قوله لبقطع هم البحرين قال اتقطا 2 
يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء » ويحتمل أنه أراد العامر منها لكن بِىحقه من 


اهم 


اين لأنه كان ترلة أرضها قلم يقسمها : وتعقب بأنها ضحت صلحا وضصربت على أهلها 
الحزية » فيحتمل أن يكون الراد أنه أراد أن يخصهم بقتاول جزيتها ٠‏ وبه جزم ماعيل 
للقاضى . ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لاتقسم فلا تملك. قال فى الفتح : والذى يظهر 
لى أنه صل الله عليه وآ له وسلم أراد أن بخص" الأنصار بما يحصل من البحرين » أما الناجز 
يُوم عرض ذلك عليهم فهو الحزية لأنهم كانوا صالحوا علبها : وأما بعد ذلك إذ وقعت 
«الفتوح فخراج الأرض أيضا » وقد وقع منه صلل الله عليه وآآله وسلم ذالك فعداة آراضى 
بعد فتحها وقبل فتحها : منها إقطاعه تمها الدارى بيت إبراهي » فلما فتحت فى هد حمر 
جز ذلك لقَبم » واستمرٌ فى أيدى ذريته من ابنته رقية وبيدهم ‏ كتاب من البى صلل الله عليه 
.وآ له وس بذلك وقصتهمشهورة ذكرها أبن سعدو أبو عبيدق كتاب الأموال وغيرهما ( قوله 
فلم يكن عنده ذلك ) يعنى بسيب قلة الفتوح » وأغرب ابن بطال فقال : معناه أنه لم يرد 
٠فعل‏ ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بنى النضير ( قوله أثرة ) بفتح الحمزة والمثلثة 
على المشهور» وأشار صل الله عليه وآ له وسلل بذلك إلى ما وقع من استثثار الملوك من قريشس 
على الأنصار بالأموال والتفضيل بالعطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته » وفيه ما كانت 
فيه الأنصار من الإيثار على أنفسبم كا وصفهم بذلك فقال - ويئثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة - . وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن بعده من الأمة إقطاع الأزاضى وتخصيص بعض دون بعض بذلك إذا كان فيه 
مصلحة » وقد ثبت عنه صلى الله عليه.وآ له وسلم و الإقطاع غير أحاديث هنا للباب 
والباب الذى قبله . منها أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم : أقطع صضر بن أ العيلة البجى 
الأحسى ماء لبنى سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذكك اللماء ثم رذه إليهم فى قصة 
:طويلة مذكورة فى سان أى داود . وملها ما آخرجه أبو داود عن سبرة ين معيد اللتهى ' 
« أن النبى” صل الله عليه وله وسلى نزل فى موضع المسجد تحت دومة » فأقام ثلاثا م خررج 
إلى تبوك » وأن جهينة الحقوه بالرحبة » فال لهم .: من أهل ذى المروة » فقالوا : بنو رفاعة 
من جهينة » فقال : قد أقطعتها أبنى رفاعة » فاقتسموها » فنهم من باع » ومنهم من أمسك 
عمل : . ومنها عند أنى داود عن قيلة بفت مخرمة قالت ٠‏ قدمنا على رسول الله صلى اله عليه 
بوآله وسلم وتقدم صاحبى ؛ يعنى نحريث بن حسان وافد بكر بن واثل » فبابعه على الإسلام 
عليه وعلى قومه ثم قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بنى تمر بالدهناء أن لايجاوزها إلبنا 
منهم أحد إلا مسافر أو جاور ».فقال : اكتب له يا غلام بالدهتاء » فلما رأيته قة أمر له 
.بها شخص فى وهى وطنى ودارى ؛ فقلت : يارسول الله إنه لم يسألك السؤية من الأرضص 
ِذ سألك » :إنما هذه الدهتاء عندك مقيد الحمل ومرعى الغنم ونساء بى يم وأبتليكها وراء 
ذلك » فقال' : أمسك باغلام صدقت المسكيئة » المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر 


وك 


وبتعاوئان على الفتان » يعنى الشبظان : وأخرجه أيضا الترملى عنتصرا + ومثها ما أخر جه 
البييق والطيرانى + أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن 
مسعود فيمن أقطع » وإسناده قوى > 

ا (عن الى ستعيد عن الدبى صلى الله عليه وآله وسلم قال" «إبتاكتي' 
واللنوس فى الطرقات ء فَقَانُوا : يا سول الله مالّنا من" مجالسنا بد تتح دث 
فيها » فتمال” : إذا أبيم' إلا 00 فأعنْطوا الطريق” حتقنها » قاثوا وا عق 
الطريق يارسول” الله ؟ قال غم ع م راكد لاد عو ار السلام » 


والأمْر توف ء والتهلر' عت المتكتر متفق عليه ): 

؟ - (روعن الربثير بن العوام أن الى صلى الله 0 وآله وسلم 
قال ٠‏ “لأن' يحمل” أحّد د كلم ' حتبئلا” فيح طب 2 م أيجبى ع فضعه ف السوقر 
عه 3 م يستغى به وكققة عن ته جر 5 من' أن" يسأل” اا 
ا أو متعوه زناه امد 6 

حديث الزيير أخرجه البخارى أيضا بنحو ما هنا » وقد اتفق الشيخان على مثل معناه 
من حديث ألى هريرة » وقد تقدم فى باب ما جاء فى الففير والمسكين والمسئلة من أبواب 
الزكاة ( قوله إياكم والخلوس ) بالتصب على التحذير (قوله مالنا من مجالسنا بد ) فيه دليل 
على أن التخذير الإرشاد لا الوجوب » إذ لو كان الوجوب لم يراجعوه ا قال القاضى 
عياض . وفيه متمسك لمن يقول : إن سد الذرائعم بطريق الأولى لاعلى لتم ٠‏ لأنه نبى 
أولاعن الخلوس حسما للمادة » فلما قالوا: مالنا من مجالسنا بدع ذكر هم المناصد الأصلية 
للمنع » فعرف أن النبى الأول للإرشاد إلى الأصلح . ويوئخد منه أن دقع اللفسدة أولى من 
جلب المصلحة لندبه أولا إلى ترك الخلوس مع مافيه من الجر لمن عمل بحق الطريق » 
وذلك أن الاحتياط ف طلب السلامة آ كد من الطمع فى الزيادة . قال الحافظ : ويحتمل 
أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شددة الحاجة إلى ذلك » يعنى فلا يكون قوم 
المذكور دليلا على أن التحذير الذى فى قوة الأمر للإرشاد . قال : ويوئيده أن فى مرسل 
يحبى بن يعمر » وظن القوم أنها عزيمة ( قوله إذا أبيتم إلاالغجلس ) فى رواية للبخارى « فإذا 
أتنم إلى المجلس  (١‏ قوله غض البصر الخ ) زاد أبوداود فى حديث أنى هريرة ١‏ وإرشاد 
لسبيل » وتشميت العاطس إذا حمد » وزاد الطبرانى من حديث عمر ٠‏ وإغاثة الملهوف » 

«؟ - نيل الأرطار - م 


١ 


5 1ه« 


وزاد البزار من حدبث ابن عباس« وأعينوا على الحمولة , وزاد الطبراق من حديث سبل 
ابن حنيف « وذ كر الله كثيرا » وزاد الطبرانى أيضا من حديث وحثى بن حرب ١‏ واهدوا 
الأغبياء » وأعينوا المظلوم » وجاء فى حديث أبى طلحة من الزيادة : وحسن الكلام » وقد 
ا لظم الحافظ هذه الاداب فقال : 
جمعت آداب من رام الخلوس على الط ريق من قول تحير اللخلق إنساط 
أفش السلام وأحسن فى الكلام وشست عاطسا وسلاما رد إحسانا 
فى الحمل عاون ومظاوما أعن وأغث لفان وهد سيلا واهك حيرانا 
بالعرف مرو انه عن نكر وكف أذى 2 وغضى” طرفا وأكثر ذكر مولانا 
والعلة فى التحذير من اللوس على الطرق ما فيه من التعرّض للفتنة بالنظر إلى من بحرم 
النظر إليه » وللحقوق لله وللمسلمين التى لاثلزم غير احالس فى ذلك ال" . وقد أشار 
فى حديث الباب بغض” النظر إلى السلامة من التعرض للفتنة يمن يمر من النساء وغيرهن 
ويكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة وبرد” السلام إلى إكرام المار ء وبالآمر 
بالمعروف والبى عن المتكر إلى استعمال جميع ما يشرع وتركجميع ما لايشرع . وعلى هذا 
الفط بقية الآداب التى أ شرنا إليها »ولكل منها شاهد يح أو حسن : وقد استوق ذائته 
الحافظ فى الفتح فى كتاب الاستئذان . وحديث. الزبير قد سبق شرح ما اشتمل عليه فى كتابه 
الركاة » وذكره المصئف ههنا اقوله فيه 9 فيضعه فى السوق فيبيعه , فان فيه دليلا على جواز ٠‏ 
' الحلوس فى السوق للبيع 2 ولا يخلو غالب. الأسواق من كثرة الطرق فيه + 1 
باب من وجد دابة ققد سيبها أهلها رغبة عنها 
١‏ - (عتن بيد الله بن ميلد بلق عبد الرتملق, المملهرى عت الشلطي ' 
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أن الى صلى الله عليه وآله سكم قال م من" وبصد” داية” قد عجر عببها 


أهلها أن" تعلفوها فَسيوها فأختندها فأحئياها فهىّ 3ه » قاق” عسيلد الل : 


رفك 3 


فقللت له : عن" هذا ؟ فقال” : عن" غير وَاحد من" أسساب اش صَلَّى الله" 

عليه وآله وَسَلّم» روام أبنو د اوه والد ارقطلى )< ش 

| ؟* ‏ روعن الفعبى برقم الحتدريث إلى الشّبى صل الله عليه وآله وسلم” 

قال و مسن" نك" دابئة” ممهتتكنة فأحئياها جل" فتهي إمن' أحياها وروا أبوداود» 
الحديث الأول فى إسناده عبيد الله بن حبيد وقد ونق . وحكى: ابن ألى حاتم عن يحى بن 

معين أنه سثئل عنه » فقال : لاأعرفه » يعنى لا أعرف تحقيق أمره . وأما بجهالة الصحابة 

آلذين أبهمهم الشعبى غير قادحة فى الحديث لأن مجهرهم مول عل ماحز فق + وقد 


8ه" 


'حققنا ذلك فى رسالة مستقلة > والشعبى قد لت خاعة من الصحابة ‏ حكى الذهبى أنه سمع 
من عائمة وأربعين من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم + وحكى منصور بن 
عبد الرحمن عن الشعبى أنه قال و أدركت خسماثة من أصعاب رسول الله صل الله عليه وآآله 
وسلم بقولون : على” وطلحة والزبير فى ابلدنة ». والحديث الثاقى مع إرساله فيه عبيد الله بن 
حميد المذكور ١‏ قوله فسيبوها ) وكذلك قوله ومن ترك داب يوخد من الإطلاق أنه يمور 
امالك الدابة التسييب فى الصحراء إذا عجز عن القيام بها ه وقد ذهبت العثرة. والشافعى 
وأصعابه إلى أنه يجب على الك الداية أن يعلفها أو ببيعها أو يسينها فى مرتع » فان ترد أجير > 
وقال أبوحنيفة وأصحابه : بل يؤمر استصلاحا لاحمًا كالشجر : وأجيب بأن ذات الروح 
تفارق الشجر ٠‏ والأولى إذا كانت الدابة مما يوذكل مه أن يذيحها مالكها وبطعمها امحتاجين 
قال ابن رسلان : وأما الدابة التى عجزت عن الاستعمال لزمالة ونحوها فلا يحوز لصاحبها 
تسبيبها بل يحب عليه نفقتها ( قوله فأحياها ) يعنى بسقيها وعلفها وخدمتها » وهو من باب 
انجاز كقوله تعالى ‏ وين أحباهافكأنما أحيا الناس جميعا ( قوله فهى له) أخل بظاهره أحمد 
والليثوا سن وإبعحق » فقالوا : من ترلك دابة عهلكة فأحذها إنسانقأطعمها وسقاها وخدمها 
إلى أن قويت على المشى والحمل على الركوب ملكها إلا أن يكون مالكها تركها لالرغية 
عنها بل ليرجع إليها أو ضلت عنه » وإلى مثل ذلك ذهيت الهادوية : وقال مالك : هى 
لماكها الأول » وبغرم ٠١‏ أنفق عليها الآخذ . وقال الشافعى وغيره : إن هلك صاححهها لم يزل 
عنها بالعجز » وسبيلها سبيل اللقطة ؛ قاذا بجاء ربها ويعب على وابجدها رداها عليه ولا 
يضمن ما أنفق عليها لأنه لم يأذن فيه ( قوله بمهلكة ) يفم المم وفيح اللام اسم لمكان الإملاك 
وحى قراءة إيخمهور فى قواه تعالى - ما شبدنا مهلك أهله - وقرأ حفص يف ألبم وكسراللام. 


باب النهى عن جده وهزله 


١‏ - ( عت السائيب بن يتريد" عن" أيه :كال" : قال رول لق على افده 
عاب وآلم وَسَللّم د لابأختذان” أحد كلم" متنا" أخميه ادا ولا لاعيها ءوإذ] 
أخسذ” أحد كلم ' عنصا أيه فشيردتها عليه » رواه” أحمند وأبوداود” والرمدرئ) 

؟ - (وَعن' أنس أن” للش" صَّلَّى الله" عليه وآله وسلئّم- قال" ١‏ لا يحل 


هال” امْرئ مسسئلم إلا بطيب نقسه , رواه الد ارقطيى : و مومه لحيل 
9 السّاحة 1 9 : 0 ل ا وال ب 5 لك كفنا 7 سا يها ل لد سا 3 1 , 


ماكأهة"ا- 


( على بل داتعت بلع لك ليلتى قال”: «حدأننا اتاب لبى' مكل لق 
ليه وآله وسكلم انمث كانوا يسيرون” مم الى صلى الله عليه وآله ' 
و شم » قنام” رجل” 3 ملبتم' » فاتطلق” بتعضيم” إلى حل متّعنّه + فأخحك 0 


شرع ٠»‏ فقال” الشى صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم : امحل ملم أن" : 
يروم مُسلماء رواه” أو داود ) م 0 

حديث السائب حسنه الترمذى وقال : غريب لالعرفه إلا مع حديث ابن أفطلب اه ٠‏ 
وقد سكت عنه أبوداود والمنذرى : وأخرجه أيضا البيبق وقال : إسناده حسن + وحديث 
أنس فى إسناده الحارث بن محمد الفهرى وهو مجهول : وله طريق أخرى عند الدارقطني 
أيضا عن حميد عن أنس * وف إسنادها داود بن الزبرقان وهو متروك + ورواه أمد 
والدارقطى من حديث أنى حرة الرقاى عن عمه » وفى إسناده على بن زيد ببى يجدعان 
وفيه ضعت . وأتخريجه الحخاكم من حديث ابن عباس من طريق عكرمة» وأخريجه الدارقطق 
من -حديث ابن عباس أيضا من طريق مقسم وفى إسناده العرزى وهو ضعيت ٠‏ ورواه 
الببيق وابن حبان والخاكر فى صحيحيهما من حديث أنى حنيد الساعدى بلفظ ١‏ لا يحل' لامرئ 
أن بأخذ عصا أخيه بغير طيبنفس منه ه . قال البييتى : وحديث أنى حميد أصح هق الباب 
افر ابن أى ليل سكت عنه أبوداو د والمنذرى وإسناده لابأس به ( قوله متاع أخحيه ) 
المتاع على !١‏ ى القادوس : المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج تمع أمتعة ( قوله 
ولا لاعبا ) فيه دئيل على عدم جواز أخد متاع الإنسان على جهة المح والغزل ( قوله لايحل” 
مال امرئ مسلم الخ ) هذا أمر مصرح به فى القرآن الكريم » قال الله تعالى - ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ولا شك" أن من أكل مال مس بغير طيبة نفسه 5 كل له بالباطل » 
ومصرّح به نى عدّة أحاديث : منها حديث وإنما أموالم ودماؤكم عليكم حرام ع وقد تقدم م 
وجمع عليه عئلم كافة المسلمين و متوافق على معناه العقل والشرع » وقد خصص هذا 
العموم بأشياء منها الزكاة كرها والشفعة وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزواجة وقضاء 
الدين وكثير من الحقوق المالية ( قوله لايحل” لمسلم أن يرو مسلما ) فيه دليل على أنه . 
لايجوز ترويع المسلم ولو يما صورته صورة المزح . 

باب إثبات غضب العقار 

و - (عتن' عائشة أن الى صَلَى الله عللليله وآ ل وسكم قال" من" ظلم” 
فير مين" الأراض,_طواقه" الله' مين ' مسبلع_ أرضين , متتفق" عليه ) : 
7 -- ( وعتن' سعيدر بن رَينْد قال> : قال رول الل صل ال علليله وآله 


اه" 


عير م سه 


لم و منن” أختذة شير من" الأرْض ظلئما فإ طبه نَم القبامة من 
سبع أراضين , متفق عليه .وف تلظ لأحمد ومن سرق 0). 

م (وعن افرهرت رامن الشبى لا وسلم 0 
التطم شثيرًا مين الأرض بغر حقه طوقه الله يوم القيامة من سبلم 


أرضين" روام أنمتدا ). 


4 - (روعن ابن عبر قال" : قال" سول" الله صلى الله عليه وآله وسلم” 
ومن" أحن” من الأرضر شنا بغتير حق حسف به ينوم القياسة إلى سبع 


أرّضين ارواه أخمدة والبسْخارئ ) 0 


حديث أى هريرة هو فى صصح مسل : وف الباب عن يعلى بن هرة عند ابن حبان 
فى صتبحه وأبن ألى شيبة فى مستده وأق يعلى . وعن المسورين عخرءة عند العقيل ”ا ريخ 
الضعفاء » وعن شدااد بن أوس .عند الطبرائى + فى الكبير » وعن سعد د بن أى وقاص عند 
الثر مذي . وعن أنى مالك الأشعرى عند ابن أنى شيبة بإسناد حسن » وعن عن الحكم بن الحرث 
السلمى عند الطبرائى وأنى يعلى . وعن ألى شريح اللحزاعى عند الطبراق فى أيضا . وعن ابن 
مسعرد عنده أيضا وأحمد . وعن ابن عباس عند الطبرافى أيضا ( قوله من ظلم شبرا) فى روابة 
لاخارى ١‏ قبد شير ٠‏ بكسر القاف وسكون التحتانية ا + كآنه شك الخير 
إشارة إلى استواء القليل والكثير فى الوعيد : كذا ى ا 
البناء للمجهول ( قوله من سبع أرضين ) بفتح 3 ويحوز إسكانما . قال. الحطالى 
سر ل 7 
فى عنقه لاأنه طوق حقيقة . الثانى أن معناه أنه يعاقب باتلسف إلى سبع أرضين : أى 
فتكون كل أرض فى تلك الحالة طوقا فى عنقه اه . ويؤيد الوجه الثافى حديث ابن عمر 
المذكور . وقيل معناه كالأوّل لكن بعد أن بنقل حميعه يجعل كله فى عنقه. طوقا ويعظم 
قدر عنئقه حتى يسعى ذلك ما ورد فى غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . ويؤيده حديث يعلى بن 
مرة المغار إليه سابقا بلفظ ٠‏ أبما رمجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن بحفره حتى يلغ 
الجن ب أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس » و . وحديث الحكم السلمى 
المشار إليه أيض! . قال الحافظ : وإسناده حسن » ولفظه من أخذ من طريق المسلمين شيرا 
جاء يوم القيامة يحمله من سبع أرضين ٠‏ قال فى الفتح : ويحتمل أن بكون المراد بقوله 
و يطوقه و يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيم ذلك فيعلاب به كما جاء فى حق « من كذب 
افى منامه كلف أن بعقد شعيرة » ويحتمل أن بكون التطويق تطويق الإثم » والمراد به أن 


الساارهة” - 


الظل المشكور لازم له .فى عنقه لزوم الإثم + ومنه قوله تعالى جا رةه قرم لق ديه 
ويتمل أن نتتّع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تسم بين من تليس بها » فيكون 
بعضيم معذ با يبعض » وبعضهم بالبعض الأتحر بحسب قوة المفسدة وضعفها » هذا جملة 
ماذ كره ن الوجوه ى تفسير الحديث ( قوله من افقطع ) فيه استعارة شبه من أخذ ملك 
غيره ووصله إلى ملك نفسه بن اقنطم قطعة من شىء يحرى فيه القطع الحقيق . وأحاديث 
الباب تدل” على تخليظ عقوبة الظار والغصب وأن ذلك من الكبائر » وتدل على أن تخوم 
الأرض تملك » فيكون لفمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة . قال فى الفتح : إن 
الحديث يدل على أن هن ملك أرضا ملك أسفلها إلى متبى الأرض » وله أن يمنع من 
حفر محتها سربا أو بثرا بغير رضاه » وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنبا بما قه من 
حجارة وآبنية ومعادن وغير ذلك » وأن له أن ينزل بالحفر ماشاء مالم يضر يمن يجاوره © 
وفيه أن الأرضين بن السيع متراكة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لااكتى فى حق هذا 
الغاصب بتطويق التى غصبها لانفصالها عما تحتها » أشار إلى ذلك الداودى ٠‏ وفيه أن الآر ضين 
السبع أطباق كالسموات ؛ وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأرض «ثلهن' ‏ خلافا لمن قال : 
إن المراد بقوله « سبع أرضين » سبعة أقاليم » لآنه لوكان ‏ كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من 
رقم عر له إن لين ازمر والذى لذ ب عل أن ن العقوبة متعلقة ما كان سبيها » 
وإلذاخع تطغ النظر عن نذلك لاللازع ين "ابد كردره اه 

ه (وعن الأشامّث بن قيس « أن رجلد” من كندة” ورج من 


حرمت اخنصا إلى الى صَلى الله “عليه وآله وسلم” فى أرّض باليسمسن ء 
فال الحتضرمى : بارسول الله أراضى اغلقصبها هنذا وأبلوه' » فقا" الكتدى : 
يارسُول الله أراضى وَرثستها من أى فال الغترمى: يارسول” اله استخلفئه” 


متحسة 2 


سين » قال ا الل ملك اذا علي وآله وَسكئم. نه الله 
8 ا ربل" يتنه 'مالاة إل لبق" اله يوم فاه وهر أجلدام فتقال” 
الكتدى : هى أراضها وأرض أوالدم ورواه أمدا ) . 

الحديث رواه أيضا ! الطبراق فى الأوسط » وف إسناده محمد بن سلام المسبحى لله قرائب 
وبقية رجاله رجال الصحبح . وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه الطبرائى فى الكبير 
والأوسط وإسناده ضعيف . وقصة الحضرى والكئدى سبأق ذكرها ثىباب استحلاف 
المتكر من كتاب الآقضية من حديث وائل بن حجر عند مسلم فى صحيحه والثر مذى و مصحه 


ؤوم ا 


جتحو ماهنا ء ولغله يأ الكلام عليه هنالك إن شاء الله . قال فى التلخيص : والحضرى عو 
وائل بن حجر » والكندى هو امرؤ القيس بن عايس واسمه ربيعة اه » وفيه نظر فإنه 
سيأ عن وائل بن نحجر فى كتاب الأقضية بلفظ و جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبى" صلى الله عليه وله وسلم الخ ه وهذا يشعر بأن الحضرى غير وأئل . وأيضا 
قال ىق ف البدر المثير : اسم الحضرى ربيعة بن عبدان » وكذا جاء مبينا فى إحدى روايى 
صبيح سم » وعبدان بكسر المهملة وبعدها موحدة . والحديث فيه دليل على أنها إذا 
طلبت يمين العلم وجبت » وعلى أنه يستحب للقاضى أن يعظ من رام الحلف ( قوله أنه 
لابقتطم عبد الخ ) لفظ الصحينحين من حديث الأشعث ٠‏ من حلف على بمين يقتطع بها ماله 
همرئ مسلى هو فيها فاجر » لى الله وهو عليه غضبان » وسبأق فى كاب الأقضية . 


باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه 


لاعن بور سن ختدريير أنه لتبى" على للها عليه ولد سكل قار 
ه من" زرع ف أرض قوم بكر ديم ليس له ين لزع - وله 


م ار ع 


فته 0 المتملسة” إلاة النّسائى . وقال” البسُخارئ : هلو حديث حتسن” ) . 
30 ( وَعن'علروة بن نر ابر أن سول الله صَلَى الله عللتيله وآله 00 


تقال ه من" أحيا أراضا فهِى لهأ » وَلينّس” لعرق و ظالم حق" ع قال” 
أحتبرق الى حداتبى هذا الحتدريث : أن رجلين اختصً) إلى ل الم 


صَلَى الله عليه وآله وشم اد المدامثنا آلا فى أرضٍر الخ تن 
لصاحب ا بأراضهٍ » وأمرت صاحب التخل ‏ أن 'بططرج لله ينها » قال 2, 
20508 5-0 ا 6م 0 لس له 


ققد رأيتها وها لنضرب أصواها بالفؤوسٍ وها لتخل علم » رواه 


أبود اود وال داركتطلى ) . 


حديث راقع .ضعفه اللخطان » ونقل عن البخارى تضعيفه 0 وهو خلاف ما نقله 


000 : 9 م 0 
التر مذى عن البخارى هن نحسينه . وضعفه أيضا البييق وهو ٠ن‏ طريق عطاء بن ألى رباح 


١ 


عن رافع » قال أبو زرعة : لم يسمع عطاء هن رافع » وكان ٠ومى‏ بن هرون يضعم هنا 
الحديث ويقرا. : لم يروه غير شريك » ولا رواه عن عطاء غير ألى إعمق ١‏ و لبكن قد تابعه 
قيس بن الرييع وهو سبى * الحفظ . وقد 7-6 هذا اللديث أوضا ابيرق والطبراف وابن 
أن شية والطبالمى وا بن ماءجة وأبو يعلى . وحكى ابن المنذر عن أحمد بن حنيل أنه قال : 
بإن أبا إعن زاد فى هذا الحديث « زوع 0 ول حم بعر يننا احرف 


وحديث عروة سكت عته آبو داود والمنذرى » وحسن الحافظ فى بلوع ارام إسناده ه 
وق رواية لأنى داود : : فقالك رجل من أصحاب النِى صل الله عليه وآ له وسلم وأ كثر ظى, 
أنه أبوسعيد الحدرى : فأنا رأبت الرجل يضرب فى أصول النخل » + وأوّل حديث عروة 
هذا قد تقدم فى كتاب الإحياء من حديث سعيد بن زيد ‏ وأخرج أبوداود من حديث «جعفر 
ابن محمد بن على عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب « أنه كانت له عضد من نخل فى حائط 
رجل من الأنصار » قال : ومع الرجل أهله ء قال :.وكان سعرة يدل إلى. نخله فيتأذ ىه 
به الرجل ويشق ى" عليه » فطلب إليه أن يناقله فأنى » فأتى. الى“ صلى الله علية وآ له وسلم 
فذكر ذلك له » فطلب إليه النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم أن يبيعه فأنى » فطلب إليه أن 
يناقله فأنى » قال : فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه » فأنى » فقال : أنت هقيار ه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسم للأنصارئ : اذهب فاقلع تله » وتى سماع الباقر 
من سمرة بن جندب نظر ء ققد نقل من مولدة ووفاة >مرة ما يتعذار معه سماعه ( قوله 
فليس له من الزرع ثبىء ) فيه .دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمانك 
للأرض ء وللغاصب ما غرمه فى الزرع يسلمه له مالك الأرض . قال الترمذى. : والعمل 
على هذا الحديث عند بعض ‏ أهل العلم » وهو قوك أحمد وإ . قال ابن رسلان : وقد 
استدل” به كما قال الترمدى أحمد على أن من زرع بذرا فى أرض غيره واسترسجعها صاحبها 
فلا يخلو إنا أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قاآم قبل 
أن يحصد » فان أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فان الزرع اخاصب الأ رض لايعلم فيا 
خلافا : وذلك لأآنه تماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسلم وضمان نقصن الأرض 
والموية حتزها و وان أحد الأرض سانيا من الثاصبواررع فييا قائم م للك إبجباوالخاصبية 
طِ لى قلعه » وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له » أو يترك الزرع للغاصب 
وببذا قال أبوعبيد . وقال الشافعى وأكثر الفقهاء.: إن صاحب الأرض بملك إجار الغاصب 
على قلعه . و استدلوا بقوله صلى الله عليه وله وسلم و ليس لعرق ظالم حق" » ويكون الزرع 
لمالك البذر عنده, على كل حال وعليه كراء الأرض : ومن حلة ما استدل” به الأوّلون 
ما أخريجه أحمد وأو داود والطبرااى وغيرهم ٠‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم رأى زرعا 1 
فى أرض ظهير فأعجبه » فقال : ما أحسن زرع ظهير » فقالوا : إنه ليس لظهير ولكنه ' 
ثفلان » قال : فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته » فدل” على أن الزرع تابع للأرض © 
ولا يخنى أن تحديث رافع بن خديج أخصٍ دن قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 0 ليس لعرق 
ظالم حق » مطلقا فييى العام على الخاص” ؛ وهذا على فرض أن قوله 0 لبس لعرق ظالم 
بحتى” . يدك" على أن الزرع لرب البذر فيككون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من. 


1خ ل 


أن ا( رع لصاحب الآرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها : وأما إذا امترسعها بعد 
حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض » واكنه إذا صح الإجماع على أنه 

للذامب كان مخصصا لمذه الصورة . وقد روى عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله 

الأرلون فى البحر أن مالكا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض . واحتج لما ذهب إليه 

ابك.هور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « الزرع للزارع وإن كان: 
غاسبا ؛ وم أقن على هذا الحديث فينظر فيه . وقال ابن رسلان : إن حديث ١‏ ليس لعرق. 
ظام حق” » ورد فى الغرس الذى له عرق مستطيل بى الأرض » وحديث رافع ورد فالزرع 

فيجهم بين الحديثين ويعمل بكل واحد منبما فى موضعه ؛ ولكن ما ذكرناه من الجمع 

أرجح » لأن بناء العام” على اللخاض" أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير 

ضرورة . والمراد بقوله : وله نفقته » ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة فى الحرث 

والسق وقيمة البذر وغير ذلك . وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع » فتقدر قيمته ويسلمها 

المالك » والظاهر الأول ( قوله وليس لعرق ظالم حق” ) قد تقدم ضبطد وتفسيره فى أول 

كتاب الإحياء ( قوله وأمر صاحب النخل الخ ) فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرزس.. 
فى أرض غيره غروسا بغير إذنه بقطعها . قال ابن رشد فى اللهاية : أجمع العلماء على أن من.. 
غرس نخلا أو ثمرا وبالحملة نياتا فى غير أرضه أنه يؤمر بالقلع » ثم قال : إلا م' روى عن. 
«الك فى المشبور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض . وقد روى عنة ٠‏ 
ما يشبه قول ابخمهور : ثم قال : وفرق قوم بين الزرع والغار إلى آخر كلامه ( قوله عم ). 
يدم المهملة وتشديد المم جمع عميمة : وهى الطويلة . وف القادوس !١‏ يدل" على أنه يحول . 
فتح أوّله لأنه قال بعد تفسيره ,النخل الطويل : ويضم” . 


باب ماجاء فيمن غصي شاة فذبحها وشواها أوطر: 
بار يون ع بحها وسواها اوم 


23 )2 عن عاصم بن كت 2 أن” ل 5-7 الأتمان يم قال” 1 


خم رتجئنا مم الى ا عليه وآله وَسكم » فلتَممًا رجتم استعبل* دذاعى 


امترأةر 2 فجاء” وتجىء بالطّعام فَوضم دتو” 4 م وضع القم” فأكلوا 3 فنظر 
آبالنا رسُول الله صل الله" عليه وآله وسلئّم” يلوك لقلسة” فىآففه “ثم قال:- 


أجد” تخلم” شاقر العذتت بير إذان أملها » فمالت الرأة : يارسول الله إنى 
أرْسئت إل البتقيع بسَمشترى لى شاة” فَلّم' أجد' » فأرْسشت إلى جار لى قد اششرى 
شاة” أن' أرسل” _بها إلى" بِحَسَها فَلَم' ييُوجد' » فارْسّكت إلى امثرّاته » فارْسلت 
إلى 5 نمال وسول” الأ صَلَى الله" عليه وآله سكم : أطعميه الأسارى ).. 


1 

زوه أخمد” وأبو د اواد” والدارقلطلي" > وى لظ له« ثم' قال” : إفى “لأجد” تكلم" 
شاةر دعت بير إن أملهاء فقالتت : يارسول الله أخى وأنا من" أعرا 
لأس عليه » ولا كان حير مها لل" عير على أ وعتلى” أن" أثراضيه' بافلضل” 
لملها 0 نأتى أن" بأكل” مها وأمر بالطتّعام للأسارتى 4 2 

الحدبث ف إسناده عاصم بن كليب » قال على بن المديق 9 لايحتج به إذا الفرد : وقال 
الإمام أحمد : لابأس به . وقال أبوحاتم الرازى : صالح وقد أخرج له مسلم : وأما جهالة 
اللرجل الصحان : فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول ؛ لأن 
عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة ان جميع الوجوه أقل” أحوالها أن تثبت لهم با هذه 
اللزية » أعنى قبؤل مجاهيلهم لاندراجهم نحت عمومها . ومن تولى الله ورسوله تعديله 
«فالوااجب حمله على العدالة حتى يتكشف خلافها ولا انكشاف ف الجهول ( فوله نلوك ) 
قال فى القاموس : اللوك : أهون المضغ » أو مضغ "صلب ( قوله لقمة ) بغم اللا وسكون 
“القاف ويجوز فتح اللام.: قال فى القاموس : اللقمة وتفتح : ما مهيأ لهم ( قوله فلم يوجد ) 
بضم أوله وسكون الواو وكسر ابم : أى ل يعطنى ما طلبته . ونى القاموس : أوجده : 
"أغناه » وفلانا مطلوبه : أظفره به . والحديث فيه دليل على مشروعية إجاية الداعي وإن”' 
كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوبة أو رأجحة ؛ وفيه معجزة 
#لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخياره بما هو الواقع 
-من أخذها بغير :إذن 'أهاها . وفيه تجنب ما كان من الأ كولات حراما أو مشتبها » وعدم 
-الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله . وفيه أيضا أنه يحوز صرف ما كان كذلك إلى من 
.بأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم . وقد أورد المصنف هذا الحديث الاستدلال به 
-عبل حكي من غصب شاة فذيها وشواها أو طبخها كا وقع ثى الترحمة , وقد اختلف العلماء ' 
فى ذلك ء» فحكى فى البحر عن القاسمية وأنى خنيفة أن المالك غير بين طلب القيمة وبين 
آأخخذ العين كما هى وعدم: لزوم الأرش ٠‏ لآن الغاصب لم يستبلك ما يتفرد بالتقويم . يحكى 
-عن المايد بالله والناصر والشافعى ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كا لو قطم الأذن 

.ناب ماجاء ى ضمان المتلف بجنسه 
١‏ وعى" أنس . قال « أحدات عله أذواج التببى' صل الله عليه وآله 


+وسلم إلنهٍ طعاما فى قتصّعنة. ١‏ فض ربت عائشة“القتصلعة” بيد ها فقت ما فيها » 


ل 


فقال” التدى" صَلَى للد عتلتبله وآله وسكلّم : طعام” بطعام وإناء" بإناو» روامة 
وطح" ؛ وهو َمناه” لسائر المتماعة” إل مسسلما). 

+ - وف" عانيت” 1ب فاتك لمارا رات“ مائعة"طعاما مثل” صَفيئّة . 
أمندتت إلى الى سَلَّى الل عليه وآله سكم إناء” مين" طتعام » قا ملكت 
تفنسى أن* عست ره ء فقللات : يا رسول” الله ما سهترسرثه” 9 قال : إناء” كإناء 
وطحا عام" كتتعام » روا مده وأبتود اد والشاق ) ٠‏ 1 

الحديث الأول لنظه ى البخارى « إن رسول الله صلى الله عليه وله وسي كان عند 
يي لو اس سه 
بيدها فكسرت القصعة » » فضمها وجعل فها الطعام وقال : كلوا » ودفع القصعة الصحبحة 
قرسول وميس الكصورة ها أحد اط ليخرى » وك قا أخر ؛ وليس فيه تسمية 
الضارية وهى عائشة "كا وقع فى رواية الترمذى اك ذكرها المصنف . والحديث الثاق 
إسناده أفلت يبن خطيفة أبو حسان . ويقال فليت العامرى . قال الإمام أحمد عا أزي نه 
بأسا . وال أبوحاتم الرازى : شيخ قال اللطاى : فى إسناد الحديث مال . وقال 
فى الفتح ل الا م حش اده 
ابن حزم فى أن الى عن أنس ء ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم” سلمة » "كما روى النسأق 
عنبا « أنها أتت إلى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم بلعام فى صعفة » فجاءت عائشة متزرة 
يكساء ومعها فهر » ففلقت به الصحفة , الحديث . والر رواية المذكورة فى الباب عن عائشة 
ل . وقد روك لاوط عن أنى من طريق عمران 

بن خالد تحو ذلك قال عمران ٠‏ أكثر ظى أنبا حنصة » يعنى الى كسرت عائشة صقتها . 
قال فى الفتح : وم يعسن عمران فى ظنه أنبا حخصة بل هى مياه قل : نعم وقعت 
القصة لخخصة أيضا » وذلك فها رواه ابن ألى شية وابن مامجه من 0 
غير مسمى عن عائشة ئشة قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع أسسا الفاتتة 
اا رصعت حقصة له طعاما بقن » فلت الجارية + اق تأكثى قمعا 
ذأ كنأتبا فانكسرت وانتشر الطعام » فجمعه على النها. , نأكلوه » ثم بعث يقصعى إلى 
غقال : خذوا ظرفا مكان ظرفكم » وبقية رجاه ثقات . قال اللمافظ : وتعار من ذلك أن 
المراد عن أبهم فى حديث الباب هى زيلب عبى .ء الحديث من مخر جه وهو حيد عن أنس 
وماعدا ذلك فقصص أخرى لاتليق يمن " ُ تحن أن يقول فى مغل هذا قيل المرسلة فلانة < 
يل للنة من خي ري وقول إناه ناه ) يه ديل على أن فى يضمن جه ولايضمن 
مالقيمة إلا عند عدم المثلى » ويئيده ما فى رواية البخارى المقدامة بلفظ « ودفع القصعة 


اح ان 


الصجححة للرسول ه ويه احتج الشافعئى والكوفيون . وقال مالك : إن القيمى يضمن بقيمته 
مطلفا » وى رواية عنه <المذهب الأول . وفىرؤاية عنه أخرى : ما صتعد 0 3 
وأما الحيوان فالقيمة . وعنه أيضا : ١١‏ كان مكيلا أو موزونا فالقيمة. وإلا فالمثل » 

ف الفتيح : وهو المشبور عادهم . وقل ذهب إلى ما قاله مالك ٠‏ ن ضهان القيمى 0 
جاعة سن أهل العا م المادو, عدولا خلاف فى أن المثلن بفسمن إعثله . وأأجاب الداثلونه 
بالقول الثال عن حل ث الباب وماة معنأه يما تحكاة البييق من أن القصعتين ن كانتا للنبى 
صى الله عليه و1 له وسام ف ف ب زوجتيه ؟ قعاقب الكاسرة يجعل القصعة المكسورة ف بيتبا 

سس 0 أ ولم يكن هناك تضسمين . وتعقب بما وقع فى روابة لابن 
أن حام بلفظ ١‏ من كسر شيئا فهو له وعله مثله » وببذا يرد عل من وعب أنما واقعة 


عين لاعموم فيبا . ومن حملة ما أمجابوا به عن .حديث الباب وما ى معناه بأنه يحتمل أن يكون : 


فى ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال » فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى » 


وتعقب بأن اله له و إناء بإناء م يبعد ذلك ( قوله طعام بيطا إن الح بذلك ! 
بح بو ( قو م ) يا 


من ياب المعونة والابا لاح دون بت الجكر وجري اقل انيت أنه لبي له مثل معلوم + 
:إل المافظ : فى طرق الحديث مابادل” على أن الطعامين كانا مختلفين ( قوله فا ملكته 
1 أن كسرته ) لظ ألى داود و فأخذنى أفكا ل : بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف 


ثم لام ووزنه أفعل » والمعنى أتحذتنى رعدة الأفكل : وهى اأرعدة من برد أو حوف + 


والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت و أخذتها مثل الرعدة . 


باب جناية البهيمة 


لدت ( قال النشبى صل الله عتلين. وآله م [الممماء بخرعها حار 108 


؟ - (وعن”' أنى هريئرة أن" ال صل الله عليه وآلهوسلم قال" ١‏ الراجئل” 
جبار » رواه أبنو د اود ) : 

م ب (وعن” حرام أعنصّة” « أن" ناقة” البرآءو بئن_عازبٍ وعدم حائطا 
فأفسدات فيه » فقضى : نت" ار صل اله" علبنم وآله وسكمة أن على أهل 
الخوائط حناظها بالّمارٍ » اوأنة ما أفسدات الموَائى باللّئل ضامن” 0 
:ووأة اح يواوه وَآبْن” ماجه' ) . 1 ١‏ 

'4- (وعن التْمان بن بتشير قال" : قال- رسُول” الله صَلَى اله مليار 


وآله وسَكم” دمن ' رقف دابة “فى سبيل من سبلل المسندمين أو في سوق دمن 


ا 5 


أملواقهم' : تالاظات بيد أو رجئل فهو ضّامِن” » ركاه الدارقتطبى" » هذا 
عد بعنضهم” فها إذ] وققها فى طريق ضبق أ حتبلث فر المار ) م 

حديث ( العجماء سجرحها .جبارع أخرجه الخماعة من حديث أنى هريرة » وقد 
تقدم فى "باب ما بجاء فى الركاز والمعدن من كتاب الركاة . وحديث أنى هريرة أخرجه أيضا 
النساق :آوقال الدارقطنى : لم يروه غير سفيان بن حسين » وخالفه الحفاظ عن اأزهرى » 
منهم مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج وعقيل وليث بن سعد وغيرهم ٠‏ كلهم | 
رووه عن الزهرى فقالوا و العجماء والبثر جبار » والمعدن جبار ع ولم يذكروا الرجل ' 
وهو الصوات : وقال اللتطالى : قد تكلم الناس فى هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ » 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ . وقد روى آدم بن ألى إياس عن شعبة عن تحمد 
ابن زياد عن أى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم د الرجل جبار » قال 
الدارقطنى : تفرد به آدم بن أنى إياس عن شعبة » وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد 
به البخارى » وأخرج له مسلم فى المقدمة وم يحت به واحد هنهما وتكلم فيه غير واحد م 
وحديث حرام بن محيصة أخررجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى والنسا والدارقطى وابن 
حبان وصصحه والحاكم والبييق . قال الشافعى : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله + 
قال الحافظ : ومداره على الزهرى . واختلئ عليه فقيل عن الزهرى عن ابن مخيصة م 
ورواه معن بن عيسبى عن مالك فزاد فيه عن جله خيصة . ورواه معمر عن الزهرى عن 
حرام عن أببه ولم يتابع عليه . ورواه الأوزاعى وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم 
عن الزهرى عن حرام عن البراء . قال عبد الح" : وحرام لم يسمع من البراء » وسبقه إلى 
ذلك ابن حزم . ورواه النسا من طريق محمد بن أنى حفصة عن الزهرى عن سعيد بن 
السيب عن البراء . ورواه ابن عيينة عن الزهرى عن حرام وسعيد بن المسيب عن البراء : 
وروا'هّابن جريج عن الزهرى أخبر نى أبوأسامة بن سبل « أن" ناقة البراء» . ورواه ابن أىذئب 
عن الزرهرى قال « بلغنى أن ناقة البراء » . وحديث النعمان قال فى اللخامع الكبير رواه 
البييق وضعفه ( قوله جبار ) بهم الحيم : أى هدر قال فى القاموس : هو اهدر والباطل » 
.وظاهره أن بجناية البهام غير مضموئة » واكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا 
ولا فرط مااكها فى حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذللة فى االبل » "كا يدل" عليه حديث 
حرام بن بميصة > وكذلك فى أسواق المسلمين وطرقهم وجامعهم كا يدل" عليه حديث 
النعمان بن بشير (١‏ قوله الرجل ) بكسر الراء وسكون اليم » يعنى أنه لاضمان فيا جنته 
الدابة برجلها » ولكن بشرط أن لايكون ذلك بسبب.هن مالكها كتوقيفها فى الأسواق 
والطرق واتجامع وطردها نى تلك الأمكنة كا يدل" على ذلك حديث النعمان » وبشرط أن 


000 


لالكرن ذلك :. الأوقات التى يحب على المالك حفظها فيها كالليل + وهذا الحديت وإ 
كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما فى الحديث المنفق عليه .ن قوله صلى الله عليه و5 
وسلم وجرحها جبار » فان ن عمومه يقتضى عدم الفرق بينبجنايتها برجلها أو بغيرها » والكلاء 
فى ذلك «يسوط فى الكتب ب الفقهية ( قولة ضامن على أهلها ) أى مضمون على أهلها ؛ 
وى حديث البراء و وإن نظ الماشية بالايل على أهلها » وإن على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل » وقد استدل بذلك من قال : إنه لايضمن مالك البييمة ما جنته بالنبار 
وبضمن ما جنته بالإلى » وهر مالك والشافعئ والحادوية . وذهب أبو حنيقة وأصجابه إلى أنه 
لاممان على أهل الماشية مطلقا . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلى ١‏ جرحها جبار 03 
ولاشك أنه توغ خصوصن بحدديث خرام بن خيصة والتقمان بن بشيد . قال الطحاوى : 
إلا أن محقين مذهب أى حنيفة أنه لاضمان إذا أرسلها مع حافظ » وأما إذا أرسلها من دون 
حافظ ضمن انتهبى » ولا دليل على هذا التفصيل . وذهب الليث وبعض المااكية إلى أنه 
يضمن مالكها ما جنته نيلا أو تبارا » وهو إهدار للدليل العا م" وانخاص” وروى عن عمر 
ا ا ا 
لادليل عليه » ولا يشكل على المذهب الأوّل قول الله تعالى ‏ إذ نفشت فيه < غنم القوم - 
فى قصة داود وسلوان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا لآن النفش إنما يكون بالليل ما 
اي وشريح ومسروق » روى ذلك الببيق علهم 3 


باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصو ل عليه يقل شهيد! 


١‏ - (عش” أى هريئرة” قال ' : وبجاء” رجل” فقال” لاؤسلا الله أرأ 
إن جاء” ريمل ' يريد أعمذ” مالى » قال” : قلا تعلطهٍ ماك" » قال” 
قاتتى ؟ قال" : قاتلله » قال : أرأيئت إن" فى ؟ قال” ناشين" 
أرأيت إن" انيه ؟ قال” : هو فى التَآرٍ » روآه” ملم" وماد ع وف الما د 
ديا رسُول الله أرأيئت إن' عدا على مالى ؟ قال : أننشد الل » قال" : فإن* ا 
قال” : : أتهد الل » قال” : فإن' أببا على" ؟ قال” : : قاتيل” » فان”" فتلت فى الحسة 
ون" فلات فى ار » فيد مين الفقله أله يتداع بالأسيل_فالأستعل )د 

س (وعسن” عبد الله بن مرو أنه الي على ااه مل وآلو وَصلم 
قال « مسن ١‏ تيل دونه مال فهو شبيد” ) متلق" عليه و 0 
أريد > ماله بغير حق" فاتّل- فقسشل” فهو شهيد” : روا أبنو داواد” د 
والترمذى وصفّحه' ) . 


ةك 
َ* - (وعن' سعيد بن ريد قال و أسمعلت الى صَلَّى الله عتايله وآله ‏ 
عا حم لكل او ل ا لج قر ود »بور للم 1 لاا 
وسللم بقول ومن قتل دون ديله فهو شبيد »ومن قتل دون 2 
أل عل عي 5 5 5 5 - 
نهر اخريد »ومن فثل دونه ماله فهر شبيد ؛ من قتل” دونة أحله فهو 
بيد ا أَبْو داواد” والمذ ىو عمحها ) . 


تديك سعيك بن بلك أخر جه أينضا بقبة آهل انسان وابن حبان والحاكم > وقد أخرج, 
أحمد , النساثى 58 داو د والبييق وابن حبان من حديث أن هريرة من روابة قتادة عن 
النضر بن أنس عن بشير بن هبلك عنه بلفظ « ولا قصاص ولا دبة » وفى رواية للببيق من. 
حديث ابن تمر ؛ مااكان عليك فيه شىء م وقد تعقب الحافظ فى صلاة اللدوف من التلخ 
من زعم أن حديث عبرو ب بن العاص متفق عليه : وقال : إنه من إفراد البخارى » وى هذا 
التعقب نظر ؛ فان الحديث فى صحيح مسار وفيه قصة ؛ وقد اعير ف الحافظ فى الفتح 
فى كتاب المظالم والخصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة + 
وأحاديث الباب فيها دليل على أنبا تجوز «قاتلة من أراد أخذ مال إنسان هن غير فرق بين 
للتدل والكثر إذا كان الآخل بغير سحق” وهو م ذهب اللحنهور كا حكاه النووئى والحافظ 

فى الفتح : وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة + وقال بعض المالكية : لاوز إذا طلبه 
و الي را متمساث هن قال بالوجوب ما ؛ فى سحديث أنى هريرة من الأمر 
بالمقاتلة والنبى عن تسليم المال إلى من رام غصبه . وأما القائل بعدم الحخواز فى الى 
افيف » فعموم أحاديث الباب يرد عليه » واكنة بدي تقديم الألخمض فالأخض » فلا يعدل 
المداقم فع إلى القتل مع إمكان الدفم بدونه » ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وآ له وسلم 
بإنشاد الله قبل المقاتلة » وكا تدل” الأحاديث المذكورة على جواز المقائلة لمن أراد أخذ 
المال تدل" على سجواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل . وحكى ابن. 
المنذ, ر عن الشافعى أنه قال قن ازيدماك ارد آر حرق فله المقاتلة » وليس عليه عل 
ولا دية ولا كفارة . قال ابن المنذر : والذى عليه أهل العلم أن للرجل | أن يدفع عما ذكر 
إذا أريد ظلما بغير تفصيل » إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث الجمعين على. 
|استثناء السلطان لل ثار الواردة بالآءر بالصبر على جوره وترك القيام عليه اتنبى . زيدل" 
على عدم لزوم القود والدية ى قتل من كان على الصفة المذلكورة ما ذ كينا من حديث 
ألى هريرة . وحمل الأوزاعى أحاديث الباب على الخالة التى للناس فيا إمام . وأما حاقة. 
الرهر ال سلاف اليقيار الخ مزه شية أن دالديولا يعائل أحدا . قال فى الفتح : وبرد” 
عليه حديث أى هريرة عند مسلم » يعى -حديث الباب » وأحاديث الباب مصرّحة بأنة 
اللقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شبيد » ومقاتله إذا قتل فى النار » لآن الأول 0 


ل را 


والثانى مبطل ( قوله دون ماله ) قال القرطئ : دون فى أصلها ظرف مكان بمعتى محث "٠‏ 
وتستعمل للخلفية على النجاز : ووجهه أن الذى يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته 
بم يقاتل عليه اه + ولكنه يشكل على هذا قو لهأ حديث سعيد بن زيد 1 دون دينه دون دمه » 


باب فى أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة 
١‏ - رصن عبد اله بن “عمر قال” : قال رسُول الله صل الله عليه وآله 


وسكلّم "وما جمتتع أحتد- كلم ' إذ] ججاء تمن" يريد فتتذله” أن بتكثون” مثثل” ابلستى" آدتم” 
“القائل” ف الثار وقول فى ابلستة , رواه” أمدا) . 
؟ - ( وعتن' أى مومى عن الشَّىّ صل الله عليه وآله وَسكّم- أنه قال 
1ه تاس ارط خا شان و لح كاضر قرو عرس 6ل لو و ا زر رمدم 
ف الفكتة كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتا ركثم' وَاضْربوا بسيلوفكم 
5217 ار - +1 د ىا جو بح ع للخ ات ها سوم د ويه تيزف وسى مس ع ام دس سل 
الحجارة »2 فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخثير ابتى آدام ؛ رواه 
:الحتمنسة” إلا" النّسا ى) . 
* - (وعن” سعلد بن أبى وقّاص أن الى صَلَى الله عينم وآله وسآكم” 


قال « إنبا ستكون” فكنة"” القاعد” فيهنا عير" من القا تم ء والقا نم حير سن 


الثاثى » والمائبى غير من" السّاعى ؛ قال : أرأيت إن* دعل" على بى 
مبسط 2 إلى" لقنا يقتليو ؟ قال : كل كاين آدام 5 رقاهة سد و داودت 
والترمذرئ ) م 

4 - (وعلن سبل بن حتيلف عن الشَّىّ صَلى الله عليه وآله وسل” 
قال" 0 من" أل ل“ عنئداه ملؤامين” فلم" يستنصره وهنو بتقند رُ على أن" يتنصره” أذ انه 
الله عل وبسل” على رزو س الخلائق يهام القيامة » رواه أمدا ) . 

حديث ابن عمر أورده الحافظ ى التلخيص وسكت عنه , وألخرج نحوه أبو داود من , 
-حدبثه بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «من مشى إل رجل من 
“أمي, أيقتله فليقل هكذا : أى فليمد رقبته » فالقاتل فى النار والمقتول ى اللحنة » . وحديث 
ألى موببى أخراجه أيضا ابن حبان وصمحه القشيرى فى الاقتراح على شرط الشيخين . وقال , 
الترمذدى : حمسن غريب اه . وى إسناده عبد الرمن بن ثر وان كلم فيه بعضههم ووثقه يببى ' 
ابن معين واحتج به البخارى . وحديث سعد بن أى وقاص حسلنه الترمذى وسكت عنه | 
"أبوداود والمتذشرى والحافظ بى التلخيص »؛ ورجال إسناده ثقات إلا دين بن عبد الرحن ! 


:الأشجعى وقد وثقه ابن حبان . وحديث سبل بن حنيف أتخررجه أيضا الطبرانى » وفى إسنادم ' 


4م دا 


أبن لهبعة و بقية رجاله ثقات » بشبد لصحته حديث البزاء بن عازب عند البخارى وغيره ” 
وفيه الأمر بسبع والذبى عن سيع » ومن السبع المأموربها نصر المظلوم + وحديث أنى مومبى 
عند البخارئ وغير» بلفظ « المواه ن للمؤمن كالبئيان يشد" بعضه بعقا :+ وحديث و الصو 
أخاك ظالما أو مظلوما » أخي رجه البخارى وغيره + وف الباب عن أى بكرة بنحو حديث 
مرعك عند أنى داود . وعن أنى هريرة بنحوه أيضا عند البخارى 0 وعن ابن مسعود 
بنحوه عند أى داود . وعن خريم بن فاتك ينحوه أيضا عند أى داود : - وعن أى فر 
عند أي داو د والترمذى بلفظ قال لى رسول الله صإ لى الله عليه وآله وسلم : ديا أباذز » 
تقلت : أبيك وسعديك » قال : كيف أنت إذا رأيت أحجار: الزيت قد غرقت بالدم 9 
قلت : ماخارا»لى ورسوله » قال : عليك بمن أنت فنه » قلت : يا رسول الله أفلا آنعذ 
فأضعه على عاتق ؟.قال : شاركت القوم إذن » قلت : فا تأمرنى ؟ قال : تلزم بيتك » 
قلت : فان دحل على بييتى ؟ قال : فان خشيت أن بيرك شعاع السيف فألق ثوبك على 
وجهك يبوء بإنمك وإنمه » . وعن المقداد بن الأسود عند أنى داود قال « أي الله لقد سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ؛ ثلانا : إن السعيد لمن جنب الفئن .ولمن ابتلى 
قصبر فواها ب معنى قؤله « فواها ه التلهف . وعن أنى بكرة غير الحديث الأول عند الشيخين 
وأ داود والتسائ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يقول : « إذا توجه 
المسلمان يسيفيهما فالقاتل والمقتول نى النار » قال : يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ 
قال ]4 أراد كل عماحيةج . رهن الك بن عرفظة عد أت افاي والطان. .وان يان 
يلفظ و ستكون بعدى فتنة واغتلاف » فان استطعت أن تكون عبد الله المقتول لاالقائل 
فافعل ؛ وفى إسناده على" بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد أخرجه الطبراى من حديث 
حذيفة ومن حديث خباب . وعن ألى واقد وخرشة أشار إلى ذلك الترمذى ( قوله كسروا 
فيها قسيكم ) قيل امراد الكسر حقيقة ليسد” عن نفسه باب هذا القتال » وقيل هو مجاز » 
والمراد ترك القتال . ويوكيد الأول ٠‏ واضربوا بسيو فكم الحجارة , قال التووى : والأوؤل 
م( تولهاقاعد فيا خر من لقم الخ ) معنا بين لم خار لفعة تنة والحث على تجنيها 
بوالهرب منها ومن النسيب فى شىء من أسبابها » فان شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق 
بها ( قوله كن كابن آدم ) يعنى الذى قال لأخيه لما أراد قتله ‏ لن بسطت إلى" يدك لتقتلنى 
ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ‏ كا حكى الله ذلك فى كتابه . والأحاديث المذكورة 
فى الباب تدل” على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال . وقد 
اعرف انام واخاكرء فقالت طائفة : لايقاتل فى فتن المسلمين وإن دلوا عليه بيته و طلبوا 
تله تله * ولا تجوز له المدافعة عن نفسه » لآن الطالب متأول » وهذا مذهب أنى بك بكرة 
الصحاى وغيره . .وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما : لابدخل فيها كن إن قصد 
ْ 4 - ثيل الأرطار- اه 


مده 


دقع عن لفسه قال التروى : فهذان. المذهبان متفقان على ترك الدخول قى يع فته 
المسلمين . قال الفرطبى : انعتلف السلف. ني ذلك فذهب سعد بن أنى وقاص وعبد الله ببنه 
مر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه .يحب الكعن عن المقاتلة . فنهم من قال ع عليه 
أن يلزم بيته . وقالت طائفة ئفة : يحب عليه التتحوّل عن بلد الفتنة أصلا : ومنهم من قال : 
يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه . ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن, 
ماله وعن أهله » وهو معذور إن قتل أو قتل . وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجويه 
نصر البق" وقتال الباغين » وكذا قال النووى وزاد أنه «ذهب عامة علماء الإسلام »> 
واستدلوا بقوله تعالى - فقاتلوا الى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله - قال النووى : وهذا هو 
الصحبح ٠‏ وتتأوّل الأحاديث على من لم يظهر له الحق” » أو عب طائفتين ظالمتين لاتأويل. 
لواحت بها . قال : ولوكان "كا قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغى والمبطاوناهه 
وقال بعضهم بالتفصيل » وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لاإمام لهم فالقتال ممنوع, 
وي :11 ل الأحديت عل جلا رهز قزله لوز امي تقد . وقال الطبرى : إنكار. 
المنككر واجب على من يقدر عليه » فن أعان احق” أصاب ؛ ومن أعان الخطئ أخطأ » وإن. 
' أشكل الأمر فهى الخالة الثى ورد اللهى عن القتال فيها ..وذهب البعض إلى أن الأحاديث. 
وردت فى حق” ناس مخصوصين » وأن اللبى مخصوص بمن خوطب. بذلك . وقيل إله 
اللبى إنما هو فى آتحر الزمان .حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هى فى طلب الملك » وقلم 
أ هذا نى حديث ابن مسنعود ء فأخرج أنوداود عنه أنه قال ل له وابصة بن معبد : ومى 
ذلك يا ابن مسعود ؟ فقال : تلك أيام المرخ :وهو جيث لابأمن الرجل جليسه » ويوؤيله 
ما ذهب إليه امنمهور قول الله تعالى - فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى.عليكم -. 
وقوله تعالى ‏ وبجزاء سيئة سيئة مثاها دوعر الك من الأنات و الكساديكة + ويضنه ها 
الآيات والأحاديث الواردة فى وجوب الأمر بالمعروف والذبى عن المنكر » وسيأق للمقام, 
زيادة تحقيق فى باب ما جاء فى توبة القاتل من كتاب القصاص . وحديث سبل بن حنيطه 
وماوردقى معناه بدل” عا" ل أنه يحب نصر المظلوم ودفع من أراد إذ لاله بوتجه من الوججوه + 
وهذا مما لاأعم فيه خلافا ء وهو مندرج نحت أدلة النبى عن ن المتكر! 


باب ماجاء ق كسر أوانى الخخمر 
١‏ -(عن 'أتس عن أى طلحة أنه قال : يا رسول الله إلى اشستريلت” 
مرا لأبنتام فى حجئرى » فتقال” : أمرق متسر واكثسر الدانافة ورواه الترمذرى. 
وَالدارقتطلى ) > 


-: الام 


؟ سووعن ابن عن قال «أمرتى الثى صل الله" عليه وآله وسككم أن" 
أنيه مدابة وه هى الشفرة فاتيتنه” بها » فأرتستل” كار + “ثم أء طانيها 
وقال” : اغلد 0 بها فقعلت .تحرج بأصتابه إلى أسواقر المدديتة وفيها 
زقاق ابر كر جد من الشلام ٠»‏ فأحل” المدية” مى فد نيا كان من 
نلك الأقاق يحتضرته “ثم أعلطانيهاء وأمر للّذرين” كانوا معنه” أن" هوا معبى 
وبُعاونونى » وأمترنى أن آفى الأسواق” كلها قلا أجد فيها زِق تمر إلا شتق سه » 
تصاي »طلم انلا و اأستراتها إزقنًا إلا" شققتده فاته » رواه” ألسدً) : ْ 

“اخ بد (وعس”* علد اللو بن أى الذايلل قال د كان” عبد اللو تعطلف بالل إن" 


امه 2 مرعاه 


إل افر يها 0 اللو أ عليه وآله وعم حين حرمت المسمر أنه 
كت ونان" 0 حمر م الدارتطلى ) : 

حديث أنس عن أى طلحة ريجال إسناده ثقات . وأصله فى صحيح مسلم و وأخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذى من حديث أنس » قال الترمذى : وهو أصح . وحديث ابن عمر أشار 
إليه الترمذى وذ كر ره الحافظ فى الفتتح » وعزاه إلى أجل 5 لي للصنت ول يتك عليه 
وناك ل عت ال رات يزه روه الع ادي 1 فى أحدها أبو بكر بن ألى مريم . 
ل ع ل سدقت 
وحديث عبد الله رواه الدارقطنى من طريق شيخه العباس بن العباس بن المغيرة ابلدوهرى 
بإسناد رجاله ثثنات . وقد أشار إإيه الثرءذى أيضا . وفى الباب عن مجابر وعائشة وألى سعيد 
وأحاديث الباب تدل” على جواز إهراق الحمر وكسر دنانها وشق” زقاقها وإن كان مالكها 
غير مكلف . وقد تررجم البخارى فى صميحه لهذا فقال : باب هل تكسر الدنان الى فيها 

خمر أو ترق الزقاق ؟ . قال فى الفتح : لم ينبت الحكم لآن المعتمد فيه التفصيل » فان كان 
لأوعية بحيث باق ما فيا فا غسلت طهرت واتفع بام يز إلانها وإلا جا ء م ذكر 
م أشار البخارى بالترجمة إلى حديث أنى طلدة وابن عمر وقال : إن الحديثين إن 37 فاعا 

مر بكسر الدئان وشق” الزقاق عقوبة لأصعابها » وإلا فالانتفاع بها بعد تطهير ها مكن كا 
ادي فى البخارى وغيره فى غسل القدور التى طبخت فيها 
٠:‏ ليرد و تق عاق أظاظيه و1 لا وس بذلك تيعد أعرم بكسرها . قال ابن الوزى : أراد 
التغليظ عليهم ثى طبخهم ما نبى عن أكله » فلما رأى إذعا: نهم اقتص على غسل الأواكه 
وفيه رد “على من زعم أن دنان اللحمر لاسبيل إلى لور ها نا بداكي من اقرع نان 
الذى دخل القدور من الماء الذى طبخت به الخمر نظيره . وقد أذن صلى 2 
وس ل خيلها > ولد على [مكان تطهير ها : * : 


أ آم 
صكداب الشفحة 


ا من اله علي وآله وسكلم” قتهى ال 


فق كل" ما ل" بلقنم" 
أحد” والبسخارى : وى لقنْظ و إأا بعل" الى صَلنَى الله" علي وآلة وَسلكم” 


5-0-0 عدت لم 


الف » الحتدريث رواء” يد والبسّخارٍى وأبنُود اود" واب ماه .وني لفلظ قال 

رسُول” الله ضلى الله عتيله وآله وسلم” 

الطراق” فلا شفنسة » روام ريد وطمهة 1 : 
؟ - (وعين 'أى هريرة “قال “فاك رسيول” الم صَلئى الله عليه روآله وسو 


رهد واج ل 
القت لوا رد ا “فيا روا ' أبسود اود دان مايه ريمسعسناه )6 


» فاذا وَقمّت المدموو” وصرفت الطرق” فلا شقعة و 


:- إذا وفعت امود وَصْرفتِ 


ف كثل” شركة ا أ حاقم” لا يحل أن * بيع حى يوون 


فق ا عع 


شريكه اا ا ا ؛ وإن' شاء ترك ء فان باعنه ول يلؤذائه فهو أحقٍ 


1 


به ورواه مسللم والتّساق وأبسود اود ) ” 
حديث أى هريرة رجاك إسناده ثقات ( قوله قضى بالشفعة ) قال فى الفتح : الشفعة 
بهم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهئ مأنخوذة لغة من الشفع : وهو الزوج » 
وقيل من الزيادة » وقيل من الإعانة . وف الشرح : التقالشحصة شريك إلى شريك كانت 
انتقات إلي أسجنى إخثل العوض المسمى » ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها 7 مانقل عن 
ألى بكر الع عن اتكارها المروترلة قن ليها يلعي )لعي ذا المبو و0 
فى جميع الأشياء » وأنه لافر ق بين الحيوان واللحماد والمنقول وغيره . وقد ذهب إلى ذلك 
العترة ومالك وأبو حنيفة وأصعابه » وسياق ؛ تفصيل الحلاف فى .ذلك ( قوله فإذا وقعت 
المنود) أى حصلت قسمة الحدود فى المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها ( قوله وصرفت ) 
بشم الصاد ونخفيف الراء المكسورة » وقيل بتشديدها : أى بينت 1 وكأنه من 
سرف أ . التصراف 0 : معناه خلصت وبانت وهو من الصرف 
بكسر المهملة : وهو اللخالص من كل ثىء ؛ سمى بذاك أنه صرف غنه الفط ؛ فعل - 
5 : أى التصريف والتصرّاف مشذ د ( قو لد فلات شفعة ) 
استدل” .به من قال : إن الشفعة لاتثبت إلا بالخلطة لابابخوار. وقد حكى ف البحر هذا القول 
عن على" وعمر وعرّان وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وعمر 0 ور بيعة 
ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسمق وعبيد الله بن اسن والإمامية . واحكى ف البحر 


ا 


أيضا عن العثرة وأى حنيفة وأصحابه والتورى وابن أى ليل وابن سيرين تبوت الشفعة 
بالحوار . وأجابوا عن حديث جابر با قاله أبوحاتم أن قوله ٠‏ إذا وقعت الحدود الخ » 
مدرج من قوله : ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكر فى الخديث فهو منه حتى بثيت 
الإدراج بدليل ورود ذلك فى حديث غيره مشعر بعدم الإدراج "كا فى حديث أى هريرة 
المذ كورق الباب . واستدل فى ضوء اللهار على الإدراج بعدم [خراج 'مسلم لتلك الزيادة » 
ويجاب عنه بأنه قد يقتصر بعض الأثمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزياذة لاسما وقد 
أخرجها مثل البخارى ؛ على أن.معنى هذه الزيادة التى ادعى أهل القول الثانى إدراجها 
هو معنى قوله فى كل مالم يقسم » ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدههما على هذا المعنى 
بالمنطوق والآخخر بالمفهوم : واحتج أهل القول الثانى بالأحاديث الواردة فى إثبات الشفعة 
بالحوار كحديث سمرة والشريد بن سويد وأنى رافع وبجابر وستأنى . وأما الأحاديث 
القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كا فى حديث جابر المذكور من قوله فى كل شركة 
وكا فى حديث عبادة بن الصامت.الآنى فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار 
إذ لا شركة بعد القسمة , وقد أجاب أهل القول الأوّل عن الأنحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
للجار بأن لمراد بها امار الأخص” وهو الشريك الخالط » لأن كل شىء قارب شيئا بقال له 
جار كما قبل لامرأةالرجل جارة لما بيهما من الخالطة » وببذا يندفع ما قيل إنه ليس 
فى اللغة ما يقنضى تسمية الشريك جارا . قال ابن المنير : ظاهر -حديث أنى رافع الآ أنه 
كان يعلك بيتين من جملة دار سعد لاشقصا شائعا من منزل سعد . ويدل على ذلك ما ذكره 
حمر بن شبة أن سعدا كان امَحْدَ دارين بالبلاط متقابلتين بينبما عشرة أذرع » وكانت الى 
عن بين المسجد منهما لأبى رافع فاشتراها سعد منه ثم ساق الحديث الآنى » فاقتضى كلامه 
أن سعدا كان جارا.لأنى رافع قبل أن يشترى منه داره لاشريكا » كذا قال الحافظ . وقال 
أيضا : إنه ذكر بعض الخحنفية أنه ينم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقنه .و مجازه أن 
يقولوا بشفعة الخار » لأن ابكار حقيقة فى اجاور مجاز نى الشريك . وأجيب بأن محل" ذلك 
عند التجرد ؛ وقد قامت القرينة هنا على انجاز فإعتبر الجمع بين حديئثى جابر وأى رافع 
فحديث جابر صر بح فى اختصاص الشفعة بالشريك . رحديث ألى رافع مصروف الظاهر 
اتفاقا لأنه يقتضى أن يكون الخار أحق” من كل أحد حتى من الشريك ء والذين -قالوا 
بشفعة الحوار قذّموا الشريك مطلقا » ثم المشارك فى الشرب » ثم المشارك ف الطريق + نم 
الخار على من ليس بمجاور . وأجيب أن الفضل عله تقار أى الحال لسن من 
المشترى الذى لاجوار له . قال فى القاموس : الخار اجاور والذى أجرته من أن نظلم 
واخجير والمستجير والشريك فى التجارة وزوج الرأة وما قرب من المنازل والمقاسم والخليف 


والناصر بل 5 


4لا ل 


والخاصل أن الخار امل كؤر فى الأحاديث الآنية إن كان يعللق عل الشريك فى القى» : 
وانجاور له بخير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جيعا . وحدبلث: جابر 
ا ' : 2 
وألى هريرة المذكوران بدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذى لاشركة له فيخصصان 
عموم أحاديث الخخار ء ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد » فان قولة ٠‏ بيس 
لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الحوار ع مشعر بوت الشفعة غير الحوار » وكذاك حديت 
مهرة لقوله فيه و جار الدار تحق” بالدار » فان ظاهره أن ابخوار المذكور جوار لاشركة 
فيه . ويجاب بأن هذين الحديثين لايصلحان لمعارضة ما فى الصحيح ؛ على أله يمكن الجمع 
با ثى حديث جابر الالى بلفظ « إذا كات طريقهما واحدا ‏ فاه يدل على أن الحوار 
لايكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لابمجرده . ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على 
المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث . وقد قال ببذا » أعنى ثبوت الشفعة للجار مع 
اتخاد الطريق بعض الشافعية » ويريده أن شرعية الشفعة إنما هى لدفع الضرر » وهو إما 
يحصل فى الأغلب مع امخالطة فى الشىء المملوك أو فى طريقه » ولا ضرر على جار لم يشارك 
فى أصل ولا طريق إلا نادرا » واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشقعة للجار: مع عدم 
'الملاصقة » لآن حصول الضرر له قد بقع ق تادز الحالات كحجب الشمس والاطلاع على 
العورات ونحوهما من الروائح الكريبة التى يتأذى بها ' ورفع- الأصوات وسماع_بعض 
المتكرات » ولا قائل بثبوتالشفعة لمن كان كذلك » والقرر النادر غير معتبر" لآن الشبارع 
علق الأحكام بالأمور الغالبة فعلى فرض أن ابكار لغة لايطلق إلا على من كان فلاصقا 
غير مشارك ينبغى تقييد الحوار باتحاد الطريق » ومقتضاه أن لانثبت الشفعة بمجرد الخوار 
وهو الحق” . وقد زعم صاحب المثار أن الأحاديث تقتضى ثبوت الشفعة للجار والشريلك 
ولا منافاة ينبا . ووجه حديث جابر بتوجيه بارد والضواب ما حررناه ( قوله ى كل 
شركة ) فى مسلم وسان أنى داود وى كل شرك ع وهو بكسرالشين المغجمة وإسكان الراء 
من أشركته فى البيع إذا بجعلته للك شريكا ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثئق 8 
فيقال شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة ( قوله ربعة ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث 
ريع : وهو المنزل الذى يرتبعون فيه فى الربيع ثم سمى به الدار والمسكن ( قوله لاحل له 
أن يبيع الخ ) ظاهره أنه يحب على الشريك إذا أراد البيع أن بؤذن شريكه. وقد حكى مثل 
ذلك القرطى عن بعض مشايخه .. وقال فى شرح الإرشاد : الحديث يقتضى أنه يحرم البيع 
قبل العرض على الشريك . قال ابن الرفعة : ولم أظفر يه عن أحد من أصعابنا ولا ميد عنه + 
وقد قال الشافعى : إذا صحّ الحديث فاضربوا بقولى عرض الخائط + وقال الزركشى : 
إنه صرح أبه الفارى : قال الأذرغى : إنه الذى يقتضيه نص" الشافعى » وحمله الحمهور من 
الشافعية وغير هم على الندب وكراهة ترك الإعلام » قالوا : لأنه يصدق على المكروه أنه 


م 

0 ليس لال » وهذا إنها بم" إذا كان اسم الخلال مقخصا عا كان مباحا أو متدونا أو وإجبا 
وهو ممنوع » فان المكروه من أقسام الحلال كا تقيّر فى الأصنؤ:( قله فان باعه وغ” بواذنه 
«هو أحق" به ) فيه دليل على ثبوث الشفعة للشربك الذى لم يؤذنه شربكه بالبيع + وأما إذا 
“أعلمه الشريك بالبيم قالذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن بأحذه بالشقعة » فقال مالك والشافعى 
:وأبو حنيفة والهادوية وابن أن ليل والبى وحمهور أهل الع ': إن له أن يأخذه بالشفعة ولا 
.يكون مجرّد الإذن مبطلا لها.. وقال الثورى.واحكر وأبوعبيد وطائفة من أهل الحديث : 
المييس له أن بأحذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيخ . وعن أحمد روايتان كالمذهيين > 
«ودليل الآخرين مفهوم الشرط فانه يقتضى عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع 0 
«ودليل الآولين الأحاديث الواردة فى شفعة الشريك وابكار من غير تقبيد » ؤهى منطوقات 
لايقاومها ذلك المفهوم . ويجاب بأن المفهوم المدكور ضالح لتقييد تلك المطلقات عند من 
حمل بمفهوم الشزط من أهل العلم والترجيح إما يصار إليه عند تعذار الجمع ٠»‏ وقد أمكن 
هنا بحمل المطلق على المقيد . 

: ل (وعن” علبادة: بن الصامت ١‏ أن الشّى صَلَّى الله عنكبل وآله وسكلم 


1 5 
0-0 


عتضّى بالشفئعة يلين الشركاء فى الأرضين والد ور رواه عبد الله بئن أتمد 
فى المستد » وتتتج بعلمو هه من' أتثبتها الريك :فيا تتعلررة” القسلسة) م 
8 (وّعن' سهرة عن الى صَللى الله عتليله, وله وشم قال و جار الدكارٍ 


الى" بالدتار مين ' خيرم » رواه” مد وأبنود اود واثرمذرئ وصضّحه” ).. 

1 - (وعن الشريد بسن سويندقال. «قلللت يارتسول الله أراضن”لتبنسن” لأحد 
يها شرك" ولا قسمم" إلا الموار ؟ فتقال” : الحار أحق بسقبه ماكان”» روثأم 
«التسانى وآبئن' ماجه'ء ولابئن_ماجه' أعخنتتصر" والتتّرِيك” أحق بسقبه ماكانت ) 

حديث عبادة أخرجه أيضا الطبرانى فى الكبير » وهو من رواية إحق عن عيادة وم 
يدركه » وتشبد لصحته الأحاديث الواردة فى ثبوت الشفعة فها هو أعم” من الأرض 
.والدار كحديث جابر المتقدام » وكحديث ابن عياس عند البييق مرفوعا بلفظ ٠‏ الشفعة 
ىكل شىء » ورجاله ثقات إلا أنه أعل” بالإرسال . وأخرج الطحاوى له شاهدا من 
..حديث جابر بإسناد لابأس برواته كما قال الحافظ » ويشهد لحديث عبادة أيضا الأحاديث 
الواردة بثبوت الشفعة ف,خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور وى خصوص . 
الدار كحدييء سمرة المذكور أيضا » وهكذا تشبد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة 
افجار على العموّم . وحديث سمرة أخرجه أيضا الببيق والطبرائى والضياء » وفى سماع الحسن : 


الاب 


أن سهرة مفال معروفك قد تقدم الدلبيه غليه » 'ولكته أخرج هذا الحديث أبر بكر به 
أنى خيثمة فى تار عله والططلوى وأبويعق والطبرانى .فى الأوسط والفبياء عن أنس < وأخرجه 
اين سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث ممرة المذكور : وحديث الشريد بن سويد 
أخرجه أبقنا عبد للرزاق والطيالسى والدارقطى والببيق . قال فالمعلم : إن حديث « ابتار 
لمق" بسقبه »لم يروه أحد غير عبد الملك بن ألى سلمان عن عطاء عن جابر » وتكل شعبة 
فى عبد الملك من أجل هذا الحديث. ء قال : وقد تكلم النامن فى إسناد هذا الحديث 
واضطراب الرواة فيه . فقال بعضهم .: عن عمرو بن الشريد عن ألى رافع » وقال بعضهم : 
.عن أبيه عن ألى رافع » وأرسله بعضهم . والأحاديث التى جاءعت فى نقيضه أسانئيدها 
بجباد ليس فى شىء منها اضطراب. ( قوله جار الدار أُحق” ) قال ى شرح السنة. :. هذه اللفظة 
تستعمل. فيمن لايكون غيره أحق” مته » والشريك ببذه الصفة أحق” من غيزه وليس غير» 
.لحن" منه . وقد استدل” بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار , وأجاب المائعون بأنه محموله 
عل تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره ‏ كذا قال الشافعى » ولا يحى بعده » وأكئة 
ينخى أن يقيد بما سيق من اتحاد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة بمجرّد الخوار ( قوله 
لمق" يسقبه ‏ بفتح السين المهملة والّاف وبعدها ناء موحدة ء ويقال بالصاد المهملة بدله 
السين المهملة »: ويجوز فتح القاف وإسكاتها وهو القرب والمجاورة : وقد استدل ببذا 
:الحديث القائلون بعبوت شفعة الخار . وأجاب. المانعون بما سلف . قال. البغوئ :. ليس 
فى .هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة » ويحتمل أن يكون أحق” 
بالبر والمعونة اه : ولا يتخ بعد هذا الحمل لاسي بعد قوله و ليس لأحد فيها شرك » والأو لك 
." الخراب يحمل هذا امل على امقيد الآتىمن حديث جاير. لايقال إن ننى الشرلة فيها يدل 
.عن عدم أتحاد الطريق فلا بصح تقييده يحديث جابر الآنى . لأنا تقول : إنها نىّ الشرك عن, 
: الأرض لاعن طريقها. » ولو سلم عدم صصة التقييد بامحاد الطريق فألحاديك إثبات الشفعة 
٠‏ بالخوار مخصصة با سلف » ولو فرض عدم صعة التخصيص للنصريح بنق الشركة فهى مع 
ما فيا دن المقال لاتلتبفس لخاد فة الأنحادية' القاضية بنى شفعة.ابلخاز الذذى ليس شارك 
(وعن” عر ابن العسريد قال”٠‏ قلت على سعد بن آى وقناص » 


سس قولة 6 


جاه وقد ل الاق ماده 5 ا وف تسا سف ولك سوه م و عربء 
فجاء المسمور ين تخترمة ثم اجاء أبورا فع موف النربى صق الت عليه وآله 


وسللة: فقال :نا شعلا ابس مى بِبِننى" فى دارك” » ققال” سعد" : والله 


ما أبنتاعها ٠‏ مال" امون : والله , عبتا عنبا فقال” سعد" : والله ما أزيدلك 


عل .أربتعة الات متب أو مقتطّعة » قال" أبُو رفع : نقد أعطيت ها 


لايم 

مساقة. ديار » وكولا أنى بعلت رسولة اللو صَلَّى الله عكجله دوآله وسلم” 
يول" : اللار أحى بسقبه ماعط كته بأربعة آلاف وأنا أعلطى بها 
تملمياتة د ينار » فأعنطاها إياه”» رَوَاء البلخارئ ) > 
٠‏ ( قوله اد 000 
في رواية أن ]ا رائع سأك المسور أن يساعده على ذلك ( قوله منجمة أو مقطعة ) شك" من. 
الراوى ‏ والمراد مؤئجلة على أقساط معلومة ( قوله أربعة آ لاف ) فى رواية للبخارى ى كتاب. 
ترك الخيل من صميحه أربعماثة متقال وهو يدل" على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم. 
والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك + وقد تقدم الكلام عن ذلك . وفيه أيضا ثبودته 
الشفعة بالحوار » وقد سلف بيائه . قال المصنض رحمه الله : ومعنى اللخبر والله أعلم إتما هو 
الحث على عرض البيع قبل اليع على ابمار وتقديمه على غير ه من الزبون "كا فهمه الاوك 
فانه أعر ف با مع اه , 

الزين : الدفع » ويطلق على بيع المزابنة . وقد تقدم » وعلى بيع امجهول بامجهول من, 
جنسه » وعلى بيع المغابئة فى الحنس الذى لايجوز فيه الغبن » أفاد معى ذلك فى القاموس © 

- (روعن' عبد املك بن أن ليان عن عتطاءر عن" جابر قال" : قال 
الى صل الل عليه وآله سمه بهار لح“ يشقنسة_جارم سراما هالا 
' كان غائبا إذ؟ كان > طرِيقهنما واحدا» رواه * اللتمسة” إلا التّساى ) : 

الحديث حسنه الترمذى: » قال : ل و 
ألى سليان عن عطاء عن جابر » وقد تكلم شعبة فى عبد املك من من أجل هذا الحديث » 
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ١ه‏ . وقال الشافعى : اف أن لا يكون محفوظا ». 
وقال الترمذى : سألت محمد بن إساعيل عن هذا الحنديث فقال. : لا أغلم أحدا رواه عن 
عطاء غير عبد الملك تفرد به . ويروىعن جابر خلاف هذا اه . قال المصنف رحمه اللتعالى : 
وعبد الملك هذا ثقة ثقة مأمون » ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث . قال شعبة : سها فيه- 
عيد الملك فان روى حديثا مثله طرحت حديئه ثم ترك شعبة التحديث عنه اا 
هذا الحديث: منكر . وقال ابن معين : لح يروه غير عبد الملك » وقد أنكروه عليه . قلت 


ويقَرّى فدند رواية مجابر الصحيحة المشبورة المذاكو رةقى أو الباب اه . ولاق أثهد 
وقلك 


2 


لم يكن ف *ىء من كلام هو هكلاء الحفاظ دا يتدح عثله , الحديم مسلى فى صعرحه خديث 
عد اك بن أن لين ) وأرج لك أحاديث + وامتقيد ب ابر ما تج ول 
الحديث ( قوله ينتظر بها ) مببى للمفعول . قال ابن رسلان : تمل انتظار الصبى بالشفعة 


حتى يبلغ . وقد أخرج الطبرانى فى الصغير والأوسط عن جابر أيضا قال « قال رسول الله 


لاا سه 


صلل الله عليه وآ له وسلم ١‏ الصبِى على شفعنه حتّى يدرلك » فاذا أدرلة فان شاء أخحل وإن شا 
“ترك » وفى إسناد- عبد الله بن بزيع ( قوله وإن كان غائبا ) فيه دليل على أك'شفعة الغائب 
الاتبطل وإن نراخى ء وظاهر أنه لايجحب عليه الننير مين بلغه الطلت: أو البعث برول “كا 
“قال.مالك » وند الحادوية. أنه يحب ليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام فا دونها » 
«وإن كانت المسافة فوق.ذلك لم يح (-قوله إذا كان طريقهما واحدا ) قبه ذليل .على أن 
الحوان بمجرده لاتثبت نه الشفعة » بل لابد معه من اتحاد الطريق » ويئيد. هذا الاعتبار 
“قوله فى-حدذيث بجابر وألى:هريرة المتقدمين و فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 6:6 
.وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرّد الحوار م 

( فائدة ) من الأحاديث الواردة ف الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ 
٠‏ لاشفعة لغائب ولا لصغير » والشفعة كحل” عقال » وى إسناده محمد بن عبد:اارحمن بن 
:البيلمانى وله مناكير كثيرة . وقال الحافظ : إن إسئاده ضعيف جدا » وضعفه ابن عدى + 
:وقال ابن حبان : لاأصل له . وقال أبو زرعة : منكر . وقال البيتى : ليس بثابت . وروى 
.هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضا بلفظ « الشفعة كحل العقال » فان قيدها مكانه ثبت 
-خقه وإلا فاللوم عليه » وذكره عبد الحق” فى الأحكام عله . وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه 
:فى الى ولغله فى غير الحلى . وأخرج: عبد الرزاق من قول شريح إنما الشفعة لمن والبها » 
«وذكره قاسم بن ثابت فى دلائله » ورواه القانمئ أبوالطيت وابن الصباغ والماوردى 
:نبلا إشناد بلفظ « الشفعة لمن واثها » أى باد إلها ويروى ١‏ الشفعة كنشط عقال » . 


حكتان اللقظة 


١ ٠‏ (عن' جابر قال" ه رخص" نا وسئول” الل صل الله علللينم وآلم وسكّم” 
اف العتصا وَالسواطٍ والحجلل وأشباهه سقط الرجل” يتفم به رواه أجمد 
وأبسود اود ) . : ٌ 6 

١‏ - ( وَعنن' أنسٍ ١‏ أن" الى" صل الله" علبنهٍ وآله وسكئّ” مر بتمرة 
إى' الططريق فتمال” : للا أنى أخاف أن' تكثون من الصّداقة لأ كاشسها - أخترتجاه > 
ا إباحة الممحقرات فى الحال ) . 1 ١‏ 

حدية جابر فى إسناده المغيرة بن زياد » قال المنذرى : تكلم فيه غير واحد )» وق 
التقريب : صدوق له أوهام . وف الخلاصة : وثقه وكيع وابن معين وابن عدوم وغير هيم 
«وقال أبوحاتم : شيخ لايحتج به ( قوله اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لابعرفه 


اا 


#محداثون غيره كا قال الأزهرى . وقال عياض : لايحؤز غيزه + وقال الخليل : عى ” 
بسكون القاف . وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط . قال الأزهرى : هذا الذى قااء هو القياس 
يولكن الذى ممع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفبئح . وقال الزعخشرى فالفائق 
بفتح القاف والعامة تسكنها . قال.فى الفتح : وفيها لغتان أيضا » لقاطة يضم اللام ولقطة 
يفتحهما ( قوله وأشباهه ) يعنىكل شىء يسير ( قوله ينتفع به ) فيه دليل على جواز الانتفاع 
.بما يوسجد فى الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف . وقيل إنه يجب التعريف بها ثلالة 
أيام لما أخرجه أحمد والطبرانى و الببيق وابكوزجانى » واللفظ لأحمد من .حديث يعلى بن مرة 
مر فوعا و من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام » فان كان 
فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » زاد الطبرانى « فان نجاء صاحبها وإلا فليتصداق بها » وفى إسناده 
عمر بن عبد الله بن يعلى » وقد صرح جماعة بضعفه » ولكنه قد أخرج له ابن خز ية متابعة» 
وروى عنه جماعات . وزعم ابن حزم أنه مجهول » وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة 
لتى روت هذا الحديث عن بعلى هولان . قال الحافظ : وهو عجب مهما » لآن على 
'ضانى معروف الصحبة . قال ابن رسلان : ينبغى أن يكون هذا الحديث معمولا به لأن 
رجال إسناده ثقات » وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريق سنة ©» لآن التعريف 
صئة هم و الأصل المحكوم به عزيمة » وتعريف الثلاث رخصة تيُسيرا للملتقط » لأن الملتقط 
ليسي ر يشق "عليه التعريف شنة مشقة عظيمة بحيث يؤدى إلى أن ن أحدا لايلتقط البسير وال خصة 
الاتعارض العزيمة » بإ لاتكون إلا مع بقاء حكم الأصل كا هو مقررٍ.ى الأصول © ويوايك 
٠:‏ تعريف الثلاث ما رواه عبد الرزاق عن أنى سعيد ٠‏ أن عليا مجاء إلى الننى” صلى الله عليه 
. وآله وسلم بديئار وجده فى السوق » فال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : عرافه ثلاث » 
ففعل فلم يحل أحدا يعرفه » فقال : كله ع اه . وينبغى أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور 
فى حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور » فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 
للتعريف به ثلانا حملا للمطلق على المقيد » وهذا إذا لم يكن ذلك الشىء الحقير مأ كولا » فان 
كان مأكولا جاز أكله ولم يحب التعريف به أصلا كالقرة ونحوها لحديث أنس المذكور 
و لل ان أكل الغرة إلا خشية أن تكو 
من العا » ولولا ذلك لأكلها . وقد روى ابن أى شيبة عن ميمونة زوج النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم أنبا وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لايحب الله الفساد< قال فى الفتح : 
يعنى أنها لو تركتبا فلم تخد فتواكل افسدت . قال : وجواز الأكل هو الجزوم به عند 
الأكثر اه : ويمكن أن ؛ بقال إنه يقيد حديث الّرة حديث التعريف ثلاثا كا قباء به حديث 
الانتفاع ولكهالم تجر المسلمين عادة بمثل ذلك ٠‏ وأيكا الظاهر من قوله صلى الله عليه 


00 لك 


وآله وسلره لأ كلها , » أى ف الجال ويبعد كل البعد.أن يريد صل الله علبه وآ له وسل لأكلتها' 
.بعد التعر يف-: بها ثلاثا . وقد اختلف أهلل العلم فى مقدار التعريف بالحقير + فحكى ف البحر 
عن زيد بن على : والناصر والقاسمية والشافعى أنه يعرف به سسنة كالكثير . وسجكتى عن الموايد. 
الله والإمام يحبى وأصعاب ألى حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام . واحفج تج الأوّلون بقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و عرفها سنة , قالوا : ولم يفصل اس سيت لان مر قد 
وجديث على “جره صمي عترم حديث التعريف سنة » وهو الصواب لما سلف 
قال الإمام المهدى : قلت الأقوى تخصيصه با مر للحرج اه » يعنى لخصيص نحديث السنقه 
يحديث التعريف ثلاثا ه 

١‏ © - (وعتن' عبياض بن مار قال" : قال رسُول” الل صلى الله" عليه وآ لع 
لم « مان ' وجد” لقنطة” 4 تبشيد" ذو عندالر » أو ليتحفظ. عفاصها ووكاءءها 
فان” جاء” سما فلا يكام فهو فهر أحّق يبا » وإن ١‏ إتيمىء' ليها فهو ماله ْ 
الل تيه من ' يشاء” »روآه :عد وَابن” ماه" ) . 


- (وعتن' يلم بن اليد أذ لتب طق اام لد ول 
لايأوى الال إلاة ضَال “ما ل' يعرفهاء رواه أخمدا ومسلم ).. 1 
ه -.(وعن زيند بن خالد. قال >« سل رسُول” الله ل 


وَسَلم عن الأقلطةر اذاهب والارقر فتقال” : اعرف وكاءتها وَعفاصها » 


00-3 


عرفها سنة" 7 فان” ل ت شرف فاسلتتتعفنها ولسكن"وديعة” شدكة” ٠»‏ فاق جام 
طالسبيا ينَوْما من" الدهْر » فأدتها ليله . وسأله علن. ضَانَة الإبل فتقال” 


0 ترد الماء وتأكثل”‎ ٠» وها داعلها فان” مَعنها حذاءءها وَسقاءها‎ ٠ 
تيدتها رَبْها . وسألت” من لشاة فقال” : خداها فا هى الك أو لأخبيك”‎ 


و الذاثب » ا عليله 0 فيه 2 ة الذامب أو ا و 


عراس سا سان 


ا 5 فهى لك 7 0 ٠‏ ومنو ديل 01 
فى ملكه وإن لم بقلصداء 0 
5 - (وعن' الى بنن كتملب فى حديث الأقلطة أن" 2 عليه 


وآآله وسلم قال و صرفها فان” وهلم لمر" يخبرلهة بعد نما ووعا نما ووكانها 


سوملم 
خأعنطها إيناء ولد فاستلم عم 05 عاص رامن 'حدابث الع يا 

ومو دليل ووب الدافع_بالصفة ) 8 

. حديث عياض بن حار أخرجّه أيضا أبوداود والنسائى واين حبان » ولفظه « مم لابكتم 
.ولا بغبب » فان بجاء صاحبها فهو أحق” بها » وإلا فهر مال الله يتيه من بشاء ه وق لفظ 
للبييق ب م لابكتم وليعرف » ورواه الطبراق وله طرق : وق الباب عن .مالك بن عمير عن 
أبيه أخرءجه أبو موسبى المدينى فق الذيل ( قوله فليشبد ) ظاهر الأمر بدل” على وجوب 
الإشباد » وهو أحد قولى الشافعى » وبه قال أبو حنيفة : وى كيفية الإشهاد قولان : 
أحدهما يشبد أنه وجد لقطة ولا بعلم بالعفاص ولا غيره لثلا يتوؤصل بذلك الكاذب إلى 
“أخذها. والثانى يشهد على صفائها كلها حَتّى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث » وأشار بعض 
الشافعية إلى التوسط بين الوجهين ء'فقال : لايستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها . قال 
النووى : وهو الأصح : والثنى من قولى الشافعى أنه لايجب الإشباد » وبه قال مالك وأحد 
أوغيرهها » قالوا : وإنما يستحب احتياطا » لأن النى صلى الله عليه وآ له وسلم لم يأمر به 
, :فى حديث ؤيد بن خخالد » ولوكان واجبا لبينه ( قوله عفاصها ) بكسر العين المهملة وتخفيف 
. :الفاء وبعد الألف صاد مهملة : وهو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره م 
وقيل له العفاص أخذا من العفص : وهو الثنى » لأن الوعاء يثتى على ما فيه : وقد وقع 
:فى زوائد المستد لعبد الله بن أحد نى حديث أىّ و وخرقتها » بدل عفاضها » والعفاص أيضا : 
الخلد الذى بكون على رأس القارورة » وأما الذى بدخل فم القارورة من جلد أو غيره 
غهو الصام بكسر الصاد المهملة » فنحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثانى » وحيث 
: يذاكر العفاص مع الوكاء » قالمراد به الأول كذا ف الفتح » والوكاء بكسر الواو والمد : 
الخيط الذى يشد به الوعاء الى تكون فيه النفقة ؛ بقال : أوكيته إيكاء فهو موكأ » ومن 
-قال الوكا بالقصر فهر وهم ( قوله فلا بكتم) أى لايجو كام اللقطة إذا جاء لها صا حبها وذكر 

من أوصافها ما يغلب الظن” بصدقه ( قوله يوئنيه من يشاء ) استدل” به من قال : إن الملتقط 
لك الاقطة يت أن يعرف با زلا وه أن حيفة لكن بريد أن يكون فقيرا » وبه قالت 
الحادوية » واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله فى هذا الحديث «١‏ فهو مال الله » قالوا وما 

يضاف إلى الله إعا يتملكه من بي ع الماك راض اللموزو | ل اد 11 
ل ل بط اي لس ل ولع در 
د فاستمتع بها » وى لفظ فهى كسبيل مالك 0 
..ؤأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل” على الصر ف إلى الفقير بأن ذلك لادليل عليه » فان 
الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى ‏ وآ توهم من مال الله الذى آتاكم - ( قوله لابأوى 


لاما 


القمالة الخ ) فى نسخة ٠‏ يذوى » وهو مضارع- آوى بالمد” » والمراد بالضال" من ليس بمهتف 
لآن حق” الضالة أن يعرف بها » فاذا أخذها من دون تعريف كان ضالا » وسيأنى بقية 
الكلام على ”هذا فى آخر الباب ( قوله اعرف عفاصها ووكاءها ) الغرض من هذه المعرفة. 
معرفة الآلات التى تحفظ فبها اللقطة » ويلتحق بما ذكر حفظ الحنس والصفة والقدر » وهو 
الكيل فيا يكال والوزن فها يوزن والذرع فيا يشرع . وقد اختلفت الروايات » فى بعضها' 
معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف كا فى الرواية المذكورة فىالباب . وق بعضما التعريف. 
مقدام عل معرفة ذلك كا فى روابة للبخارئ بلفظ ه عرّفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها ٠»‏ . 
قال النووى : جمع بين الروايتين بأن-.يكون مأمورا بالمعرفة فى حإلتين » فيعرف العلامات. 
وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم يعرفها مرّة أخرى بعد تعريفها سنة. 
إذا أراد أن يتملكها نيعلل قدرها وصفتها إذا جاء صاحببا بعد ذلك فرداها إليه . قال الحافظ :. 
ويجتمل أن تكون ثم ف الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضى ترتيبا فلا تقتضى تخالفا يحتاج إلمد 
الجمع » ويقويه كان المخرج واحدا والقصة واحدة » وإئما يحسن الجمع بما تقدم لو كان. 
المخرج مختلفا » أو تعددت القصة: وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع., 
النظر عن أيهما يسبق . قال واختلف العلماء فى هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوبه 
لظاهر الأمر .» وقيل يستحب . وقال بعضهم : يحب عند الالتقاط ويستحب بعده ( قوله 
الم عرّفهام بتشديد الراء وكسرها : أى اذكرها للناس . قال فى الفتح : قال العلماء : محل . 
ذلك النحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك 
من العبارات ولا بذكر شيئا من الصفات ( قوله سنة ) الظاهر أن تكون متوالية » ولكن. 
على وجه لايكون على جهة .الاستيعاب فلا يلزمه. التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام » بل, 
على المعتاد فيعرّف فى الابتداء كل: يوم مرّتين فى طرف النبار » ثم فى كل يوم مرّة > ثم 
فى كل أسبوع مرة » ثم فى كل شهر » ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل. 
غيره ويعرفها فى .كان وجودها وى غيره » كذا قال العلماء ؛ وظاهره أيضا وجوب. 
التعريف لأن الأمر. يقتضى. الوجوب ولاسها وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم من. 
لم يعرفها ضالا كا تقدم وى وجوب البادرة إلى التعريف خلاف ميناه هل الأمر يقتضى. 
الفور أم لا ؟ وظاهره أيضا أنه لايحب التعريف بعد السنة وبه قال الدمهور » وادعى, 
فى البحر الإجماخ على ذلك . ووقع فى رواية من .حديث أن عند البخارى وغيره بلففل 
و وبجدت ضرة فيها مائة ديناز » فأتيت النى صلى الله عليه وآله وسل ٠»‏ فقال : عرفهاة 
حولاء فعرفتها فلم أمجد من يعرقها ؛ ثم أتيته ثانيا فقال. : عرفها حولاء فل أنجد » ثم أتيته 
ثالها فقال : احفظ.وعاءهاوعددها ووكاءها'فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بأ » فاستمتعت هه 


ييه 


فلقيته بعد بمكة » فقال : لاأدرى .ثلاثة أحوال أو حولا واحدا » هكذا : الخ » 
وذكر البخارى الحديث فى موضع آخر من سميحه فزاد و ثم أتيته الرابعة فقال أعر 
ا ا 
هو شيخه سلمة بن كهيل وهو الراوى لهذا الحديث عن سويد عن أنىّ بن كعب . قال شعبة 
فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا وقد بين أبوداود الطيالسى فى مسنده 
القائل فلقيته والقائل لاأدرى » قال فى آخر الحديث قال شعبة « فلقيت سلمة بعد ذللك. 
فقال : لاأدرى ثلاثة أحوال أو .حولا واحدا ؛ وببذا يتبين بطلان ما قاله ابن بطال إن. 
الذى شك هو أ بن كعب + والقائل هو سويد بن غفلة » وقد رواه عن شعبة عن سلمة 
ابن كهيل بغير شلش جماعة وفيه ثلائة أحوال » إلا اد بن سلمة فان فى حديثه عامين 
أو ثلاثة .و وجمع بعضهم بين حديث ألى هذا وحديث زيد بن خالد الم كور فيه سنة فتّط 
بأن حديث ألى محمول على مزيد الورع عن التصرف فى اللقطة والمبالغة فى التعذف عنها » 
وحديث زيد على ما لابد منه . وجزم ابن 0 الموزى بأن الزيادة فى حديث ألى 
غلط . قال ابن االحوزى : والذى بظهر لى أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمرٌ على عام 
واحد ولا يواخذ إلا بمالم يشلث' فيه لابما يشلك فيه راويه . وقال أيضا : يحتمل أن يكون صلى. 
الله عليه وآ له وسل م عرف أن تعريفها لم بقع على الوجه الذى ينبغى فأمر ثانيا بإعادة التعريف 
كما قال للمسى لاهو ارج نعل" فانك لم تصل » قال الحافظ : ولا ينى بعد هذا على. 
مثل أنى مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . قال المنذرى : لم يقل أحد من أئمة الفتوى. 
الع برت ياه أعيا م إلا.شريح :عن عنر . وقد نحكاه الماوردى عن شواذ من, 
الفقها ل ل ل ا 
ثلاثة أشهر . ثلاثة أيام . وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر . قال. 
فى الفئح : ويحمل ذلك على عظم اللقملة وحقارتها ( قوله فان لم تعر ففاستنفقها الخ ) قاله 
يحب بن سعيد الأنصارى: لاأدرى هذا فى الحديث أم هو شى ء من عند يزيد مولى المنبعث؟ 
يعنى الراوى عن زيد بن خالد: كما حكى ذلك البخارى عن يحبى . قال فى الفتح : شلك" 
يب بن سعيد هل قوله ٠‏ ولتكن وديعة عنده » مرفوع أم لا ؟ وهو القدر المشار إليه ببذا 
دون ماقبله لثبوت ما قبله فى أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة . وقد جزم يحبى 
أبن سعيد برفعه مرة أخرى كا فى صميخ مسلم بلفظ «-قاستئفقها .ولتكن وديعة عندك » 
وكذلك جزم برفعها خالد بن عخلد عن سلوان عن ربيعة عند مسلم . وقد أشار اليخارى إل. 
رجحان رفعها ء فرجم باب إذا مجاء صاحب اللقطة ردها عليه لأتيل وديعة عيده .. 
والمراد يكونها وديعة أنه يحب ردها © فتجوز بذ كر الزذيعة عن وجوت زد بدلا بعك 
الاستنفاق » لاأتها و ديعة حقيقة يبحب. أن ت تبق عينها لأن المأذون 2 استنفاقه لاتيى عينه, م 
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>كذا قال ابن دقيق العبد + قال : ويحتمل أن تكون الواو نى قوله ١‏ ولتكن ودبعة » ببعنى ‏ 
أو أنى إما أن تستنفقها ونغرم بدا » وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجىء 
صاحيها قتعطيها إياه : ويستفاد من تشميتها' وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضهانها . قال 
فى الفتح . وهو احتيار الببخارى تبعا الجماعة من السلف ( قرئه فان معها حذاءها وسقاءها ) 
الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجنة مع امد" : أى خخفها »-والمراد بالسماء : جوفها .] 
وقيل عنقها : وأشار بذلك إلى استغنائباعن الحفظ لما بما ركب ف طباعها من اللتلادة عل 
العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط ( قوله لك أو لأخيك 
أو الذئب ) فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال : هى ضعيفة لعدم الاستقلال معراضة 
اللهلاك » مترددة بين أن تأتحذها أنت أو أخولك . قال الحافظ : والراد به .اهو أعم من 
صاحبها أو من ملتقط آخر . وامراد بالذئب :.جنس ما يأكل الشاة من السباع ؛ وفيه حث 
على أخذها غ لأنه إذا علم أنها إذالم توئخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها ‏ وفيه 
رد" على ما روى عن أحمد فى رواية « إن الشاة لاتلتقط » وتمسك به مالك فى أنه يملكها 
بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو بجاء صاحيها : واحتج على ذلك بأن الى" صلى الله عليه وآ له 
.وسلم سوّى بين الذئب والملتقط » والذئي لاغرامة عليه فكذلك الملتقط : وأجيب بأن اللام 
ليست للتمليك لأن الذئب لابملك : وقد أجمعوا على أنه لوجاء صاحبها قبل أن يأ كلها الملتقط 
كان له أنندها ». فدل” على أنها باقية.على ملك صاحبها » ولا فرق بين قوله فى اللقطة 
.و شأنك ببا أو خذها » وبين قوله و هى للك أو لأخيك أو للذئب » بل الأول أشبه بالمليك 
لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره ( قوله فان بجاء أحد يميرك الخ ) فيه دليل على أنه يجوز 
الملتقط أن يرذ اللقطة إلى من وصفها بالعلامات الملكورة مندون إقامة البينة » وبه.قالالمريد 
بالله والإمام نيحبى .و بعض أصعاب الشافعئ وأبو بكر: الرازى الحنق ٠‏ قالوا : لأنه يجوز 
العمل بالظن” لاعتّاده فىأكثر الشريعة » إذ لاتفيد البينة إلا الظن” ». و به قال مالك وأحمد » 
وحكى فى البحر: عن القاسمية والحنفية والشافعية أن اللقطة لاترد” للواصف وإن ظن الملتقط 
صدقه إذ هو مداع فلا تقبل : وحكىفى الفتح عن أنى حنيفة والشافعى : أنه يجوز له الرد” 
.إلى الواصف إن وقع فى نفسه صدقه ولا يبر على ذلك إلا ببينة . قال الخطانى : إن ضمت 
هذه اللفظة » يعنى قوله « فان جاء صاحبها يخبرك الخ و لم يحز عخالفتها وهى فائدة قوله 
و اعرف عفاصبا » إلى ره » وإلا قالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة . قال : ويتأولون 
هوه و اعرف عفاصباء خلى أنه أمره بذلك لثلا تختلط بماله » أو لتكون الدعوى فيها معنومة 
وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدأعى من كذبه > وأن فيها تنبيها على 
.حفظ لال وغيره وهو الوعاء » لأن العادة بجرت بإلقائه إذا:أخذت النفقة » وأنه إذا نبه 
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عل حانظ للوعاء كان فيه تلبيه على حفظ النفقة من باب الأولى : قال ادافظ : قد سحت 
هذه الزيادة فتعين المصير إلها اه » وهذا هو الحق” فترد' اللقطة لمن وصفها بالصفات الى 
اعتبرها الشارع : وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن يذكر 
لعفاص دون الوكاء » أو العفاص دون العدد : فقد اختلف نى ذلك » فقيل لاشىء له إلاا, 
بمعرفة بميع الأوصاف المذكورة . وي لتدفع إليه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأوّل »' 
وظاهره.أيضا أن مجرّد الوصف يكى ولا يحتاج إلى الهين » وهذا إذا كانت اللقطة فا 
عفاص ووكاء وعدد » فان كان فا البعض من ذلك فالظاهر أنه يكنى ذكره » وإن لم ييحن 
لا شىء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور لتى اعتبرها 
«الشارع ( قوله وإلا فاستمتع بها ) الأمر فيه للإباحة » وكذا فى قوله و فاستنفقها » . وقد 
خختلض العلماء فيا ذا تصرف الملتقط ف اللقطة بعد تعريفها سنة ثم .جاء صاحيها هل يضمنها 
له أم لا؟ فدهب اللحمهور إلى وجوب الرد” إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت 
إستبلكت . وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى » ووافقه صلحياه البخارى وداود 
ابن عل" إمام الظاهرية » لكن وافق داود الحمهور إذا كانت العين قائمة . ومن أدلة قول, 
ابحمهورماتقد م بلفظ و ولتكن وديعة عندك » فان بجاء طاليها الخ ع وكذلك قوله و فان جاء؛ 
صاحبها فلا تكتم فهو أحق' بها الخ ؛ وى رواية للبخارى من حديث زيد بن خالد ١‏ فاعرف' 
عقاصها ووكاءها ثم كلها » فان بجاء صاحبها فَأَدّها إليه ع أى بدها لأن العين لاتبق بعد 
أكلها . وق رواية لأى داود و فان جاء ياغيا تأذ”ها إليه وإلا فاعرف عفاصيا ووكاءها تم, 
كلها » فان جاء باغيا فأد”ها إليه: فأمر بأدائها إليه قبل الإذن ف أ كلها وبعده . وق رواية 
لأى داود أيضا د فان جاء صاحبيا دفعتها إليه وإلاعرفت وكاءها وعفاصها م اقبضها ىمالك ١»‏ 
«فان جاء صلحبها فادفعها إليه ؛ والمراد يقوله « اقضباى مالك » اءجعلها من جملة مالك وهو 
بالقاف وكسر الباء من الإقباض . قال ابن رشد : اتفق فقهاء الأمصار مالك والثورى 
.والأوزاعى وأبوحنيفة والشافعى أن له أن يتصرف فيها » ثم قال مالك والشافعى : له أن 
يتملكها . وقال أبوحنيفة : ليس له إلا أن يتصداق بها . وروى مثل قوله عن على وابن 
عباس وجماعة من التابعين . وقال الأوزاعى : إن كان مالا كثيرا .جعله فى بيت المال » 
.وروى مثل قول ماللك والشافعى عن عمر وابن مسعود. وابن حمر وكلهم متفق على أنه إن 
أكلها ضمنها لصاخها إلا أهل الظاهر اه . قال فى البحر : مسكلة : .ولا يضمن الملتقط 
إجماعا إلا لتفريط أو جناية إذ هوأمينحيث لم يأخد لغرض نفسهء ان جنى أو قرط فالأ كتر 
اتحبرء ولم يذكر وجوب البدل . قلنا أمر عليا عليه السلام بغرامة الدينار فى اللحبر المشبور 
وخبرى محمول على من أبس من معرفة صاحها اه . وحديث على الذى أشار إليه أختريجه 
تأيوداود عن يلال ى .بن العيسى عنه أنه ١.‏ التقط دينارا فاشترى به ديعا فعرفه صاحب , 

»؟ - نيل الأوطار اه 
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الدقيق فرد * عليه الديئاز » تأتحذه على" فقطع منه قيراطين فاشترى به لخماء قال المنلئرى :, 
فى سماع يلال بن يحى من على" نظر . وقال النافظ : إسناده حسن .ورداء أيشا أبوزماقة" 
عن أنى سعيد الخدرى « أن على ب بن أنى طالب وجد دينارا فأق به فاطمة » فسألت عنهأ 
وصول الله صل الله عليه وآ له وسلم ء فقال : هو رزق الله » فأكل منه رسول الله صلى الله 
8 عليه وآله وسلم وأكل. على وفاطمة » فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار » فقال ؟ 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : يا على" أد" الدينار » وى إسناده رجل مجهول هأ 
| وأخررجه أيضا أبوداود من وجه آخر عن أنى سعيد » وذكره مطولا » وفى إسناده موسى. | 
اين يعقوب الزمعى » وثقه ابن معين . وقال ابن عدى :لابأس به . وقال النساق : ليس | 
يالقوى . وروى هذا الحديث الشافعى عن الدراوردى عن شريك : بن ألى مر عن عطاء بن, 
يسار عن أنى سعيد . وزاد ١‏ أنه أمره أن يعرفه : ورواه عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد 
١‏ فجعل أجل روني 1ك ياب ون اتاد ما ا يادة أبو بكر بن أى اسين 3 ورغق 
' ضعيف بجدا . وقد أعل" الببيق هذه الرواياث لاضطراببها ولمعارضتها لأسحاديث اشتراط 
فى التعريف . غال : ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأ كل قبل التعر لتعريف بالاضطرار : 
0 رسول الله صبى الله عليه وا له وسام عن مط لقطة الحاج » 
: رواه أحمد ومسلم »وقد سبق قوله فى يلد مكة 0 ولا تحل لتمطتها إلاالمعراف ع واحتبج هما 
.من قال : لاتملك لقطة الحرم يحال بل تعرّف" أبدا . الحديث الثانى قد سبق فى باب صبيد. 
!الحرم وشجره من كتاب الحسج ( قوله نبى عن لقطة الحاج ) هذا النبى تأوله االحمهور بأنه, 
للراد به النبى عن التقاط ذلك للملك » وأما للإنشاد بها فلا بأمن ٠‏ + ويدل” على ذلك قوله 
أفى الحديث الآخر و ولا تحل” لقطتبا إلا لمعرف » وفى لفظ آنعر ٠‏ ولا تحل” ساقطتبا إل 
المنشد » ( قوله إلا لمعرف) قد استشكل نخصيص لقطة الاج بمثل هذا مع أن التعريف , 
لابد منه ى كل لقّطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره . وأجيب عن هذا الإشكال بأنه 
الى أن لقطة الحاج لاحل إلا لمن يريد التعريف د ني 

يعرفها ثم يتملكها فلا وقد ذهب ايكمهور إلى أن لقطة مكة لاتلتقط اتملاث بل الت 

خداصة 0 فى الفتح : وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصاها إلى أربابها » 57 
كانت للمكى . فظاهر ء» وإن كانت للا فاق فلا مخاو أفق غالبا من وارد إليها » فاذا حرفها: 
7 فى كل عام سبل التو صل إلى معرفة صاحهاٍ . قال ابن بطال : وقال أكثر المالكية 
ن الشافعية : هى كغيرها من البلاد > وا منص مككة بالمبااغة ل التعريض ء الأته 
ا بع إلى بلده وقد لايعود » فاحتاج المتقط لا إلى المالغة فى التعريف . واحتيج 
اين اللمزير 0 بظاهر الاستثناء لآنه نه ى الخل” واستتتى المنشد فدل على أن اخل ثابت 
للمنشد لأن. الاستثناء من الى إثيات ». قال. : دازم على هذا أن مكة وغيرها سواء أ 
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والسياق يقتشى مقصيصها : قال الحافظ : وابخواب أن التخصيص إذا وافق الغا ل يكن : 
له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة لاييأس ملتقطها من صاحبها » وصاحبها من وجدائها 
ضرق اللحلق فى الآ فاق البعيدة فربا داخل الملتقط الطمع فىتملكها من أوّل وهلة ولا 
يعرفها فنبى الشارع عن ذلك وأمر أن لايأخذها إلا من عرفها ه وقال إسحق بن راهويه ؛ 
معبى قوله فى الحديث « إلا لمنشد » أى من مع ناشدا يقول : من رأى كذا فحينئذ يجوز 
لواجد التقطة أن يرفعها ليرد'ها على صاحبها » وهو أضيق من قول ابلجمهور » لأنه قبده 
يحالة للمعرّف دون حالة » ويرد عليه قوله « إلا لمعرف , والحديث يفسر بعضه بعضا » 
وقد حكى فى البحر عن العترة وأنى حنيفة وأصعابه وأحد قولى الشافعى أنه لافرق بن لقطة 
الحرم وغيره + وااحتج لهم بأن الأدلة م تفصل +! 7 

- (وعن' مستذر بن مير قال دكتنلت مم لى جمرير بابسوازيج في السواد 
قرحت قر إفرأى بقرة” أتكترها » قتقال” : ما هده البتقسرة ؟ الوا بقترم" 
فقت بالبتقر ء فأم بها فطردتت حّى قوارتت' » “ثم قال" : معنت الشبى صَلَى 
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الله عليه وآله وسلكم يول" : لايأوى الضالّة” إلا" ضال » رواه” أمد” وأبسُوداوو” 
وكين ماجه' د ولمالك ف الموط] عن ابن شباب قال" « كانتت غيَوَال” الإبل, 
في رمن عر بن الللتاب إبلا ملؤبئلة” تقنائي لا ملسكلها أحدا » حى إذا 
كان” علهان” أسرة بمتعثر فسنها.ء "ثم" تلباع” فاذا جاء” صّاحيبها "على تمتنها » ) .! 
حديث منذر أخررجه أيضا النساق وأبويعلى والطبرائى ف الكبير والضياء ىاغتارة » 
ويشبد له ماق يح مسلم ٠ن‏ -حديث زيد بن خالد بلفظ « لايأوى الضالة إلا ضال” » 
وقد تقدم ( قوله عن «نذر بن جرير ) يعنى ابن عبد الله البجى . وقد أخرج لمنذر مسلم 
فى الركاة والعلم من صحيحه ( قوله بالبوازيج ) بفتح الباء الموحدة وبعد الألف زاى معجمة 
بعدها تحتية ثم جم » كذا ضبطد البكرى فى معجم البلدان ثم قال : كذا اتفقت الروايات 
: قيه عند ألى داود » قال : ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا فىهذا الحديث » وصوابه عندى 
الموازج بالمم : وهوالهحفوظ . قال : والموازج من ديار هذيل » وهى متصلة ينواحى 
المدينة > وقال ابن السمعانى : بوازيج بالباء الموحدة وبعد الألف زاى : بلدة قديمة فوق 
بغداد خرج مها جماعة من العلماء قديما وحديثا . وقال المنذرى : بوازيج الأنبار فدحها 
جرير بن عمد الله » وبها قوم من مواليه » وليست بوازيج الملك الثى بين تكر مت وأربل 
( قوله لايأوى الضالة الخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره » والمراد بالضالة هنا ما يحمي لفسه مى 
الإبل والبقر ويقدر على الإبعاد والماء يلاف الغتم » فالحيوان الممتنع من صغار السبام 
لايحوز التقاظه » سواء كان لكير جثته كالإبل والخيل والبقر » أو يمنع نفسه يطيراقة. 


ممم - 


كالطيور اللماوكة » أو بنابه كالفهود » ولا يجوز لغير الإمام ونائبه آخذها » ويمكن أن" 
: بفيد مطلق هذا الحديث ما تقدم نى حديث زيد بن خخالد لقوله فيه « مالم يعرفها » ويكون 
' وصف الذى يأوى الثمالة بالضلال مقيدا بعدم التعريف .. وأما التقاط الإبل ونحوها فد 
استفيد المنع مند عن قوله صلى اله عليه وآ له وسلم د مالك لها دعها » ( قوله موكبلة ) 
كتعظمة : أى كثيرة متخذة القنية له الإبل للإمام وجواز بيعها | 
وإذا جاء مالكها دفع إليه الإمام تمنبا 


حكانالة واطدية 


باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه !اناس 

2 ( عن أ ىهريرة علن. الت ى صلى الله عليه وآلو وسالم فال و لو 
دعيت إلى كراع ادوع اكعنة + وَل مد ى إلى “رم لكام لقتينت | 
روا البستخارى ) . 

١‏ (وعن '.أنس قال قال" : قال” رصول” لمر مل الل" عليله وآله ولام 
ول أي 1 3 لقَبَكت ٠‏ وَل داعيت عليه روا 7ه 
والرمذى وصفّحه' ) . 

فى الباب عن أم” حكم الازاعية عند الطبرانى قالت و قلت يا رسول الله تكره رد" اللطف / 
قال : ما أقبحه لو أهدى إلى" كراع لقبلت ٠‏ قال فى للقاموس : اللطف بالتحريلك اليسير | 
7 ن الطعام ( قوله كتاب الهبة ) بكسر الهاء وتخقيف الباء الموحدة . قال ف الفتح.: تطلق 
بالمنى الأعم .على أنواع الإبراء وهو.هبة ألدين بمن هوعليه » والصدقة وهى هية ما بتمحضن 
به طلب ثواب الآأخرة » واهدية : وهى ما يلزم له الموهوبله عوضه ء ومن خصها بالحياة 
أخرج الوصية » وهى تكون أيضا بالأنواع الثلاثة . وتطلق البة بالمعنى الأخص” على 
ما لابقصد له بدل ء وعليه ينطبق قول من عرف الحبة بأنها تمليك بلاعوض اه (قوله واهدية) 
بفتح افاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشدادة ثم تاء تأنيث . قال فى القاموس : الهدية 
كغنية : ما أتحف به ( قوله إلى اع ) عرعاقوة الكميدين الداية ‏ وكيل هو اسم مكا 
ال الحافظ ولايئيت : ويردام حديث أنس وحديث 0 حكم المذشكور ان : وخص” | 
الكراع والشراع بالذكر ليجمع بين الحقير واللخطير » لآن الذراخ كانت أحب إليه من , 
[غيرها » والكراع لاقيمة له وفى المثل : أعط العبد كراعا يطلب ذراعا و هكذا ف النشح + 
والظاهر أن مراده صلى الله عليه وآآله وسلم الحض" على إجابة 'الدعوة ولو كانت إلى شىء 


14خ - 


! حقير كالكراع واللراع » وعللى قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا من كراع أو ذراع»‎ ١ 


وليس اراد الجمع بين حقير وخطير » فان الذراع لايعد” على الانفراد خطيرا و لم تجرعادة ! 
بالدعوة إليه ولا بإهدائه » فالكلام من باب الجمع بين حقيرين » وكون أحدهما أحقر مى | 
الآخر لايقد فى ذلك + وعيته صل الله عليه وآ له وس م للشراع لانستلزم أن تكون فينفسما | 
خطيرة » ولاسها فى خصوص هذا المقام ولو كان فلن مادا لن صل اق عليه 15ل 

وسلى لقابل الكراع الذى هو أحقر ما .بدى ويدعى إليه بأخطر ما .بدى ويدعى إليه كالشاة | 


يي ل أن مراده صلى الله عليه وآ له وسام الترغيب فى إجابة الدعوة وقبول ! 


الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وفى شىء يسير : وقد ترجم البخارى هذا الحديث فقال ؛ ! 


ا هاب القليل من الحدية وف الحديثين الم كورين دليل على اعتبار القبول لقوله صلى الله عليه ! 
! وآ له وسام : « لقبلت» وسيآأق اللحلاف فى ذلك . : 


* - (وعن” خالد بن عتدرى أن" الى صَلَّى الله ليله وآله. وَسَلتّم” قال" ! 


ساس ص م سا فى اعم 


| دمن جاءاه” من ""أعيه مروف" من” غير إشراف ولا مسالة فليقسبله ولا 


# عه سس بي 0 


0 لعا عر وراق ساهنا لله إليل »رواه أحمد ).- 5 


6ت (وعلن” عبد الم بسن رف « كانتت الى ربعا تبلعشى بالشىاء أ 


2 م عقات راس مشبرر اس 


م ل م يت 0 0 


10 5 0-7 


راغا ادا .مر نال على قم قبولٍ مدير ناه لو ٠‏ نت . علد اله 


ابئن” بسر كان كدكلك” ذا ميا وول 7 صل الله لبه وله وسمم 53 


00 م كلتثوم ينثت أى سسلتمةا فالتا و ذا توج الى مت ا" 


ل عاك اس عكر له ملسا عراس ا 


عليه وآله , وسلم أم سلمة قال لما : إنى قد" أمنديلت إلى التجائئى حل 
وأوارق من" فشك 2 ولا أرى التجاشى” إلا قد مات » ولا أرى هد َى إلة 
مود ودن” » فإن” ردات عللى” فهى لك » قات : وكان” كاقال رصول” الله ر صلى 


الله عليلو وآله له وَبكلم 00 هد يكله” فأعتطى كل" امرأةر من" نسائة 


ودار 


“يع سك : وام 1م سقية له السئك والحلة » رواه أحمد ). 


يك علد عل ني ا ع ويم كتاب الركاة ٠‏ 0 


. وأعاده المصنف ههنا للاستدلال به على أن المدية تنتقر إلى القبول لقوله فيه « فليقبله » : 
' وحديث عبد الله بن بسر أخرجه أيضا الطبراق فى الكبير . قال فى مجمع الروائذ : ورجاهما 
! يعنى أحمد والطبرائى رجال الصحيح رلزالة حدرك ‏ آخر أحريةه الطبرائى فى الكبير ؛ وق 


300 


إسئاده الحكم بن الوليد : ذكره ابن عدئ فى. الكامل » وذكر له هذا احديث ؤقال 3 
لاأعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكر هكذاء هذا معنىكلامه + قال فى جمع 
اثروائد : وبقية رجاله ثقات + وحديث أم” كلثوم أخررجه أيضا الطبراى وق إسناده مسلم 
اين خالد ال نهى » وثقه ابن معين وغيره » وضعفه جماعة + وفى إسناده أيضا أم مومى 
بنت عقنة » قال فى مجمع الزوائد : لاأعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح ( قوله حدىث 
خالد فليقبله ) فيه الآمر يقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ فى الدين لأخيه. » واللبى عن 
رد لما بى ذلك من جلب الوحشة وتنافر اللخواطر » فان التهادى من الأسباب المؤثرة 
| المحبة لما أخرجه البخارى فى الآدب المفزد والبييق وابن طاهرق مسند الشباب من حديث 
: محمد بن يكير عن ضمام بن إسماعيل عن مومبى ين وردان عن أنى هريرة عنه صلى الله عليه 
' وآله وسلم و تبادوا تحابوا » . قال الحافظ : وإسناده حسن ٠»‏ وقد اختلف فيه على ضام 
| فقيل عنه عن أى قبيل عن عبد الله بن عمر أورده ابن طاهر ورواه ف مسند الشباب من 

حديث عائشة بلفظ « تهادوا تزدادوا حبا ؛ وف إسناده محمد بن سليان » قال :اين طاهر : 
' لاأعرفه » وأورده أيضما من وجه آخخر عن أم” حكيم بنت وداع الجزاعية » وقال : إصناده 
غريب وليس بحجة - وروى مالك ف الموطأ عن عطاء الحزاسانى رفعه و تصافحوا يذهب 
الغل” » وتبادوا نحابوا وتذهب الشحناء » + وى الأوسط للطيرانى من حديث عائشة « تهادوا! 
' تحابوا » وهاجروا تورثوا أولادكم مجدا » وأقيلوا الكرام عثراتهم » قال الحافظ : وق 
إسناده نظر . وأخرج فى الشباب عن عائشة « تهادوا فان الهدية تذهب الضغائن » ومداره 
؛ على محمد بن عبد النور عن ألى يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنها » والراوى له عن 
محمد هو أحمد بن الحسن المفرى + قال الدارقطى : ليس بثقة : وقال ابن طاهر : لاأصل 
له عن هشام > ورواه ابن حبان فى الضمعفاء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن | 
أنس بلفظ «اتهادوا فان الهدية قلت أو كثرت تذهب السخيمة » وضعفه بعائذ . قال ابن 
. طاهر تفرّد به عائذ » وقد رواه عنه جماعة . قال : ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول 
١‏ عن البى صل الله عليه وآ له وسلم مرسلاء وكوثر متروك + وروى النرمذى من حديث 
أى هريرة « تبادوا'فان الهدية تذهب وحر الصدر » وق إسناده أبو معشر المدتى ترد به | 
وهر معيف ٠.‏ نزرواه ابن طاهر فى أحاديث الشباب من طريق عصمة بن مالك بلفظ ' 
ه الحدية تذهب بالسمع والبصر » ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن حمر بلفظ 
«تبادوا فإن الهدية تذهب الغل" » رواه محمد بن غيزغة وقال : لامجوز الاحتجاج به » 
: وقال فيه البخارى : منكر الحديث + وروى أبو مومى المدينى فى الذيل فى ترحمة زعبل 
هالزاى والعين المهملة والباء الموحدة يرفعه « تزاورو! وتبادوا » فان الزيارة تثيت الوداد والهدية 


ع لك 


ذهب السخيمة , ال الناقظل : وعو مرسل .وليس الزعبل صماة ( قوله فائما هو رزق” 
عماقه الله إنيه ) فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدى بعضبم هى من الأرزاق 
الإلمية لمن وصلت إليه » .وإنما جعلها الله جارية على أيدى العباد لإثابة من جعلها على بده 
فا حمود على جميع ماكان من هذا القبيل هو الله تعالى ( قوله يطرفه إياه ) بالطاء المهملة 
والراء بعدها فاء . قال فى القاموس : الطرفة بالضم الاسم من الطريف والطارف والمطرف 
اللمال الممتحدث + قال : والغريب من العر وغيره ( قوله فيقبلها ) فيه دليل على اعتبار 
القبول ولأجل ذلك ذكره المصئف . .وكذلك حديث أم” كلثوم فيه .دليل أيضا على اعتبار 
القبول » لأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لما قبض الهدية التى بعث بها إلى النجاشى بعد 
برجوعها دل" ذلك على أن الحدية لاتملك بعجرّد الإهداء » يل لابد.من القبول » ولو كانت 
تملك بمجرّد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وآله وس لآنها قد صارت ملكا للنجائى عند 
بعئه صل الله عليه وآ له وسلم بها » فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته ؛ 
وإلى اعتبار القبول فى الهبة ذهب الشافعى ومالك والناصر والحادوية والمؤيد بالله فى أحلر 
خوليه > وذهب يعض الحنفية والمذيد بالله فى أحد قوليه إلى أن الإيجاب كاف . وقد تمسك 
بحديث أم كلثوم أحمد وإتعق فقالا نى الجدية التى مات من أهديت إليه قبل وصوها إن كان 
حاملها رسول المهدى رجعت إليه » وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهى لورثته »© 
وذهب الحمهور إلى أن الحدية لاتنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله . وقال 
الحسن : أبهما مات فهى لورثة المهدى. له إذا قبضها الرسول ٠‏ قال ابن بطال : وقوله 
مالك كقول الحسن - وروى البخارى عن أنى عبيدة تفصيلا بين أن تكون الحدية قد 
انفصلت أم لا مصيرا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه . وحديث 
أم كلثوم هذا أخحرجه أيضا الطبراق والخاكم » وين صاحب الفتح إسناده ( قوله ولا 
أرى النجائى إلا قد مات ) قد سبق فى صلاة الحنازة ما يدل" على أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أعاء [أصحابه بموت النجاشى على بجهة الحزم » وصللى هو وض عليه » وتقدم أنه 
رفع له نعشه حتى شاهده ء وكل ذلك يخالف ما وقع من تظننه صلى الله علبه وآ له وسلم 
فى هذه الرواية ١‏ 

١‏ - (روعن' أنتسر قال" « أرق الى صَلّى الل" عليئم وآله وسلّم عاك 
من البتحرين » فقال : اتتروهة في السْجد ء وكان أكدثر مال أ به الى 
2 الله عليه وآلنه وَسلمة» إذ' جاه العبئّاس” فتقال” : يا رسُول الله أعلطبى 

لم ا د 8 


فلم" ينتطع » فقالة : مث يتعنضيئم' برقع إلى" ؟ قال الاء قالة : ارقعنه 


0-6 


فإلى فادينت نفسى وعقيلا” » قال + ل فحبى ف ثوبه م ذهب يقله | 


وات 


لذت عق ؟ قالة لا ء فتثر ماله “ثم ذهب يتقلله “هم بتَرْفَعنَهد » قال" ؛ مر 


ال لع عل لان ار : شه على" أشتةء قال" لإء فتثر مثه 
5 احتتمله على كاهله » ثم" انلطلق”» فا زالل” الى صَلَى الله" عله وآله | 
وك تيم و ل ا عليئنا عتجبًا من ' حرصه » ا قم الت 
صلى الله عليه وآله وستع وم نيا ره رده البخارئ وهو 0 
على جواز التفلضيل_ ذوى ارق وغبي رهم تله يان الفئء » وأنه” 
أمتى كان فى الغديمة ذورحر بعص ر الغز مين لم يلتق عليه ) + 

٠‏ - (وعن عائشة” « أن" أيا بكثر الصدايق” كان لها بجاد عشرين وسنقا 


ال ل يل 


ن' ماله ال أجلم سما ريا الوفاة .قال : يا تيه إنى كشت لتك جاده 
ري وَل كنت كانه وال ل كان لكاء وَلأننَا هنو اليتوم” 
مال" وَآرث فاقئتسمُوه” على كتاب لذ » ركاه مالك" ف المُوَط ) : 
ْ حديث: عائشة رواه مالك من طريق ابن شباب عن عروة عن عائشة :. وروى البيق 
من ظريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب . وعن حنظلة بن أنى سفيات عن 
اج عد روز قرالا لتر )روك إن أيه من أرط ازيل لان 
مرسلا أنه كان مائة ألف » وأنه أرسل به العلاء بن الحضرى من خراج البحرين » قال : 
وهو أوّل خراج حمل إلى النبى' صلى الله عليه وآآله وسلم . وروى البخارى فى المغازى من 
حديث عمرو بن عوف « أن الى صلل الله عليه وآ له وسلم صائح أهل البحرين وأمثر عليهم 
العلاء بن ) الحضرى » وبعث أبا عبيدة بن اللتراح إليهم » فقدم أبوعبيدة بمال ٠»‏ فسمعنته 
الأنصار بقدومه » الحديث : فيستفاد منه تعيين الآنى بالمال » كن فى كتاب الرداة 
للواقدى أن رسول العلاء بن الحضرى بالمال هو العلاء بن حارئة الثقى » فلعله كان رفيق 
ا . “وأما حديث جاير د أن التي ى صل الله عليه وآ له وسلم قال له : لو قد مجاء مال 

لبحرين أعطيتك » وفيه : فلم يقدم مال البحرين حنى مات النى ا 
الحديث فهو صصح بح » وامراد به أنه لم يقدم فى السنة الى مات فيها النى صل الله عليه وآ له 
وسل لأنه .كان مال خراج أ جرية اء فكان يقدم ف كلاسن از قود اتروه ) أى فشن 
( قوله وفاديت عقيلا ) أى ابن أنى طالب لب وكان أسر مع ممه العباس ىغزوة بدر » ء يقال 
اس مهما الخرك وز نلو نل :ين الريك بن طيك المطلي أن اماس ايا د أل ا 
ذكر ابن إسعق كيفية دَلكِ ( قوله فحنى ) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة ٠‏ والتسمير فى ثوبه يعود 
على العباس ( قوله يقله) يضم أوّله من الإقلال : وهوالرفع والجمل ( توله مر يعض ميي: 


1 


بهم الع وسكون اء ع وى رواية «أؤمر » بالهمز ( قوله يرفعه ) بابخزم لانه -جواب الأمر 
ديوز القع : أى فهو يرفعه » والكاهل هل بين الكتفين ( قوله يتبعه ) بغهم أوله من الإتباع ( قوله 
وتم منها درهم ) بفتح المثلثة : أى هناك > وق هذا الحديث بيان كر م الننى صل الله عليه 
وله وسم ودع التفاته إن المال قل" أو كثر ٠»‏ وأن الإمام ينبغى 4 أن يفرق مال اللصالح 
فى مستحقيهاء و أنه يجوز للإمام أن يضع فى المسجد ما يشترلك فيه المسلمون من صدقة ونحوها » 
.واستدل” .به اين بطال.على جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة . قال الحافظ : ولا 
دلالة يهأ امال م يكن من للزكاة » وحلى تقديركوثهمنها فالعياس ليس من أهل الركاة . 
فإن قيل : إتما أعطاه من سهم الغارمين كا أشار إليه الكرمانى ققد تعقب » ولكن البق" أن” 
المال المذكو ركان من الليراج أو ابخزية وهما من مال المصالح انتبى ( قوله لم يعتق عليه . 
.يريد أن العباس وعقيلا قد كان غنمهما الى" صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون وهما 
رحمان للنى” صلى الله عليه وآ له وسلم ولعلى” رضى الله عنه ولم يعتقا » وسيأق ما يدل على, 
الأن هذا مراد المصئف رحمه الله ىكتاب العتق ىباب ماءجاء فيمن ملك ذا رحم محرم » 
دولا يظهر لذكر هذا الحديث ى هذا الموضع وجه مناسبة » فان المصنف ترجم لافتقار 
امبة إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارقه الناس ٠»‏ فإن أراد أن قبض العياس قام مقام, 
'القبول فغير ظاهر » لأن تقدم سؤاله يقوم مقامه على أن المال المذكور بى الحديث لم يكن 
للنى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى ا 
بل هو من مال الحراج أو الخزية كما عرفت » والنبى' صلى الله عليه وآله وسلم إنما تو 
قسمته بين مصارفه ( قوله جاد” عشرين وسقا ) يجم ويعد الألن ا ا 
! أعطاها مالا يحد” عشرين وسقا » والمراد أنه يحصل من ثمرته ذلك » والحد : : صرام النخل © 
وهذا الأثر يدل على أن المبة إتما تملك بالقبض لقوله « لوكنت جددته واحترثته كان. 
للك » وذلك لأن قبض الكرة يكون بالحذاذ وقبض الإرث بالحرث + وقد نقل ابن بطال : 
اتفاق العلماء أن القيض ف الهبة هوغاية القبول . قال الحافظ : وغفل عن مذهب الشافعى » 
فان الشافعية يشتر طون القبول قى الهبة دون اطدبة :. 


نم" ابليزء اتلحامس من نيل الأوطار 
وبليه: 
الخزء السادس قل وأوله : ينب ما جاء فى قبول هدايا الكغار والإهداء هم 


قفهرس 


© أبوبٍ ما يجتليه حرم وما يباح له ”٠‏ قتل الفواسق فى الحل” والحرم 
ياب ما مجتنيه من اللباس ”” باب تفضيل مكة على سائر البلاذ 
ما بليس ارم وما لايليس القول فى أن مكة أفضل أو المديتة ؟ 
7 ما تصنع' محر مات إذا حاذاهن” الرجال 4" “باب حرم المدينة و جرع صيده وشجزه 
1 باب ما بصنع من أحرم فى قميص لوم تحريم المدينة وأئها ككة فى الحرمة ١‏ 
4 باب تظلل ارم من الحرّ أو غيره 2 واللحلاف فى ذلك 
والنبى عن تغطلية الرأس تخري المديثة والكلام فيه 
باب رم يتقلد بالسيف للحاءجة وم باب ما نجاء فى صيد وج 
٠‏ باب منع حرم من ابتداء الطيب دون ظ ١‏ أبواب دخول مكة وما يتعلق به 
امكتدانتة باب من أين يدل إليها 
“1 باب النبى عن ن أند الشعر إلا لعذر » ظ 47 باب رفع البدين إذا راى التوث وما" 
وببان فديته ْ يقال عند ذلك 
16 باب ماءجاء فى الحجامة وغسل الرأس | 4 باب طواف القدو رسام 
المحرم فيه 


:5 بابب ماءجاء فى نكاح المحرم وحكم وطته |. 44 الرمل والاضطباع فى. الطواف 
١9:‏ باب تحريم قل الصيد وضمانه بنظيره 5 باب ما بجاء فى استلام الحجر الأسود | 


ما جاء ثى بجزاء الصيد وثقبياه وما بقال حينئد 
لف باب منع احرم من أكل لم الصيد إلا 4 ما.قيل فى استلام الجر 
إذا ل بصد لأجله ولا أعان عليه باب استلام الركن “انق مع الركن , 
منع الحرم من أكل صيد الحرم الأسود دون الآخرين : 
يا ما جاء فى صيد الحرم ٠ه‏ باب الطائف بجعل البيت عن بساره , 
-78 باب صيد الخرم وشجره ورج فى طوافه عن الحجر 
.8م باب ما بقتل من الدواب فى الحرم | 7ه باب الطهارة والسترة للطواف 
والإحرام اه باب ذكر الله ثى الطراف 


سم 


- 946 - 


ععفة 


1 


نك 


56 


فى 


نف 


“2 


ففا 


نذا 


وم 


الحث عل الطواك ومنع الكلام إلا 

ذكر الله 

باب الطو اف راكبا لعذر 

باب ركعتى الطواف والقراءة قييما » 

واستلام الثركن يعدهما 

باب السعى بين الصفا والمروة 

صفة الطواف وما يفعل فيه ومايقال 

باب النبى عن التحلل بعد السعى إلا 
للمتمتع إذا لم يسق هديا » وبيان مى 

يتوجه المتمتع إلى منى ومبتى يحرم بالحج 


فسخ الحج إلى العمرة 


كر صل الننى صل الله عليه وسلم بمتى 


الدليل على أن السنة أن يصلى الحخاج 


الظهر يوم التروية بى 

باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف 
بها وأتحكامه 

أكثر دعاء النى صلى الله عليه وسلم 
يوم عرفة و لاإله إلا الله » الخ 

باب الدفع إلى مزدلفة م منها إلى منى 
وما يتعلق بذلك 

رى امار والتكبير مع كل حصاة 
بابر ممرة العقبة يوم النحر وأحكامه 
جواز رى العقبة للنساء قبل نصف 
الليل 

باب النحر والخلاق والتقصير وما يباح 
عندهها 


ئيس على النساء الخحلق إتما عليين 
التقصير 


صعيفة 


اذه 


كل 
ىم 


باب الإفاضة من منى للطواف يوم 

النحر 

باب ماجاء فى تقديم النحر والحلق 
والرى والإقاضة بعض.ا على بعضص 

الدليل عل. جواز تقدم بعيض الأمور 

على بعض 

باب استحباب الخطبة يوم النحر 

باب اكتفاء القارن لنسكيه بعلواف , 


واحد وسعى واأنحد 


باب المبيت عنى ليالى مى ورى 


ابلحمار فى أيامها 
كان النى" صل الله عليه وصلم إذا رى | 
الخمار:مشى !ايها ذاهبا وراجعا 
التكبير مع رى الحمار 
باب اللخطبة أوسط أيام التشريق 
تروك اع إذا شر طن فقو . 
بابما ءجاء نىدخول الكعبة والتبرك | 
بها 
ياب ما مجاء ق ماء زمزم 
باب طواف الوداع 5 
باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره 
باب الفوات والإحصار 
لاحصر إلا حصر العدو 
باب تحلل الخحصر عن العمرة بالدحر كم 
الخلق حيث أحصر من حل أو حرم. 
وأنه لاقضاء عليه 
زيارة قبر النى. صلى الله عليه وسلم 


مشروعية زيارة قبره صلىالله عليه وسار 


/ 
/ 
ٌ 
/ 
١ 
ا‎ 


عصفة 


١ 


11 
نا 


١16 
١1ه‎ 
115 


لفن 


حفن 


178 


هنل 


مغن 


1١184 


هاا 
لفن 


أبواب الهدابا والفيحايا 

باب فى إشعار البدن وتقليد ال مدى كله 
تقليد الحدابا وإشعار.ها 

باب النبي عن إبدال الحدى المي 
باب أن البدنة من الإبل والبقر مجرئة 
عن سبع شياه و بالعكس 


ما جاء ى أن البدنة تجزئ عن سبعة ! 


وكذا البقرة 

باب ركوب المدى 

باب الحدى يعطب قبل امحل" 

باب الأكل من: دم المتع والقران 
واتطع 

باب أن من بعث بهدئ لم يحزم عليه 
شىء يذنك 

باب الحث على الأضحية 

ياب ما احتجج به فى عدم ومجوببا 
تضحية :سول - الله :صل الله اليد 
وآله وسلم عن أمته 

ما حكم الضحية أسنة أم وااجية ؟ 
باب ها يحتفه فى العشر من , أراد 
التضحية. : 
باب السن” الذى يجزئ فى الأضحية 
وما لاجرئ 

نعمت الأضحية اشع من الضأن 
باب ما لايشيحى به لعيبه وما يكره 


ويستحب 
ألهى عن التضحية بأعضب القرن 


عدم جواز التضحية بما فيه عيب 


رن 


15 
155 
١و‎ 


155 


17 
154 


لل 
164 
/ا1 
16 


1 


يلل 


15 


باب التضحية بالخصى 

باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيث الم احد 
باب الذبح بالمصلى والنسمية والتكبير 
على الذبح والمباشرة له 

باب حر الإبل قائمة معقولة يدها ' 
البسرى 

باب بيان وقت الذبح 

كل أيام التشريق ذيح 

باب الأكل والإطعام من الأضحية ' 
وجواز ادأخار مها ونسخ اللبى عنه ١‏ 
باب الصدقة بابثاود وابلال واللهى : 
عن: بيعها ١‏ 
باب من أذن فى التباب أضحيته 
»جواز اتتهاب الحدى 

كتاب العقيقة وسنة الولادة 

كل غلام رهين بعقيقته 0 . 

حاق شعر المولود والتصداق بزنته 
تسمية المولود 

باب ماجاء ف الفرع والعتيرة وفسخهما , 
لافرع ولا عتيرة 1 
كتاب الببوع 

أبواب ما يجوز يبعه وما لايجوز 

باب ما بجاء فى بيع النجاسة وآل 
المحصية وما لامتقعة فيه 

لعن. الواشمة والمسترشمة 

البى عن تمن الكلب ومهر :اتبغى 
وحلوان .الكاهن 


باب البى عن بيع فضتى الخخاء 


لفن 


كما 


اما 


186 
نكما 


ةم _- 
باب البى عن تمن عسب الفحل ١1‏ 
باب اللبى.عن بيوع الغرر. هما 
النبى عن شراء مافى يطون الأتعام | ١44‏ 
حى تنضع ش 
باب النبى عن الاستثناء فى البيع إلا | ١51‏ 
أن يكون معلوما لن 
باب بيعتين ى ببعة 
0 5 لا 
باب الى عن بيع العريون 
باب تحريم ببع العصير ممن يتتخذه حرا 
أعان عا 8 0 
وكل بيع أعان عل محصية 0 
ياب البى عن بيع ما لايملكه ليضى 57 
فيشتريه ويسلمه 
باب من باع ,ملم نازخل ١م‏ عنم | واي 
آحر 
م" 
باب البى عن بيع الدين بالدين ! 
باب البى عن بيع الدين بالدين 2 
وجوازه بالعين ممن هرعليه 
من باع بالدراهم وقبض علها الدناتير | .م 
7 
1000 ا 
باب ذبى المشئرى عن بيع ما اشتراه 
قل قيض و" 
ياب البى عن بيع الطعام حتى يجرى | 7١م‏ 
فيه الصاعان 25 
باب ما جاء لى الغفرريق بين ذوى | ١١4‏ 
اخارم 2330 


البى عن التفريق بين الأم” وولدها 
باب البى أن يبيع حاضر اباد 
البى عن أن بشترى الحاضر للباد 


باب البى عن النجشن 

باب اللببى عن تلق الركبان 

باب البى عن بيع الرجل على ليع 
أيه وسومه إلا فى المزايدة 

باب البيع يغير إشباد 

أبواب بيع الأصول والقار 

ياب من ياع خلا مؤيرا 

البى عن بيم القر قبل يدوا 
صلاحه 


الى عن المحاقلة والمزابئة والخابرة الخ 


باب 


. باب القرة المشتراة يلحقنها بجائحة 


أبواب الشروط 4 البيع 

باب اشتراط منفعة المبيع وما ف معناها 
باب البى عن جمع شرطين من ذلك 
باب من اشترى عيدا بشرط أن يحتقه 
باب أن من شرط الولاء أو شرطا 
فاسذا لعا و صح العقد 

باب شرط السللامة من الغين 

باب إثيات خيار المجلس 

البيعان باتخيار 

الفرق بين الافتراق والتفرق 

التفرق خشية الرد 

أبواب لبا 

باب ااتشديك فيه 

باب ما جرى فيه الريا 

ذكر الأصناف الربوية 

الى عن بيع الذهب بالذهب وكدا ' 
الفضة بالفغبة إلا سواء بسواء 


صعبقة 
114 


لقف 


نيف 


0 


ذكر ما يجوز فيه السلم 


ووم - 
إذا اختلفت الأصناف فببيعوا كيفك | 8ه" 
شم إذا كان :يدا بيد 
باب فى أن الخهل بالقساوى كالعم 
بالتفاضل 

باب من باع ذهبا وغيره بذهب الها 
باب مرد الكيل والوزن 
باب البى عن بيع كل رطب من | 5317 
حب أو تمر بيايسه 
باب الرخخصة فى بيع العرايا 3 
باب بيع اللحم بالحيوان للق 
باب مجواز التفاضل والنسيئة فى غير 
المكيل والموزون 3 
باب أن من باع سلعة بنسيقة لايشتريها | 758 
بأقل ما ياعها 
باب ما جاء فى بيع العينة 3 
ياب مأ مجاء فى الشببات 
أبواب أحكام ألعيوب فف 
باب وجوب تبيين العيب 
باب أن الكسب الحادث لانم الرد | ؟077؟ 
بالعيب 
باب ماجاء فى المصراة ا" 
باب النبى عن التسعير 
ياب مانجاء فى الاحتكار افق 
باب النههبى عن كسر سكة المسلمين | ٠08‏ 
إلا من بأس نينا 
باب ها بجاء فى اختلاف المتبايعين 
كتاب السلم ْ ين 


كتاب القرض 

باب فضيلة القرضن 

باب استقراض الحيوان والقضاء من . 
الحنس فيه وقغيره 

باب جواز الزيادة عند الوفاء والنبى 
عنها قبله 

كتاب الرهن 

مشروعية الرهن والإجماع على ,جوازه. 
الرهن لن رهنه » له غنمه وعليه غرمه 
كتاب الحوالة والضهان 

باب ويجوب قبول الحوالة على الى 
باب ضمان دين الميت المفلس 

باب فى أن المشمون عته إتما يبرأ بأداء. 
الضامن لاعجرد ضمانه 

باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع 
إذا خرج مستحقا 

كتاب التفايس 

باب ملازمة الى وإطلاق المعسر 
باب من وجد سلعة باعها من رججل, 
عنده وقد افلس 

ياب الحجر على المدين ويع ماله 
وقشاء دينه 

باب الحجر على المبذر 

باب علامات البلوغ 

باب مايحل” لولى” اليم من ماله يشرط 
العمل واملتاجة : 

باب مخائطة الولى اليم فى الطعام , 


والشراب 


صمفة 


نا 


كا 


5901 


نضا 


"6 


"55 


وذنا 
لياو 


إرنضن 


1م 


كتاب الصلخ وأحكام اخوار 
باب جواز الصلح عن المعلوم و ا جهول 
والتحليل منهما 


الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 


أحل حراما أو حرم حلالا 

باب الصلح عن دم العمد بأكثر من 
الدية وأقل” 

باب: :ماجاء فى وضع الشب اق 
جدار ابكار وإن كره 

باب فى الطريق إذا اختافوا فيه 3 
يجعل ؟ 

باب إخخراج ميازيب المطر إلى الشارع 
كتاب الشركة والمضاربة 

كتاب الوكالة 

باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود 
وإيفاء الحقوق وإخراج الرزكوات 
وإقامة الحدود وغير ذلك 

باب من وكل فى شراء شىء فاشترى 
بالكن أكثر منه وتصرّف ف الزيادة 
باب من وكل ف التصداق اله قدفعه 
إل ولد الموكل 

كتاب المساقاة والمزارعة 

باب فساد العقد إذا شرط أحدهها 
لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 

من كان له أرض فليزرعها أو 
ليحرثها أخاه 

النص" على عدم تحريم المزارعة 


كراء الأرض بالذهب والفضة 


نضا 
كحضن 


كرون 


فيضن 


رفن 
فيفل 
84 
4١‏ 
د 


م 
لان 
وم 


. بطعامه وكسوته ١‏ 


أبواب الإنجارة 

باب ما يجوز الاستتجار عليه من النفع. ' 
امباح 
البى عن كسب الأمة 

باب ما جاء فى كسب اللحجام 

باب ما ءجاء فى الأجرة على القرب. 

ما جاء فى تعليم القران والبى عن, 
أخذ الأجر عليه 

الرقيا بالقرآن وأحذ الأجر عليها 

باب الهى أن يكون النفع والأمجر : 
مجهولا » وجواز استتجار الأجير , 
باب الاستئجار على العمل مياومة ! 
أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة ‏ ' 
باب ما يذكرى عقد الإجارة بلفظ 

ابيع : 
باب الأجير على عمل متى يستحق” ١‏ 
الأجرة وحكم سراية عمله 

كتاب الوديعة والعارية 

العارية مض.مونة 

"كتاب إحياء المو ات 

باب النبى عن منع فضل الماء 

باب الناس شركاء ثلاث » وشربجه : 
الأرض العليا قبل السفلى إذا قل" اماه , 
أو اختلفوا فيه 

باب الحمى لدواب بيت المال 

باب ما ءجاء فى إقطاع المعادن 

باب إقطاع الأراضى 


3 


وم 


نيان 


ماح 6ك 


بات ابخلوس ف الطرقات المنسعة للبيع | 91/٠‏ 
وغيره فض 
باب من وجد دابة. قد سيها أهلها | ويس 
رغية عنها 0# 
كتاب النصب والفهانات 
باب النبى عن بتداه وهز له 
باب إئيات غصب العقار 6 
باب تملك زرع الغاصب بتفقته | 
وقلع غرسه لحن 
باب ما جاء فيمن غصب شاة فذيحها | ,ررم 
وشواها أو طبخها ا 
باب ما بجاء فى ضمان المتلف بيجنسه 
باب بجنارة البييمة ش 
باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله ١١‏ 584 
وأن المصول عليه يقتل شبيدا 
باب فى أن الدفع لايلزم المصول عليه 
ويلزم الغير م الفدرة 

استدراك 


1 6 


بابت ما جاء فى كسر أوالى اللخمر 
كتاب الشفعة 

ابكار أحق تبه 

كتاب اللقطة 

جواز الانتفاع بما بومجد فى الطرةت 
لايأوى الضالة إلا ضال” 

ها بجحب معرفته فى اللقطة 

البى عن اقطة الحاج 

كتاب البة والهدية 

باب اقتقارها إلى القبول والقبض وأله' 
على ما بتعارفه الناس 

الحث على قبول الهدبة - 

ما جاء قا إذا مات المهدى إلبه كبل ' 
وصوفا 

الرفاء بالعدة 


ناوا 


